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الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ك A‏ 2 ماع 8 مر 
لله حمڏ لا يرال سَيْمَدَا ‏ بوذن بِازْدِيَادٍ من أب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين 4 وأكرم السابقين واللاحقين 3 سيدنا محمد الصادق الأمين ¢ وعلى آله 
أ لطيبين الطاهرين ¢ وصحابته البَوَرَة الاكرمين 4 والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين . 


( أما بعد ) فهذا شرح لطيف مختصر نافع - إن شاء الله تعالى - وضعته على 
« الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع » تأليف الحافظ الجامع لأنواع العلوم رواية 
ودراية الإمام جلال الدين عبد الح ون أبي بكر السيوطي ( 849-١١91ه)‏ 
رحمه اله تعالى كمل بضبط ألفاظها حْقّاظها » وتوضيح مكانيها انها » اقتطفته 
من شرح الناظم رحمه اللّه تعالى على النظم المذكور » وشرح الشيخ شمس الدين 
محمد بن أحمد احلي ٤- ۷۸١(‏ ۸ ه) رحمه الله تعالى على « جمع الجوامع » » 
والحواشى ي الكتوية عليه » وغيرها ما كبه العلماء الأعلام في هذا القن خاصة وفي 
ساد ثر الفنون عامّة 


ب ات ا الي اماع ان ترضح مل لكركب اماع ١‏ دان لى 
تلقاه بقلب سليم » إنه بعباده رءوف رحيم . 


)١(‏ قوله : ( الحمد لله ) مبتدأ وخبر » وجملة « لا يزال ) صفة ل 
( حمد ) . وقوله : « يؤذن » بضم الياء من الإيذان » وهو الإعلام » و ١‏ للم » 
بفتح الميم > وتشديد النون : العطاء » أي يُعلم ذلك الحمد بازدياد العطاء دائمًا » 
أن الجر سيب للمزيد » كما قال الله تعالى : © لئن شكرتم لأزيدنكم 4 الآية 


1 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكركب الساطع 


0 5 1 2 5 7 5 لل hM‏ ر ١‏ 
وَهَذِوِ أثبجؤورة مُكَريّرة أبَانُهَا مثل التّجُوم 58 
ضمتتهًا ( جَمْعَ الجوَامِع » الذي وى أضول الْفِمهِ وَالدِّين الشَّذِي0) 


0 
5 0 


إو لع أَجِد قَبْلِىَ مَن أَبِدَهُ نَظِمًا ولا بعقده خلاه 
ولم يكن يِن قله مذ ألما كَمِثْلِهِ ولا الَذِي بَعْدُ اتْعَى 
00000 ما hoe TI‏ 2ك | سسا ع.ء (O0‏ 
يد ما كان مَنقَوضا وَمَا يعيد 


)١(‏ الحب بالكسر : المحبوب » وقوله : « وآلِهِ ) » « وصحبه » بالجر عطف 
على ( نبيه ) . 


(۲) ( هذه ) اسم إشارة للمفردة المؤنئة » أشار به هنا إلى ما ذ فى ذهنه من 
الألفاظ الذالة على المعاني . و 2 الأرجوزة ( بصم الهمزة : : القصيدة من الوجز ¢ 
جمعه أراجيز » والؤجز محركةٌ ضرب من الشعر » وزنه مستفعلن ست مات سمي 
به لتقارب أجزائه » وقلة حروفه » وزعم بعضهم أنه ليس بشعر » وإنما هو أنصاف 
أبيات » وأثلاث . أفاده في « القاموس ) . و « محررة » : مِنْ حرر الكتاب : إذا 
قَدّمه . قاله في ‹ القاموس ) . و( مزهرة ) من أزهر النبتٌ : إِذَا تور » وظهر رَهُره 3 
والمراد به هنا أنها مضيئة مشرقة » كإضاءة الزهر وإشراقه . 

وه أي جعلت في ضمن هذه الأرجوزة كتابَ ( جمع الجوامع ( الذي الف 
في أصول الفقه 4 وأصول الدين 4 ألفه قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
(۷۲۷-١۷۷ه)‏ ابن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي 
السبكي (5-58ه/اه) رحمهما الله تعالى . 

©( أشار بهذه الأبيات إلى السبب الباعث له على نظم كتاب )2 ج 
الجوامع ( الذي جمع فن أصول الفقه وأصول الدين ي هذه الأرجوزة » وهو أنه لم 
يجد من سبق إلى نظمه » ولا زه به مع أن يستحق ذلك » لما احتوى عليه من 
العلوم الكثيرة » والتذكت المنيفة > بل لم يؤلف قبله ولا بعده : في الفنّ مثله » فقد 














لف سوسم .. 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۷ 


فَلَهِدَعُْهَا قَارِثُهَا وَالسَامِعٌ ‏ ب« كؤكب )وَلَوْيْركُه الشاطغ ©٠‏ 


: لخصه مصئّفه من زهاء مائة مصئّف » فأوعى » وبالغ في إيجازه » بحيث لا يكن 


اختصاره ٠.‏ 
فقوله : ١‏ إذ » تعليلية . وقوله : « أبداه ) من الإبداء » وهو الإظهار  .‏ 
وقوله : ( بعقده متعلق بقوله : حلاه » و ١‏ العقد ) بالكسر : القلادة . 


و 
جمعه عقود . 


وقوله : « من قبله » يحتمل أن يكون جارًا ومجرورًا متعامًا ب « ألا ) بالبناء 
للمفعول » والضمير ل ( جمع الجوامع ) » ويحتمل كون (مَنْ ) موصولة › 
والظرف صلتها و « ألا » بالبناء لفاعل ؛ والضمير لمؤلف « جمع الجوامع )) 
والألف فيها للإطلاق » والوجه الأول أوضح . 


ثم إن هذه الأرجوزة تساوي أصلها » بل تفوق عليها » إِذِ اشتملت على جميع 
مقاصده » وزادت عليه التنقيح » بتغيير ما اعتٌّرض عليه من العبارات » وإلحاق ما 
أهمله من المسائل ‏ أو حكاية الخلافات » كما أشار إليه بقوله : « وربما غيّرت » إلى 
آخر البيت . ففيه لف ونشر مرتّب » فقوله : ( ما كان منقوضًا ) أي : معترضًا 
راجع إلى قوله : « غَيِرتُ » » وقوله : « وما يفيد » راجع إلى قوله : « أزيد » . 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أي إذا كانت هذه الأرجوزة بهذه المرتبة الرفيعة » حيث احتوت على 
جميع مقاصد كتاب ( جمع الجوامع » الذي جمع زُهاء مائة مصئّف في الفن › > بل 
زادت عليه تنقيًا » وتوضيحًا » وفوائد ينبغي أن يسميها من قرأها » أو سمعها ب 
« الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع » لكونها يُهتدى بها في ظلمات الجهل » 
تشبيهًا لها بنجوم السماء التي يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر » كما قال تعالى : 
ل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ‏ الآية 


. [0Y : الأنعام‎ 1 
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واللة في كل أموري أزتجي وَمَا يَنُوبُ فَإِلْهِهِ لعجي" 
بِخصَه هذا الَّظا ثم في مُقَدَمَة وَبَعْدَهَا سَيْعَهُ کنب مک 
وشا بی و 
( لمقَدمَة )290 


له الْفِقْهِ الأول مُجِْمَلَةْ وَقِيلَ مَعْرفَةٌ مَا يَدُل لَه 


وقوله : ( ولو يراد ) وفي نسخة : « ولو تزاد » بالتاء . واللّه تعالى أعلم . 
(1) قدّم لفظ الجلالة للاهتمام به » ولإفادة الحصر . وقوله : ( ما ينوب » أي 
يصيبني من العوائق والمكاره » فإلى الله تعالى وحده ألتجئ . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أن هذا النظم كأصله ينحصر في أمور متقدّمة على 
المقصود بالذات للانتفاع بها فيه » مع توقفه على بعضها » كتعريف الحكم »› 
وأقسامه » وفي سبعة كتب هي المقصود بالذات > خمسة في مباحث أدلة الفقه 
الخمسة : الكتاب ¢ والسنة ¢ والإجماع ¢ والقياس 2 والاستدلال ¢ ؛ والسادس في 
لوليا 2 وما ؛ يتبعه من التقليد 2 وأحكام المقلدين 2 وآداب الفتيا 4 وما ص إليه 
علم أصول الدين المفتتح ب ( مسألة التقليد في أصول الدين ( الختتم خا 
التصوف . 

فقوله : ( يُحصّر » بالبناء للمفعول » و « النظم » نائب فاعله . وفي نسخة 


( يُحصّر هذا الف ) والأول أقرب . وقوله : : ( محكمة ) أسم مفعول 2 من 


الإحكام » وهو الإتقان . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
2 أي هذا مبحسٌٍ ( المقدّمة ) دير پکسر الدال ؛ » كمقدّمة اخيش 2 
ين يدي الله ورسوله الآيا [ الحجرات : آية ٠ ]١‏ ويفتحها على قل > كمقدّمة 


الرحل » » في لغة » من قَدّم المتعدّي » أي في أمور متقدّمة » أو مَقَدّمَة ة على المقصود » 
للانتفاع بها فيه . 


ا مربي 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۹ 


وَطوق اسْجِمَادَةٍ وَاْسَكَفِيدٌ وَعَارفٌ بها الأصُولِ الْعَتِيْ9» 


[ فائدة ] : المقدمة نوعان : 

مقدّمة كتاب » ومقدّمة علم » فمقدّمة الكتاب : اسم لطائفة قَدّمت مام 
المقصود لارتباط له بها » وانتفاع بها فيه » سواء توقّف عليها أم لا 

ومقدّمة العلم : ما يتوقف عليه الشروع في مسائله » من معرفة حدّه ) 
وموضوعه » وغايته » وغيرها من البادئ العشرة ا مجموعة في قول الصبّان : 
إل مهادي كل في عَشَرَة ال ووو فم التمرة 
وَِسهَةٌ وَفَضْلَُهُ والواضغ ٠‏ ولاشم الاشيمدا محكم الشّارغ 
مَسَائِلٌ والبغض بالبغض اكْتَقّى وَمَنْ دَرَى الجمِيعَ حار الشَّرَنًا 

فمقدّمة الكتاب اسم للألفاظ ا خصوصة الدَالّة على المعاني الخصوصة . ومقدّمة 
العلم : اسم لني الخصوصةٍ ٠‏ فين مفهوميهما اتان وأ في الوجود فبينهما 


وجدت مقدمة الم ؤجدت مقدمة ؛ اكاب من غير كس » ' لأن مقدمة الكتاب قد 
للفظ » وسقدمة علم من حيت لعي ب ومدق عليها تعريف مقدمة الكا :لان 
ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود › ويُنتفع به فيه » وقد لا يكون 
مدلولها ذلك » فتكون مقدمة كتاب فقط . 

إذا علمت هذا فما هنا مقدّمة كتاب فقط ء إذ لم يُذكر فيه الحدّ » وال موضوع › 
والغاية . 

أفاده البناني في حاشيته على « شرح الْحلّي » ( ج۱ ص۲۸-۲۷) » ونقلته 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى تعريف أصول الفقه » وإنما افتتح بتعريفه ليتصورّه 
طالبه بما ضبط مسائله الكثيرة » ليكون على بصيرة في تطلّبها » إذ لو تطلبها قبل 





۱۰ ا الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ضبطها لم یامن ل فوات ما يدتجيه » وضيّاع الوقت فيما لا يعنيه . 


فأشار إلى أن أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي : أدلة الفقه الإجمالية » وطرق 
الاستفادة منها 4 والمستفيد . وقيل : معرفة ذلك . 


والمراد بالإجمالية غير المعينة » كمطلق الأمر » والنهي » وفعل النبي ب › 
والإجماع والقياس » والاستصحاب » المبحوث عن أولّها أنه للوجوب حقيقة > وعن 
الثاني بأنه للحرمة كذلك » وعن الباقي بأنها جج » وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق 
به في الكتب الخمسة . 


فخرجت الدلائل التفصيلية » نحو 9 وأقيموا الصلاة » [ سورة البقرة آية : 
. ١1]ء‏ ونحو © ولا تقربوا الزنا © [ سورة الإسراء آية : ۳۲] » وصلاته لله في 
الكعبة » كما أخرجه الشيخان » والإجماع على أنه لبنت الابن السدس مع بنت 
الصلب حيث لا عاصب لهما » وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا 
ملا بمثل يدا بيد » كما رواه مسلم » واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها » 
فكلها ليست من الأصول » وإنما يُذكر بعضها في كتبه للتمثيل . 


فقو له : « وقيل : معرفة ما يدل له » يعني أن بعضهم عرف أصول الفقه بأنه 
معرفة ة دلائل الفقه الإجمالية ¢ وأشار بتعبيره ب( قيل ( إلى ترجيح الأول > لأنه أقرب 
إلى المدلول اللغوي ¢ إذ الأصول لغة : ما يُبنى عليه غيره » والأدلّة یبنی عليها 
الحكم . وقوله : « وطرق استفادة » بالرفع عطف على ١‏ أدلة الفقه ») يعني 
الرجحات المذ كور معظمها فی 2 الكتاب السادس ( .۰ 
/ وقوله : « والمستفيد » با جر عطفًا على « استفادة » » أي وطرق المستفيد من 
الادلة » أي صفاته المعئر عنها بشروط الاجتهاد الاتي في محله . 
وقوله : « وعارف بها إلخ » أشار به إلى تعريف الأصولي »> فهو العارف 


وقوله : ( العتيد ) فعيل ؟ : بمعنى فاعل » ومعناه الحاضر امهيا كما فى 


1 


a 
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و 7 00 و 5 8 ر 8 4 4 ١‏ 

َليِق ع كم 2 عَمَلِى 006 من طرق لم تجا ٩‏ 
ر 2 رع 

نُمَ عِطَابُ الله بِالإنْشَا اعلق بيعل من كلف حكم مالأ 


« القاموس » » وهو صفة للأصولي متمم للبيت » يعني أنه حاضر القريحة » مهيا 
الفكرة لتحصيل ما بيحث فيه من مسائل هذا الفنّ . واللّه تعالى أعلم . 

(۱) أشار بهذا البيت إلى تعريف الفقه » وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 

فخرج بقيد ( الأحكام ( العلم بغيرها » من الذوات » والصفات » كتصور 
الإنسان 3 والبياض »> وبقيد ( الشرعيّة ( العلم بالأحكام العقلية » والحسيّة › > كالعلم 
بأن الواحد نصف الاثنين » وأن النار محرقةٍ > وبقيد « العَملية ) العلمُ بالأحكام 
الشرعية العلمية » أي الاعتقاديّة » كالعلم بأن الله تعالى واحد »› وأنه يرى في 
الآخرة » وبقيد « المكتسب » علم الله تعالى » وجبريل عليه السلام » والنبي مَل بجا 
ذكر » وبقيد « التفصيلية » العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت 
بهما ما يأخذه من الفقيه » ليحفظه عن إبطال خصمه » فعلمه مثلا بوجوب النية في 
الوضوء لوجود المقتضي › أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه . 

ثم المراد من علمه بالأحكام كونه متهياً لعلمها » فلا ينافيه قول مالك رحمه الله 
تعالى في ست وثلاثين مسألة من أربعين مشألة شيل عنها : لا أدري » لأنه متهيئ 
للعلم بأحكامها بمعاودة النظر فيها » ومثل هذا الإطلاق شائع عرفا > يقال : فلان 
يعلم النحو » ولا يراد به أن جميع مسائل النحو حاضرة لديه تفصيلا » بل المراد أنه 
متهيئ لذلك . 

فقوله : « مكتسب » بالرفع صفة ل « علم » » وقوله : د لم تحمل » بالبناء 
للمفعول » والجملة صفة ل « طرق » أي من طرق غير مجملة » بمعنى أنها أدلة 
تفصيلية » وفي نسخة « لم نجهل » » والأول أوضح . واللّهِ تعالى أعلم . 

)7١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إ الي أن الحكم المتعاّفٌ بين الأصولين 
بالإثبات تار » وبالتفي أخرى : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف من 





۱۲ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


حيث إِنّه مكلّف » أي بالغ عاقل . 


فشمل التعريف الفعل القلبيّ الاعتقادي » كاعتقاد أن الله تعالى واحد > 
وغيره » كالنية في الوضوء » والقولي > كتكبيرة الإحرام » وغيره » كأداء الزكاة ۽ 
والحج » والكفٌ 2 والمكلف الواحد » كالنبي عَم في خصائصه » والأكثر من 
الواحد » والمتعلّق بأوجه التعلّق الثلاثة : الاقتضاء الجازم » وغير الجازم 2 وال ا 


وخرج ب « فعل المكلّف ) خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته » وذوات 
المكلفين » وال جمادات » كمدلول « لا إله إلا الله » و الله خالق كل شيء » 
[ سورة الرعد آية : ]٠١‏ » ل[ ولقد خلقناكم ‏ [ سورة الأعراف آية : “1١‏ 
8 ويوم نسير الجبال 4 [ سورة الكهف آية : /41] » وخرج با بعده مدلول ‏ وما 
تعملون 4 من قوله تعالى  :‏ والله خلقكم وما تعملون 4 [ سورة الصافات آية : 
٦‏ » فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالى . 

ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل »> ووجوب الركاة في مال الصبي 
والمجنون » وضمان متلفاتهما » يتعلق بوليهما ا 
ما أتلفته » حيث فرط في حفظها > لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله . 


عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليهماٍ ليبس لكونه مأمورًا بهما کاله ل 
ليعتادها » فلا يتركها بعد بلوغه » إن شاء الله تعالى ذلك . 


ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل » كما سيأتي من امتناع تكليف الغافل 
واللجاً » والمكره . واللّه تعالى أعلم . 


: أشار بهذين البيتين إلى مسألتين‎ 01١ 
إحداهما ) : تعلق با سبق من تعريف الحكم » وهي أنه إذا كان الحكم‎ ( 


خطاب ال تمل » فلا حكم إلا لله » فلا حكم للعقل بشيء ما سيأثي عن العزلة 


ا 00 





CR 


رفي الجميع خَالَفَ الْمْعَرِلَة وعكوا ل ن لع ب ته 


ا لجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳ 


ال الا بالعفل شر اشم عفم وبل الشرع لا عم ي0 


( الثانية ) ) : أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع » ومنافرته » كحسن 
الحلو » وقبح الم » أو بمعنى صفة الكمال » والنقص » كحسن كحسن العلم » وقبح الجهل 
عقليان » أي يحكم به العقل اتفاقًا . 

وأما بمعنى ترثّب المدح والذمٌ عاجلا » والثواب والعقاب آجلا » كحسن 
الطاعة » م المعصية » فشرعيان » أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به 
الرسل » أي لا يؤخذ إلا من ذلك › ولا يدرك إلا به . 


وخالف في ذلك المعتزلة » فقالوا إنه يجكم به العقل ا في الفعل من 


مصحلة » أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالى . 


فقوله : « والحسن إلخ » مبتداً خبره قوله : «عقلي » » أي كل منهما 
عقليٌ » أو كلاهما عقلي . وقوله J):‏ قصِدًا » بالبناء للمفعول » والألف للإطلاق 2 
ونائب فاعله قوله > ( وصف الكمال إلخ ) . وقوله : ( وضده ) أي ضِدّ کل من 


الكمال » ونفور الطبع » وهو النقص » وملائمة الطبع . وقوله ٠‏ ولا هي د إن » ( 
الشرطية أدغمت في ١‏ لا » النافية » وجوابها قوله : ( شرعى ) بتقدير مبتدإ ورابط » 


أي فهو شرعي . واللّه تعالى أعلم . 

)1( أشار بهذا البيت إلى مسألتين : 

( إحداهما ) : أن شكر المنعم » وهو الثناء على الله تعالى > لإنعامه بالخلّق » 
والرّزق » والصححة » وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى.وليها » وباللسان بأن يتحدث 
بها ¢ وغيره من ال جوارح بان يبخضع له تعالى ¢ ويتقرب إليه بأنواع الطاعات واجبٌ 
بالشرع » لا بالعقل » فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه » خلافا للمعتزلة . 

( الثانية:) : أنه لا حكم قبل قبل الشرع » أي البعئة لأحد من الرسل » لانتفاء 
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أ 


م ل و رف oo‏ ا ]سو ل ةك( 
1 2 2 


٠‏ وَصُوْبَ افيا أن كلقا دو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأْ وَاحَثُيِمًا 


لازمه حينئذ » من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى : 99 وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا 4 الآ الآية ل سورة الإسراء آية : ]٠١‏ » بل الأمر موقوف إلى ورود 


فقوله : « بالشرع ) متعلق ب « حتم ) » وقوله : « شكر المنعم حتم » مبتداً 

وخبر وقوله ‏ في و باه للمفعول نة ل و حكم »,أي لا بوج سکم 
منسوب إلى العقل . والله تعالى أعلم . 

(۱) أشار بهذين البيتين إلى أن المعتزلة خالفوا في جميع هذه المسائل » فحكموا 


العقل » في الأفعال قبل البعثة » فما قضى به في شيء منها » ضروري كالتنقس في 

الهواء 3 أو اختياريٌ لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة )» أو مفسدةٌ » أو انتتفاءهما : 2( 
فأمر قضائه ظاهر »› وهو أن الضروريٌ مقطوع بإباحته » والاختياري لخصوصه ينقسم 
إلى الأقسام الكمسة : الحرام » وغيره » لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام 2 
اكالظلم ؛ أو تركه فواجب كالعدل » أو على مصلحة فعله » فمندوب كالإحسان 2 


أو تركه فمكروه » وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة › فمباح . 


فإن لم يقض العقل بشيء في بعض منها » بأن لم يدرك فيه شيتا مما تقذم 
' كأكل الفاكهة » فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال لهم : 

قيل : الحظر » لأنه تصرف فى ملك الله بغير إذنه » إذ العالم كله ملك لله 
تعالى . 


وقيل : الإباحة » لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به » فلو لم تبح له كان 
علقهما غيا » أي خاليا عن اکر | 


فقوله : ( تحييًا بحا الهملة ‏ أي لأجل يرهم + وهو متبط يقو ٠:‏ أو 


0 ال 





O ا‎ 


ساس ا ا ا ل 
في مُكَرهٍ وَمَذْهبُ الأشَاعِرَهْ جوَرُةُ وَقَذْ رآ آخِرة 


وقف » يعني أن توقفهم لأجل تحيرهم فيه . هذا هو الذي في « شرح الناظم » » فما 
وقع في بعض النسخ من قوله « تخبيرا » بالعجمة فهو تصحيف فتبه » والله تعالى 
أعلم . 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الصواب امتناع تكليف الغافل › وهر من لا 
يدري كالنائم والساهي > وكذا تكليف الملّجاً - بصيغة اسم المفعول - وهو من لا 


مندوحة له عما ألجئ إليه مع حضور عقله » كاْلقَى من شاهق الجبل على شخص 


أما الأول فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا » وذلك يتوقّف على 
العيم بالتكليف به » والغافل لا يعلم ذلك »> فيمتنع تكليفه »> وإنما وجب عليه ضمان 
ما أتلفه من المال » وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما . 


وأما الثاني فلعدم قدرته على ذلك » لأن الملجأ إليه واجب الوقوع » ونقيضه 
ممتنع الوقوع » ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع . وقيل بجواز تكليف 
الغافل والملجأ » بناءٌ على جواز التكليف با لا يطاق » كحمل الواحد الصخرة 
العظيمة » ورد بأن الفائدة في التكليف با لا 'يطاق من الاختبار هل يأخذ في 
المقدمات منتفية في تكليف الغافل والملجأ . 


وأشار بتعبيره بقوله J:‏ وصوّب ( إلى حكاية هذا القول 3 وردّه . 

وقوله : د واخثلفًا في کرو إلخ ) بالبناء للمفعول » وألف الإطلاق أشار به إلى 
أنه امليف في تكليف المكره » وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على 
ما أكره به » فقيل : يمتنع تكليفه بالمكره عليه » أو بنقيضه » لعدم قدرته على امتثال 
ذلك » فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال » ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه › 
وصححه في ( ج جمع الجوامع ) » وهو مذهب العترلة . 

وقیل : يجوز » لقدرته على امتثال ذلك بأن ياي ي بالمكره عليه لداعي الشرع › 
كمن أكره على أداء الزكاة » فنواها عند أخذها منه » أو بنقيضه صابرا على ما أكره 
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ا 2 oh‏ اعلق ره 2007 اه ؟. س3 ١١‏ 
والامر بالمغدُوم وَالئَهْيْ اغتلق أي مَعْنَوِيًا وَأَبَى ټاقى الفرق ٠‏ 


إِنْ افقضی الطاب غلا مُلْتَرَم قَوَاجِت أو ل فَتَدْبٌ أؤ جرم 


و 


3-7 


وکا فُمَحْرِمٌ إل وَوَرَدْ نَهْنَ به قَصْدٌ فَكرة أو مُقَدْ 
فَضِدٌ الازلى ذا ما حيرا إيَاححةٌ وحدما قد فور“ 


به » وإن لم يكلفه الشرع الصبر عليه > کمن أكره على شرب الخمر » » فامتنع صابرًا 
على العقوبة » وهذا مذهب الأشاعرة » ورجع إليه آخرًا صاحب ‏ + جمع الجوامع ¢ 
وهو معنى قوله : « وقد رآه آخره » فالضمير لصاحب الأصل » أي رجع إليه في آخر 
أمره . 

وللناظم في شرحه اختيار آخر » وهو التفصيل » فإن كان مما لا بباح بالإكراه » 
كالقتل » والزنا » واللواط » فهو مكلف بالترك » وما أبيح به » ووجب »ء فهو فيه 
مكلف بالفعل > كإتلاف مال الغير » وما أبيح به ولم يجب » فهو غير مكلف فيه 
بشيء » كشرب الخمر > والتلفظ بكلمة الكفر . 

قلت : عندي القول الأول أرجح » لظاهر الحديث J:‏ إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ , والنسيان › وما استكرهوا عليه ) . حديث صحيح أخرجه أحمد » 
والبيهقي . 


وقوله : « ومذهب الأشاعرة » وفى نسخة « فمذهب » بالفاء . واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 

» أشار بهذا البيت إلى أن الأمر والنهي » يتعلقان بالمعدوم تعلقًا معنويًا‎ )١( 
يعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف صار مكلقًا > وهذا مذهب الأشاعرة » وخالف في‎ 
ذلك المعتزلة » كما أشار إليه بقوله : « وأبى باقي الفِرق ) يعني غير الأشاعرة . والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 

(؟) أشار بهذه الأبيات إلى بيان أقسام خطاب التكليف » وذلك أن الخطاب 
إن اقتضى » أي طلب من المكلف فعلٌ شيء اقتضاءَ جازمًا » بأن لم يُجوّز تركه » 


ص 











2 
ع 
ا | 


أو مانغا سَوطا بَدَا كَلْوَضْمْ أؤ ذا صِحَةٍ أؤ اس 
فإيجاب » أو غير جازم بأن جوّزه » فندب » أو اقتضى منه ترك شيء › فإن كان 
جازمًا فتحريم » أو غير جازم » فإن كان بنهي مخصوص به » كحديث الشيخين : 
« إذا دخل أحدكم المسجد > فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » › فكراهة » أو بغير 
مخصوص ¢ وهو النهي عن ترك المندوبات المستفادٌ من أوامرها ¢ فإن الأمر بالشيء 
يفيد النهي عن تركه » فخلاف الأولى . 

والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب في المطلوب باخصوص أشْدّ منه 

فى المطلوب بغير الخصوص ¢ فالاختلااف في شيء 4 أمكروه هو أم حلاف 


وى . وقيل : مكروه » الحديث أبي داود وغيره : أنه لے نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة . وأجيب بأن الحديث ضعيف . 


وإن خير الخطاب بين الفعل والترك » فإباحة . 

له : « ملتزم » صفة ل « فعلا ) قف عليه بالسكون على لغة ربيعة . 
وقوله : ( قضدٌ » بالرفع صفة « نهي » » أي مقصود › يعني أنه نهي مخصوص به . 
| وفي نسخة ( نهي به حص » وهو واضح . وقوله : « كره » بضم الكاف » 
وفتحها » أي كراهة » وقوله : « أو ققد » بالبناء للمفعول » أي لم يوجد النص 
الخصوص » بل استفيد من الأمر . وقوله : « فضد الاولى ( أي أنه يسمى خلاف 
الأولى » وهو بنقل حركة الهمزة | إلى اللام ودرجها . وقوله : ( خير ) بالبناء 
للفاعل » الضمير الفاعل يعود للخطاب . 


وقوله : : « وحَدّها قد قرا ( مبتداً و حبر ) والفعل مبنيٰ للمفعول ¢ والألف 
للإطلاق » يعني أن تعاريف هذه الأشياء » من الإيجاب » وغيره قد غرفت مما ذكر » 


فتقول مثلا : الإيجاب : الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما » وعلى هذا القياس » 
واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى بيان حطاب الوضع 4 يعني أن الخطاب إن ورد بكون 
الشيء سيبًا » أو شرطا » أو مانعًا » أو صحيحا أو فاسدًا » فليس خطاب تكليف » 
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وَالْمَوْضُ وَالْوَاجِبُ دو تَرَادُفٍ ' وَمَالَ تُعْمَانُ إِلَى الگحالي“ 


بل هو وضمٌ » ويسمى أيضًا خطاب وضع » أي وضعه الله تعالى في شريعته لإضافة 


الحكم إليه 


فقوله :وا أو سا إلخ » مفعول لفعل مقدّر مع أداة الشرط بدليل قوله 1١١:‏ 
اقتضى المنطاب » أي أو إن ورد الخطاب سبيا إلخ : وقوله : « اوضع » جاب 
الشرط بتقدير مبتد! :أي فهو الوضع › وقوله : « أو ذا صحة إلخ » عطف على 
( سببا ) . واللّه تعالى أعلم . 


. () أشار بهذا البيت إلى أن الفرض والواجب مترادفان » أي اسمان لمسمى 
واحد » وخخالف في ذلك النعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى » ففرق 
بينهما + فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي » كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله 
تعالى : 9 فاقرءوا ماتيشر من القرآن » الآية [ سورة المرّمل آية : ١٠؟]‏ » والواجب 
ما ثبت بدليل ظني » كخبر الأحاد » كقراءة الفاتحة الثابتة بحديث « الصحيحين » : 
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » » فيأئم بتركها » ولا تفسد الصلاة به » 
بخلاف ترك القراءة أصلا . 

قلت : بطلان هذا القول ظاهر » فكيف لا تفسد الصلاة بترك الفاتحة ؟ وقد 
نص النبي عَم بقوله : « لا صلاة » على فسادها ؟ فالحقٌ ما ذهب إليه الجمهور من 
أن الصلاة باطلة بترك الفاتحة » وتمام البحث في هذه المسألة فيما كتبته على النسائي 2 
وبالله تعالى التوفيق . 

[ تنبيه ] : قال في ( جمع الجوامع ) : وهو لفظيٌ . انتهى - يعني أن هذا 
الخلاف بين الشافعية وبين ؛ أي حيفة في الف ين الفوض والواجب لني - قال 
حلي في « شرحه » : إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضًا هل يُسَنَى 
ايا © وما ثبت بظيي كما يسمى واجيا » هل يسمى فرضًا ؟ عند آي حنيفة ل 
أا للفرض ين فرض الشيء بمعنى يه » أي قطع يمضه » وللواجب من وبحب 


(ه) ولا يصح عطفه على « فعلا » لأنه ليس في الوضع اقتضاء » بل يقدر له لفظ « ورد » فتنبه . 








که خد سیم ر 
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راذب وَالشَبَةٌ وَالقَطوْعٌ وَالْسْتَحَتٌ بَعْصُّنًا قَدْ وغو“ 
7 > او ت ىار اث DD Te‏ 
الف لْفظي وَبِالشُوُوعَ ل تلرّمَه وَقال نَعَمّان بَلى 


الشيء وَجْمَةَ : سقط » وما ڈث ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم . وعندنا نعم » أخذًا 
من قوش الشية قتره » ووجب ايء وجوة : نمت » وكل من المقدّر والثابت آعم 
من أن ثبت بقطعي أو ظّي » ومأخذنا أكثر استعمالا » وما تقدم من أن ترك الفاتحة 
في الصلاة لا يفسدها عنده » أي دوننا > يضر في أن الخلاف لفظي > لأنه أمر 
فقهئ » لا مدخل له في التسمية التي الكلام عليها انتهى ( ج١‏ ص ۸۸ -86). 

فقوله : « التخالف » بالخاء المعجمة » أي مخالفة الفرض للواجب » واللّه 
تعالى أعلم . 

مق أشار بهذا البيت إلى أن المندوب ¢ والسنة ¢ والتطوع 4 وا مستحب ألفاظ 
مترادفة » أي أسماء لمعنى واحد » وهو كما عُلم من حدّ الندب : الفعل المطلوب 
اک ير جازم ۾ واف في فک يعض ا نا ي ور الراد يقو : ( بعصا قد 
علد والمستحب ما فعله مدة أو مرتين بلا مواظبة » والتطوع ما انيه لاسا 
باختياره من الأوراد ¢ ولم يتعرّضوا للمندوب لعمومه للأقسام الث شلا با بل" شك ٠‏ ثم 
ل ا 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنّ المندوبات لا يلزم إتمامها بالشروع فيها » ولا 
قضاؤها لو قطعها » وهو مذهب الجمهور » لحديث : ١‏ الصائمُ المتطوحٌ أمير نفسه › 
إن شاء صام » وإن شاء أفطر » . أخرجه الترمذي » وصححه الحاكم . وقاسوا 
الصلاة عليه 


وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة » فقال. : تلزم بالشروع » ويجب قضاؤها 


بقطعها > لقوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم ) [ سورة محمد آية : ۳۳] . 


قيل : وعورض في الصوم بالحديث المتقدم » وتقاس الصلاة عليه » فلا تتناولهما 
الأعمال في الآية » جمعًا يين الأدلة . 
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واج ازم بالتَّمَام شَارِعَا لأ لَه يَمَعْ مِن أحدٍ وى“ 


و 


وَالسَمَبُ الى أضيف الک له الَعْلْقَةٍ مِنْ جهة التَّعْرِيفٍ ل 


قلت : عندي فيما قاسوه نظر > لأن الصوم منصوص عليه في الحديث 
المذكور » فخص من عموم الآية » وبقيت الصلاة و في العموم › > قتخصيصها بالقياس 
کر صحيح عدي + ا هو تقدم للقياس على الع + ؛ بل الظاهر أن تازم الصلاة 
في النظم أ ا ا 
يحج فهو فرض عين عليه » وإن كان حي » ففرض كفاية » وفروض الكفاية تلزم 
بالشروع . انتهى . 
وعلله في« - جمع ال جوا مع » وشرجه أن نفل كفرضه ت » فإنها في كل مهما 
قلت : عندي لأر الاستدلال بالآية المذ كورة ¢ فإن عمومها يشمل الحج 
غيره فينبغي عما ذكروه من التعليل . واللّه تعالى أعلم . 
وقوله J):‏ وال رم بالشمام سارعا ( وفي نسخة J):‏ والح رم الما شع ( 
وهو جمع شارع › » كساجد وسجد . واللّه تعالى أعلم . 
) أشار بهذا اليت إلى أن السبب هو ما ضاف إليه الحكم للق به من 
حيث إنه مُعوف للحكم » أو غير معزف على خلاف سيأني في بحت القياس » إن 
شاء الله تعالى ¢ وهو المعيّر عنه هناك بالعلة > كالزنا سبب لوجوب الجلد 4 والزوال 
سبب لوجوب الظهر 2 .والإسكار سبتث لحرمة الخمر »› وإضافة الأحكام إليها كما 
يقال : : يجب انچلد بالزناء والظهر :بالزوال 4 وتحرم الخمر للإسکار 


وهذا التعريف مين خاصته . وما عرف به الآمدِيٌّ وغيره من أنه الوصف 
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ونع الْوَصْفُ الْومجُودِي الظاهه مُنْضَبطا عَوْف مَا يُعَايد 
الحكم مغ بَقَاءٍ جكمة الب ارط أي ڪيب حكفة وجب 


قَاقَ ذي الْوَجْهَِينِ نوع أَحْمد 00 


الظاهر المنضبط المعدف للحكم » مين لمفهومه . واللّه تعالى أعلم . 


' أشار بهذين البيتين إلى أن المانع هو الوصف الوجوديٌّ الظاهر المنضبط‎ )١( 
العف نقيض الحكم > مع بقاء حكمة السبب » كالأبوّة في القصاص » فإنها مانعة‎ 
من وجوب القصاص المسبّب عن القتل » الحكمة > وهي أن الأب كان سب في‎ 
وجود ابنه » فلا يكون الابن سببًا في عدمه » وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص‎ 
. الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة‎ 


فقوله : « والمانع الوصف ! إلخ ) مبتداً وخبره . وقوله : « والوجودي ») 
بتخفيف الياء للوزن . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله J:‏ والشرط يأتي إلخ » يعني أن الشرط يأني في محلّه المناسب له » وهو 
مبحث امْخصّص » وأثحره | إلى هناك لأن اللغوي من أقسامه مخصّصٌ » كما في أكرم 
ربيعة إن جاءوا .¢ أي الجائين منهم ¢ ومسائله الآنية من الاتصال وغيره لا محل 
لذكرها إلا هناك . 


ا حت مک وب سق دای » أي يأني في امحل الذي 
ثبت فيه حكم الشرط » وهو مبحث الْخصّص > كما ذكرنا آنقًا . واللّه تعالى أعلم . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى أن معنى الصحة » سواء كان في العبادة » 


كالصلاة » أو في المعاملة كالبيع هو موافقة ذي الوجهين وقوعًا الشرع , والمراد 
بالوجهين موافقة الشرع ومخالفته . يعني أن الفعل الذي يقع تارة موافقًا للشرع » 
لاستجماعه ما يُعتبر فيه شرعًا » وتارة مخالقًا له » لانتفاء ذلك » عبادة كان » 


كالصلاة 4 أو عقدًا . كالبيع م صحئة صخته موافقته الشرع . 


() لقوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة ‏ الآية [ سورة البقرة آية : ١78‏ . 
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وَقِيِلَ في الأخير إِسْقَاطٌ الْقَضَا واف لَفْظِيٌ عَلَى الْقَوْلٍ الوت“ 
بصكّة الْعَقْدِ اغتمّاث الْعَايَهْ وَالدّيِنِ الإرَام أي الْكِمَايَه 


بالفغل فى إِسْمَاطٍ أن تَعَيَدَا وَقِيلَ إِسْقَاطٌ الْقَضَاءٍِ بد(" 


ل 1 
فخرج بذلك ما لا يقع إلا موافقًا للشرع › > كمعرفة الله تعالى » إذ لو وقعت 
مخالفة له أيضًا كان اراقع جهأة لا معرفة » فإن موافقه الشرع ليست من مسمى 
الضّحة > فلا سی هو صحيحًا . 
فقوله : « وصححة العقد إلخ » مبتدأ خبره قوله : « وفاق » بالكسر مصدر 
واقَنَ » وقوله : « شرع أحمد » بالنصب على أنه مفعول به ل وفاق » » وصرف 


« أحمد ؛ للوز . أي شع المي بل . والله تعالى أعلم . 


)3غ( أشار بهذا البيت إلى أن + بعضهم قال : إن صحة العبادة إسقاطها القضاء » . 


أي إغناؤها عنه »يعني أن لا تاج إلى عله اتا » فما واق من عبادة ذات وجهين 
الشرع » ولم يُسقط القضاء » كصلاة من ظنّ أنه متطهّر » ثم تبين له حدثه يُسمى 
صحیځا على قول الأوّلين » دون هؤلاء . 


فقوله : « في الأخير ( أي التعتد »› وأشار بقوله : ( والخلف لفظيّ إلخ ) إلى 
أن الخلاف المذ كور لفظي لا ينبني عليه ثمر » على القول الختار . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن بصحة العقد ترب أثره » وهو ما شرع العقد 
له › كالتصرف في البيع › وحل الاستمتاع في النكاح »› ففي تقديمه الجار والمجرور 


إيذانٌ بالحصر » يعني أن الترتب المذكور واقع بالصحة » لا بغيره . 


وبصحة العبادة إجزاؤها » أي كفايتها في سقوط التعتد » أي الطلب » سواء 
أسقطت القضاء أم لا . وقيل : إجزاؤها إسقاط القضاء » فالصحة منشأ الإجزاء على 
القول الراجح فيهما » ومرادفة له على المرجوح . 

فقوله : 9 بصحة العقد » خبر مقدّم لقوله : « اعتقابٌ الغايّةُ » » أي ترتّب أثر 
العقد 2 وحصول قائلته . وقوله :. « والدين ) بالجر عطمًا على « العقد ) و 
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0) ا ر 2 1 2 لاجم ا ع رس ” ر‎ ٠. 0 7 e 
قَابَلَهَا المساة وَالْبَِطِلَانُ وَالْمَوَْقَ لَفْظَا قَدَّرَ الُعْمَانُ()‎ 


« الاجزاءً » بوصل الهمزة والرفع عطمًا على « اغتقاب »» ففيه عطف المعمولين على 
معمولي عاملين مختلفين » وفيه الخلاف المشهور في كتب النحو . 

وقوله : « بالفعل » متعلق ب « الكفاية ) » وقوله : « أن تعدا » « أن » 
مصدرية » والفعل مبني للفاعل » أي في إسقاط التعبد » أي طلّب العبادة من 
المكلف » يقال : ده : أي دَعَونةُ 8 الطاعة . أفاده في 0 المصباح المنير ) الله 
تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الإجزاء لكونه أخصٌّ من الصّحة لا يوصف به 
العقد بخلافها » وإنما يوصف به المطلوب » واجبًا كان > أو مندويًا » وقيل : يختص 

والحاصل أن الإجزاء لا يتصف به العقد 3 وتتصف به العبادة الواجبة 
والمندوبة ¢ وقيل : الواجبة فقط . 


1 ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره مثلا مثا : « أربع له تجزئ في 
الاضاحي .. «. ( احديث ¢ . فاستغمل الإجزاء في الأضحية 0 وهي مندوية عند 
ر ومن في رة 


وغيره ٠:‏ لا زی صلاة لا يقرا الرجل فيها ام قران" 
فقوله : « لم يكن » اسم « يكن » ضمير « الإجزاء ) . 
وقوله : « طلا » بالبناء للمفعول » والألف للإطلاق . 
وقوله : « اللذ » لغة في « الذي » . واللّه تعالى أعلم . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى أن الفساد يقابل الصحة › فهو مخالفة الفعل ذي . 

الوجهين وقوعًا الشرع › وقيل : في العبادة عدم إسقاطها القضاء » وهو والبطلان 

مترادفان » وفرق بينهما أبو حنيفة ع فقال : إن كان مخالفته لكون النهى عنه 
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نَع الأدَاكُ فغل بَعْض ما دحل قبل زوج فيه ويل کل 


0 َه : ما 07 وَقَتٌ كُ و2 ذركا به ال 000 


لأصله > كما في الصلاة بدون بعض الشروط » أو الأركان » فهو البطلان » وإن 
كان لوصغه كما في صوم يوم النحر » للإعراض بضومه جن ضيافة الله تعالى للناس 


وأشار بقوله : : « لفظا ) إلى أن هذا الخلاف لفظي > كما مر في الفرض 
والواجب » إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى 
بطلانًا » هل تسمى فسادًا » أو لوصفه كما تسمى فسادًا » هل تسمى بطلانًا » فعند 
الشافعية نعم » وعنده لا . 


وقوله : « قدّر النعمان ( وفي نسخة ( قد رأى النعمان » وفي أخرى : 
رای نعمان ) . واللّه تعالى أعلم . 


(1) أشار بهذا الببت إلى أن الأداء هو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه » 

واججًا كان أو مندويًا » وقيل : الأداء فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه . 
فقوله : « فعل بعض » يعني مع فعل البعض الآخر ذ فى الوقت أيضاء صلا 

كان » أو صوتا » أو بعده في الصا » لکن بشرط أن یکن الفعول ف ركعة » 
كما هو معلوم في محلّه » لحديث ( الصحيحين ) : ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة » 
فقد أدرك الصلاة » . 

قلت : « عندي في اشترط ركعة نظر > لأنه صح حديثٌ : « من أدرك 
سجدة من الصلاة .. . » وحمل السجدة على الركعة غير ظاهر » فالأرجح أن إدراك 
السجدة يكون إدراكا للصلاة» وتمام البحث في ذلك فيما كتبته على النسائي . 

وقوله : « دحل » أي دخل وقته » ففاعله مقدر بدلالة ما بعده . وقوله : 


« وقيل : كل » أي قيل : فعل کل ما دخل وقته . والله تعالى أعلم . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى أن القضاء هو فعل كلّ ما خرج وقته » وقيل : فعل 
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وَالْوَقْتُ مَا قَدَوَهُ الْذِي شَرَعْ 
نكمتا الشوْعِيٌ _ إن تَعَيرَا 
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بعض ما حرج وقت أدائه » استدراگا لما سبق له مقعض لفعله واجبا كان كالصلاة 
المتروكة » أو غير واجب » كصوم المسافر . 
وخرج بقوله : م استدراکا ( إعادةٌ الصلاة المؤداة فى 
فتستى إعادة » كما سيأتي قريبًا . 
فقوله : « فعل کل » خبر مقدم لقوله : « القضا ) » ويجوز العكس > والأول 
هو الأولى »> لكون « القضا ) محدّثا عنه . و« كل » بدون تنوين لتقدير المضاف 
إليه بدليل ما بعده » كما قال في « الخلاصة ) : 
ويُحْدَف الثاني فَيَبِقَى الأَيَلُ كَحَللِهٍ إا به يََصِلُ 
بسَوط عَطِفٍ وَإِضَافَةٍ إلى يفل الذي لَه أَضَفْتَ 
أي كل ما مضى وقنه » ومعنى « مضى » خرج . واللَّه تعالى أعلم . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الإعادة فعل ما دحل وقت أدائه فيه ثانيا » سواء 
كان لخلل > كفوات شرط › »> كالصلاة مع النجاسة » أم لا ع > كتحصيل فضيلة لم 
تكن في الأولى » كالصلاة جماعة بعد الأداء منفردًا . 
وقوله : « وفعله » الضمير للمعاد المفهوم من الإعادة . والله تعالى أعلم . 
)۲( أشار بهذا البيت إلى أن الوقت هو الزمان المقدر للفعل شرعًا مطلقًا › أي 
مضيفًا كان » كوقت الصوم ١‏ أم موسعًا كوقت الصلوات الخمس › وسننها › 
والضْحى »> والعيد . 


فما لم يُقدّر له زمان في الشرع › > کالنفل > والنذر المطلقين » وغيرهما » وإن 
كان فَوْريًا 2( كالإيمان ¢ لا يسمى فعله أداء ¢ ولا قضاء 4 وإن كان الزمان ضروريًا 





الوقت فى جماعة مثلا » 
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ل لهاست دس ي 
وَكَفِلَ وَقْتٍ الرّكاة أدّى وَالْمَضْرِ وَالإفطارٍ إذ لا جهدا 
ما مُبَانحا مُسْتَحَبًا ولاف أوؤلى ولا فَعَرَِيَةٌ تساف 
5# مارج ه Af o] UCN BME‏ ا نه 
قلت وَقَدْ ثُقَرَنَ بالكرامة كالقضر في اقل مِنْ ثلاثة 


لفعله . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار رحمه الله بهذه الأبيات الخمس إلى انقسام الحكم الشرعيّ إلى 
رخصة وعزية » وبي ذلك أن الحكم إن تغير إلى سهولة » كأن تم يي تغيّر من اترمة إلى 
فعزية » وهي لغة القصد الخُصَعُمُ » فخرج بقوله : « تعر » ما كان باقيًا على أصله » 
وبقوله : « إلى سهولة ( الحدودٌ والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها › 
وبقوله : « لعذر » التخصيص › فإنه تغير » لكن لا لعذر » وبقوله : « مع قيام 
السبب للحكم الأصلي » ما نسخ في شرعنا من الآصار التي كانت على من قبلنا » 

ثم إن الرخصة أقسام : 

. واجبة » كأكل الميتة للمضطر‎ - ١ 

۲ - مندوبة » كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل » خروجًا من حلاف من 


أوجبه . 


۳ - مباحة » كالم حيث حص تيسيرا للحاجة » مع النهي عن بيع ما ليس 
عند الإنسان . 


4 - حلاف الأولى » كفطر مسافر لا يضّره الصوم . 


ه - مكروهة » كالقصر في أقل من ثلاث مراحل » خرو جا من خلاف من 
منع منه . وهذا من زيادات لناظم على الأصل » ولذا قال : « قلت 1 غ 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ¥۷ 


تم لتيل ما صَحِيحٌ النّظْرٍ فيه مُوَصَلٌ لِقَضْدٍ حبري 





مراحل حجة » من نص أو إجماع » وتام البحث في ذلك فيما كتبته على النسائي 


5 0 ع 
قال المحلي رحمه الله تعالى في « شرحه » (ج١‏ ص )١54‏ : وأورد على 
التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض » فإنه عزيمة » ويصدق عليه 


لحب تيع صله ٠‏ فإن "ميش اللي هو عذر في اترك مالع من الفعل » ٠‏ 
وقوله : « عُذْرَا ) بالبناء للمفعول 4 والألف للإطلاق ¢ والجملة صفة ل 
«أمر» أي معذور فيه . 


وقوله : « مع قيام السبب الأصلي » وفي نسخة « مع قيام سبب الأصلي » . 


وقوله : « وبل وَقْتِ » متعلق ب « ادى » » وهو في تأويل مصدر معطوف 
على « أكل ميت » » أي وكأداء الزكاة قبل وجوبها . وقوله : والقصر إلخ » بالجرٌ 
عطف على « أكل » أيضًا . وقوله : « إذ لا جهدا ) ا اا 
أي وقت انتفاء المشقة . وقوله : « حتمًا إلخ » منصوبات على الحال . 
ضاف » صفة لو عزية » : أي تضاف رة إلى الرخصة . إذ هي سيه " 
واللّه تعالى أعلم . 


)0 أشار بهذا البيت إلى أن الدليل هو ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
۾ مطلوب خبريٰ . ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه › أو ظبّه . 


وشمل التعريف الدليل القطعي » كالعالم لوجود الصانع » والظتّي » كالنار 
لوجود الدحان 0 3 وأقيموا الصلاة 4 لوجوبها 0 فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة ¢ 
أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات » 
كالحدوث في الأول ¢ والإحراق في الثاني ¢ والأمر بالصلاة في الثالنك . تصل إلى 


تلك المطلوبات » بأن تر تب هكذا : العالم حادث » وکل حادث له صانع » فالعالم 
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وَاخْتَلَّقُوا هَل عِلْمْهُ مُكتسث عَقِيبَهُ فَالأكْتَوُونَ صوبو“ 


اهو م هك 26 5 ف و 00 Doll‏ 
الْإمِعُ ليغ بحدٌ الحدّ أؤ ذو اليكاس إن تَسَأُ َالو 


له صانع . النار شيء محرق » وکل محرق له دخان > فالنار لها دخان . 9 وأقيموا 
الصلاة 4 أمر بالصلاة 4 وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة » فالأمر بالصلاة لوجوبها . 


۰ وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصّل صل به إلى المطلوب » لانتفاء 
وجه الدلالة عنه . 


ذو الدليل ۲ معدا و د ما معدا ثانء خر وڈ مُوَصُلُ » » والجملة خبر 
الأول » و ١‏ القصد » بمعنى مقصود » و ( حبري ) بمعنى ما يُخبر به . والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا » هل العلم بالمطلوب الحاصل عقب 
صحيح النظر مكتسب للناظر بقدرة حادثة › أو اضطراري واقع بقدرة الله تعالى 
اضطرارًا » وليس مكتسبًا حاصلا بقدرة حادثة » فالجمهور على الأول » لأن حصوله 
عن نظره المكتسب له » والأستاذ أبو إسحاق » وإمام الحرمين في « البرهاني » على 
الثاني + لان حصوله اضطراري لا قدرة له على دفعه . عم 


وقالت المعتزلة : النظر يولّد العلم » كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم . 


. وهو مذهب باطل . 


وأشار بقوله : ( صوّبوا ) إلى ترجيح قول الجمهور . وقوله : « عقيبه » بالياء 
لغة قليلة جرت على الألسنة » والكثير ترك الياء كما ذكره النووي في « تحریره ( 
انتهى « شرح حلي )(ج١‏ ص"١1١)‏ . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى تعريف الحدٌ . 


| 
ا 
أ 
1 
| 
أ 
1 
١‏ اعلم ) : أن الح عند الأصوليين هو ما > يمير الشيء عما عداه » كالمعرّف عند ٠‏ 


وَصَحَيحوا أن الكلام في الأَرَلُ يُشمى خطاتا أو مُتَوعَا عص 


وَالكَظَدُ الْفِكد مَُفِيدُ لملم وَالظِنٌ والإذراك دُونَ لمحكم 
ضور وَمَعْهُ تَصْدِيقٌ حا جازمُه المّعْيي إن لم يم 


ا 





الناطقة » ولا يمير كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد امحدود » ولا يدخل فيه 
شيء من غيرها » والأول مبينٌ لمفهوم الح » والثاني مبينٌ لخاصّته . وهذا معنى قوله : 
» الجامع إلخ 0١0‏ . 

ولتعريفه عبارتان كما أشار إليه في النظم : 

( إحداهما ) : أنه الجامع المانع 4 أي الجامع لأفراد المحدود 4 المانع من دخول 
غيره فيه › كالإنسانٌ حيوان ناطق . 

( الثانية ) : أنه المنعكس المطرد » المنعكس هو الذي كلما وجد الحدود جد 


هوء فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود » فهو بمعنى الجامع » والمطرد هو الذي 
كلما جد أحد وجد ادود » فلا يدخعل فيه شيء من غير أفراد امحدود » فهو بمعنى 


المانع . 

فَمُوَدّى العبارتين واحد 4 والأولى أوضح ¢ لدلالتها على الجمع والمنع صريحًا 
فتصدقان على الحيوان الناطق حدًا الإنسان »> بخلاف حذه بالحيوان الكاتب بالفعل » 
فإنه غير جامع » وغير منعكس » وبالحيوان الماشي » فإنه غير مانع » وغير مطرد . 

وقوله J):‏ والطرد ( وفي نسخة ( أو طرد ( والأول أظهر. واللّه تعالى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا فى مسألتين‎ )١( 

( إحداهما ) : هل كلام الله تعالى يسمى في الأزل خطابًا حقيقة » أو لا ؟ , 
فقيل :ا لا > لعدم من يُخاطب به إذ ذاك » وعليه الباقلاني » وقيل : نعم » تنزيلا 
للمعدوم الذي سيوجد منزلة ا موجود 4 وعليه الأشعري > وهو الصحيح . 

( الثانية ) : هل يتنوّع إلى أمر » ونهي » وخبر » وغيرها » فقيل : لا » لعدم 
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]000001 ج ج“ 


عِلغ وَمَا يله فَالإِعْتِمَادً صَحِيحٌ ا طَابَقَ أؤ لا ذو قَسَادْ 
0 و 5 0 ص 3 ١ i‏ 
وَعَيْرهُ ظَنٌّ لجان صَلَكُْ وَضِدَهُ الْوَهْمُ رما سَاوَى قم 


من يتعلق به » وقيل : نعم » بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود » وهذا هو 


الأصح . 

قلت : هذا الذي ذكرته هو حاصل ما أشار إليه في هذا الييت . وعندي أن 
الى  :‏ ولا قف ما ليس للك به علم ب ال[ سورة الإسرا آل : *] . واللّه 
تعالى أعلم . 

(0 أشار بهذه الأبيات إلى أن النظر هو الفكر المؤدي إلى علم » أو ظن › 

والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى من نسبة أو غيرها » فإن كان للماهية من 
غير حكم عليها بوقوع النسبة » أوانتزاعها » فهو تصور » وإن كان مع حكم » فتصديق . 

ثم التصديق إما جازم » أو غيره » فال جازم إن لم يقبل التغيير » > لا في نفس 

لأر » ولا بالتشكيك ۽ فهر علم ٠‏ وإن قبله > فهو اعتقاد » والاعتقاد إن طابق 
الواقع فهو اعتقاد صحيح » وإن لاء ففاسد » وغير ال جازم بأن كان معه احتمال 

نقيض الحكم به من وقوع النسبة أو لا وقوعها » فإن تر جح أحد طرفيه » فالراجح 
ظن » والمرجوح وهم » » وإن تساويا فهو شك . 

وقوله : « والظنّ » بالجر عطفًا على « العلم ) » وقوله : « والإدراك »© بالرفع 
مبتدأ خبره ( تصور ) » و ( دون حكم » وفي نسخة « دون الحكم » ظرف متعلق 
بحال مقدر » أي حال كونه كائًا دون حكم بوقوع النسبة »أو انتزاعها » و 
« جلي » صفة ل « تصديق » » وصفه به لوضوح أمره حيث كان معه الحكم بوقوع 
النسبة وعذمه » و « جازمه ) مبتدأ خبره ( علم » و « التغيير » بالنصب مفعول مقدم 


ل « يقل » 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب اسا ۳۴۹ 


۸ - 7 8 80 م ١‏ 
ع 5 ٠.‏ 7 و 0 
تع ضَرُورِيًا 037 يس مر ١‏ ب المي نَطَرِيٌ ٤‏ کیسر , 


وقوله : « صحيح إن طابقه إلخ » وفي نسخة « صح إن طابقه إلخ » وهو 
تصحيف واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن حدٌّ العلم عند من جعله نظريًا هو حكم الذهن 

فا جازم يخرج الظنّ والشك 2 والوهم » و J)‏ المطابق ( يخرج الجهل > و 
« لموجب » يخرج التقليد . 

وقوله : J):‏ الفخر ) ووقع في نسخة « العلم حكم الذهن إلخ ( بدل » الفخر 
حكم إلخ » والظاهر أنه تصحيف . 

وأراد به الفخر الرازي 4 وهو محمد بن عمر بن الحسين الرازي ال ملقب بفخر 
الدين الشافعي الأصولى لي المتكلم النظار ولد سنة )٥٤٤(‏ ومات سنة 5١‏ 6)) وهو 
بالرفع فاعل لفعل محذوف » أي قال » أو مبتدأ خبره محذوف » أي قائل » « حكم . 
الذهن » خبر مقدم لقوله « حد العلم » » ويجوز العكس . واللَّه تعالى أعلم . 

(۲) ي يعني أن الفخر الرازي بعد أن عرّفه بما ذكر عند من يراه نظريًا اختار هو 
كونه ضروريًا . 

وقوله : قر ٠‏ يضم ايام » من الإسار نى الانكشاف » أي ينكشف . 


وقوله : « « واين الجويني ) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المعروف يامام 
ا حرمين الأصولي الأديب الفقيه الشافعي 3 ولد سنة (641۱) ومات سنة (EVA)‏ . 


يعني أنه قال : العلم نظري حده عسر » خفائه » وما عرف بالتقسيم والمثال . 
واللّهِ تعالى أعلم . 





و5 


۳۲ 
علي الأكتَدونَ م يمُطْلِقُونُ 
امهل 5 ققد قد الما لصوم أ أؤ 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
رام اعم 2 له م NM:‏ 
تفاوتا وردهة المحققون2 ٠‏ 
تَصْويْدهُ مُخَالِئًا حل حك" 
0 3 2 8 3 0 
وَفَارَقَ النّسَيَانَ فِي عُمُومِياا 


» أشار بهذا البيت إلى أن أكثر الأصوليين يطاقون على العلم بأنه يتفاوت‎ )١( 
. لأن العلم بأن الواحد نصف الاثنين مثا أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث‎ 


ورده المحققون 3 فقالوا : 


لا يتفاوت 3 وما التفاوت بكثرة المتعلقات فی بعضها دون 


بعض » وينبني على هذا الخلافٍ أن الإيمان يزيد وينقص . 
قلت : عندي أن القول الأول هو الحقٌ » لظاهر النصوص الدالّة على أن الإيمان 


يزيد وينقص . والله تعالى أعلم . 


(1) أشار بهذا لبيت إلى أن حدر الجهل » هو انتفا العلم بالمقصود بأن لم دوك 


أصلا » ويسمى 


الجهل البسيط » أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع 


) ويسمى 


الجهل المركب » لأنه جهل المدرك با في الواقع » مع الجهل بأنه جاهل به » كاعتقاد 


الفلاسفة أن العالم قديم . وقيل : تصور المعلوم على خلاف هيئته في الواقع 
. البسيط على الأول ليس جهلا على هذا بل هو واسطة 


الخللاف . 


جيل 
. ف « أو » في النظم لتنويع 


وإلى هذين التعريفين أشار ابن مك في قصيدته » حيث قال : 


ون أرَدت أن تحدٌّ الَقِلا 
َه انْهِمَاه اليم بِالْمّصْودٍ 
وَقِيلَ فى تحديده مَا كر 
صو لَصَوْرُ اللوم هذا لجرو 
مُسْمَوْعِبًا عَلَى خِلافٍ هَيكَنة 


واللّه تعالى أعلم . 


IG 


وجوه الآخه يَأَبِي وَضفُهُ 
فافهُة فَهدًا الح مِنْ تَِعْيَه 


(۳) أشار بهذا البيت إلى أن السهو هو الذهول عن المعلوم » أي الغفلة عنه › 





فلا أل ست مھ توک علا سط ان ل 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ش ۳۳ 


1 ' لدو ل اج تُفِي 1 قِيلّ 4 م سوّى 21 ا 7 
فَعَىِه مَنْهِي والقبية لمهي ولو ع عَمُومًَا كفَسِيم الكوه 


وعد دا وَاسِطَةً عَيِدُ للك رفي الاح دا وَتَالِيهِ شلك“ 


به له بأدنى تنیه » وقوله J):‏ وفارق النسيان إلخ » يعني أن السهو يفارق النسيان › 
لأنه حلاف الذكرء وهو أخخصٌ من السهو » لأن النسيان إذا حصل حصلت الغفلة » 
دون العكس . واللّه تعالى أعلم . بالصواب » وإليه المرجع والآاب : 


)00( أشار في هذه الأبيات إلى بيان انقسام الفعل إلى حسن وقبيح 3 فالحسن 
هر فعل الكلف الأذون فيه » سوام أب على قعل » أم لا + > فيشمل الواجب › 


وقوله : « قيل : وفعل إلخ » » أي قيل : إنه يدل في الحسن أيضًا فعل غير 
المكلف > كالصبي » والساهي » والنائم » والبهيمة › > نظرًا إلى أن الحسن ما لم ينه 
عنه » وقوله : « فغير منهي » خبر لحذوف أي فالحسن غير منهي عنه على هذا 
القول . ْ 

والقبيح : هو فعل لكلف التهي عنه » إما بالجزم » وهو الحرام » أو بغيره على 
الخصوص »: وهو المكروه » أو العموم » أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب » 
كما تقدم » وهو خلاف الاولى . 


فقوله : « ولو عمومًا إلخ » أي ولو كان النهي مستفادًا من العموم » كما 
ذكرنا آنقًا . وقوله : « كقسيم الكزه ( أراد به خلاف الأولى . 


وقوله : ) وعد ۴ إلخ ( يعني أن إمام الحرمين جعل المكروه با معنى الشامل 
لخلاف الأولى واسطة , یس قبيحا » لانه لا ذم على فعله » وما لام ف فقط › ولا 
حسئًا 4 لأنه لا يسوع 'الثناء عليه 5 . وله تعالى أعلم . 





۳4 1 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
( مسألة ) 


وى ليس مجاځ الوك حنما وَذَكُو جَمَاعَةٌ ۇ جوب صَوْم مَنْ عَذَرْ 


El 


يليه » وهو المكروه » ف « ذا » إشارة إلى ما تقدم من الواسطة › ووقع في نسخة 
0 وعد واسطة إلخ ) باسقاط ( ذا ) وهو غلط . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والمآب . 

)١( ٠‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن جائز الترك ليس بواجب » لأن الواجب مركب 
من طلب الفعل مع المنع من الترك . فلو كان جائرٌ الترك واجبًا لاستحال كونه 
جائرًا » فلا يجب صوم شهر رمضان على الحائض » والمريض » والمسافر » وقال أكثر 
الفقهاء : يجب الصوم على الجائض » والمريض ولمسافر » لقوله تعالى : 9 فمن 
شهد منکم الشهر فليصمه » الآية [ سورة البقرة آية ]١/265‏ › وهؤلاء شهدوه › 
وجواز الترك لهم لعذرهم » أي الحيض المانع من الفعل أيضًا » والمرض والسفر اللذين 
لا منعان منه » ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم » فكان الي به بدلا عن 
الفائت 


وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر › لا مطلقًا › وبأن وجوب 
القضاء ما يتوف على سبب الوجوب » وهو هنا شهود الشهر » وقد تحقق » لا على 
وجوب الأداء » وإلا ما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحقق 
وجوب الأداء فى حقّه لغفلته . 

وقيل : يجب الصوم على المسافر دونهما > لقدرته عليه »> وعجر الحائض 
شرعًا » والمريض حسًا في الجملة . 


وأوجب عليه الفخر الرازي أحد الشهرين > إما الحاضر > أو آخر بعده ) فأيهما 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ش o‏ 


واختلفوا في لذب كل ,تأقوف حييقة فَكَوئة الشهرر 


سر 
ي 


وَلِيِسَ مدوب وَكؤة فى لاصخ كلما ولا الجاع رج 


أدّى فقد أتى بالواجب » كما في خصال كفارة اليمين ثم هذا الخلاف لفظي لا 
ينبني عليه شيء » إذ ترك الصوم حالة العذر جائز ز اتفاقًا » والقضاء بعد زواله واجب 
اتفاقا . 


وقوله : « من عذر » من باب منع » وفرح : أي صار ذا عذر » ويقال : 
بالالف أيضًا . وقوله « مُذْنِف » بكسر النون » وفتحها » من أدنفَ ا 
تقل » أو أدنفه امرض : إذا لازم فهو سای وياوم , کیا يستفاد عي عبار 


« القاموس ) . وفي نسخة بدل قوله : ( جماعة وجوب صوم من عذر » ما نصه : 
٠‏ عن فرقة وجوب صوم من عُذِرْ » فعلى هذا يضبط « ذُكر) بالبناء للمفعول . 


وقوله :غ2 وذي مغيب » أي صاحب الغياب > وهو المسافر » فالمغيب مصدر ميمي ل 
« غاب » وفي نسخة ( وذي معيب ) بالعين المهملة » وهو وتصحيف . والله أعلم .. 

- وقوله : « ابن الخطيب ) هو الإمام فخر الدين الرازي » وقد تقدمت ترجمته » 
کان يعرف بابن خطيب الري . وقوله : « بغير مين » أي بغير كذب . 

وقوله : ( قلت : وفي هذا إلخ ) يعني أن مما يدخل تحت هذه القاعدة مدال 
الزائدٌ على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب » لأنه يجوز تركه » » كذبح بعير عن شاة 
واجبة » وكإخراجه عنها فى الزكاة . 

وقوله : « حتمًا » وقع في نسخة بدله « حقًا » والظاهر أنه تصحيف . واللّه 
تعالى أعلم . 

4 أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف هل المندوب مأمور به حقيقة » أو مجابًا‎ )١( 
فالأكثرون على أنه حقيقة » فقوله . :) فكونه المشهور » مبتدأ وخبر » أي كونه مأمورًا‎ 
. به حقيقة هو القول المشهور . واللّه تعالى أعلم‎ 

(؟) أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف فى كون المندوب والمكروه مكلقًا بهما › 





و07 








۳٦ 
فى عد لرام ذى الْحَلْمَةِ لا‎ 
أن الجاع ليس جس ما وجب‎ 
وان هذا الوَضْفٌ حکھ شرعی‎ 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ا 


إد 


ص 


(Dor? e ا‎ 


والأصح لا » لأن التكليف يشعر بتطويق الخاطب الكلفة دون تخيير » والندب فيه 


التخيير » وكذا المباح من باب أولى . 


وقوله ) ولا المباح ) ( ١‏ وفي نسحخة ( ولا مباح )0 . 


وقوله : : ( فرجح 


) يتعلق بالبيت الذي بعده ع وفيه التضمين من عيوب 


القافية ( وكثيرًا ما يستعمله الناظم رحمه الله تعالى > وهو جائز للمولدين . 


)0( أشار في هذه الأبيات إلى مسائل : 


( الأولى ) : تعريف التكليف » فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كُلَقَةٌ » فلا 
يكون المندوب والمكروه مكلقًا بهما . وقيل : طلب ما فيه كلفة » فيكونان مكلقًا بهما . 


( الثانية ) : 


هل المباح مكلف به »> والأصح عند الجمهور المنع » وقال 


الإسفرليتي : نمم » معنى أنا كلقا باعتقاد لان ۾ 


الفعل اراك 4 وقيل : : نعم ) بناء على تفسيره بعدم لحر ب أو الأو فيه + . 


( الرابعة ) : أن المباح ليس مأمورًا به > لأن الأمر طلب » والمباح لا طلب فيه › 


وقيل : مأمرر بء والخادف اط ٠‏ 


( الخامسة ) : الأصح أن الإباحة حكم شرعي » أي ورد به الشرع » بناء على 
تفسيره بالتخيير. بين فعله وتركه . وخالف بعض العتزلة » بناء على تفسيره بنفي 


الإباحة . 


« وأن هذا الوصف إلخ » إشارة إلى 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۷ 
لاہ مِنْ افيا بِقّودٍ عِبْدَنَا يوج مِنها وَاحِدًَا مَا عَيْنا 
قيا گلا وَبواجدٍ حصا قل ل مع | ن عل 
ESE‏ 7 | راجب ب أغلاهاا أؤ از وک عُوقِبَ في أا 
o‏ مور ها .1 5 DOD‏ 


1 : 


۷ وتسم 


2 


( السادسة ) : أنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز الذي كان في ضمن وجوبه 
من الإذن في الفعل » وقيل : لا »> بل يعود إلى ما كان عليه قبل الإيجاب » من 
تحريم » أو إباحة » أو براءة أصلية . ثم على الأول » فاختلفوا في المراد بالجواز الباقي » 
فقيل : رفع الحرج » وقيل : الإباحة » وقيل : الاستحباب . قيل : الخلاف في بقاء 
الجواز لفظي . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى الخلاف فى الأمر بواحد من أشياء معينة » وهو 
الواجب الخير » كخصال الكفارة › والأصح أنه يوجب واحدًا منها لا بعينه » وقالت 


. المعتزلة + يوجب الكل» بمعنى سقوط الواجب بفعل واحد منها . وقيل : الواجب 


معين عند الله » وعلى هذا إن فعل غيره سقط الوجوب عنه . وقيل : الواجب ما 
يختاره الكلف . 


وعلى الأول : إن فعل الكل فالواجب أعلاها ثوابًا » لأنه لو اقتصر عليه لأثيب 
عليه » فضي غير يه لا ق عن ذلك , وان رك الكل عوقب على أدناما عقا إن 
عوقب 4 لأنه ا يعاقب ر 0 فإن تساوت فثواب الواجب والعقاب على 
الأشاعرة 2 ونقاه المعتزلة : ¢ ومثاله نکاح اک ¢ على ما قيل 2 ولاق إحدى 
امرأتيه » فالخلف فيه كالخلاف في ا السابقة . واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه 








۳۸ ش الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


رور ره ەك ن 3 و ا و 8 
وُو على الكل رأى الجمهُوز الوذ بالمغضٍ هُوَ الضور 
6س له ى تب ميم ر و 7 0 وو 3 
المرجع والمآب . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى تعريف فرض الكفاية وهو أنه مُهمٌ يُقصَدُ حصوله من 
غير نظر بالذات إلى فاعله » أي يقصد حصوله في الجملة » فلا ينظر إلى فاعله إلا 
بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل » فيتناول ما هو ديني » كصلاة 
الجنازة » والأمر بالمعروف » ودنيوي كالحرف والصنائع » وخرج فرض العين » فإنه 
منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين » أي كل واحد من 
المكلفين » أو من عين مخصوصة كالنبي به فيما فُرض عليه دون أمته . 


وقوله ا و : « من نَظرٍ عَنْ قاع مُجردٌ » وفي أخرى 
« وَنَظَوْ عَنْ فَاعِلٍ يُجَوْدُ » . والله تعالى أعلم . 

(۲) يعنى أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني » وأبا محمد الجويني » وولده إمام 
الحرمين زعموا أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ > لأن فاعله ساع في 
صيانة الأمة كلها عن الإثم 2 والأصح أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به 
بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب . واللّه تعالى أعلم . 


(۳) يعني الجمهور رأوا تعلق فرض الكفاية بجميع المكلفين » ورأى الرازي 
تعلقه يبعضهم » واختاره ابن السبكي > واحتج له بقوله تعالى : ف[ ولتكن منم أب 
يدعون ‏ الآية [ سورة آل عمران أي ٠ 2 ٠٤‏ وقول  :‏ فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ‏ الآية [ سورة التوبة آية : **١ع‏ . واللّه تعالى أعلم . 


(؟) ي يعني أنه على القول بأنه على البعض » فقيل : هو مبهم » وقيل : معين » 


> س د F‏ اسم ما ga ag eg r‏ و وو mar og gy gg‏ 13 الي سم 
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7 7 . 3 ر م 198 و تور ١‏ 
جمِيعٌ وَفْتِ الظهْر قال الأكتر وَقْتٌ أدَاءِ وَعَلَيِهِ بيه 
لا يجب لعزم عَلَى الور وَقَدْ غُزي ومجوبة للأكةب© 
ويل الاجر وَقِيِلَ الأول فيي سواه قاض آؤ مُعيجل 
ثم قيل : معين عند الله » وقيل : هو من قام به » وهذا القول ضعفوه » كما قال في 
النظم : « ووهنا » » والختار الأول . واللّه تعالى أعلم . 


: يعني أن الأصح كون فرض الكفاية يلزم بالشروع » وقيل : لا . وقوله‎ )١( 
. ومثله سنتها إلخ » يعني أن سنة الكفاية كفرض الكفاية في الخلاف المتقدم‎ « 


هه ٠:‏ ومةه بات على الثال » ويل الرقع ء وقوة : ( سنتها تقسم ) 


2( أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أنه اختلف في الواجب الموسّع > وهو 
ما كان وقته زائدًا على فعله » كصلاة ة الظهر مثلا » فأئبته الأكثرون » فجميع أجزاء 
الوقت وقت أدائه ع فأي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب » وقوله : « وعليه الأظهر ) 
يأتي شرحه مع ما بعده . الله تعالى أعلم . 

(۳) يعني أن الأظهر بناء على القول التقدم أنه لا يجب على المؤّجُر عن أول 
الوقت العزم على الإيقاع في بقية الوقت ١‏ وقيل : يجب » ونسب هذا القول 
للأكثرين من الشافعية » والمعتزلة » والأول الأرجح » إذ لا دليل على الوجوب . والله 
تعالى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى أن الذين أنكروا الواجب الموسع اختلفوا على أقوال‎ )٤( 


فقيل : الوجوب يختص بأول الوقت » فإن أخره كان قضاء . وقيل : بآخره > فإن 


3 3 ص ع 
فقوله : « ففي سواه قاض أو معجل » فيه لف ونشر غير مرتب . والله تعالى أعلم . 


Ao 





4 د الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وَقِيلَ ما به الأكه انصَلا ين فيه وجو إا حلا 
وَقِيل إِنْ قَدَّمَ فَوضًا وَقَعَا إن بق بھی التَّكلِيفُ م انقَطعا0) 
وَمَنْ وتز مَعَ ظنٌّ مَوْتِهِ يَمْصٍ ا ِن ااه ل قَوْتِهِ 
و مَعَ طَنّ أن يَعِيشٌ فُقَضَى 


ای لا عصان م َم يكن كاج فليستذ لآخر السبي7” 


(1) يعني أن بعضهم قال : يختص الوجوب بالجزء الذي يتصل به الأداء » فإن 
لم يقع في وقته » فيختص بآخر الوقت الذي يسع الفعل » ولا يفضل عنه » وهو 
المشهور عند الحنفية . واللّهِ تعالى أعلم . 

(۲) أي قال بعضهم إن قدم العبادة على آخر الوقت وقع ما قدمه فرضًا بشرط 
بَائِهِ مكلمًا إلى آخر الوقت » ولا بأن مات » أو مجن أثناءه فما قدمه نفل » وهذا 


القول للكرخي . واللّه تعالى أعلم . 
(*) أشار بهذه الأبيات إلى أن المكلف إذا ظنّ أنه لا يعيش إلى آخر الوقت 


تضيّق عليه الوقت » اعتبارًا بظنه » فإن أخر العبادة عصى » فإن تخلف ظنه فعاش » 


وفعلها فى الوقت » فقال الجمهور : هى أداء » إذ لا عبرة بظنه الذي تبين خطؤه » 
وقال القاضيان » القاضى أبو بكر » والقاضى حسين : إنها قضاء لكونها بعد الوقت 
بعصي فى انید ارق کالسلاة لان الأخير جاتر د وبصي فا اق 
العمر » كالحج . 

وقوله : « فليسند إلخ ( بالبناء للمفعول » يعني أن الأصح أن العصيان بسند 
لآخر سنى الإمكان » لجواز التأخير إليها » وقيل : لأولها » لاستقرار الوجوب 
حينئذ . وقوله : « يَغص » وفي نسخة ( عَصَى » . وقوله : « الشنى » أصله 


« السنين ) حذفت نه غير إضافة 0 الله تعا ا بأ أب » ليه 
نونه من غير 1 ضرورة . وا 





اليس الصالح الافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع « 1 
( مسألة ) 

ا لا بم اواب الْطْلَقُ من مَقْدُورئًا إلا به مع كن 

8 لا 5 إن کان سَبَث رقيل إن رطا إلى الشّزع انقب 

فَاليَوكُ لِلْعرّم إِنْ تَعَثَرَا إل برك غَيِرِهِ حَنْمًا یری 

رمث لكوع إن تلجس يِعَهِرِهَا اؤ بت عَينًا ريي“ 


2 





الدج مي 1١‏ 
مقدمة الواجب » واجب ء عند ا مطلقًا » سواء کان" سیا ٤‏ أو شرطا » 
شرعيين » أو عقليين » أو عاديين » إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه . 


وقوله : 9 ركن » بالبناء للمفعول » والجملة في محل الرفع صفة « حتمٌ ) ) 
ني أن كرنه جتنا معلوم عند أهل العلم . والله تعالى أعلم . 


(۲) يعني أن ب بعضهم قال : لا يجب مطلقًا ؛ لسكوت دليل الواجب عنه . 


وقيل : يجب إن كان سببًا » كالنار للإحراق » أي : كإمساسها للمحل فإنه 

سبب لإحراقه عادة . وقيل : إن كان شرطا شرعيًا يجب » كالوضوء للصلاة , لا 
عقليًا » > كترك ضد الواجب » ولا عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه » فلا 
يجب . والله تعالى أعلم . 

(۳) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا لم يكن الكف عن ارم إلا بالكف عما 


ليس بمحرم » كما إذا اختلطت منكوحته بأجنبية » وجب الكف عن قربانهما » 
فالأجنبية بالأصالة ¢ والمنكوحة للاشتباه ٠.‏ 


وقوله : « تلبس » بالبناء للمفعول » أي تخلط . وقوله : « أو بت عيئًا 
ونسي ) » وفي نسخة ( فنسي » بالفاء » يعني أنه إذا طلق إحدى امرأتيه طلاقًا 
بائئا » ثم نسيها لزمه الكف عنهما حتى يتذكر » إذ لا يمكنه الكف عن المطلقة إلا 


1 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الك ركب الساطع 
مُطَلَنُ الآثر عِنْدَنَا لا يشل كرما َي الْوَقْتِ الصَّلَاةٌ تبط 
أكا الذي جهاتة ددا بثل ١‏ الصلاة غي مَكَانٍ اغتدى 
و 4 0 


لغ 1 < ي کو ر ۳ 
قي لا نصح لکن حصلا قرط َمْعِن ل 5-9 
سرس ه 2 £ و اعم 5 21 سر 1 2 


وَقِيلَ في عضيابه مُشْكَفِلَ مه ع القطاع اهي ر فو ششک 
بذلك . فقوله : « عيئًا » أي شخصًا معيئًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه عند الشافعية » إذ هو 
مطلوب الترك › والمأمور مطلوب الفعل » فيتناقضان » وخالف الحنفية فيه › فقالوا 
بتناوله » وتظهر فائدة الخلاف في الصلاة في وقت الكراهة » فلا تنعقد على الأول » 
وتنعقد على الثاني . 

قلت : الأول هو الصواب . واللّه تعالى أعلم . 

0( يعني أن ما له جهتان » كالصلاة في المكان الغصوب »2 فإنها صلاة 


' وغصب » فالجمهور يجوز الأمر به من وجه » والنهي عنه من وجه » فتصح الصلاة 


نظرًا للأمر » ولا يثاب عليها عقوبة له نظرًا للغصب » وقيل : تصح الصلاة › 
ويئاب » وإن عوقب لغصبه . واللّه تعالى أعلم . 


(۴) أي قال بعضهم : لا تصح الصلاة » نظرًا لجهة الغصب » ولكن يَسقط 
الطلب بها . وقال الإمام أحمد : لا تصځ , ولا يسقط بها الطلب قلت : عندي أن 
ما قاله الإمام أحمد - رحمه الله - هو الصواب . واللّه تعالى أعلم . 


)٤(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن من خرج من المكان المغصوب تائبًا نادمًا على 
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اسم مد سے 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع e۳‏ 
ج اک کک 


وَسَاقِطُْ على بجريح كد مَل إن آ: ڙل ركفا إن انْعَمَلُ 
قيل أُدِمْ وَقِيلَ حير وَلْإِمَامْ لا حكموًا جه حول لوقي حاو( 





الدخول فيه عازمًا على عدم العود آت بالواجب عليه » لتحقق التوبة الواجبة با أتى 
به » وقيل : أت بحرام » لشغله ملك الغير بلا إذنه » وهو قول أبي هاشم من 
المعتزلة . وقيل : مشتبك في المعصية » لا يمكنه التخلص ما دام فيها » فهو عاص 


باستصحاب التعدي لسابو مع انقطاع تكليف النهى عنه من طلب الكف عن 


2 


الشغل بخروجه تائبًا المأمور به > وهذا قول إمام الحرمين 2 وهو قول مشكل . والأول 
قول الجمهور . 
قلت : ما ذهب الي الجمهور هو الصواب › إِلغاءٌ لجهة المعصية للضرورة » 


لقوله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 الآية [ سورة التغاين آية : 615 
وقوله : ل لاف الله فعا إلا وسعها »الآ سورة رة أ : ۲٩‏ . والله 


تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن الساقط على جريح بين جرحى إن استمر عليه 
قتله » وإن انتقل عنه قتل كفأة لعدم موضع يعتمد عليه > فقيل : يستمر عليه » ولا 
ينتقل إلى كفعه ؛ لأن الضرر لا يزال بمثله » وقيل : يتخير » لتساويهما في الضرر › 
وقال إمام الحرمين : لا حکم ف فيه من إذن ؛ أو منع » لأن الإذن في أحدهما يؤدي إلى 
القتل الحرم » والمنع منهما لا قدرة على امتثاله . 

وقوله J:‏ والحجة إلخ ) يعني أن الغزاليٌ الملقّب بحجة الإسلام حام » أي دار 
حول الوقف » يعني أنه توقف في هذه المسألة . 

ووقع في نسخة بدل هذا البيت : 
) قِيل دم وَقِيلّ حير وَالصَّوَاب لا حکم وَالْحَكَةٌ بِالْوَقْفٍ اجات . 

قلت : الظاهر أن الوقف هو الأقرب » لتساوي الدليلين . واللّه تعالى أعلم . 

. وما قيّده بالكفء احترارًا عن الكافر » إذ يلزمه الانتقال إليه » لأنه أخفٌ 
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يي ا اليس الصاح التاق بتوضيح مالي احلا ج 
( مسألة ) 
ور الكَكُلِيفَ بامْحَان وَمَتَعَتْ طَائِقَمًا المحترّالٍ 


4ھ 


ما كان لا لِلْعَيرٍ أؤ معا لِعَيِرٍ عِلْمِهٍ بان لا يمع 


2 


وَالْطِلَبَ الإِمَامُ راق وغ ما ليس بلذَّاتِ بل اَي اشتتع“ 





مفسدة . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن مذهب الأكثرين جواز التكليف با حال مطلقًا » 
سواء کان محا لذاته » وهو الممتنع عقلا وعادة 4 كال جمع بين الضدين ¢ أم لغيره 2 
كالممتنع عادة » كالطيران من الإنسان > أو عملا لا عادةً > كإيمان من علم الله أنه لا 
يؤمن . ومنعت معتزلة بغداد التكليف با حال لذاته » دون الممتنع لغيره » ومنعت 
طائفة منهم الخال الممتنع لغير تعلق العلم بعدم وقوعه » وهو العادي » دون الممتنع 


. لتعلق العلم » » لأن الأول لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم . 


وأجيب بان فائدته اختبارهم هل يأخذون فی أسباب وقوعه ¢ وهو المقدّمات ¢ 
فيثابون عليها » أو لا » فيعاقبون . ش 

فقوله : « طائفتا » بالتثنية » وفى نسخة بالإفراد » والخطب سهل . 

قله + ٠‏ لا لار » وني نسخة : و لاء وهو خلط . وله تال أعلم . 
طلبه » كما في قوله تعالى : ل كوثوا قردة 4 الآية [ سورة البقرة آية : ]٠‏ . 

والحق على القول بالجواز » وهو الصحيح أنه وقع التكليف بالممتنع » إلا الممتنع 

ته » كقلب الحجر ذهيًا مع بقاء حجريته » فلم يقع . 

ودليل وقوع الممتنع لغيره أن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان » وقال : ل وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين * [ سورة يوسف آية : ]١١‏ » فهذا من الممتنع 


لعلمه تعالى بعدم وقوعه . 











(مسألة) 
محضول سوط اشع عند الأتر في صِحةٍ عة التَكلِيفٍ لم يغقير”" 
فرصت في طُلَب الشزع اروغ من گار وَالمونَضَى هتا الْوْقُوعْ 8( 


فقوله : « والطلت الإمامُ ( برفع الإمام اعلا لفعمل مقدر » أي منع الإمام ىق 
« الطلب » بالنصب مفعوله . وقوله : « والحقٌ ) مبتدأ خبره جملة وقع . وقوله : 
؛ بل شر 6 فز بتقدير حرف جز أي بل للغيرء وهو متلق به أتع » . والله | 


2 أشار بهذا البيت إلى أن الجمهور ذهبوا إلى أن حصول الشرط الشرعي‎ )١( 
ليس شرا في صح‎ ٠ واف عام صحة الشيء شرم كالوضوء للصلاة‎ ١ ددر‎ 
00 

واحترز بالشرعي عن العقلي > كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم » ونحوه > فان 
حصوله شرط في صحة التكليف . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن الختار - وهو قول الجمهور - تكليف الكفار 
بالفروع › فيعاقبون على تركها › وإن سقطت بالإيمان ترغيبًا » لقوله تعالى : 
لإ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) [ سورة 
المدثر آية : ]48-45-41-14٠.‏ » وقوله : از وویل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة ‏ الآية 7 سورة فصلت آية : كجلاع] . 


وقوله : « والمرتضى هنا » أي في فن الأصول » أشار به إلى ما قاله الفقهاء : 
نهم لا يخاطبون بالفروع » لان مرادهم بالنسبة للدنيا » > فلا يطالبون مع كفرهم › 
وإذا أسلموا سقطت عنهم » وأما ما هنا فبالنسبة لعقابهم بها في الآخرة > وفي الحقيقة 
لا اختلاف » لأن كلا نظر إلى جهة معينة . واللّه أعلم . 
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وَالْنْعُ مُطلقا وَفِي الامْرٍ وَفِي جاديم وَعَيِرٍ مُوْتَدٌ قفي“ 
: 1" 


)١(‏ يعني أن بعضهم قال بنع التكليف مطلقًا » وهو قول أكثر الحنفية » > لعدم 
إمكان فعل المأمورات مع الكفر » والمنهياتُ محمولة عليها . وقيل : بالمنع في الأمر » 
لعدم إمكان الامتثال مع الكفر » دون النهي لإمكان امتثالها مع الكفر › > لأن متعلقاتها 
تروك > لا تتوقف على النيّة المتوقفة على الإيمان . وقيل : مكلفون با عدا الجهاد » 
لامتناع قتال أنفسهم . وقيل : المرتدٌ مكلف » لانسحاب حكم الإسلام عليه » دون 
الكافر الأصلي . 


فقوله : « والمنع » ميتدأ خبره جملة « قفي » بالبناء ء للمفعول » أي تُبِعَ » و 
« مطلقًا » حال من « المنع » » و « في الأمر » متعلق بمحذوف معطوف على 
« مطلقًا » » أي وحال كونه كاتا في الأمر إلخ . والواو فيها » وفي المعطوفين 
بعده بمعنى « أو » التي لتنويع الخلاف . واللّهِ تعالى أعلم . 

(؟) يعني أنّ الخلاف المذكور في الكفار إنما هو في خطاب التكليف » من 
الإيجاب وغيره » وما يرجع إليه من خطاب الوضع › » ككون الطلاق سببًا لحرمة 
الزوجة » وأا نحو الإنلاف » والجنايات » وترتب آثار العقود عليها » كملك المبيع › 
وثبوت النسب » ونحوهما » فهم داخلون في ذلك اتفاقًا . 

وقوله : « أو ما آل له ) : أي رجع إلى التكليف › » كما مثلناه » و ( لا نحو 
إتلاف » بالجر معطوف على التكليف ف « لا ) عاطفة » وقوله : « أكمله » جملة 
في محل جر صفة ل « عقد» وفي نسخة « كمّله ) . واللّه تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والمآب . 


لا تخو إِنْلَافٍ وَعَقْدٍ أكمَلة9) 








اليس الا الا شيع ملي الك اا الام 
يخْتَصٌ بالتَّكلِيفٍ فِغْلٌ مَاللَّدَا كلم في التي به الكت ود“ 
مَل فغل ِد أو الإنْيِهَهْ ا الكّاني لا الانيا 


(۱) أشار بهذا البيت إلى أنه لا حلاف في المكلف به في الأمر أنه فعل » 
واختلفوا في النهي » فقيل : إن المكلف به غير فم » وهو اتتقاء الفعل النهى عنه ؛ 
فالمكلف به في « لا تتحرك » انتفاء الحركة باستمرار عدمها من السكون » والأصح 
أن المكلف به فعل » وهو كف النفس عن الفعل . 


وقوله : ( يختص » يحتمل بناءه ه للفاعل » أو للمفعول » إذ يتعدى » ويلزم » 


٠‏ و« فعل » ٠‏ إما فاعل » أو نائب فاعل » و « اللذا » لغة في « الذي » وفي نسخة 


« فلذا » والأول أوضح . وه كلف » بالبناء للمفعول » و « الكف » نائب الفاعل . 
وقوله : « وذا » إشارة ای د الكف ۲ ۽ ومر بيتدا ع خيره جملة د هل قعل 
9 يأ ا في ضر لكت اکور ل : هو فعل الضِدٌّ › 
فالمكلف به في لا تتحرك فعل ضدها من السكون > وقيل : الانتهاء » وهو الانصراف 
عن المنهي عنه » وهو فعل يصح التكليف به » فالمكلف به في لا تتحرك الانتهاء عن 
التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون . 
وقوله : « المرتضى الثاني إلخ » يعني أن الختار في تفسير الكف هو الثاني » 


وهو الانتهاء » كما فسره به السبكي > وقوّاه » وأطال في تقريره . 


وقوله : « لا الانتفاء » أي : ليس المكلف به في النهي انتفاء المنهئ عنه » كما 
قال به قوم » منهم أبو هاشم وغيره » قالوا : هو غير فعل . وهو انتقاء المنهئ عنه › 
وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيكته » فإذا قيل : لا تتحرك 
فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضدّه من السكون » وعلى 


الثاني فعل ضدّه » وعلى الثالث انتفاؤه » بأن يستمر عدمه من السكون » فبه يخرج 
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َل قَضدَ الئرك عيو مُشترط 2 بى لتخصيل_النَّوَاب يشرط“ 
وَوَكَهَ لامر نَدَى تاشر مُحَمَمقر الأئئة الأشَاعِرَه 
وَقَبِلَهَا اللوم على کف هى وَلأكمَّيونَ قبل ذو تَوَجهِ 


چ 


بَعْدَ فول وَفيه إلراقا وَفَبلَة لَدَيِهِمُ إغلاما 


عن عهدة النهي على الجميع . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه لا يشتر ط في الإتيان بالمكلف به في النهي مع 
النتهاء عن النهي عند قد تركه له امتا > بل يجوز بلا نية ذلك » وإنما يشترط 
لتحصيل الثواب فقط » الحديث (J:‏ 5 الأعمال بالنيات 0 6 وهذا هو الأصح 4 
وقيل : يشترط حتى يترتب العقاب إن لم يقصد » وهل تكفي نية تراك ا تهات في 

لحيل ا ۰ و عة يهو سل اع وله على امل 

(؟) أشار بهذه الأبيات إلى أن الحققين من الأشاعرة قالوا : إنه لا يتوجه الأمر 
إلى الكلف إلا عند مباشرته الفعل ء لا قبلها » إذ لا قدرة له إلا حيقذ . 

وأورد عليه أنه يلزم منه عدم العصيان بتركه » إذ يقول : لا أفعل حتى أكلف » 
والفرض أله لا يكلف مس يقعل » وهذا يؤدي إلى سلب التكاليف » وأجيب باه 
قبل المباشرة مباشر للترك » متلبس بالكف عن الفعل » وهو فعل منهي عنه » فتوجه 
إليه التكليف بترك الترك حالة.مباشرتة للترك » وذلك بالفعل » فصار اللوم على ذلك . 


وقوله : « لدى المباشرة » وفى نسخة « لذي المباشرة » . وقوله : « محققو ) 
بصيغة الجمع 3 وفي نسخة بالإفراد . 

٠‏ وقوله : ( والأكثرون إلخ » يعني أن مذهب الأكثرين أنه يتوجه قبل مباشرة 

وقوله : « ثم إذا باشر إلخ » يعني أنه اختلف هؤلاء هل يستمر حال المباشرة. » 


م 
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( مسألة ) 


يَصځ في لأَظْهَرٍ أن بُكلَمًّا من انيما سوط الْوقُوع عَرَنَا 


ا 


أم ينقطع عندها » فالأكثرون على الأول » وقوم على الثاني . 
. وبالجملة فالمسألة كما قال القرافي أغمض مسألة في أصول الفقه » مع قلة 

جدواها > إذا لا يظهر لها ثمرة في الفروع . 

قلت : عندي أن الاشتغال بمثل هذه المسألة من فضول الكلام » لعدم الفائدة 
المترتبة عليها 5 عليها » فلا ينبغي صرف العناية إليها . ش 

وقوله : ( بانقطاع مستقز » وفي نسخة ( باتقطاع مستمر ». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

(1) أشار - رحمه الله تعالى - بهذين البيتين إلى أن القول الأظهر أنه يصح 


تكليف إنسان بأمر يعم أن شرط وقوعه في وق س > كأمره بصوم يوم يعلم موته 
: وقيل : لا » لانتفاء فائدته › وأجيب بأنها تحصل بالعزم على الطاعة بتقدير 


٠. در‎ ْ 


وقوله : ( أو آمر » عطف على الضمير المرفوع في ( عرفا ) > أي وكذا يصح 
التكليف يما اعم لار انتفاءه 4 دون الأمور 4 وقيل : ٠:‏ لا » لانتفاع فائدته ايسا 4 


وقوه : و وتوا إلخ » يعني أهم افق فوا على صحة التكليف فيما إذا جهل 
الآمر انتفاءه عند وقته » بأن يكون الآمر غير الشارع ٤‏ کار السيد عبده بخياطة ثوب 
غدًا . 


وقوله : J):‏ رالد إل ( يعني أن الأكثرين أنه أنه بعلم المأمور كونه مأمورًا عقب 
الأمر قبل التمكن من الامتثال > لتحققه ورود الأمر » وهو شك في رفعه بانتفاء شرطه 


و آي وَانَمَقُوا إِنْ جهلا وَالْعِنْمْ لِلْمَأمور إِنْرَهُ امت" . 


قبل وقوه وقيل لا أنه شاك في ذلك ع ؛ الأول أرجح » كما أشار يه قول : 
() أشار - رحمه الل تعالى - بهذا بيت إلى أن الواجب المرتب بنقسم ثلا 
أقسام : ۰ | 
الأول : تحريم الجمع » كأكل المذكى والميتة » فيجب أكلها على المضطر عند 
فقد المذكى . 
الثاني : يباح » كأن يتيمم للمرض » ثم يتوضأ متحملا للمشقة . 
الثالث : يسن » كخصال كفارة الوقاع والقتل . 
ف . وتأتي هذه ده الأقسام في الواجب اخیر » مثال محرم الجمع + تروييج ج المرأة من 
ف كلا هما يجب اروج مه بلا عن الآخر » ولا جوز امع ينهم . 
ومثال المندوب : خصال كفارة اليمين . 
فقوله : « عَنّ » بتشديد النون » وحقّفت هنا للوزن » أي ظهر . 
وقوله : « تحريم جمع إلخ » مرفوع على الفاعلية . 
وقوله  :‏ وإباحة » وفي نسخة : « أو إباحة » ب « أو » . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والماب . " ۰ 1 


FF عر‎ 


( الكتاب الأول في الكتاب › ومباجثِ الأقوالٍ29 ) 
أكا لمر هتا فَاُرَلُ عَلَى لبي مُغجرًا يفصن“ 


١ )١(‏ المباحث » جمع مبحث بمعنى مكان البحث » والبحثٌ هو إثبات 


امول للموضوع » أو نفيه عنه » فالتقدير : والأماكن التي يقع فيها البحث من 
الأقوال . فالإضافة في قوله : « ومباحث الأقوال » بيانية . وجعل الأقوال أمكنة 
لبت من سیت اتا مرضوحات ل عليها محولا > فكأنها أمكنة وقع فيها 
الببحث . ثم لا يخفى أن الكتاب الأول ليس في نفس الكتاب » بل في مباحثه » فلو 
قدّم المصئف « مياحث ) وأضافها إلى ) الكتاب ( بأن قال : ( الكتاب الأول في 


مباحث الكتاب والأقوال » لكان أجود . 
اوقد / يجاب بأنه من باب الحذف من الأول ل لدلالة الثاني ظ والأصل : في 
وقدّم قم لك في الكتاب الأول کرد أ صا لبقية الأدلة ل 5 وهو في 
(؟) أشار - رحمه الله تعالى - بهذا اليك ال أن لز بلقا »أ في 
أصول الفقه » هو الفط الل على الي عي الإعجاز بسورة مه » اليد تلاو : 


فخرج عن أن يسمّى قرآنًا ب « المنڙل ) وير المنزل > كالأحاديث غير الربانية 5 
وبقوله « على النبي ( عه » المنزل على غيره من الأنبياء > كالتوراة والإنجيل 3 


. وبقوله : « للإعجاز ) أي : إظهار صدق النبي عد في دعواه الرسالة الأحاديثٌ 


الربانية »> كحديث : « أنا عند ظن عبدي بى ... » وغيره » والاقتصاد على 
الإعجاز » وإن أنزل القرآن لغيره أيضًا - كالتديّر لآياته » والتفكر فى مواعظه - لأنه 
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باقى تلاوّةٍ وَمِنْهَا الْمَسْمَلَّهُْ لا في براي ولا ما تَقَلَزة) 


امحتاج إليه في التمييز . 


وقوله : « بسورة منه » أي أي سورة كانت من جميع سوره حكايةٌ لأقل ما 
وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر أقصر سورة » ومثلّها فيه قدرها من غيرها » بخلاف 
ما دونها » وفائدته دفع إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط . 


وخرج بقوله (J:‏ المتعبد بتلاوته ) ما تُسخت تلاوته » ك ( الشيحٌ والشيخةً إذا 
1 زنيا 3 فارجموهما البتّة ) . وهذا القيد زاده في ( جمع الجوامع » لما ذكرء رأبدله 


ناظم با بأني من قوله : ٠‏ باقي تلارة » لأنه من الأحكام » وهي لا دحل في 
الحدود » كما قال في ( السلّم المنورق » : 


وَعِنْدَهُمْ من بجفلة المودُودٍ أنْ تذل الأخكامٌ فى ادود 


له : « القران » بنقل حركة الهمزة » وهو لغة قرأ به بعص السبعَة . واحترز 


له : « ههنا.» أي في أصول الفقه عن القرآن في أصول الدين فإن المعنئ هناك هو 
مدلول اللفظ القائم بذاته - تعالى - . 0 
قلت. : هكذا قالوا » وهذا مبني على أن المراد بكلام الله هو القائم بذات - الله 
تعالى - وأما هذا الذي نقرؤه فهو دال على ذلك » وهذا رأي باطل > بل الحقٌ 
والصواب أن اللفظ هو كلام الله تعالى تكلم به » وأسمعه جبريل › وأنزله على 
محمد َل ' وبذلك دلت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة > كقوله تعالى : 
لإ وإن أحد من المشركين استجارك > فأجره حتى يسمع كلام اللّه 4 الآية . 
رحبو : و من قرا حو من كتاب الله قله عشر خسنات 2 الاين 


: « يفصّل ) بالصاد المهملة » من التفصيل » وفي نسخة بالضاد 

العجمة 7 1 تعالى أعلم . 
)١(‏ یعنی أن من صفات القرآن كونه باقيًا تلاوتُةُ حتى يأني أمر الل - تعالى - 
وهذا ذكره الناظم بدل قوله في « جمع الجوامع » : ١‏ المتعبد بتلاوته ) » حيث 


oF 
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أَحَادُمُمْ عَلَى الصجيح فيهما وَالسَيِمُ قَطِعًا للتٌوَائر انعم 00 


اعثرض عليه بما مر تقريره . 

وقوله : « ومنها البسملة »> لا فى براءة » يعنى أن البسملة أول كل سورة غير 
براءة من القرآن على الصحيح . وهو مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - لثبوتها 
ال 
الور إلا في براية وقي تسيحة و ومنه البسملة 6 وهي راش وال 
تعالى أعلم . 

وقوله : « ولا ما نقله » يأتي شرحه مع ما بعده . 


: يعني أن ما نمل آحادًا ليس من القرآن على الصحيح » كقراءة‎ )١( 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيانهما  > لأنه لإعجازه الناس عن الإتيان بمثله‎ 9 
) تتوفر الدواعي على نقله تواترا » وقيل : نعم‎ 
قلت : هذا الذي صححه الناظم هنا تيا لأصله من أن ما نقل آحادًا ليس بقرآن‎ 
قد رجح في ( الإتقان » خلافه » حيث قال عند الكلام في المتواتر » والمشهور‎ 
والآحاد » وغيرها » ما لفظه : وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراءة في زمانه‎ 
أبو الخير بن الجزريٌ » قال في أول كتابه « النشر » : كل قراءة وافقت العربية » ولو‎ 
بوجه ووافقت إحدى المصاحف العثمانية » ولو احتمالا > وصح سندها » فهي القراءة‎ 
الصحيحة التي لا يجوز رَدّها » ولا إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة التي نزل‎ 
بها القرآن » ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة ئمة السبعة » أو العشرة » أو‎ 
غيرهم من الأئمة المقبولين » ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة اطق عليها‎ 
› ضعيفة » أو شاذّة » أو باطلة » سواء كانت عن السبعة » أو عمن هو أكثر منهم‎ 
» هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق » كما صرح بذلك مكيّ » والدانيَ‎ 
. والمهدويّ » وأبو شامة » وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد خلافه . انتهى‎ 


وإلى هذه الأركان أشار فى « طييّة التشر » حيث قال : 
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َة الأذَاعٍ وَقِيلَ حلت الفط لمجاو( 


رة 7 002 سه اام ا 1 ' 

فكل مَا وافق وَبجة تحوي وكانَ للؤشم أخيِمالا يَحْرِي 

وصح إِسْتائًا هو الْقُوآنُ قَهذه. الثلاثة اللأزْكانٌ 
٠. 7 8 1 1‏ َه م ر - 72 

وَحَيِثُمَا يَحْتَل ركن أنْبتٍِ شدُودَهُ َو أنه فى السَعة 


ص 


وقد اعترض بعضهم على كلام ابن الجرري هذا » كما ذكره الأمير الصنعاني 
في كتابه « إجابة السائل شرح بُعيَة ة الآمل ) فراجعه ص59- 8لا . 


وقوله : « علىالصحيح فيهما ) أي : فى مسألة البسملة > ومسألة قراءة 
الأحاد . 


وقوله : « والسبع إلخ » يعني أن القراءات السبع المعروفة للقُراء السبعة : أبي 


عَمْرِو » ونافع › > وابن كثير > وابن ن عامر » وعاصم » وحمزة » والكسائي » متواترة 


عن أشي علق كلها علد جمع ضع ع دة راحم على الكذب لثلهم » وهام جر . 


ْ يني أن بعضهم قال : إن التواتر إ إغا هو فيما ليس من قبيل الأداء » أما ما‎ )١( 


كان منه » بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها > كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة فليس 
متواتوًا . وهذا القول لابن الحاجب . 

وقوله : « وقيل : خلف اللفظ للقراء » يعني أن بعضهم قال : إن تواتر السبع 
فيما إذا اتفقت الطرق على نقله عن السبعة » وأما إذا القت فيه كالمبالغة في تشديد 
المشدد » والتوسط فيه » فليس متواتا . وهذا القول لأبي شامة في كتاب « المرشد 
الوجيز ) . فقوله : « هيئة » منصوب على الاستثناء وقوله : « حلف اللفظ » 
منصوب أيضًا بتقدير « إلا » » أي قيل : إلا حُلْفَ اللفظ . واللّه تعالى أعلم . 








كبر في الأخيجاج يجري وَنّهَا لي و راء لعفن 
وَلْمْ يُجوَّرْ في الكتاب وَالسَانْ وُرُودُ مَا ليس لَهُ مَغتى ب“ 
(1) أشار بهذين البيتين إلى أن العلماء أجمعوا على أنه لا تجوز القراءة بالشادٌ 0 
وهو ما تقل قرآنًا آحادًا » لا في الصلاة » ولا خارجها » بناء على الأصخ المتقدّم من . 
أنه ليس من القرآن . 
والأصح أنها يحتج بها كخبر الآحاد لصحة تقلها عن النبي كله » ولا يلزم من 
انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها » وإنما لم تصح القراءة بها لعدم شروط التواتر . 


وقيل : لا يجوز الاحتجاج بها » > لأَنّها نما لث قرآنًا » ولم يثبت قرآنيتها . 
وعلى الأول احتجاج كثير من الفقهاء على قطع يين السارق بقراءة « أيمانهما » . 


وقوله : « وأنها التي إلخ » أشار به إلى الأصح أن الشوادٌ هي ما وراء العشرة : 
السبعة المتقدمة 34 وقراءات يعقوب 4 وأبي جعفر 4 وخلف 4 وتقدم أن الاح أن 
الشادٌ ما احتل منه أحد الأركان الثلائة » فتنبه . 


وقوله: « الشواذ » بتخفيف الذال للوزن . واللّه تعالى أعلم . 
00 أشار بهذا ا ا أنه لا يجوز ورود ما لا معنى له ني الكتاب والسنة ٤‏ 


محتجین بورود ذلك : في لكاي ¢ کالروف المقطلّعة في أائل السور ¢ وفي الس 
بالقياس . وأجيب بأن الحروف أسماء للسور ¢ كطه 4 ويس 


قلت : في رد قولهم في الحروف المقطعة نظر لا يخفى » لأن الراجح أنها ما 

ستأثر الله بعلمها » ولذلك كان الوقف عند جمهور العلماء على بإ الله © من - 
قله ا : ل[ ما يعلم تأويله إلا الله © الآية [ سورة آل عمران » آية e [V;:‏ 
فالأولى الردّ عليهم بأن أوائل السور لها معان > لكن تلك المعاني استأثر الله - 
. تعالى - بها . والله تعالى أعلم .. 
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2 


م أَصَحُهَا بَقَهْ نىر إِنْ لغ يكن مُكَلَنًا باعل 


اؤ ما سِوّى ظاهِرو قذ بقَصدٌ بلا ليل عند مَنْ بيغم 


و« الحشوية ) سكوا به أخدًا من قول اسن البضصري - رحمه الله - ا وجد 
کلامم ساقت » وكاتوا يجلسون في ساقت أمامه : : زوا هؤلاء إلى حى الحلقة - 


وقوله : ٠‏ كي » بالناء للمفعول » أي مظهر ؛ والجملة في محل رفع صفة 
« معنى » » وسقطت عين فعله للوزن . الله تعالى أعلم . 


)١(‏ أي وكذلك لا يجوز أن يرد في الكثاب والسنة ما يُراد به غير ظاهره إلا 
بدليل ييين المراد منه » كما في العام الخصوص بتأحر . 

وأشار بقوله : « عند من يُعتمد ) إلى مخالفة من لا عتمد عليه لكون قوله 
باطال > وهم المرجعة » فجوزوا ورود ذلك بلا دليل » قالوا : المراد بالآيات » والأخبار 
الظاهرة في عقاب عصة المؤمنين الترهيب فقط › » بناءٌ على مُعتقدهم الباطل أن المعصية 
لا تضر مع الإيمان » وشوا مرجئة لإرجائهم » أي تأخيرهم إياها من الاعتبار . واللّه 
تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا ايت إلى أن أصحٌ الأقوال بقاء امجمل في الكتاب والسنة على 
إجماله غير مبين المراد منه بعد وفاة النبي َل » إن لم يكن مكلْمًا بالعمل به » وإلا 
فلا » حذرًا من التكليف ما لا يطاق » وقيل : لاء مطلقًا » لأن الله - تعالى - 
أكمل دينه قبل وفاته سا لړ » بقوله : طز اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم 
نعمتي ‏ الآية [ سورة الائدة ».آية ]٣‏ . وقيل : نعم » قال تعالى في متشابه 
اكاب : طون هلم توه إلا له ل رقن ها كسا عله سعد رد 

ثبت في الكتاب .ثبت في السنة › > لعدم الفرق بينهما . والله تعالى أعلم . 
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واد بالقَرائن ۰ الأولة تَفَليَةَ تُغطِى الْمَقِينَ کل 
( المنطوق والمفهوم ) 

الأؤل الدّال عَلَيِهِ اللَّفْظُ فى محل نطق وَهْوَ نَم إِنْ يَف 

قيار آه ممع ]ا و ر و مم al‏ 2 (0 

كعَامِرٍ لھ يَخْتَمل مَعْنّى سِوَى مُفادهِ وَظاهِرٌ له حوّى ٠‏ 





)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الأدلة النقلية تفيد اليقين إذا انضم إليها تواتر » أو 

من القرائن الحالية » > كالمشاهدة » كما في أدلة وجوب الصلاة » ونحوها » فإن 

ا علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة » ونحن علمناها بواسطة نقل تلك 

القرائن إلينا تواترًا . وقيل : تفيده مطلقًا » وحكي عن الحشوية » وقيل : لا مطلقًا . 
35 هو الحق . 00 


وقوله :( بالقرائن » متعلق ب تعطي » » و« الأدلة » اسم « أنَّ ‏ » و« نقلية ) 
بالنصب على الخال » وجملة « تعطي » خبر « أَنَّ » . والله تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والمآب . 

(۲) أشار - رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى أن المنطوق هو الذي دل عليه 
اللفظ في محل النطق » أي : بغير واسطة » حكمًا كان > > كتحريم التأفيف » الدال 
عليه قوله تعالى : هل فلا تقل لهما أف 4 الآية [ سورة الإسراء » آية : ۲ أو 
غير حكم ع > كما سيأتي » بخلاف المفهوم » فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل 
النطق › > بل في محل السكوت » كدلالة هذه الآية على تحريم الضرب . 

ع ده اقم إلى عن ٠‏ وطلفل » قالع نا فاد منى لا يحتمل غيرة ۽ 

والظامر : ما أقاد معنی 3 احتمال غيره احتمال مرجوحًا » كالأسد 4 فإن 


وقوله : « الدال فين اللام للوزة > ورل : 9 وهو تص و عدا رس ۲ 














1o 


أعلم . 
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مه اليس العا كع بح ن کے 
مُصِدُ عَقَاكهُ المرء وإلا فد و 
يفِدْ مَعْتَاه بِالْوَاكَمَدْ فَإِنَّهَا لَفْظِيَةهٌ مُطَابَقَة 





وقوله : و كعامر » حال من فاعل « يف » آخر البيت السابق » أي إن يجئ المنطوق 
لا يحتمل غير ذلك المعنى » فهو النصّ » نحو جاء عامر » فإنه مفيد للذّات المشخصة 
من غير احتمال لغيرها . ووقع في نسخة « كعالم ( والأول أولى . والله تعالى 


وقوله : « وظاهر له حوى » مبتدأ وخبر أيضًا » يعني أن الظاهر ما حوى سوى 
معناه » كالأسد في المثال المذكور . واللّهِ تعالى أعلم . 


› يعني أن اللفظ إن دل جزؤه على جزء معناه فهو مركب » كغلام زيد‎ )١( 
› وإن ن لم يدل جزؤه على جزء معناه » بأن لم يكن له جزء أصلا » كهمزة الاستفهام‎ 
أو كان له جزء غير دال على معنى » كزيد » أو ذال على معنى غير جزء معناه ۽‎ 
. كعبد الله عَلَّمَا » فهو مفرد‎ 

فقوله : « مركب » خبر لحذوف » أي اللفظ مركب » و« جزء ) منصوب 
على الاشتغال »> و « يقصد » بالبناء للمفعول » والجملة في محل جر صفة 


( معنى ) . 


وقوله « الجزء » فاعل « أفاد ) أي إن أفاد جزء اللفظ جزءَ معئى مقصودٍ فهو 
مركب . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) يعنى أن دلالة اللفظط على تمام معناه الموضوع له تسمی مطابقة ¢ ودلالة 
مطابقة 2 لطا الدال للمدلول » كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق › ودلالتها 


م ب أن لال الفط على جزء ماه تسى شتا » ودلا ضبن 


لتضمن المعنى لجزئه » كدلالة الإنسان على الحيوان . 





وجوه كضَّمنٌ ولاليزا لازِمُهُ وَذانِ بِالْعَمْلٍ الگا“ 








له 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع وه 
ج ج ا 8م 


7 05 7 د 8 د ۰ 7 o‏ ف 
وَالصَّدْقَ والصحة فى الذي مَضى- إن رام إِصِمَارًا دلاخ اتا 


o 6 0‏ 0 2 1 ك 0 6 ت 7 
اؤ لا وَقَذْ أفادَ ما لم يُقْصَدِ ‏ فهى إِشَارةٌ وَضِدُ ما درى 





وقوله : « والالتزام إلخ » يعني أن دلالة اللفظ على لازم معناه » تسمى 
التزامًا » أو دلالة التزام » لاستلزام المعنى للمدلول » كدلالة الإنسان على قابل العلم . 

وقوله : « وذان إلخ ) يعني أن هات تين الدلالتين عقليتان » لتوقفهما على انتقال 
الذهن من المعنى | إلى الجرء أو لازمه » وهذا هو الأصح » وقيل : لفظيتان ۽ وقيل : الالتزام 
فقط عقلية . وفي نسخة ( وذان في العقل قوام » . والأول أوضح . والله تعالى أعلم . 

)00 أشار بهذا البيت إلى أن المنطوق إن توقف صدقه في الدلالة » أو صحئة 
عقلا أو شرعًا ؛ ؛ على إضمار ء فدلالة اللفظ عليه على معنى ذلك المضمر المقصود 

مثال الصدق حديث : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... »أي : المؤاخذة 
بهما » لتوقف صدقه على ذلك »› » لوقوعهما في الأمة . 

ومثال الصحة عقلا : ل واسأل القرية ‏ » أي : أ هلها » إذ القرية » وهي 
الأبنية الجتمعة لا يصح سؤالها عفاد » أي ساي اة" 


ويل لصصحة شر تولك الاك عبد : أعتق عبدك عني ففعل » فإنه يصع 
عك ؛ أي ملكه لي » فأعقه » إذ اميق متوقف على املك شر 


فقوله « والصدق ) مبتدأ خبره « دلالة اقتضا ) »› وقوله : « في الذي 
مضى » أي : تقدم ذكره » وهو النطوق » وقوه : « إن رام إضمارًا » أي : طلب © 
واحتاج في | إفادة المعنى إلى تقدير شيء . والله تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه إن لم يتوقف الصدق فى المنطوق » ولا صحتة 





» حديث صحيح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير » من حديث ثوبان رضي الله عنه‎ )١( 
» والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : « وُضِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان‎ 
.. » وما استكرهوا عليه‎ 








f 
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بَعَكَسِهِ حدًا مهما وَاقَمَهُ | في محكمه الْتَطوفٌ تاراق 
نَحْوَّى الطاب إن يكن ای وَمَا سارى فَلَحْنهُ وَقِيل ما الْتَمَى 





على إضماں ودل اللفظ على ما لم يُقصد به » فدلالته على ذلك الذي لم يقصد به 
تسمى دلالة إشارة »> كدلالة آية بل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # 
الآية [ سورة البقرة » آية : .ماع على صحة صوم من أصبح جتبًا » إذ إباحة الجماع 
إلى طلوع الفجر يستازم كونه جنيًا في جزء من النهار . 


وقول د وض ا دي و مع ب ويل بتي لشي وير ل 

ا يعن أن ضد التطوق » وهو اللقهوم بک بعكسه » من حيث الحدٌّ » فهو ما دل 
عليه اللفظ لا في محل النطق . 

وقوله : ( فمهما وافقه إلخ ( يعني أنه إن وافق المفهومَ المنطوق في حكمه » 
فهو موافقة » ويسمى مفهوم موافقة يسا » وهذا هو أحد قسمي المفهوم . 


فقوله : ( بعكسه » يتعلق ب ( بدي » في البيت السابق » و « حدًا » منصوب 
على التمييز . وقوله : « المنطوق » فاعل ( وافقه ) . والله تعالى أعلم . 


(۲) يعنى أن مفهوم الموافقة إن كان أولى بالحكم من المنطوق يسمى ) فحوى 
الخطاب »© » وفحوى الكلام ما يُفهم منه بالقطع › » كدلالة حرم التأفيف على تحريم 
الضرب » فهو أولى منه بالتحريم » لأنه أشد . 


وإن كان مساويًا له يسمى « لحن الخطاب » » أي معناه » من قوله تعالى : 


لإ ولتعرفتهم في لحن القول 4 الآية [ سورة محمد » آية : ٣‏ أي : : معنأه » 
كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه » إذ هو مساو له في الإتلاف . 


وقوله : « وقيل : ما انتمى ) »أي : ما اتتسب هذا القسم إلى الموافقة » أي : 
ا لين للحاو مقس اراک فد بی ارات على ارا 





¥ 
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ا ا 


فِعِى دَلَّ قِيَاسًا وَاخْْكَافَ لفظا مَجَارًا أو حَقِيقَةَ حلاف“ 
عَلاقَة ا إطلاق احص وَالّان َه الْفْظ عُرْنا اتمه () 





)2030 أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في دلالة الموافقة » فقال الشافعي » 
وإمام ا حرمين 2 والرازي : بطريق القياس الأولى 2 أو المساوي المسمى بالجلي 4 والعلة 
في آية التأفيف الإيذاء » وفي آية اليتيم الإتلاف . وقيل : إنها لفظية » لفهمه من غير 
اعتبار قياس ؛ فقال الغزالي والآمدي : همت من السياق والقرائن » لا من مجرد 
اللفظ 2 » فلولا دلالتهما في آية الوالدين على أن المطلوب بها تعظيمهما » واحترامهما 
ما فهم من"منع التأفيف منعٌ الضرب » إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده : لا 
تشتم فلانا » ولكن اضربه » ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها 
حفظه وصيانته ما فهم من منع أكله منع إحراقه» إذ قد يقول القائل : والله ما أكلت 
مال فلان » وقد يكون أحرقه » فلا يحنث . 


وقوله : ( والخلاف إلخ » أي : وخلاف قول الشافعي أنه دل عليه لف » ثم 
قيل : إن دلالته مجازية » وقيل : حقيقة » فقوله في آخر البيت : « خلاف » أي : 
كونه مجارًا أو حقيقة مختلف فيه بين العلماء . ولا إيطاء بين « الخلاف » و 
« خلاف » لاختلافهما بالتعريف والتنكير . والله تعالى أعلم . 


(۲) يعني أنه على القول الأول وهو أن دلالتها مجازية » علاقته إطلاق 
الأخص »ع وهو التأفيف » والأكل على الأعم ., وهو الإيذاء والإتلاف . وعلى 
الثاني > وهو أنها حقيقة » أن اللفظ تقل من وضعه الأصلي لثبوت الحكم ذ فى آلذ کور إلى 
ثبوته في المذكور والمسكوت معًا » فالدلالة على القولين من المنطوق . واللّه تعالى أعلم . 


(۳) هذا شروع في بيان القسم الثاني من المفهوم » وهو ما خالف حكمه حكم 
المنطوق »> ويسمى مفهوم الخالفة » ودليل الخطاب » ولاعتباره شروط تأني ذ في البيتين 
التاليين . 


وقوله : « وشرطه ) مبتداً > وقوله : « أن لا يكون حاذفه » في تأويل المصدر 











١.ه‎ 


۹۲ : الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الک ركب الساطع 
١‏ کک 





تخو حَوْفٍِ أؤ لِعَالِبٍ يقال مَذكورة عَلّى الصجيح أؤ سُوَال 
م م 9 ع ام اس ره 0 

أو حَادِثٍ او جھل كم اؤ وی داك ذا النَخْصِيصٌ بالذكرٍ وی 
حبر المبتدإ » واسم « يكون »د ضمير المتكلّم » و « حاذفه » خبرها » وهو هو اسم فاعل 


مضاف إلى ضمير المفهوم . 

: أشار بهذين البيتين إلى أن شروط اعتباره أمور‎ 01١ 

( منها ) : أن لا يُترك ذكره نوف » ونحوه » كالجهل بحكمه » كقول قريب 
العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين : ` تَصَدَّقَ بهذا على المسلمين › ويريد 
« وغيرهم » » وتّركه خوفًا من أن يهم بالنفاق » وكقولك : في الغنم السائمة 
زكاة » وأنت تجهل حكم المعلوفة . 

( ومنها ) : أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب » كقوله تعالى : 
( وربائيكم اللاتي في حجوركم 4 الآية [ سورة النساء آية +؟] ء فلا يُفهم منه 
جواز نكاح الربائب اللاتي ليست في الحجور › لأنه إنما . خص بالذ کر لكون الغالب 
كون الربائب في حجور الأزواج » وخالف فيه بعضهم » فقد نقل إمام الحرمين في 
« النهاية ) عن مالك القول بمفهومه » من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها لا تحرم 
على الزوج » لأنها ليست في حجره وتربيته » لكن لم يستمر عليه مالك › »> بل رجع 
عنه » وروى ابن أبي حاتم بسنده عن علي - رضي الله عنه - أن البعيدة عن الزوج 
ل خم عليه لها دست في رر 


لسائمة زكاة » فيجاب في الغدم السائمة زعا . 


( ومنها ) : أن لا يخرج المذكور لحادثة تتعلق به » كما لو قيل : لزيد غنم 
سائمة » فيقال : فيها زكاة . 


( ومنها ) : أن لا يكون فا كر بهل الخاطب يحكمه » كأن يخاطب مَن 
جهل حكم السائمة دون العلوفة » فيقال : في القدم السائمة ز 35. 
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وقوله : « أو سوى ذاك إلخ » يعني أو ترك ذكرّةُ لغير ما ذكر ما يقتضي 
التخصيص بالذ كر » كموافقة الواقع في قوله تعالى : ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين 4 الآية [ سورة آل عمران آية : ۲۸] » فقد ذكر الواحدي 
وغيره أنها نزلت في قوم من المؤمنين وَالُوا اليهود » أي : دون المؤمنين . وقوله : 
ل ومن يدع مع الله إلا آخر › لا برهان له به الآية [ سورة المؤمنون » آية : 
۲۷ ] » وقوله  :‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا 4 الآية 
[ سورة النور آية : 7"] . 


وضابط هذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذ كر فائدة 
غير نفي الحكم عن المسكوت عنه » فحيث ما ظهر له فائدة ألغي اعتبار المفهوم » لأنه 
فائدة خفية » فتقدم عليه الفائدة الظاهرة . 

قال المحلّن - رحمه الله تعالى - فى ( شرحه ) جاص :۲٤۸ -۲٤۷‏ 
والمقصود مما تقدّم أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها » ويُعلّم حكم 
المسكوت فيها من خارج باخالفة » كما في الغنم المعلوفة » لا سيأتي » أي : في 
الكلام على إنكار أبي حنيفة رحمه الله تعالى - المفاهيم » أو الموافقة كما في المثال 
الأول » لما تقدّم » وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى » وهو أن الربيبة حرمت لملا يقع 
ينها وبين أمها التباغض لو أبيحت » بأن يتزوج بها » فيوجد نظرًا للعادة في مثل 
ذلك » سواء كانت في حجر الزوج » أم لا . وموالاة المؤمن الكافر حرمت لعداوة 
الكافر له > وهي موجودة سواء وَالَى المومنَ أم لا > وقد عم من والاه » ومن لم يواله 
قولهُ تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 4 الآية إلى 
قوله : ‡ والكفار أولياء 4 [ سورة آل عمران أية 8] . انتهى . 

فقوله : « لنحو » تعلق ب « حاذفه » فى البيت السابق » وقوله : « لغالب 6 
متعلّق ب « يقال ) » وقوله : ( مذكوزه ) نائب فاعل « يقال ) » وقوله : دأو 
سؤال » عطف على « غالب » » وجملة « يقال » معطوفة على خبر « يكون » ع 
يعني أن من شرطه أيضًا أن لا يكون المذكود خرج مخرج الغالب » أو جوابًا لسؤال . 


وقوله : « التخصيصٌ » فاعل لفعل مقدر يفسره « حوى )» و (إذا) 
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2ه 0 يك ب بير : وام 3 ر " 1 > عو E‏ < )1( 
عه ولا ْنَع أن يُقَاسَ بة بل قيل مَغژوض يَعُمّ فانتيه 


يَقِيلَ لا يَعْمُهُ إنجماتمها فَلْوَسْفٌ والئحوي لا يُرَاعَى 
و سَائِمَةٍَ الضَّأنِ لا جود الشائمة 


س 


ع 1 - 5 


على الآصَحٌّ وَحكى السَمْعَانِى ڪن الجماهير اعجار الثاني 





شرطية » أي إذا حوى التخصيص غير ما تقدم . ووقع في نسخة « ذاك والتخصيص 
إلخ ) وهو غلط . والله تعالى أعلم . 


(1) أشار بهذا البيت إلى أن ما يقتضي التخصيص بالذكر لا بنع أن يقاس 
المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم إذا وُجد شرط القياس » لعدم معارضته له » ففي 
الغنم السائمة مثا يقاس بها المعلوفة في وجوب الزكاة بشرطه › > بل قيل : إن اللفظ 
المعروض يعم المسكوت المشتمل على العلة › > كأنه لم يُذكر » فيستغنى بذلك عن 
القياس . وقيل : إن العروض لا يعمد لوجود العارض + واا لحق به ف ٠‏ وعد 

فقوله :ر معروض » العروض هو اللفظ اليد يصفة أو نوها » والعارض هو 
القيد من صفة ونحوها » فالمعروض في آية الربيبة « الربائب » » والعارض وصفها 
وهو قوله : ل اللاتي في حجوركم # › وقس عليه غيره . 


وإفا عر ب معروض » » ولم يعئر بموصوف » وإن كان في المعنى موصوفا 
ثعلا يتوم اختصاص ذلك بالصفة . قاله البتاني - رحمه الله تعالى - . 


. وقوله : « لا نغ » فاعله ضمير يعود إلى المذ كور ما يقتضي التخصيص 
بالذكر > ككونه نوف » أو خروجه مخرج غالب » أو جواب سؤال » أو نحوها . 
وقوله : ١‏ معروض » مبتدأ سوغه كونه فاعلا في المعنى » وخبره الجملة بعده . و 
« بل ) هنا انتقالية » لا إبطاليّة . والله تعالى أعلم . 
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و ع سم 4 م 1 وو Î4‏ يج اء 0 
المي غَهِرْ سَائمَات العم وَقيل عير مُطلق الشوائ 
وينه علة وظوف وَعَدَذ حال وَمِنْهَا الوط والعَايةٌ عد" 


)23 أشار بهذه الأبيات إلى بيان أنواع مفهوم الخالفة : 

( فمنها ) : مفهوم الوصف » والراد بالوصف لفظ ميد لآخر » ليس شرطا » 
ولا استثناء » ولا غاية ٠.‏ 

وقوله : « والنحوي لا يُراعى » بالبناء للمفعول » يعنى أنه لا يُقصد هنا 
الوصف النحوي » وهو النعت » بل المراد اللفظ اليد بالمعنى المذكور » فدخل فيه 
النعت الجاري » كالغنم السائمة » والمضاف إلى موصوفه كسائمة الغنم . 


وقوله : « لا مجرد السائمة » » يعني أن مجرد ذكر الوصف من غير ذكر 
الذات » كقولك : في السائمة زكاة » لا مفهوم له كاللقب على الاصح » وحكى 
ابن السمعاني عن الجمهور أنه من مفهوم الصفة » لدلالته على السوم الزائد على 
الذات . 


وابن السمعاني هو الإمام أبو المظفر منصور بن الإمام أبي منصور محمد بن 
عبد الجبار الإمام الجليل في الأصول »> والفقه ٤‏ والحديث » والتفسير » وغيرها » له 
« القواطع » في الأصول , لم يؤلف مثله » كان حنفيًا ثم انتقل شافعيًا » ولد سنة 
(577) ومات سنة (484) وهو جد عبد الكريم بن محمد صاحب « الأنساب » . 


و١‏ السَمْعاني » بفتح السين المهملة » وسكون الميم : نسبة إلى سَمْعَانَ » 
جڏ » وبطن من تيم . 

وأشار بقوله : « والنفئ غير سائمات الغنم إلخ ) إلى أن المنفي في المثالين 
المذ كورين غير سائمة الغنم » وهو معلوفها » وقيل : غير مطلق السوائم » وهو معلوفة 
غنم » وغير الخدم » والأصح الأول كما أشار إيه في النظم » حيث ذكر الثاني + 
« قيل » . فقوله : « النفي » بمعنى المنفي . والله تعالى أعلم . 


(۲) يعني أن من أنواع الوصف العِلَّهَ » نحو : أعط السائل لحاجته » أي : 
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مل مع A oll faa‏ )ا و فيد كه 4ه 600 
وسكق مَعْمُولٍ فصل الخبر من مُحِتَدأ او نحوو ِالمْضْمَرٍ 
اللحماج حو غبيره » والقرق بيته وبين الوصف أن الوصف قد يكوت مكملا للعلة » لا 
عله ء قهو آعم ء قان وجوب الزكاة في السائمة ليس للسوم ء وإلا لوجيت في 
الوحش » ونا وجيت لنعمة الك » وهو مع السوم آم مته مع , العلف ‏ 


: اتيف » ومذاء نحو ساق يوم الجمعة » أي - لا قي غيره » أو 
کا تحر = ال لجللس ملم زید + أي = للا وراه - 
وم : العدد » تحر لإ قاجلدوهم تمانين جلفة ‏ اله [ سورة الور آل 4] » 
آي : لا أكثر من قللك » وحديث الشبيخين : « إإقا شرب الكللب قي إناء آلح دكم ء 
غلل س ا : لا أقل حن خالك . 


: الال » نتحبو أأحسين إلى االعبد سطليكا » أي - لا عاصيا .. وال أأعلم - 


والشلار بتتقواله « ووستتهها اللشيرط » إلى « الشاني » من راع مقبهوم االخالقة » وهو 
متفههوم اللشرظ » انحو : : لإ ولات كين ألولاات حمل قأقتقوا عليه © الآية [ سورة 
اللطللاقى » آله : جع آي > قغير ولات اللحسال للا يجب الإإتفاق علليهن . 

موبتقولله :: « بواللية » : إإلى « اللقللك » ين التوااعبها » وهيو متفبهوم اللغاليية » وهو 
تتقبلد تتقيبد الللتككم ببظلة » ک « ل إلى » » تتحو کل ت هم أتقهواا التصيلام إإلى اليل © الاية [ سورة 
اللتقرة »آل :: ۱۸۷ او« حمتى ) نحو : از قان طلقھا قلا تل لمن بعد حتى تتكح 
زز جا حير عه 0 الا سوررتة اللققرة « [Tal‏ » أي : لاا تنکحت حلت لللأوال بيشبرطله ۔ 


موققولله :: «( حطك » » أ به اللییت » وهو خر نوف » آي : هبي حب يعنني 
ل اللطلية حتت اللتشييبه اليا .. القن الى ألم .. 

(1) النشازر بيهنناا اللبييت إإلى أن ممن أأنوااح متفيهوم الخال تبهو تققد المعسوال علي 
اللطامل » تنحوو تقولل تلل فل للك تعد 4 » الي لا يرك » بوقوله - عل للإللى اللله 
تحتشريوين 4 [[ سبوررتة آلل عسرالن » آلية :: ۸ e‏ الى : لا إللى غير .. 


وومضتههلا :: متفيهيوم فتصال الطثير من السا يمر | لي الفصلل » انحو : ا قاللله هو 
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ّا وتخو ما ولا وَذَا فما مُمَالُ تُطَقًا أَغلّى”* 
أي إِمَا وعَايَة فالْمَصَلٌ ممِيْلْهُ الضَوْطْ فَوَصْفٌ يَثْلُو 
مُتَاسِبهًا فَمَطْلَّمًا فَالْعَيَدُ فَسَيِقٌ مَعْمُولٍ إو الْمَكَمَدُ 
يميد الالحقصاص فَالْجَيَانِي كاضر وَالصَبِكِيٌ 0 وا 
لِلْحَصٌرٍ فال الأَكْعَجْودَ ما وَلْلْىَ البَمَخشَرِيٌ 2 


اللولليي 4 الي 1 سرررة الشوررى آل :: 8] » أنهي :: تنود لس بوالي .. 


واتار بقتولله :: (( أو ننحويده » إللى فصا السب « إل د 4 » وو«( کلت » ووبللهيسلا » نتحور 
3 إن الئلك مور اللأنبير € سورة اللكوثر آل *:] » أنهي :: للا ألنتى » ركه الملن ققلل :: 
هوو ابر » ووننحور : :: ”3 إل الله همر الؤركققى )4 اللأثية 7 سورقة اللفريللت » آله : :: [BN‏ < 
آي :: للا ره .. 


ب «© آي :: ويسون ألزرااج مشتهيرجم الطافةة ألا فوم « | إلا » » نتعوو :: ا إإظا 
الإهكم اللله © اللآنقة 7 سويررقة طله » آل :: 0۸ » أي :: ففغروه لليسى يللفه .. 


وألتثلر بتتورلفه :: (( ( وونتعوو ملا | و ( إلى أن اللفيي › « وا الاستشلاء من نااج منیو مم 
اللاافنةة امسا » تتحهو (( لل" إلله إلا الله » ( ) » فضنطإرققه نفنيي اللأيحيقَة عون غور الله )) ومشتهيريميفه 


إتلتهها لله .. 


ققولله :: « ووظظا. اللخ » إلتشلزرقة إللى ققيلفه :: «« وونتحوو مطا وبإللا )» » وبعمير شتررووعع ففي 
9 ع 
تزرتتيههلا » وويللتي شر حفه ممعم ملا بطل » لِك شل اللفه تعطاليى .. 


(5) لار بههننه اللآبيلات إللى أ الى أرااج متتههرم الخاائقة تيرج اللفنيي ممع 
االاستتالو » لالاتظتق على (إطفتهه الللمصرر » وللأله قيال :: له منتطزوققى صصرااحمّة .. ثم يليه ملا 
قلل قهه ‏ إلنه منطلوق التثاارة » وح مهبم « إا » » والظطلتة » وويلليه ففصلل المإتعلاً » 
وسظله متتبيوم اللتترطظ » إنذ للم يتلل الحلد بيْنْهه منطلوق وويللهه الوصف اللملللسيب » وويللهه 
ملت اللتصتققة غير العطددد » معن نعمت » ووحال » ووظارق » ووعطقة » غير ملاس بإلتف . وو يللهه 
العدد الإنكاار تقوم , لله هيرك سلا قيلهه ب ویلاهه تتقلدهم الللعسولل » ورهن آأخر المثتاعيم. » لهه لا 

يقد قي كال صورره » ولأ اليائيين تتوززحواا قي دعر (قطلفتقه االاختتصافص » ون لمم 


N02 








۸ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ذلك » ففي كونه بمعنى الحصر نزاع . 

وفائدة هذا الترتيب تظهر عند التعارض 4 فإذا تعارض مفهوم النفي والاستثناء 
مع مفهوم 0 غا ¢ والغاية ¢ قدم الأول ¢ وكذا إذا تعارض الغاية والشرط قدم 
الغاية 4 أو مفهوم الشرط والوصف قدم الشرط 4 وهكذا . 


فقوله : « ومثله الشرط » الضمير يعود للفصل » فرتبة الشرط في رتبة فصل 
المبتد! من خبره . وفي نسخة : « وبعده الشرط ) » وهو غير صحيح . 

وقوله : « إذ المعتمد إلخ ) » « إذ ) تعليليّة › أي : لأن المعتمد أن تقدم 
العموي ل : ) فالبياني كالخصر ۽ يعني أن علماء البيان قالوا : 


« والسبكي ر فرقان ( أي أن سكي يفرق بين الحصر 
ما اام من جهة خخصوصة ٤‏ ان الخاص كرب زيد بالسبة إلى مطلق اضرب 
قد يُقصد في الإخبار به لا من جهة خصوصه » فيؤتى بألفاظه في مراتبها » وقد 
يقصد من جهة خصوصه » كالخصوص بلمفعول للاهتمام به » فيقدم لفظه لإفادة 
ذلك » نحو زيدًا ضربتٌ » فليس في الاختصاص ما في الحصر من نفي الحكم عن 
غير المذكور » وإغا جاء ذلك في ل إياك نعبد 4 للعلم بأن قائليه » أي المؤمنين لا 
يعبدون غير الله تعالى 4 وحاصله أن التقديم للاهتمام وقل ينضم إليه الحصر لخارج . 


و السبكي » هو علي بن عبد الكافي بن علي بن مام الأنصاري الحزرجي ؛ 
جمع الجوام ولد = رحمه اله تعالى <سنة 315 8 ) ومات سن 03لا ) . 


« إا ) بالكسر تفيد الحصر مفهومًا » وقيل : منطوقًا . وقال الآمديّ وأبو حيان : لا 
تفيد الحصر . 
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2 2 م 7 ر ٠. 2 i‏ م ر 1 ً 2 0 
وَنحجّة جميغعها إلا اللقث في لعْةِ وَقِيل للشزع انس( 
سس 1 3 


وألحق الزمخشري » وتبعه البيضاويٌ ب « إنما » بالكسر « أنما ) بالفتح » > لأنها 
فرعها » فتفيد الحصر › » لأن ما ثبت للأصل ثبت للفرع » حيث لا معارض » والأصل 
انتفاوه 1 
وه . 


والرمخشري : هو محمد بن عمر بن محمد بن أحمد الوَاررْمِي أبو القاسم 

من أئمة اللغة والتفسير والأدب ¢ ولد في رَمَخشر من قرى خوارزم سنة ( 1۷ ٤ه)‏ 

ومات سنة ( ۳۸ ۵م) . له « الكشاف » و ١‏ الفائق ) » وغيرهما(!) . واللّه تعالى 
أعلم . 


: هذا شروع في بيان الخلاف في الاحتجاج بمفهوم الخالفة‎ )١( 


يعني أن مفاهيم الخالفة كلها حجة على الراجح » إلا اللقب » ثم اختلفوا في 
دلالتها > فقيل : من جهة اللغة.» ٠‏ لقول كثير من أثمة الغة . متهم أبو عيدة » وأ 
عبيد » في حديث : « مَطَلُ الغني ظلمٌ » : إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس 
بظلم » وهم إنما يقولون ما يعرفونه من لسان العرب . 


وقيل : من جهة الشرع ء لمعرفة ذلك من موارد كلام ا النبي 
َيه من قوله : ل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله الاية [ سورة 
التوبة أية ٠‏ أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمه » حيث قال كما رواه 
الشيخان : « خيّرني الله » وسأزيد على السبعين » . 


وقول : في لغة » متعلق ب ه حجة » » وفي نسخة ٠‏ في اللغة ‏ بالتعريف ؛ 


(۱) وكان امعتزليًا مل تفسيره « الكشاف ) بعقائد المعتزلة » وقد ألف العلامة ناصر الدين أحمد 
ابن اتير الإسكندراني فى الردٌ عليه كتابا سماه « الانتصاف فيما تضمنه من الاعتزال 
الكشاف ۲ طبع في هام « الكشاف ۲ . 





(9 سام ماص اماه اس م ام 8 اا ورة‎ n~ e 


يدج الع ل اة قا ف الدع مء ف إا 
٠‏ وَأنُكرَ التُعْمَان كلا وَاسْمَمَرٌ ‏ وقيل في الشرع وَقَوْمٌ في الخبز 


(1) أي لك يسضديهم : حجة من حیث اللعنى » وهو أنه لو لم يبت ادكو 
اللتكيم عون اللسكررت للم يكين للذكره دة 


ووققرلقه :: « ووالحتتجطابكلا يصطلفي إللتم » يعني أل الق » ووالفصيررففي ااختطزر 


اللاحتجلاج جختهييص اللققب » ووككناا الحصح بهه الزن خريز مداد مون الماللكيةة » ريمض 
اللسلبلةة .. 


والمإالد بد تلوق الک بإللاسم الاد .» تاملا كان » أو الس جنس » للا 
اللعحوويي » ننعوو عطلى ززييد حمج » اني للا على عصروو » وخفبي العم زركلقة » أنهي للا ففبي 
غفرهطا مون الملشششيةة إإذ للا ففثئلةة للذ كروه »إل نفنيي لمتكم عون روه كلالخصفقة » لحب بان 
ففلكاتقه لمستقلهقة اللككاهم »» إإذ يلاستتلططفه بيغتال »» ببخلاففى مسقلل الفصفقة .. 


£ ع 


وو ( الشفقق )) :: هوو اوو ببكي ممعصلد بون مسعصلد بز جبعغفير »» ولملد سنقة (5..7,هم) 
ومطلتف سنقة ((555907ه) .. 


وو( الفصيرففي )) :: هو أي يكور مسعصدد بون عد الل إف اخويي » رویی عون أأصصدد 
القن منصصورر لواحي » وتفقه عطلى أبيي اللبللرى اين روي »» ووكقئن فووا ففيي النلافزوة 
والططل ‏ بوا في الفققه واالأفصوزل »له (( شرح ررسللقة النثاففيي)) )) » ووقظال :: غه كان 
طم اللللى ْول الفققه بجدد التشاففيي » للت مسنقة ( (TY‏ .. وله تعلاليى أجطلمم .. 

(0) ييغزيي أن الإإلهمأيبا حفيفنقة ررحصحه الله ألككور اللامسملني فلغي الاائقة كلها 3 
بیننی أله للم يتلل بتنييءء مون مخطاعييم الطائقة » وين قذلل ذ في الملسگررت ببغظلافك كم 
الملطليقق » فور آآخور .» ككسلا ففيي التفطلء اللركلفة عن المللفقة » قللى : : الأفصلى عطاعم 
الإركطفة » ؛ وبووردمتك فَفي اللسللئسقة » فنتتيت الممطريفقة عللى الأمُصللى .. 


فقتيلفه :: « كلق » تول « أك » » أنوي كلل نياع الطللقة .. وقول :: 


(01) بليسكلتن الذافيي » ونح الميمم ووكصرهطا » ولل :: بإلللفء الملرحدقة المكسررةة بان اليم .. انور 
حلششيقة التايي عطزى اللي جا صى ات" .. 


TFT‏ ا 


و 


الملليين اللصلللج الللافج بجتوضيج «طلني اللكو كي الاج ب 
م eR oN o‏ ر 3 (Wez f‏ 
في سوى الشرع أتى الشبكي وَرَذ ‏ وَقَوْمٌ الْوَصْفَ وَقَوْمٌ الْعَدَدا 


« والستد » الي د ثبت على الإتكاار الللذكورر على الإطللاق . يوقولله : « بوقيل ٠‏ 


اللشرج » أي قال يحضهم : لغلا ألنكر يو حيقنة كينها حجة في الشرع » لاق ع 


اللتلس .. 
وشار بتوله : « ووم في اللخير » » إللى إلى أأنه التكر قوم كون اللغاهيم حجة قي 
اير » نتحوو في اللخنم اللسالئسنة ززكللة » » قلا ييتي الللطلبوظة حنيها » لك الي لله ارجي 
يجوز االإخبار ببحضه » غلا يصن التقيد قيه لاقي » بيخلاف االإنشاء » ننحو ر كوا عن 
اليم ا السلئئسة » فلا خلارجي لله » فقلا نققئدة للتقييد فيه إلا التي » الله تطالى أأعلم .. 


)١(‏ ألتشلزر بههنناا اللييت إلى أل اللسيكي ألنكر كلل سقاعيم الخلافة قي غير اشع 
رن كلامم اللمصنتيرن ووالزوافتفبين » » الظلينة اللذووال علليهم » ببخالااغه قي اللشررج مين كلام الله 
تحالى بورسوله بے اللخ عه » الأنه الى للا یضیب نه شی۔ .. موتقولله : « ورک » 
متؤككد لل « التكير » » أله ررد اللسببكي ما كير .. 


ويققولله :: «( ووققوصم لوصف » بيتشسلل ققوللين :: كسا ألتشلزر النلاظلم لله فی ره :: 
( اللأتوزل ) :: ألْهد لكر تزيم حمجبية سنتيهررج اللصففتة » ببخالااف تيرم اللطلية 
واللتشرظ .. 
(ر لاني ) :: الك ققوم متفيهيرم اللصفقة اللي الله ت تتلالسب » ننحوو قفي اللقخنهم الور 
ززكللة » الأنيهاا في مسسبى اللققب » ببخللاف اللوصضد صف اللللاسب » ننحوو قفي اللتغنم اللسالئسقة 
زز فة » الها في نى اللطلة .. 
ووتقولله :: «( وسقيدّم المطددد )» ووففيي ننسسخقة «( ووققودم المطلهد ) به يني أل توا ألتكورا حمجحية 
ييرم اللطلحد .» ففل يدا على مسخطائقة -حمكيم اللزالقد حطليه .مطل طلم باورا 
وولليه الإربجع رولللب .. 
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( مسألة ) 

حَدُوثُ مَوْضْوعَاتِنَا لِلْكَشْفٍ عن الصَّمِيِرٍ مِنْ عَظِيم اللَطي“ 

وَهْيَ مى الال وَالإِشََارَةٍ امد في إقَادَة ويش 

هر المَّانِ أَلْمَامَا اميد الاب“ 

وَعُرِمَتُْ بالتَقْلٍ لا بِالْعَفْلٍِ قَقَط بل اسيتجاطِه مِن تفل“ 


)1( أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن وجود الموضوعات اللغوية 
للكشف والبيان عما في الضمير من ألطاف الله تعالى بالخلق » حيث إنهم محتاجون 
إليها في إعلام بعضهم بعضًا با في أنفسهم من أمر معاشهم للمعاملات › ومعادهم 
لإفادة معرفة الله » وأحكامه » فوضع لهم الألفاظ الدالة على المعاني . والله تعالى 
أعلم . 

)١‏ أشار بهذا البيت إلى أن دلالة الألفاظ على ما فى الضمير أشدّ من الإشارة 
والمثال » لأنها يُعبّر بها عن الذات » والموجود » والحادث » وأضدادها » بخلافهما » 


وقوله : ( ويسرة ) بفتح › > فسكون » جمعه يَسَرَاتِ بفتحات » وهي اللين 


والانقياد » ويقال فيه اليسر » بفة بفتح » فسكون أيضًا » واليَسَدِ بفتحتين . انظر « لسان 
العرب » في مادّة « يسر » ,0 تعالى أعلم . 

(۳) أشار بهذا البيت إلى أن تعريف الموضوعات : هي الألفاظ الدالة على 
المعاني » فخرج الخط والإشارة ١‏ وغيرهما ما يدل » ولیس لفظًا » ودخلت 
المقدرات > وهي الضمائر المستترة 2 فهي ملفوظة حكيًا ) ودخل المفرد والمركب ( 
وخرج المهملات إذ لا ندل على المعاني . والله تعالى أعلم . 


(4) أشار بهذا البيت إلى أن طريق معرفتها النقلٌ » إما تواتًا : كالسماء 
والأرض » أو أحادًا : كالقرء للحيض والطهر » أو استنباط العقل من النقل » كالجمع 


العف ب « أل » » فإن العقل يستنبط ذلك مما تقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الك وكب الساطع ۰ VY‏ 


منه » فهو عامٌ » للزوم تناوله للمستثنى . وأشار بقوله : « لا بالعقل فقط » إلى أنه لا 
يُعرف بمجرد العقل » إذ لا مجال له فى ذلك . 


وقوله : « بل استنباطه » بالج عطف على ١‏ العقل » . واللّه تعالى أعلم . 


)0( أشار بهذه الأبيات إلى أن مدلول اللفظ إما معنى جزئيٌ › أو كلَى »› 
فالأول ما يمنع تصوره من الشركة فيه » كمدلول زيد › والثاني : ما لايمنع ‏ 
كمدلول الإنسان » أو لفظ مفرد مستعمل »> كمدلول الكلمة » فإن مدلولها قول 
مفرد ) والقول هو اللفظ المستعمل › أو مفرد مهمل > كمدلول أسماء حروف 
الهجاء : كالجيم » واللام » والسين » اسما الحروف « جلس » مثلا » أي « بجة ) 
وله دسةوء أو لفظ مركب مستعمل » كمدلول لفظ الخبر » أي مَاصَّدَقِهِ » 
نحو قام زيد » أو مهملٌ » كمدلول لفظ الهَدَّيَان . 

فقوله : « واللفظ » مبتداً خبره « معنى إلخ » » و ١‏ مدلولاته » بدل من 
« اللفظ » » وجملة ‏ قد فصلوا » حال من « مدلولاته » » أي حال كونهم قد 
فصلوها » وقوله : « أو يرد » بفتح الياء مضارع وَرَدَ من الورود » وفاعله ضمير 
« اللفظ » » و « مركبًا » حال من الفاعل » أي يأتي حال كونه مركا . 

وقوله : ٠‏ وى إلخ » ابام للمفحول + أي يقصد بوضع الفط جعله دلي 
مخصوص » كتسمية ولد زیا مثا » وال على أعلم . 


اا 





V4‏ : اليس النصاللج الللقح بويج سطلني اللكوكئب اللساطج 


لس 5 of‏ 2 1 ° 2 1 +8 م ١‏ 
وَوَضعْة لخارجئن المغتى دوقيل مطلقا وقيل ذت ۹ 


امي اة راض على الوط علي وقي » ساح إل و :رك أنها اة 
في دلالة اللقظ على اللعتى من عير وضع » قلا تحماج إلى الوضع ‏ 


ققوله <: « وكوته » بالتصب والرقع على الاشتغال . وقوله : « تشرطه » من 
بابي صرب » وقتلل ‏ والضمير قي « إليه » عائد إلى اللعنى » وقي « عليه » عاد إلى 
الوضع » وقي « جعله » » و « كوته » و « وضعه » عائد إلى اللقظ . والله تعالى 
أعلم ‏ 

)0( أأشار يهنا اللبييت 0 أته الق قي اللقظ اذا وضع ,! ؟ ققيل : للمعتى 
الخارجي آي الملوجود قي ال ج“ وصحح هنا قي » جمع الجوامع . 

وقال الزمام الراري : موضوع للمعتى التحتي »> ولات لم یطایقی الخارجي 3 
قال - لأا إذا رأيتا حسما من يعيد » وظتتاه صحرة سميتاه يهذا الاسم e‏ قاذا دتوتا 
مته » وعرقتا أنه حيوات » لكن ظتتاه طيرًا سميتاه يه » فإذا ازداد القرب » وعرقتا أنه 
إتسان سميتاه | يه © قاختلف ا لاعتلاةف ٠‏ العتى ای 6 وذلك يدل ا أن 
32 كذلك 5 9 اعتلاقه في الذهن 8 قا موضوع له 3 في الخارج 8 والتعبير 
عتة اع لإدراك الذهن له حسيما أحرك . 


أو الخارجي » وهنا معني قول : ومطلقًا » . 
وهذا الخلاف في اسم الجنس » أي في النكرة » لأن المعرقة مته ما وضع 
للخارجي » ومته ما وضع للذهني » كما سيأتي . والله تعالى أعلم . 





حم لمك ل طوش سای کرک الال وي 


َكل تغئى عا له الفط بلى ِكل معتقاج إِلَيِهِ حصا 


واكم المتضخ الْعَنَى وما تشاية الله لَّنِي قد على“ 
وا ا مُطَلِعَة من قر ولس عَوْضُوعًا عى دِي حَمَا 


ر 


على الخواص لقَظ شاع قَذ قَالَهُ الْمَحْو كن ارغ“ 


(1) أشار بهذا اليت إلى أنه لم يوضع لكل معنى لفط يدل عليه » > فإن أنواع 
الروائح كثيرة جدًّا » ولم يوضع لها ألفاظ تُوازيها ‏ » لعدم انضباطها » وإما يدل عليها 
بالتقييد » كرائحة المسك مثلا » وإنما وضع اللفظ لكل معنى تشتد الحاجة إلى التعبير 
عنه للإفهام . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أن اللفظ ينقسم إلى محكم » ومتشابه » فا محكم هو 
المتضح معناه نضًّا كان » أو ظاهرًا » من الإحكام » ؛ وهو الإتقان » لوضوح مقرداله > 
وإتقان تراكيبها . 

والمتشابه : هو ما استأثر الله تعالى بعلمه » فلم يتضح لنا معناه واللّه تعالى 
أعلم . 

(5) أشار بهذين البيتين إلى أن المتشايه قد يُطلع الله تعالى عليه بعض عياده » 
هكنا قال في « - جمع الجوامع » » وجعل في شرحه مته تأويل الخلاف لآيات 
الصفقات » وأحاديثها » وهذا غير صحيح » قان آآیات االصقات وأحاديثها ليست من 
التشايهات في العنى » وإغا في الكيفية ققط » فتفويض السلف ليس فويض معنى » 
وا هو تقو يض كيفية » غليتكه لهذا العنى الدقيق » قفد زل فيه كثير من يتتسب إلى 
العلم » قضالا عن العوامٌ . واللّهِ تعالى ولي اللتوقيق » وحته العرن والإلهام ‏ 

وقيل : لا عصور الوقوف عليه لأحد » ومتشا الخلاف االاحتلاف فى الوقف 
على ماذا ؟ في قولله تعالى ل وها يعم تاريل إلا له 4 [ سورة آل عمران لي : 
] » قالآكثرون على لقظ المجلالة » والرالسخون ميد » قلا يملمون تأويلله » وقيل : 
الوقف على االرالسخين » قیکون بهم من يطلم ليله » والسستظهرة ه اببن اللللجب » بوقال 





Vo 
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النووي في « شرح مسلم » : إنه الأصح . 
وقال الناظم في شرحه : الصواب الختار قول الأكثرين : إنه لا يعلمه إلا الله 
قال أبو منصور البغدادي : إنه الأصح » لاله قول الصحابة » وقال ابن السمعاني : 


إنه الختار على طريقة أهلٍ السنة ع واختاره موفق الدين ابن قدامة )ع ؛ ثم أورد الناظم أدلة 
على ذلك » فأجاد » وأفاد . 


قلت : هذا الذي رجحه هؤلاء هو الذي لا يترججح غيره عندي . واللّه تعالى 
أعلم . 

وأشار بقوله : « وليس موضوعًا إلخ » إلى ما قاله الفخر الرازي في 
« امحصول ) من أن اللفظ ل الشائع بين الخواص والعوام لا يجوز أن يكون موضوعًا 
ل کر 

وأراد به الردٌ على بعض المتكلّمين الذين أثبتوا الخال » وهو الواسطة بين الموجود 
والمعدوم في قولهم : إن الح ركة معنى يوجب تدك الذات 2 فإن هذا ا معنى خفي 
التعمّل إلا على الخواصٌ » والمشهور تفسير الحركة بنفس الانتقال . 

فقوله : ( ليس موضوعًا ) اسم « ليس ) قوله : «لفظ شائع ) › 
و( موضوعًا ) خبرها . 

وقوله : « ولكن نازعوا » أي نازع بعضهم ما قاله الفخر » قائلا : قد يدرك 
الإنسان معاني خفية لطيفة » ولا يجد لها لفظا يدل عليها › > لعكون ذلك المعنى 
مبتكرًا » ويحتاج إلى وضع لفظ يإزائه » لبهم الغير ذلك ا معنى » سواء كان اللفظ 
مشهورًا » أم لا » واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والآب . 





CR 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۹ V¥‏ 
تَؤْقِيفٌ اللات عند لأَكثَرٍ وَمِنْهُمُ ابِنٌ فورك وَالاشععري 


۴ 3 جه ofr‏ 
عَلَّمَهَا بَالُوخي أو بان خَلَقْ علمًا ضَرُورِيًا وَصَوْنًا قَدْ تَطق0) 
رباضطلاح قال دو يرال ولعم مِن قَرَائِن الأخوال“ 


أقرال . فقيل : هو الله تعالى ¢ وڪي ال ¢ أو َل 320 في بعض 


الأجسام 4 أو خلقٍ العلم الضروري 4 والاحتمال الأول هو الظاهر 4 وهذا قول 
الجمهور » ومنهم ابن قُورك » ونسب إلى الأشعري > واستدلوا بقوله تعالى : 
2 وعلم آد م الأسماء كلها > الآية [ سورة البقرة آية ۳۱[ > أي الألفاظ الشاملة 
للأسماء والأفعال والحروف ¢ لأن کاڈ منها اسم 4 أي علامة على مسمّاه » 
وتخصيص الاسم ببعضها عرف طارئ . 

فالآية صريحة في أنه تعالى هو الواضع دون البشر » وهذا القول هو امختار 

وابن ورك بضم الفاء » لفظ أعجمي معناه شّويخ تصغير شيخ » » وهو محمد 

بن الحسن الأصفهاني ¢ صئف في الأصلين ومعاني القرآن نحو مائة مصنف ¢ ومات 
سنة (٦١٤ه)‏ . 

وقوله : ( توقيف اللغات ( مبقداً مؤخر وخبر مقدم على حذف مضاف » أي 
اللغات ذوات توقيف من الله تعالى عند الجمهور . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن المعتزلة قالوا : إنها اصطلاحية » أي وضعها البشر 
واحدًا أو أكثر » وحصل عرفانها للباقين بالإشارة والقرائن » كالطفل يعرف لغة أبويه 
بهما » واستدلوا بقوله تعالى 2 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 الآية 
[ سورة إبراهيم آية : [f‏ . ويجاب بأن إضافة اللسان » أي اللغة إلى القوم لا يستلزم 
كونهم واضعين لها . 
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عر جيه 3 wv 1 - oli j‏ مه 7 ت 4 e‏ 2# 1 
57 ما اا 2 قي ا ریق ع تما وع م ETE‏ 8 
له لت اعد م م کو 2 * رك وى ال كعد A‏ ماس ثم 5 (MN‏ 


وقوله J):‏ والعلم من قرائن ن الأحوال ( مبتدا أوخبر » أي إن علمها لغير واضعها 
تحصيل من القرائن . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 


)١(‏ يعني أن بعضهم قال : إن القدر ا محتاج إليه في التعريف ِ توقيفي > للحاجة 
إليه 4 وغيره محتمل لكونه توقيفيًا 4 أو اصطلاحًا 4 وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني . 


(۲) د يعني أن بعضهم قال : القدر امحتاج إليه اصطلاحي 2 وغيره محتمل له 3 
وللتوقيف 2 والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح ¢ وهذا القول » عكس قول 
الأستاذ . 


ل BP:‏ 0 يعني أن بعضهم توقف في السألة عن القول بواحد من 


وقوله ٠‏ « وقوم التوقيف إلخ » ووقع في تسخة « وقوع التعريف » وهو 


لسحيف . 1 


أي قال يحضهم : ت التوقيف الذي هو أول الأقرال مظاتوت « لظهور دليله دوك 
دليل الاصطلاح » قإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعتة أن تكون اصطلاحية » لجواز 
أن تكوك توقيقية » ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة . 


و ق « قرم » قاعل لفحل مقذرء أي قال .قوع و « التوقيف » مبتدأ خيره 
« ظلق » » وجملة « ألفوا » صقة ل « ظن » » آي هألوف لهم حيث ظهر دليله . 
وحار قي « جمح ارامح » الوقف عن القطع » وآن التوقيف مظنون » وعيارته : 
« واللختار ارقف عن القطح » ون اللتوقيف عظنبون » 2 واللله تعالى أعلم 
باالصوااب » وإلليه اللرجح والاب . 


11 TT 





جلي الصائح اقاقع يتوضيح ساتي الكوكب الساطع ۷4 


)0 أشار رحمه الله تعالى بهته الأبيات إلى أنه اعشلف قي اللغة » هلل تقيت 
بالقياس » آم لا ؟ ققال القاضي ایو یکر الياقلاتي > وإمام الحرمين > والغزالي 
والامدي : لا تيت يه » وقال القاضي أيو العياس بن سريج » واين ن آي شريرة » 
والشيخ أيو إسحاق الشيرازي » والإمام الواز: ي : تثيت » فإذا اشتمل معتى اسم على 
وصف متاسب للتسمية » كالخمر » أي المسكر من ماء العنب » لتخميره أي تخطيته 
للعقل > وَوُجد ذلك الوصف في معتى آخرء كالتبيق ثيت له ذلك الاسم لغة » 
قيسمى التبيذ حموًا » قيجب اجتتايه باية و2 إغا الخمر والميسر 4 الاية [ سورة المائدة 
آية : ]4٠‏ لا بالقياس على الخمر ‏ 


ثم القائلون بالجواز متهم من جڙزه من حيث اللغة » ومتهم من جڙزه من حيٿ 
الشرع » وعليه اين سريج » واختاره اين السمعاتى . 


وقوله : « أيو بكر » : هو محمد الطيب بن محمد بن جعقر المعروف 
بالباقلاني اليصري المالكي الققيه المتكلم توقي سنة ٤٠۳(‏ ه)ع. 


و « الغزالي » هو أبو حامد محمد بن محمد ين محمد ين أحمد الطوسي 
الشافعي المعروف بحجة الإسلام ٤٥ ١(‏ -ه ٠‏ «ه) تسب إلى غزل الصوف » وبيعه » 
فكان ابوه يخزل وسيع » وقيل : إلى غزالة قرية من قرى طوس . 
الأستاذ في الأصول لکلا كان حتيليًا ثم صار شاق توفي سنة (1۳۱ 2( 


. 


بدمشق . 
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وَقَال 7 َكْيِتٌ الحقَائِقُ ‏ دون اتجاز زالجميع وَاقَقُوا 
على جواز ما بالاسْتَقْرَا تّبث تغميمة وال في الأغلام بت 


(5١٠ه)‏ عن )٥۷(‏ سنة . 


و « الشيرازي » : هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (۳۹۲- 
٦۷ھ(‏ . 


و١‏ ابن أبي هريرة ) : هو أبو علي الحسن بن الحسين الإمام الجليل » مات سنة 
)٤٥(‏ ھ . 


واجويني » والرازي تقدمت ترجمتهما . والله تعالى أعلم . 


)1( أشار بهذين البيتين إلى أن بعضهم ذهب إلى ثبوت ال حقيقة بالقياس دون 
المجاز » لأنه أخفض رتبة منها » فيجب تيرها عليه . 


وأن الخلاف المذكور فيما لم يثبت تعميمه بالاستقراء من اللغة » فأما ما ثبت 
لك سین كن الام »ا على جو وا لا حجة في وت مال 


وأن منع القياس في الأعلام مقطوع به » فلا يجري القياس في الأعلام اتفاقًا 4 
لأنها غير معقولة المعنى 4 والقياس فرع المعنق . 


فقوله : ( والجميع وافقوا ») مبتدأ وخبر » وقوله : « على جواز ) متعلق ب 
« وافقوا ) » وقوله : ( تَعْمِيمّةٌ ) فاعل « ثبت ) » وقوله : « والمنع ) مبتدأ خبره 
قوله : ١‏ بت » » على حذف مضاف » أي ذو بت » وهو بتشديد التاء مصدر بت 
لشيء من بابي ضرب » وقتل : إذا قطعه » يعني أن منع القياس في الأعلام مقطوع 

. والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 








ا جايس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۸١‏ 
(مسألة) 

النّفْطٌ وَالَمَمَى درا اتاد قَدْ بتع الشركة في مراد 

كَعَلّم ما َي ؤضغ تال عير كما EF‏ 

قالش لِلْمَاهِيَةِ اسْمَة وُضِمْ من 0 ھی 2 ل ای 


كا کل ها وح »قدي ووم اترک في عا ,ولك عل الم وم 
ما ضع لعين » > لا يتناول غيره » فخرج ب ١‏ المعين » النكراتٌ »› وبما بعده سائر 


المعارف » فإن الضمير صالح لكل متكلم » ومخاطب » وغائب » وليس موضوعًا 


ليُستَعمَل في معينٌ خاص بحيث لا يستعمل في غيره » واسم الإشارة صالح لكل 
مشار إليه » وهكذا الباقي . 

ف « اللفظ إلخ » مبتدأ خبره جملة « قد ينع إلخ » . وقوله : « ذوا اتحاد » 
تثنية « ذا » » مضاف إلى « اتحاد » . وهذا هو الموافق وزنًا » ومعنى » والذي في 
النسخ « ذو الاتحاد » بالإفراد وهو غير متزن » وفيه ركاكة في المعنى » فتنبّه . 

وقوله : « في المراد » » أي في المعنى . وقوله  :‏ كما اتبع » بالبناء للفعول 
ككل به البيت » أي مثل ما اع الاستعمال المذكور . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن التعيين إن كان خارجيًا » بأن كان الموضوع له 
معيتا في الخارج » > كزيد » فهو علم الشخص » وإن كان التعيين ذهنيًا » بأن كان 
الموضوع له معيتا في الذهن » أي ملاحظ الوجود فيه » كأسامة عَلّمْ سبع » أي لماهيته 
00 
وضع ل ىأ امالس وضع ةم سیت م + أي من غم تدا ف 


۱۹۰ 
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تلفيه ذا تَوَاطوْ إن اسْتَوّى ‏ مُشّككا إا تَمَاوْنَا وى 


له 1 5 ۶ه و 7 0 78 ى ژر 

5 دُونَ اللفظ ذو راف وَحَكَسَهُ إن كان فى اخالِف 
ِ 32 وي مث الت 086 1 ١‏ 
خمهميقه ممُشترك إلا جحفيقه مَمَ الجا غل 


وقوله : « لا تمتنعم © وفي نسخة 9 لا يمتنع » بالياء بدل التاء » والأول أوضح . 


والفرق بين علم الجنس » واسم اللجنس > أن الأول تجري فيه الأحكام اللفظية 
لعلم الشخص » من منع صرفه مع تاء التأنيث 4 وجواز الابتداء به › وعدم تعريقه 
ل وء لكل م سر علا اا قلا د لاف اسع لسن في فا ۾ 


» أشار بهذا البيت إلى أن ما يَبَلُ الشركة ينقسم إلى متواطئ‎ )١( 
: بصيغة اسم الفاعل المضعّف‎ 

فالأول : ما استوى معناه في أفراده » كالإتسان » فإنه متساوي المعنى في 
أفراده » من زيد وعمرو › وغيرهما » وسمي متواطبًا من التواطوٌ »> وهو التوافق » 
لتوافق أفراد معتاه فيه . 

والثاني : ما يتفاوت معناه في أفراده » كالنور » فإنه في الشمس أشد منه في 
السراج وسمي مُشَككا لكونه يشككٌ الناظر فيه » هل هو متواطئ » أو مشترك ؟ 
واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ والمعنى إن تعددا كالإنسان » والفرس فهو 


متباينٌ » لتباين لَقْظٍِ رقعتى كل منهما عن الآخر . 


وإن اتحد المعنى دون اللفظ » كالإنسان والبشر » فهو مترادف » لترادفهما » 
أي تواليهما على معنى واحد . 

وإن اتحد اللفظ دون المعنى » فإن كان حقيقة في المعنيين » كالقرء للحيض 
والطهر » فهو مشترك »> لاشتراك المعنيين فيه . وإن وضع لأحدهما » ثم تقل للآخر 











Of ا‎ 


اللي اماع لاق شيع ال کوک ا 
( مسألة ) 

الاشْعَقَاقُ رَد لظ لِيواة وَلَوْ مَجَارًا لتتاشب حَروَه 

فِي أمحيفٍ أَصْلِيّةٍ والغتى وَسَرْطهُ التّغْيِيرُ كيت عن(" 


لعلاقة » سمي بالنسبة للأول حقيقة » وللثاني مجارًا » كالأسد للسيع » وللرجل 
الشجاع . 


فقوله : ١‏ ومهما اتحدا » « مهما » شرطية » و « اتحدا » فعل الشرط » والألف 
للإطلاق » وفاعله قوله : « معناه 4 » وجواب الشرط قوله : « ذو ترادف » بتقدير 
رابط مع مبتدإ» أي فهو ذو ترادف . وقوله : « حقيقة » خبر « كان » » 
و« مشترك » حير « عكشة » . وقوله : « وإلا حقيقة » هي إن » الشرطية أدغمت 
في « لا » » أي إن لم يكن حقيقة حقيقة في الخالف » فهو حقيقة لأحدهما مجاز للآخر . 
وقوله : « يُتلى » بالبناء للمفعول ؛ جمنى بایغ ۽ حال من د الخاز ٤‏ أي حال كرت 
نيعا للحقيقة » إذ الجا تابع للحقيقة . صفة ل « حقيقة » . واللّه تعالى أعلم 


جه ا 


بالصواب » وإليه المرجع والماب . 


(0 أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى بيان الاشتقاق » وهو لغة 
الاقتطاع » واصطلاحا رد لفظ إلى آخر ولو مجارا أناسية بينهما في العنى » بان 
يكون معنى الثاني ة فى الأول» والحروف الأصلية » بأن تكون فيهما على تر 
واحد » كما في الناطق من النطق بعنى التكلم حقيقة » وبمعنى الدلالة مجارًا » كا 
فى قوللك : الحال تاطقة يكنا » أي دالة عليه . 


ثم إن هذا التعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق » وهو الصغير » أما الكبير 
فليس فيه التَريثِ » كما في جذ وججذّب » والأكبر ليس فيه جميع الأصول » ۽ كمأ 

في الم وتلجء وهال أيضا : أصخر » وصغير » وكيير » وأصغر» وأوسط › 
ا » فالعيارات ثلا 


شق رال ر ا ا ا دیل الشركة ع أ غر لك و 


%2 
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وَمِنْهُ كاشم الْمَاعِل ارذ وَمِنْهُ كالْقَارُورَةٍ اقيم ص 
من لَه يمم وَضْفٌ به ما اشْيْقَّ له ينه شما وَخَالَفَ الْمْمَرِلَة) 
ولا الذِي قَامَ به ما ليس له اشم فن كات فَأؤجث عَمَلَةة© 
معنى قوله : « كيف عنًا » أي كيف ظهر اعيبر » والألف إطلاقية . واللّه تعالى 
أعلم . 

)١‏ أشار بهذا البيت إلى أن المشتقٌ منه ما هو مطرد الاستعمال ع » كاسم 
الفاعل 3 واسم المفعول ¢ وغيرهما » ومنه ما يختص ببعض الأشياء 0 كالقارورة 
مشتقة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مَمَدٌ للمائع › كالكوز . 

فقوله : )0 ومنه كاسم الفاعل المطردٌ ( مبتداً وخبر ٠‏ والجار واجرور م 
معترضة بينهما » ومثله الشطر الثاني » وأراد ب « المقتصد » هنا ضدٌّ المطرد . وا 
تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه لا يجوز أن يُشتق الاسم إلا لمن قام به الوصف › 
فلا يطلق على غير من لم يتصف بالقيام أنه قائم » وجوزت العتزلة ذلك » حيث لم 
يُثبتوا | لله سبحانه الصفات الذاتية 4 كالعلم 4 والقدرة 4 ووافقوا على أنه عالم قادر 
بذاته » لا بصفات زائدة عليها » فرارا من تعدد القدماء » رمذهيهم هذا باطل . والله 
تعالى أعلم . 

وقوله : « منه » الضمير للوصف » و « سمي » بتثليث السين » والقصر › لغة 
في ( اسم » » إذ فيه ثماني عشرة لغة » جمعها بعضهم في قوله : 


r 5 5‏ ° ع وا نر 
سم سمّة وَاسْمْ سَمَاةَ كذا سَمَا ‏ سَمَاءٌ بتفليث لاوّل كلها 
واللّه تعالى أعلم . 


0 أشار بهذا البیت ت إلى أن ما ماقام ب به ا 3 إن لم يوضع له اسم 4 كأنواع 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع هم 


و آخر اللَرْءِ | ل يكن وَلئَالِتُ شْيِرَاطهُ في المفكنٍ 


وَالرًابع الْوَقْفُ قي إِنْ طَرًا ‏ وَضصَفٌ وبُجودِيٌ يُتَافي الآحَرًا 


له جز الإطلاق إجماعا بحلا ولي في الْشْتَنّ ما دل على 


رگ 
6 م 


خُصُوص يلك الذات وَاشم لماعل حَقِيقَةٌ في الال تم اللي 


وإن كان وضع له الاسم وجب له الاشتقاق ٠‏ لخا كاشتقاق العالم من العلم 1 


لمن قام به معناه . 

فقوله : « فأوجب عمله ) أي أوجب عمل الاسم له يعني أنه يجب الاشتقاق 
من ذلك الاسم لن قام به الوصف » كما مثلناه آنقًا . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنهم اتفقوا على أن إطلاق المشتق 
مع بقاء المشتق منه حقيقة 4 وقبل وجوده باعتبار المستقبل مجاز » واختلفوا في إطلاقه 
بعد انقضائه باعتبار الماضي > كإطلاق الضارب بعد الضرب » والمتكلم بعد انقضاء 
الكلام » هل هو حقيقة » أو مجاز على مذاهب : 

١‏ الأول ) : أنه مجاز » وية يشترط في كونه حقيقة بقاء الصفة المشتق منها في 
امحل » > ثم إذا أمكن حصولها .دفعة واحدة » كالقيام > والقعود » فواضح 2 ولا 
کالکلام اكتفي في کون الإطلاق حقيقة باقترانه بآخر جزء منه ) وهذا رأي 
الجمهور » قال في ( الحصول ) : إنه الأقرب » واختاره البيضاوي . 

و( الثاني ) : حقيقة مطلقًا » استصحابًا للإطلاق . 

و( الثالث ) : إن أمكن بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق » كالضارب 
مجاز » فيشترط فيه البقاء » وما لا يمكن كالتكلم حقيقةٌ من غير اشتراط . 

و( الرابع ) : الوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليليهما . 

وقيل : إن طرأ على امحل وصف وجودي » يناقض الوصف الأول » كالسواد 
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حال تَلَمْسٍ وَقِينَ التُطَقي وَقِينلَ لا رُقُوعَ ! 


بعد البياض » والقيام بعد القعود لم يجز إطلاق الوصف الأول عليه إجماعًا » قلا 
يسمى القائم قاعدًاء والقاعد قائمًا للقعود والقيام السابق . 

وقوله : و جلا » جملة في محل نصب صقة ل « وإجماعًا ». 

قوله : « وليس في المشتق إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 

)١(‏ أشار بقوله : « وليس في المشتقّ إلخ » إلى أن المشتق الذي هو دال على 
ذات متصفة بمعنى المشتق منه » كالأسود لا دلالة فيه على خصوص تلك الذات 
من كونه جسمًا » أو غير جسم › أو بشْرًا ر۶ أو غيره . 

وأشار بقوله : « واسم الفاعل إلخ » إلى أن من جملة المشتق اسم الفاعل » وهو 
حقيقة في الحال بالاتفاق » لكن اختلف في المراد بالحال » فقال السبكي : المراد حال 
التلبس بالمعنى » وإن تأخر عن النطق بالمشتق » وقال القرافي : المراد حال النطق 
باللفظ المشتق . 

وقوله : ٠‏ وقيل : لا وقوع للمشتق » أشار به إلى أن قومًا أنكروا وقوع 
الاشتقاق › فلا يه يشت شيم من شيء ‏ ول كلا أصل . وقالت طائفة أخرى : إن 


[ تنبيه ] : كان على الناظم أن يقدم الكلام على اسم الفاعل قبل قوله : 
« وليس في المشتق إلخ » ء لأنه من تتمة ما قبله » » فلو قال بدل هذه الأيات : 
لم جز الإطلاق ماعا جرى لتا اشم قَاعلٍ عَقِيقَةٌ يُرَى 


ا 


في الال أي في حالة الهس وحالة الط الََْا َافِي ياي 


وَيَعْضُهُمْ فی اشعقافًا یری يعض لدا جح عَوقًا 58 جری 


لكان أوضح » وأدحل القول الأخير أيضًا » والله تعالى أعلم يالصواب » وإليه 
ا مرجع والمآب . 











اللي الفصالئج القع بويج مني الك وكي اللساطع AY‏ 


) مسالة ( 
قوع ذي التراذف الوب وألكر ابِنُ فارس وَمَعْلّك() 
كه فى لعَّة مُفردة وألكر ها 5 اشر 


- أشار رحمه الله تعالى يهنا الييت إلى أنه الف قي وقوع المترادف‎ )١( 
» وهو الكلمتات قصاعنًا الدّائتّات على معتى واحد ياعتيار واحد - والأصح أنه واقع‎ 
ولغة العرب طاقحة يه » وأقكره تعلب » واين قارس ء وقالا : ما ين أنه مترادف‎ 
كالإنسان واليشر متياين بالصقة ء الأول ياعتيار التسيان » ' أو أنه يتس > والثاني‎ 
 دلجلا ياعتيار أنه يادي اليشرة » أي - ظاهر‎ 


و « اين قارس » : هو أحمد بن قارس بن زكرياء القزويتي الرازي » أيو الحسين 
أحد التحاة على طريقة الكوضين » كان شاقيًا ء ثم تحول مالكيًا » وكان من أئمة 
اللغة والادب » أصله من زوين » وأقام مدة في هَمَثَّانَ » ثم اتتقل إلى الي » قوفي 
فيها > وإليها تسيته ع مات ستة (A4)‏ - وقي تسحّة : ةا وأتكر اين القارسي ل 
التحو واللغة ولد سنة 5 a.‏ ومات في جمادى وى سنة 0 
واحدة » وأما ی لین فلا يكن أن راه سط قطعًا . 

وقوله : « وأتكر الإمام في الشرعية » يعني أن الإمام الرازي أنكر وقوع 
الترادف في الأسماء الشرعية دون اللغوية » لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه 

في النظم والسجع معلل 03 وذلك منتقف في كلام الشارع . 


ةا أشار بهذا البيت إلى أن الحد مع المحدود ليسا من الترادف على الأصح 2 
لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيك 2 والمحدود س أي اللفظ الدال عليه - يدل 
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ن تابا فيد تقوية وَفاقَِهُ الكأكيزة) 
سر ص ا 1 و 8 ا و و 7 
8 8 ما .0 و ى 2 ٣‏ ° 5 ان 02 ۰ 3 ه ؟ 4 
0 2 * واس ” 2 1 5 چ 02 ک7 
إن لم يكن بلفظه تعدا وَالقَالِتُ الغ إِذَا مَعَدَّد0) 


إجمالا » والمفصّل غير المجمل » ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل . 


وأشار أيضا إلى أن الاسم وتابعه الذي لا يُستعمل منفردًا ¢ ككسّن بَسَنِ ¢ 
وسَيْطان ليطان ¢ وعطشان يَطِشَان - ليسا بمترادفين أيضًا على الأصح ¢ لأنه لا يدل 


على معنى بدون متبوعه » ومن شأن المترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده . وقيل : 
مترادفان . 

ومعنى قوله : « والجائي تبع ) أن اللفظ الآتي تبعًا للاسم تأكيدًا لفظيًا له - 
ليس من المترادف أيضًا . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الصواب أن التابع المذكور ية يفيد تقوية المتبوع » وإلا 
لم يكن لذكره فائدة » والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه . وذهب الآمدي 
إلى أنه لا فائدة في التابع أصلا . 

وقوله : ١‏ وفاقه التأكيد » يعني أن التأكيد أقوى من التابع المرادف , لأن 


التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال الجا في نحو : جاء القوم كلهم » أو السهو في 
نحو جاء زيد نفسه » بخلاف التابع المرادف » فإنه لا يفيد ذلك » نحو حَسّن بسن . 


وقوله : « وفاقه ) بصيغة الماضي » أي فاق التأكيد التابع المرادف في الإفادة 
المذ كورة . واللّه تعالى أعلم . 


2( أشار بهذا البيت إلى أنه اخحثلف في وقوع كل من المترادفين مکان الآخر 2 
والأصح الجواز مطلقًا مطلقًا » أي سواء كانا من لغة » أو لغتين ؛ إذ لا مانع من ذلك » » لکن 
بشرط أن لا يكون مما تعد بلفظه > كتكبيرة الإحرام » والأذان » وإلا فلا يجوز 
قطعًا قطعًا » وقيل : بالمنع مطلقًا » وقيل : بالجواز إذا كانا من لغة » والمنع إذا كانا من 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۸۹ 
( مسألة ) 

ڏو الات سيراك وَاقِعٌ في الأظهَر وَنَدْ نَمَاهُ تَعْلّبٌ وَلأَبِهَري 

وَفي لمران جل دود تفى ورون في حديث المضطفى 

لل ا و ا له كس" دفي امد كا Wo‏ 

وَفِيل راجب وقيل مُمتَيِع وَقيل بل بين التقِيضين مُيْعْ 


وقول 0 الردفين ؛ بكسر کون » أي المترادفين . وقوله : ( تُعْيِدَ ) بالبناء 


والماب . 


(1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات | إلى أنه اخلف في وقوع المشترك - 
وهو اللفظ الواحد المتعدّد المعنى الحقيقي - على أقوال : 


(الأول) : أنه جائز وواقع 4 ولیس بواجب » وهذا هو الأصح . 


| (اثاتي) : أنه جائز غير واقع ؛ وما ين مشتركا » فهو إما حقيقة ومجاز ۽ 


( الثالث ) : أنه غير واقع في القرآن خاصة » وحكي عن ابن داود الظاهري . 

( الرابع ) : غير واقع في الحديث أيضًا . 

( الخامس ) : أنه واجب الوقوع » لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها . 

( السادس ) : أنه ممتنع الوقوع » أي: محال عقَلا؛ لإخلاله بفهم المراد 
المقصود من الوضع . 

( السابع ) : أنه متنع بين النقيضين فقط › كوجود الشيء وانتفائه 


وقوله : « وفي القران » بالنقل . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والماب . 
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Qa‏ ` االلليس الالح الللاقح بجوضييج حطاني اللكر ركب اللسلاظح 


( مسألة ) 
صخ أن يراد مَعْنَيَةهٌ ۇز والشافيي رآ 
حَمِيقَّةً وَذَا ظهُور فِيهِمَا فالحمل بلا قَرِيبَةٍ ية عَلَيِهِمَا 
ت اقاي قال ا عَلَهِهما للاختياط يحمل 


وَقِيا بها بيه ءَج و وَقِيلُ ل يَصِحُ داك 3 ا 


)١(‏ الشلار بيهننه الأبييات إلى أنه قد العشاف فى الستسملال الللتشسترلك قى مسببيه سسا 


والتتعب الأبيل) - اواز » برهيو توا الأككثريين » تقولل : عدي عبن » 
وتقربيلك اقب » والجباريية 3 وعللى عمنناا الختظالف : 


فمل - فا يصح عقللا » للا لة » » لا حقتقة » وللا سجللا + لان خط انمه الوه 
للسليق ء3 تيت ال صل قي کال متها تو5 ع .. بالا كثررق على أله فة » 
وعللى هاا ااعطئف 


ملل < إإقه سجلاز » وو جصحنه اإين اللللاجب » بوص اححييك « جم الللووامج » » الله 
لم يوضع لهسلا سا » بل للكئل منتهسلا مين غير نتظار إلى اللخ » وتلل : :لله یکت » لان 
وضع للكلل نيسا » وعيو تقولل اللتشافضي » بواللقاضيى ألبى ببككر » شم تقال اللشللضعي :: إلفه 
ظاعر فيهسا » قيحسل علليهسا سا » وال اللقاضي :: إإنه سجسل » ففيحسلل عللیھسا تا 
سن يلاب االاحمياط » وال اللأكثربورك » كسا كله اللصنفيي اللهنناعي نيهم :: الا يحلل 
عللييهسلا » ولا على ووالحند منتهسا » ورقف إإلى ظلبهوور تقرييقة .. 

تی الد - ١‏ حتقيقة » منتحوزل للق لل « رآله » فقي اللييت | السلاتق » وقوه :: « ووذذا 


ظلهورر قبسا » عطاق عطلى « تتت » » أ أو و[ شای آنا صاحب لی في 
ااالمعنتييين .. موتتولقه :: : « بووافقته اللتقاضي إإلخ » بوني تسخ بيدذل عطذنا اللييت :: 
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مو لت 3 الث رن لد لدم لم 1ك 1 eK cul‏ 
وم قِيمٍ في الإف اد له 1 يصمح 43 قيم في الإقْمَاتِ و الاصَحٌ 

0 هم 7 2 ی $ 2 و 2 1 ١‏ 
اله راع عَجِبَارِ مَعْتَيَقِه إن سوعوه قد بي علي 


وَوَاقَقَ الْقَاضِي وَقَالَ يُححَل هما والاعيياط يُحمَل 
والظااعر أ التسحة الأولى هي الصواب ۔ 


ووقتولليه : « وق لا یح ذا نسلا ريه إلى القحب افاي راع 


7 فل ]] : ارق بن الوح » والاستصالى » والفسل » آل الوم ل 
اللفنظل طلا عللى اللمننيى » فيرو مين قات اللباضع » واللاستسسلال: : إإطللاقتى اللففظل ى 
وإإرائقة اللفعيى .» فير مون صصتظلتت المتكللم » وواللتسلل : : ااسستظلد اللساامج مبرائد الللتكللم » قور 
موزن صصفظلات للاح » وول تلل أتطام... 

« أتتازربهيننا االلييتإللى االمنعميب الغاللك : ويعو الج قفي اللإزافد » حوور امسج‎ )0١( 
ففیجىزز ققطلكك: : اتوي بلِللاققَالءه . . إلى الملتعمب الزالجج وحور الملس ففي اللإاللت ديك‎ 
.. اللفنيي - ففيجوزز ققطلف :: للا عرزن ععدديي » دورن :: عدي عيرنن‎ 


وققلفه :: « ولمح الاج »» أثارر بيه إللى اللاخعللافف اللاقضم في جصع اللتتترلك 
يلار مصخنيفه )2 كقالئك: : ععللي عمولك » وقرييد بلفصرةة » ووجطزريقة » ونیا » 
نالأ مج - ووعطلهه الأأكتؤون- أله مبننيي على جبرازز الستعسالله فزي مصفيرهه » إن جوز لله 
جلزز »» ووز منعغلفه المتتيج » وصقتلبيى اللأمصج :: اتفه ليس بنا عطلهه » بلى بيجوزز طلا » 
لأف المبسصم ففي ققخة تتكريرر المفنزدالتى بإلتطففى » فتكأنُهه استعسلل كلل مارد ففيي متي .. 


فقتلفه : : « الامج » مبتطلاًأ. خخبروه قله : « المبس » على حطلفف مضاقف » 


أنّ:: جوازز | المبممعع » وتقيلفه :: «( إن سويغويعد )» التشمير للنسلة » تر به إلى أ الا ظ 


سخدافوين في جرا تة التي لاني في ان » ويجسصهيساا » فْنْازهه الرن مالل » 
ويمتعفه الين الل لامي ¢« وَأَبْوو حيلن 3 واللنه تطلنى أنطلم .. 
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7 و ره : o‏ 5 رس وس ر . ١ fo‏ 
و رر ۹ ر 5 52 2 0 5 ا وهم ° 
العُمُوم وافعلوا الخهر سَلك وَقِيل لِلْمَرْضٍ وَقِيل مُشْترك0) 


(1) أشار بهذا البيت إلى أن الخلاف المذكور في جواز استعمال المشترك في 
معليية - يجري في جواز استعمال اللفظ في مَجَازَيْهِ » كقوله ١‏ لله لا شا 
مريدًا السوم والشراء بالوكيل > فعلى الصحة - وهو الراجح > يحمل عليهما 4 إذا 
تجرد عن القرينة » بشرط أن يتساويا في الاستعمال » فإن ترجح أحدهما تعين . 


ويجري الخلاف أيضًا في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه » كإطلاق الشراء 
على الشراء الحقيقي » والسوم 3 والأسد على السبع » والرجل الشجاع 3 فالأصح 
جوازه 5 

فقوله : « وضدّها » أي : ضد الحقيقة » وهو الجاز › وقوله : « اصطفي » 
بالبناء للمفعول » أي : اختير . والله تعالى أعلم . 

)( أشار بهذا البيت إلى ما يتفرع على الخلاف المذ كور »> وهو أنه على القول 
بصحة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه - وهو الأصح - تكون هذه الآية عامة في 
الواجب والمندوب ۽ 4 حملا أصيغة « افعل ( على الحقيقة واججاز من الوجوب 
حاص 2 ناء على على الع وقيل : : إنها للقدر الشترك بين الوجوب والندب »> وهو 
طلب الفعل . 

وقوله : « ففي العموم ) يتعلّق بقوله : « سَلَّك » بالبناء للفاعل » قوله : 
وافعلوا الخير & مفعول ( سلك ) » يعني أن نحو قوله تعالى : © وافعلوا 
الخير 4 الآية [ سورة الحج آية ۷۷] » دخعل في جملة ما يُفيد العموم » فيعم الواجب 
والمندوب . وقوله : J):‏ وقيل : للفرض ( أي قال بعضهم : هو للواجب فقط فقط 
وقوله J:‏ مشترك » بصيغة اسم المفعول » أي قال بعضهم : هو مشت مشترك بين الواجب 
والمندوب . والله تعالى أعلم بالصواب 3 وإليه المرجع والماب 
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( الحقيقة والمجاز ٠)‏ 
لكمث أ 2 ل 4 طخ ير مه فعا أ للها اول +2 ع 07 
الال الكيمة ال فِيمَا اصطلاعا اوّلا تَوضَّعٌ له 
گے 0 كه 2 رديه وا صا أه ALL‏ رتك أ Does o‏ 
في لعَةٍ تكون أؤ عُوْفِيَهْ عُمُومًا آؤ خُصُوصًا از شعي( 


1 





)١(‏ « الحقيقة » لغة: فعيلة » مشتقّة من الحقّ » بمعنى الثبوت » قال الله 
تعالى : ل ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين 4 [ سورة الزمر آية : ]۷١‏ » 
أي ثبتت » وفعيل يُستعمل تارة بمعنى فاعل » كعليم بمعنى عالم » وتارة بمعنى 
مفعول » كقتيل بمعنى مقتول » فالحقيقة إن كانت بٌعنى الفاعل فمعناها الثابت » 
وتاؤها للتأنيث › وإن كانت بمعنى المفعول » فمعناها لَب - بفتح الباء- من 
حققت الشيء أيه » وعلى هذا ففعيل يستوي فيه المذ كر والمؤنث » فلا تدخله التاء 
الفارقة بينهما » فالتاء في الحقيقة ليست للفرق » بل لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية » ويأتي تعريفها الاصطلاحي في النظم » إن شاء الله تعالى . 

و« امجاز » لغة : إما مصدر ميميّ » بمعنى الجواز » أي : الانتقال من حال إلى 
غيرها » وإما اسم مكان منه » بمعنى موضع الانتقال » وقد تقل في الاصطلاح إلى 
المعنى المذ كور لناسبة وسيأتي تعريفه الاصطلاحي في النظم » إن شاء الله تعالى . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء في 
. اصطلاح التخاطب » فخرج ب « المستعمل » اللفظ المهمل » واللفظ قبل استعماله › 
وخرج بقوله : « فيما وضع له ) الغلط » كقولك : خذ هذا الفرس» مشيرًا إلى 
حمار ¢ وبقوله : ( ابتداء ) المجازٌ ¢ فإنه موضوع وضعًا ثانيًا » ودخل بقوله J):‏ في 
اصطلاح التخاطب » الحقيقة الشرعية والعرفية » فإنهما مستعملان فيهما في وضع 
أول » وقوله  :‏ فِيمَا اصْطِلاحا ) وفي نسخة : بدل هذا الشطر : ١‏ فيمَا ابْتِدَاءٌ 
عِنْدَهُمْ تُوضَعٌ لَه » . والله تعالى أعلم . 

(۳) أشار بهذا البيت إلى أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


( لغويّةٌ ) : بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف » أو اصطلاح . 





٠ ۹4‏ 0 اليس الصالح الاقع يتوضيح ماني الكوكب الساطع 


0 وَلأُولَهَانِ وَفَعَا وَقَدْ تقَى غعُرفِية فَمْم قزم حتفا 
رفوم الإإمكَانَ لِلضَّوحِيَهة وَفَومٌ الْوْقُوعَ وَالدَينية 
قَوْمٌ ودا الْحْمَارُ لا الْمُرْوعَا وَدُو اعْجِرَالٍ أطلَمَ الْوُمُوعَا 
وَقِيِلَ لا الإِمَاكُ وَالكَوَقُفُ لِسَيْفٍ وَلشَّْعِيُ مما لا يُغرف 
إا من الشّرْع اشغ وَيُطْلَنْ للئذب ولاح فم لى“ 





و ( عرقي ) - بت وضعها العرفٌ السام » كالدالية للنوالت الأريع » كاسسازر » 
وهي لع لكل ما يلدب على الأرض » ألو اللللاص » كالتفاعال الاسم اللعرووفف عتلد 
التحاة ‏ 


E3‏ مه 30 5098 1 َه عم 
و ( شرعية ) » وسياتي تتفسسرها في اللنظلم .. واللله تطللى اعللم .. 


)١(‏ يعني أنه لا حلاف في وقوع الللتيتتة الللغربية » والعرضةة » وللكن عالت ققوم 
قي العرقية العامة » قتقى وقوعها ۔ 


ققوله : « والأوليات » يسم الهمزة تتننية ألولى » أأرالد بيه الللضرية والعرفة .. 
وفي تمسحة ( ١‏ والأوّلان )ايلك تتنية وال 4< والأول أأوللى . وال تطللى أأعللم .. 


س٠‏ وقرله +« محتقا » جسع عتيف » وهو الاق إلى اللدبين المت » وصر ارز 
صقة ل « قوم ) . واللّه تعالى أعللم ‏ 


(۲) أشار بهته الأبيات إلى أنه اعثلف قي المتقيقة الشرعية » عللى أقوالل : 

( أحدها ) - ثح إمكاتها » بنا على أن بين اللقظ واللعتى عتالسية ماتئعة عن 
تقله إلى غيره » وهو محكي عن قوم من اللرجقة . 

( الثاني ) : تقي وقوعها » حكاه الماوردي قي « الخاوي » عن اللتسهور . 


( التالت )= تقي وقوع اللديتية » الاعات » والكقر » والقسق » وإثياات وقوع 
القرعية > کالصلاة » والصوم ه واتار هتا این لالجب » وصالحيه (( جسع 
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الجوامع » ء واختاره أيضًا التاظم هنا 

( الرابع ) : الوقوع مطلقا » وهو قول المعتزلة 

( الخامس ) وقوعها إلا الإيمان ء فإنه مستعمل فى معتاه اللغوي ١‏ أي تصديق 
االقلي » وإن اعتير الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين » وبه قال الشيخ أبو 
إسحاق . 

( السادس ) : التوقف ء ويه قال الآمدي . 


وقوله : « والديتية قوم » أي فى قوم وقوع الدينية . وقوله : « والتوقف 
لللسييقف » أي االسبيقف الآمدي تو قف في هته المسألة ‏ 


وقوله - « والشرعي إلح ( أشار يه إلى بيات المراد بالشرعية » وهي الى وضعها 
الشارع » قله يعرف وضعها للمعتى إلا هن جهة الشرع › كالصلاة للعيادة 
|الخقصوصة » وهي لغة - الدعاء ‏ 


وقوله : « ويطلق إلخ » يعني أن الشرعي لا يختص بالواجب » بل يطلق أيضًا 
على اللندوب والياح » قمن الأول قولهم - من التواقل م شرع فيه الجماعة , أي : 
تندب » كالعيدين » ومن الثاني قول القاضي الحسين من الشافية ٠‏ لو صلى التراويح 
اريخا لم تصح ؛ لاته حلاف المشروع . 

قلت د قوله : « حلاف للشروع ) فيه تظار » لأنه ثيت أن النبي ع كان 
يصلي أربع وكعات ولا قفي « الصحيحين ٠‏ من حديث عائشة رضي اله عي 
قلت في وصقها صلاته ل بالليل : « يصلي أربعا » قلا تسأل عن حستهڻ 
وطولهينّ > » قم يصللي أريعا » قلا تسل عن حستهڻ شن ..- » الحديت . 


وقوله <- « 3 ثم اللطللق » ميتلا عيره قوله : « مجاز » في البيت الذي يعدهء 
وبأ شرح سے ٣‏ الله تعالى أعلم ‏ 





۳۰ 
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عو . ١‏ 
وَسَبِقُ الاشيغمالِ في , السَظهر ‏ ليس بواجب سِوَى في الَصْدَره") 


4 و ري رمم 
وقد تَقَى ذُقُوعَهُ أُوُنُو فِطَنْ وأَحَوُونَ في الكتاب والشنن 
ّا يُوْبِيهُ لِفِفَلِهًا أؤ لِعَشَاعَةٍ بها أؤ جمْلِهًا 


: أشار بهذين البيتين إلى أن الذي يُطلق بوضع ثانٍ لعلاقة هو المجاز » فقوله‎ )١( 
بوضع ثان » أخرج الحقيقة » وب « علاقة » أخرج العلّم المنقول ) » كفضل » فليس‎ ) 
بمجاز لأنه لم يُنقل لعلاقة » وزاد أهل البيان « مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له‎ 


£ 


ولا » » بناء على أنه لا يجوز أن بُراد باللفظ الحقيقة ولمجاز معا . 
وعُلم من تقييد الوضع بالثاني أن المجاز يستازم وضعًا سابقًا عليه » وهو متفق 
عليه » وإليه أشار بقوله : « فسيق وضع إلخ ) . 
وقولة : « بالاتفاق ) وفي نسخة « وهو اتفاق » . 
وأشار قو : ( وسبق الامتعمال 3 إلى نه اخلف في استازامه الاستعمال 


اتال وق يساوم مطل طلا » إلا لعري الوضع الأول عن الائدة » وقيل ل 
يجب في غير المصدر » فلا يتحقق ف فى المشتق مجارٌ إلا إذا سبق استعمال مصدره 


حقيقةً » واختاره في « + جمع الجوامع ( 3 واستظهره ه الناظم هنا . 
0 :) ل سو في الصدر ) وال بدله : « لغير المصدر » لسلم من إدخال 


(Y)‏ أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في وقوع المجاز » فالمشهور وقوعه 
مطلقًا » ونفى قوم وقوعه مطلقًا » وهو قول أبي علي الفارسي » ونفي قوم وقوعه في 
القرآن والسنة » قالوا : لأنه بحسب الظاهر كذب » كقولك في البليد : هذا حمار » 
وكلام الله تعالى ورسوله لو منزه عن الكذب › ورد بأن لا كذب مع اعتبار 
العلاقة > وهي فيما ذُكر المشابهة في الصفة الظاهرة . واللّه تعالى أعلم . 
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)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى بيان الأسباب الحاملة للمتكلم على العدول في 
خطابه عن الحقيقة إلى المجاز ‏ وهى كثيرة : 

( فمنها ) : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان » كالختّقٌقيق » اسما للداهية › يُعدّل 
عنه إلى الموت مثلا . 

١‏ ومنها ) : بشاعة لفظها › كالخراءة » يُعدَل عنها إلى الغائط 2 وحقيقته 
المكان المنخفض . 

( ومنها ) : جهل المتكلم » أو الخاطب لفظ الحقيقة دون المجاز 

( ومنها ) : كونه أبلغ منها » نحو زيدٌ أسدٌّ » فإنه أبلغ من شجاعٌ . 

( ومنها ) : غير ذلك » كإخفاء المراد على غير المتخاطبين الجاهل بامجاز دون 
الحقيقة » وكإقامة الوزن ¢ والسجع به دون الحقيقة . 

وقوله : « وإنما يؤثره ) وفى نسخة : « تؤثره ) بالتاء . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن امجاز ليس غالبًا على اللغات » وادعى ابن جني 
أنه غالب في كل لغة على الحقيقة » إذ ما من لفظ إلا ويشتمل في الغالب على 


مجاز » تقول مثلا : رأيت زيدًا » وضربته والمرئي والمضروب بعضه » وإن كان يتألم 
بالضرب كله . واللّه تعالى أعلم . 


(۳) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا كان المعنى الحقيقى مستحيلا كان المجاز لاغيًا 
(۱) هو عثمان بن جني بسكون الياء » معرب كثي كني » أبو الفتح النحويٌ » من أحذق أهل 


الأدب 4 وأعلمهم بالنحو والتصريف ¢ مولده قبل ( (AFT.‏ ومات الليلتين بقيتا من صفر 
سنة (۳۹۲ه) . انظر ( بغية الوعاة ) ج7اص؟؟١‏ . 


نايف 


۹۸ 0 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع .. 


م م 4 58 ك1 م 020 تي 4 را وعم 1 ١‏ 
وَهُوَ مَعَ الئَمَلٍ يُتَاوِي الأضلا وَمِنْهُمَا النَخْصِيصٌ جزما آؤلى“ 


مان 


غير معتمد » وخالف فى ذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت - رحمه الله تعالى - 
المراد بقوله : « ابن ثابت » - فقال : إنه معتمد معمول به . 

مثاله : قوله لعبده الذي لا یولد مثله لمثله : هذا ابني » ولم يرد به العتق الذي 
هو لازم البنوة » فإنه يعتق عنده » وإن لم ينو العتق الذي هو لازم للبنوة » صونا 
للكلام عن الإلغاء » وألغاه الشافعية كصاحبيه » لأن اللفظ إما يصلح مجارًا إذا كان 
له حقيقة » وهذا يستحيل فيه ال حقيقة > فَلَعَى . 

أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد » فإنه يغتق عليه اتفاقًا إن لم يكن 
معروف النسب من غيره » وإن كان كذلك فأصح الوجهين عند الشافعية كقولهم إنه 
يعتق عليه » مؤاخذة باللازم » وإن لم يثبت الملزوم . 

وقوله : ١‏ معتمدًا » بالنصب عطفًا على « غالبًا » » أي ليس امجاز معتمدًا إذا 
كانت الحقيقة مستحيلة » كما مثلنا . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن المجاز والنقل خلاف الأصل » فإذا احتمل اللفظ 
معناه الحقيقي وامجازي » أو المنقول عنه » وإليه » فالأصل - أي : الراجح - حمله 
على الحقيقي » » لعدم الحاجة إلى قرينة » أو على المنقول عنه » استصحابًا للموضوع له 
ولا . 

مثالهما : رأيت اليوم أسدًا 3 وصلّيت » أي : حيوانًا مفترسًا » ودعوت بخير » 
أي : سَلَامَةٍ منه » ويحتمل الرجل الشجاع » والصلاة الشرعية . 


وقوله : ١‏ ومنها التخصيص إلخ » أشار به إ إلى أن التخصيص أولى من المجاز 
والنقل » فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز » أو تخصيص ونقل › 
فحمله على التخصيص أولى » أما في الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص » 
بخلاف امجاز » فإنه قد لا يتعين » بأن يتعدد » ولا قرينة ين » وأما في الثاني ۽ 








لف 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 43 


وَبَعْدَهُ المجازٌ وَلإِمْمَارٌ ‏ سَوَاهُ فَهْوَ الئَالِثُ اضعا 


قَالئَمْلُ بَعْدَهُ فالاشيراك نو يَأتِي المجاز لِعَلاقة و 


بالشّكل أؤ ظاهر وَصْفٍ بُرعى أو بَاعْتِجَارٍ ما يکود قَظِعَا 
أؤ غالبا وَالئفْص والسعب وَالْكُلَّ أي لبجغضه زالشبب 


مثال الأول : قوله تعالى : ل ولا تأكلوا ما لم ُذكر اسم الله عليه الآية 
[ سورة الأنعام آية : ١7١ع‏ » فقال الحنفي : أي :ها لم يلفط بالتسمية » وحص 
منه الناسي لها » فتحل ذييحته » وقال غيره : أي : مما لم يذبح » تعبيرًا عن الذبح با 
يقارنه غالبا من التسمية » فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني . 


ومثال الثاني : قوله تعالىٍ : ل وأحل الله البيع 4 الآية [ سورة البقرة آية : 
]٥‏ » فقيل : هو المبادلة مطلقًا » وحص منه الفاسد لعدم حلّه » وقيل : تقل شرعًا 
إلى المستجمع لشروط الصحة » وهما قولان للشافعي » فما شّكْ في استجماعه لها 
يحل » ویصځ على الأول ۽ لأن الأصل عدم فساده دون الثاني ۽ لأن الأصل عدم 
استجماعه لها . 


وقرك : ( جزمًا .أولى ) وفي نسخة وقع ( أو ) بدل «أولى » وهو 
. واللّه تعالى أعلم . 

ع( يعني أن المجاز والإضمار د يليان التخصيص ف فى الرتبة 4 فهما أولى من 
قل ¢ فإذا احتملٍ 0 اجاز ¢ أو الإضمار والنقل ؛ فهما أولى منة )2 لسلامتهما 

وقوله (J:‏ والإضمار ساواه إلخ ( مبتدأً وخبر 4 وأشار به إلى الخلاف في المجاز 
مع الإضمار › فقيل : امار ز أولى ؛ لكثرته 4 وقيل : الإضمار أولى 0 لأن قرينته 
متصلة » والثالث - وهو الختار » كما قاله في النظم - أنهما سيان ؛ لاحتياج كل 
منهما إلى قرينة . 


(۲) يعني أن النقل يلي المجارّ والإضمارٌ في الرتبة » فهو أولى من الاشتراك › 


4 


ووا ايش لصاح الع مضي ملي الاك سے 
عه كم اللّقسضة لض ليل كع الآ( 
وعلق ركس الخفسَةٍ وَالضّدٌ والجوار ثم الالة 


فإذا احتمل الكلام النقل والاشتراك » فالحمل على النقل أولى ؛ لأن المنقول لإفراد 
مداو ل لتقل ويعده ل تيع العمل به ٠‏ والشتراك لتعدد ماوت ا لمعمل ا 

وقوله : م بي الجاز | إلخ » فعل وفاعل » و ( لعلاقة » متعلق به » و( تؤم ) 

ناه امقول » آي تند » والجلة في محل جر صفة ل د علق »وني مم 

(۱) هذا ا شروع فی ذکر علاقات المجاز التي تقدم أنها شرط صحته ؛ إذ لولاها 
لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى ›» وهي كثيرة » وقد ذكر هنا خمسة عشر 
نوعًا : 

. المشابهة في الشكا > كتسمية صورة الأسد المنقوشة على جدار أسدًا‎ - ١ 

؟ - الشابهة في الوصف > وشرطه أن يكون ظاهرا ليعقل الذهن إله » 
كالأسد في الرجل الشجاع » بخلافه في الأبخر ؛ لظهور الشجاعة دون البخر في 
السبع . 

۳ - تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه » إما قطعًا » > كقوله تعالى : <3 إنك 
ميت وإنهم ميتون * [ سورة الزمر آية : 7٠١‏ » أو غالبا > كتسمية العصير خخموًا » 
أما إذا كان احتمالا فلا يجوز » كتسمية العبد حرًا . 

>٤‏ - تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه » كالعبد لمن أعتق » والقاضى لمن 
زل . 

ه - النقص » نحو : ف( واسأل القرية © [ سورة يوسف 
أهل القرية . 
أي : مثله » إذ القصود نفي الئل > لا نفي مثل المثل المستلزم لشبوت المثل . 


[AY :‏ > أي 


Ê 
i 
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۷ - تسمية السبب بالمسبب » كإطلاق الموت على المرض الشديد » لأنه سبب 
له عادة . 

۸ - تسمية المسبب بالسبب » نحو للأمير يذ » أي : قدرة » فهى مسببة عن 
اليد ؛ الحصولها بها . 

- تسمية البعض باسم الكل » نحو : 9 يجعلون أصابعهم في آذانهم # 
سورة البقرة ة آية : ]٠۹‏ » أي : أناملها . 

. تسمية الكل باسم البعض » كإطلاق الرقبة على الإنسان‎ - ٠ 

- تسمية المتعلق - بكسر اللام - باسم المتعلق‎ - ١١و‎ - ١ 
4 وعكسه ¢ والمراد التعلق الحاصل بين المصدر › واسم الفاعل 4 واسم المفعول‎ 
: كإطلاق المصدر على اسم الفاعل » نحو : رجل عدل »أي : عادل وک » نحو‎ 
4 قم قائمًا » أي : قيامًا » والمصدر على اسم المفعول » نحو : « هذا عَلْق الله‎ 
4 أي : مخلوقه » وعكسه » نحو : ¥ بأيكم المفتون‎ » ]١١ : سورة لقمان آية‎ [ 
أي : الفتنة » واسم الفاعل على المفعول » نحو : ل ماء‎ » ]٦ : سورة القلم آية‎ [ 
دافق * [ سورة الطارق آية : ع أي" مدفوق » وعكسه : نحو 4 حجابًا‎ 
. مستورًا # [ سورة الإسراء آية : ©4] » أي ساترا‎ 

» تسمية الشيء باسم ضده » كتسمية الأبيض بالزنجي » والبريّة بالمفازة‎ - ١ 
. واللديغ بالسليم‎ 

٤‏ - تسمية الشيء باسم ما جاوره » كتسمية القِوْيَةِ راوية » والراوية اسم 
للدابة التي يُستقى عليها . 
[ سورة الشعراء آي : : [AE‏ أي : ثناء حسئًا ¢ واللسان آله ٠‏ 


وقوله : ( وكش الخمسة » أي : اعتبار ما كان » والزيادة » والسبب » 


هه" 


وار في اللو طلم طلقا ميخ 


غرف ا 02 مار 
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وَقيل بِالْوَقْفٍ وقي اليس 5ط 
وَالْفِعْلٍ وَالَْدُوفٍ ذو اعَتِمَادٍ 
وَالْفِغْلٍ وَامْضْكَقٌ إل بِالمَّمَعْ 
قيا إل تلمع الصّفَذ0) 
سواه لِلذَفْهَاه غير الئادر 
جلاف أَصْله وأ 4 يشغملا 
وَلَيْسَ بِالْوَاجِبٍ 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنهم أجمعوا على أن العلاقة لا يعتبر شخصها » بأن 


لا تستعمل إلا في الصور التي استعملتها العرب فيها 
يشترط السمع فيه » فليس لنا أن نتجوز ز في نوع منه ) 


واختلفوا في النوع » فقيل : 


فيها » وعلى أنه لابد من جنسها . 


كالسبب للمسبب » إلا إذا شمع من العرب صورة مته مثلا ء وصحح هذا الم 


الرازي وأتباعه 3 واختاره فى ص :1 جمع الجوا 


مع ) » وهو ظاهر النظم هنا . وقيل : لا 


يشترط ۲ بل يكتفى بالعلاقة لعي توا يك > فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز 


في عکسه میا وهذا صححه ابن الحاجب . وقيل 


وعدمه » وعليه الآمدي . 


: بالتوقف فى الاشتراط 


وقوله : « وقيل بالوقف إلخ ) » وفي نسخة بدل هذا الشطر : « وقيل ِالْوَقٍُ 


وقي م ارط ( 


. واللّه تعالى أعلم . 


: أشار بهذه الأبيات إلى مسائل‎ 2١ 
أنه قد يكون لجاز‎ : 


ل وأخحرجت الأرض أثقالها ) [ سورة لرلة آية : | 
فالإخراج > والأرض » والإنبات » والربيع » حقائق استعملت فيما ضعت له » لكن 


( الأولى ) 


فى الإسناد › لا فى المفردات » نحو : 
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0 في نسبة الإخراج للأرض » والإنبات للربيع » وهما في الحقيقة لله تعالى . 


وخالف في ذلك قوم ( منهم ابن الحاجب 4 والسكاكي . 


( الثانية ) أنه قد يكون امجاز في الأفعال والحروف » كقوله تعالى : # ونادى 
أصحاب الجنة © [ سورة الأعراف أية : 14 4] » وقوله : «٠‏ وتفخ في الصور » 
[ سورة الزمر أية : ۸ » فأطلق لفظ الماضى على المستقبل » مجازرًا لتحقق وقوعه › 
وعكسه قوله : <9 واتبعوا ما تتلوا الشياطين © [ سورة البقرة آية : ؟١٠]‏ » أي 
تلته » فعبر بالمستقبل عن الماضي لاستحضار تلك الصورة الماضية . ونحو : 9 فهل 
ترى لهم من باقية 4 [ سورة الحاقة قة أية : 4 أي : ما ترى » فعبر بالاستفهام عن 
النفي سابع عدم الحثق في كل 
بالذات » وبالتيع » ومنع ايسا في ا واش E‏ الفاعل › والمفعول 
بالذات ¢ وأجازه بالتبع للمصدر المشتق منه ٠.‏ 

( الثالثة ) : أن الجمهور منعوا وقوع الجاز في الأعلام » إذ لابد في المجاز من 
علاقة » ولا علاقة في الأعلام » وقيل : دحل امجاز في الأعلام التي للمح الصغة ٠‏ 
كالحارث » والفضل » دون غيرها . 

0 ءِ 7 

فقوله : « وصحة المجاز ) مبتدأ خبره ( ذو اعتماد ) » يعني : أن المعتمد صححة 

امجاز في الإسناد » والفعل » والحروف ٠.‏ 
له : « والفعل والحروف » بالجر عطقًا على ١‏ الإسناد » » ووقع في 

نسخة : ( والفعل والحرف وذو اعتماد ( وهو غلط . وقوله : ( والفخر ( مبتدأ خبره 
جملة ( منع ) . 

وقوله : «( والفعل والمشتق » بالجر عطفًا على ١‏ الحروف ) . وقوله : « والمنع 
في الأعلام » مبتدأ خبره ١‏ عن ذي معرفة » وقوله : ( متلمح » بصيغة اسم المفعول › 
وإضافته لما بعده من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها . والله تعالى أعلم . 





وه" 


2 اجيس الصالح نافع بتوضيح ماني الكركب الساطع 
وَوَقْفِهٍِ عَلَى الْسَمّى الآتحر إا عَلى ادير أؤ في الظاير“ 


3 بين رحمه الله تعالى في هذه الأبيات علامات المجاز التي يعرف بها : 
( فمنها ) : أن يبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة غالبا . 


( د ) : صحة النفي > كقولك للبليد : هذا حمار » فإنه يصح أن 7 تقول : 


زو : جم على حلاف جم تة کار بن لفل محا 

( ومنها ) : إطلاقه على المستحيل » نحو : [ واسأل لقي به [ سورة 
ف اطا ا المسكول عليها الأحوذ من ذلك مستحيل عادة » لأنها 
الأبنية المجتمعة » وإنما المسعول أهلها . 


( ومنها ) : التزام تقييده » كجناح الذلّ » أي : لين الجانب » ونار الحرب » 


أي شدّته » فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد . 


( ومنها ) : عدم وجوب اطراده بأن لا يطرد أصِلًا » كما في : # واسأل 
القرية 4 [ سورة يوسف آية : ۸۲] » فلا يقال : واسأل البساط » أي : صاحبه » 
أو يطرد » لا وجويًا » كما في الأسد للرجل الشجاع > فيصح في جميع جزئياته من 
غير وجوب ؛ جراز أن يعبر في بعضها بالحقيقة ٠‏ 


ف( ومكروا ومکر الله © 1 سور آل عمران أي : 04] » أو تقديرا » نحو 03 
الله أسرع مكرًا © [ سورة يونس آية : ١؟]‏ » فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر » لکن 
تضمنه العنى + والشتيقة لا يتوقف استصمالها على ررم | 


قلت : التمثيل بالايتين للمجاز غير صحيح › > بل لكر صفة حقيقية لله كما 


انها لنفسه على ما يليق بجلاله ‏ قي ولله الى أعلم بالصواب . وليه ارجم 


والماب . 


000 


( مسألة فى المعدب )^ 
الوط اذ ما اسْبَعْمَلث الْعَدَتُ فيمَا ل ل عِنْدَهُمْ مُعَرٌ شع ر 


ع 


72 


ت 


وليسَ فِي المَرَآنِ عِنْدَ الأكثّر كالشَافِعِي وَائِن جرير الطّبري“ 


)١(‏ عقب الجاز با معرب لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له 
ابتداء . و ١‏ المعدب ) اسم مفعول من التعريب . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى تعريف المعرّب » وهو لفظ استعملته العرب في معنى 
وُضع له في غير لغتهم » فخرج عن ذلك الحقيقة ولمجاز » فإن كلا منهما مستعمل في 
لغتهم » وإن كان الوضع في الأول ابتدائئًا › وفي الثاني ثانويًا .وعرّفه في ( جمع 
الجوا مع » بأنه لفظ غير علم استعملته العرب إلخ » فزاد قيد « غير علم » لإخراج 
العلم » فإنه ليس معرّيًا » والظاهر أن المصئّف يراه معرّيًا ولذا لم يزد القيد المذكور » 
م له لا خلاف في وقوعه في قران ۽ کارا م يم » وإسماعيل . 


وعرّف بعضهم التعريب بأنه نقل لفظ من غير العربية إليها » مستعملا في معناه 
مع نوع تغيير » أي : ليكون أمارة على التعريب » فلا يسمى العلم معرّبًا » إذ لا تغيير 


فيه . 


رع الخو 


وقوله : « اللفظ » مبتدأ خبره قوله : ( معرب » . 
وقوله : « فيما له إلخ » وفي نسخة « من ماله إلخ » . واللّه تعالى أعلم . 


:)™( أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في وقوع المعرّب في القرآن » فالأكثرون 
على أنه لم يقع فيه » إذ لو وقع فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عرييًا » وقد 
قال الله تعالى : لإ إنا أنزلناه قرآنًا عرييًا © [ سورة يوسف آية : ۰ وما تقل 
عن الصحابة وغيرهم في تفسير ألفاظ أنها بلغة غير العرب » فجوابه أنها مما اتفقت 
عليها اللغات » كالصابون » وهذا القول نص عليه الشافعي » واشتد نكيره في 
١‏ الرسالة ۲ على من خالقه » ونصره اقاضي أبر یکر في ٠‏ قريب 4 وان جریم 
الطبري في « تفسيره ) . 





وة؟ 
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( مسألة ) 
اللَفْظٌ أَفْسام عَمِيقَةٌ فَقَطا أز جار و كِلَيْهِمَا ضصَبَط 
بجهَمَي اعثُبرا أو لا وَلَا ولك اللَفْظ الي ما اشتغيك(© 
:0 عَلَى غوف الخاطب احمل قفي خطاب الشّوع لِلسّوْعِي أَجَعَلٍ 


وذهب قوم إلى وقوع المعرّب في القرآن » وأنه لا يخرج بذلك عن كونه 
عرييًا » وهذا القول عليه ابن الحاجب » واختاره الناظم في « شرحه » . 

قلت : هذا القول هو الراجح عندي » وما أورده الأوّلون 5 من أنه يلزم عليه 
اشتماله على غير عربي غير وارد » لقلَته » بدليل اتفاقهم على وقوع الأعلام العجمية 
فيه » كإبراهيم » وإسماعيل . 

والحاصل أن اشتماله على قليل من الكلمات العجمية لا ينع وصفه بأنه عربي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

: أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى أن اللفظ على أربعة أقسام‎ )١( 

( أحدها ) : حقيقة فقط » كالأسد للسبع . ٠‏ 

( الثاني ) : مجاز فقط » كالأسد للشجاع . 


( الثالث ) : حقيقة ومجاز باعتبارين » بأن ضع لغة لمعنى عامٌ » ثم خصه 
الشرع › أو العرف بنوع منه » كالصوم »> في اللغة الإمساك > خصه الشرع بالإمساك 
المعروف » والدابة » في اللغة لكل ما يدب على الأرض » خخصها العرف العام بذوات 
الأربع » > وأهل العراق بالفرس » فاستعماله في العام حقيقة لغوية » مجاز شرعي » أو 
عرفي » وشي افيس بالمكس ‏ ألا باعتبار واحد » فلا یکن كونه حقيقة ومجارا 

(الرابع) نا ليس بحقيقة ولا مجاز وهو اللفظ قبل استعماله » فإنه لا 
يوصف بواحد منهما » لاشتراط الاستعمال فى كليهما . 


TT‏ ا 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب > لاع 1۹¥ 


و 


لرن ذي الغموم ت للوي رَقيا في الإنْبَاتِ للشّوْع قوي 


وَاللّمَوِي في اهي ااال رََيَانٍ للسَيِفٍ مع الْمَرَالِهِ() 


وقوله : « أو كليهما » مفعول مقدم ل ( ضبط » . وقوله : ( اعثّبرا » بالبناء 
للمفعول » والجملة صفة « جهتين » . وقوله : « أؤ لا ولا » أي : أو ليس حقيقة 
ولا مجارًا . وقوله  :‏ ما اسيٌعيلا » : « ما » نافية » والفعل مبنى للمفعول . وال 


تعالى أعلم . 


٠‏ (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ محمول أبدًا على عرف الخاطب بكسر 
الطاء : الشارع » أو أهل العرفٍ » أو اللغة » فإن كان الخطاب من الشارع فا محمول 
عليه المعنى الشرعي » لأنه عوْقه » إذ النبي ملت ؛ مث بيان الشرع ٠‏ ل اللغة » فلن 
تعر » حمل على انى العرثي العام فإن تعدر حمل على العنى اللخوي , لتعينه 


حينئذ » وهذا رأي الجمهور 


وقوله : J:‏ وقيل : فى الإثبات إلخ ( أشار به إلى رأي الغزالي 4 والآمد 
فإنهما قالا : إن ورد في الإبات فالحمل على الشرعي » وان ورد في النهي ۽ 0 
بالتهي » وقال الغزالي : هو مجمل لا يتضح امراد منه » إذ لا يكن حمله على 
الشرعي لوجود النهي » ولا على اللغوي » لان النبي لر بْعث لبيان الشرعيات . 

وقوله : « فالعرف » بالجر عطمًا على « الشرعي » » وقوله : « واللغوي » 
بتخفيف الياء للوزن » وهو بالجر أيضًا عطفًا على « الشرعي » » وقوله : ( في 
النهي » عطف على « في الإثبات » » ووقع في نسخة ١‏ واللغويّ اهي إلخ ) 
يإسقاط ( في » » والأول أوضح . 

وقوله : « والإجمال ) الجر أيضًا عطفًا على « اللغوي ) » وقوله : « رأيان » 
خبر لمحذوف » أي : هذان - يعني : الحمل على اللغوي » والإجمال - رأيان 
للسيف الآمدي » والغزالي » فقال الأول بالأول » والثاني بالثاني . واللّه تعالى 


أعلم . 
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ر الأول ل إن تعذرا ححمَيمَةٌ قَفِيهِ و © ,ك ورا 
7 م ره ا وور 9 ١‏ 
وَإِنَ ا زاج قد عَارَضًا ية حخققة مَوجوحة فالموتضى 


: رل ول 2 ودس و 592 
الها الإجمال إِذْ لا هجر عَنْ وکود حكم ابت ين أن“ 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه على قول الجمهور في الحمل المذ كور إن تعذر 
ا لحمل على الشرعي حقيقة » لا مجارًا » فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما 
أمكن » أو اللغوي تقديًا للحقيقة على الجاز » أو هو مجمل لتردده بين انجاز 
الشرعي » والمسمى اللغوي ؟ أقوال : أرجحها الأول » كما أشار إليه في النظم 

له : « في القوي » . : 

مثاله : حديث : ( الطوافٌ بالبيت صلاةٌ » » تعذر فيه مسمى الصلاة شرءً 4 
فير إليه نجرا » بأن يقال : كالصلاة ف فى اعتبار الطهارة » والنية » ونحوهما » أو 
حمل على المسمى اللغوي » وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه » فلا يعجر ما 
ذکر» أو هو مجمل لتردده بين الأمرين . 

وقوله : « رد إليه إلخ » » وفي نسخة « رد إليه بمجاز إلخ » . 

واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا تعارض امجاز الراجح » والحقيقة 
المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها » على أقوال : 

ر الأول ) : المقيقة أولى في الحمل لأصالتها لتها » وعليه أبو حنيفة . 

( الثالث ) : متساويان » فيكون مجملا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة › 
ونسب إلى الشافعي 4 ور جحه في ( جمع الجوامح ) © وتبعه الناظم . 


راد من لَفْظٍِ مَجَارًا لا يدل عَلَى لمحتِهَارٍ أنَهُ ارا َل 
يى عَلَى الحقيقَّة الات إن لَه يُجَوَّرْ ذَنِكَ الراب ٠‏ 


مثاله : حلف أن لا يشرب من هذا النهر » فالحقيقة المتعاهدة الكزع منه بفيه › 
كما يفعل كثير من الرعاء » والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء » ولم ينو 
شيئًا » فهل يحنث بالأول دون الثاني » أو العكس » أو لا يحنث بواحد منهما ؟ فيه 
الخلاف المذ كور . 


وقوله : « إذا لا هجر إلخ » يعني : أن ما ذكر من الخلاف فيما إذا لم تكن 
الحقيقة مهجورة » وإلا قدم المجاز عليها اتفاقًا » كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة » 
فيحنث بتمرها دون خشبها » الذي هو الحقيقة المهجورة » حيث لا نية له » وتقدم 
الحقيقة أيضًا اتفاقًا إن تساويا . 


وقوله : ( عنّ » بتشديد النون : أي ظهر » والجملة صفة ( هجر ) . 
وقوله : « وكون حكم إلخ ) مبتدأ خبره جملة ولا يدل »ع وقوله : 


« ثابت » صفة ل « حكم ») » وجملة « يمكن إلخ » صفة بعد صفة ل« حكم )2 
أو حال منه » ويأتي تمام معناه مع البيتين بعده . . الله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز » ووجدنا 
حكمًا شرعيًا ثابنًا » يمكن كونه مستنبطًا من ذلك الخطاب بتقدير مجاز » فهل نجعله 
مأخودًا منه » ونقول : إنه المراد منه مجارًا » أو يبقى الخطاب على حقيقته لعدم 
الصارف عنه ؟ قولان : 


أصوبهما الثاني » مثاله قوله تعالى : ل أو لامستم الدساء © [ سورة المائدة 
آية : 1] » فحقيقة المس باليد » ومجازه الجماع » وقد ثبت هذا الحكم » وهو جواز 
التيمم ج بالإجماع > فهل يدل ذلك على حمل الاية على المجاز دون الحقيقة 
حتى لا ينتقض الوضوء باللمس › أو الآية على حقيقتها دالة على الانتقاض باللمس ؟ 
الصواب الثاني ٠»‏ وهذاء الخلاف مفرع على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته 


“o 


ا جيس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
لوو اليس الصالح القع بتوضيح ماني کوک ج 


١٠ 


( مسألة ) 


ن بير 8 0.4 7 2 ى 
اللْفْظْ إن أطلِق في مَعْتَاهُ ثم 
لس 


كَنَايَةٌ وهو حقيقة جَرَى 
9 ان مئة كلثم قَذَا 


« إذا لم يح 


أريد مِنْهُ لازم الْمَتَى فس 
و لم يُرَدْ مَغئى وَلكِنْ غُبْرَا 
يجري مَجارًا في الذي الشبكي اتذى 
0 لا 00 گل 1 لَدَيْهِ حجة 


(0 2 


ومجازه » فإن حمل عليهما على ما هو الصواب » فلا تنافي » كما نبه عليه بقوله : 
يُجوّز إلخ ( بالبناء للمفعول ¢ وتشديد الواو . 


قلت : لكن الآية امذكورة لا تصلح مثالا لهذا » إذ الأصح فيها أنها محمولة 
على الجماع لأدلة كثيرة على ذلك » » كما ذكرت تفاصيلها فيما كتبته على النسائي » 
فتنبه . والله تعالى اعلم بالصواب » وإليه المرجع والآاب . 

(۱) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ ينقسم إلى صريح > وكناية » وتعريض » 
فالكناية لفظ استعمل فى معناه مرادًا به لازم المعنى » نحو زيدٌ طويل النجاد » مرادًا 
منه طول القامة » إذ طولها لازم لطول النجاد » أي : حمائل السيف . 

واختّلف فيها › > هل هي حقيقة » أو مجاز ؟ على أقوال : 

فقيل : هي حقيقة » لأنها استعملت فيما وضعت له » وإن أريد بها الدلالة 


على غيره . 
وقيل : مجاز.. 
وقيل : لا حقيقة ولا مجاز . 


وقيل - وهو اختيار السبكي - 
المعنى أيضًا فهي حقيقة » كقولك 





: إن استعمل اللفظ في معناه مرادًا منه لازم 
: زید كثير الرماد »› مريدًا. به كثرة الرماد» 





والطبخ 4 والكرم . 


وإن لم برد المعنى » » بل تر باللزوم عن اللازم » فهو مجاز » لاستعماله في غير 

ما وضع له أولا » كما إذا آريد في المثال المذكور الكرم فقط » اللازم عنه كثرة 

الضيافة ؛ اللازم عنه كثرة الأكل » اللازم عنه كثرة الطبخ › اللازم عنه كثرة الوقود 
تحت القَذر » اللازم عنه كثرة الرماد . 


قوله : « اللفظ » مبتدأ خبره جملة « فسم » بتقدير رايط » أي : فسمه 
كناية 2 أو مفعول مقدم له » والفاء زائدة 4 وقوله : » کنایة ( مفعول ٿان ل 
« سَمْ » . وقوله : « حقيقةَ » حال مقدم من فاعل « جرى » » وقوله : «أولم 
يُرَدْ » بالبناء للمفعول » وكذا قوله : د عير » وغه للإطلاق » وقوه : « عن لازم ) 
متعلق بما قبله » وكذا قوله < بملزوم ) . 


:وقوله : ٠‏ وإن لتلويح إلخ » أشار به إلى أن التعريض هو لفظ استعمل في معناه 
للتلويح بغيره » سمي تعريضًا لفهم المعنى من عرض اللفظ » أي : جانبه » كما في 
قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام  :‏ بل فعله كبيرهم 
هذا [ سورة الأنبياء آية : 8ع » تسب الفعل إلى كبير الأصنام المتحَذة آلهةً , 
كأنه غضب أن تعبد الصغار معه » تلويسًا لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون 
آلهة لا يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل » أي : کسر 
صغارها فضلا عن غيره » والإله لا يكون عاجرًا . 


وكقول من يتوقع صله : واللّه إني محتاج » فإنه تعريض بالطلب » مع أنه لم 
يوضع له لا حقيقة » ولا مجارًا . 

وقوله : « ليس مجارًا أبدّا ) يعني : أن التعريض لا يكون مجارًا أبدًا بخلاف 
الكناية » فإنها تارة ة تكون حقيقة » وتارة تكون مجارًا » كما تقدم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 





V۰ 
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ف 0 
( الحروف ) 
و إا » جوَابٌ وجرَاء صَاعبا فَقِيلَ دَائِمَا وَقِيلَ غالبا" 


لِلشَّوْطٍ « إن » وَالئَفْي وَالرِّيَادَةِ والشك وَالإِبْهَام وأؤ» أناكت2©2 . 


وَمُطِلْقَ لجع وَللتَّفْصِيلٍ وَأَنْكرَ التَّفَسِيمَ في الكّشهيل 


له 


)0 أي : هذا مبحث الحروف التي يتاج الفقيه إلى معرفة معانيها » لكثرة 
وقوعها في الأدلة » والمراد بالحروف هنا الكلمات الشاملة للأسماء أيضًا » لا الحرف 
القسيم للاسم والفعل » وهو إطلاق شائع في عباراتهم » قال الصفار : يطلقه سيبويه 
على الاسم والفعل . 

وذكر صاحب الأصل بضعة وعشرين حرقًا » فتبعه الناظم » وزاد عليه يسيرًا . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن ( أوّل ) تلك الحروفف : « إِذَا » ومعناها : 
الجواب والجزاء » فقال الشلويين : دائمًا » وقال الفارسي : غالا » كقولك لمن قال : 
أزورك : إذن أكرمّك » فقد أجبته » وجعلت إكرامك جزاء زيارته » وقد تتمحض 
للجواب » كقولك لن قال : أحبك : إذن أصدّقّك » إذ لا مجازاة هنا » والشلويين 
يتكلف في جعل مثل هذا جزاء » أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك » والأول 
أرجح . 


وقوله : « صاحبا » بصيغة الماضى » والألف ضمير يعود إلى « جواب » و 


« جزاء ) » والجملة نغت لهما . 

والأرجح في « إِذَّا » هذه كتابتها بالألف » وقيل : بالنون » والجمهور يقفون 
عليها بالالف » وبعضهم يقف عليها بالنون . 

(۴) أشار بهذا البيت إلى أن ( ثانيها ) : ١‏ إن ) بكسر » فسكون » وهي ترد 
للشرط في الأكثر » وهي أم أدواته » نحو : «٠‏ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سَلّفْ »4 
الآية ‏ سورة الأنفال آية : [YA‏ . وللنفي » نحو  :‏ إن الكافرون إلا في غرور 4 


[ سورة الملك أية : ]٠‏ . وزائدة » نحو : ما إن زيد قائم . 


1 
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وَكَإِلَى وَل وَلِلمُخَييرٍ كذ لِتَفْرِيبٍ لَدَى الحرِيري'" 


[ تنبيه ] : وقع في نسخة بدل هذا البيت : « للشرط والنفي أو الزيادة والشك 
أو أفاده ) وهو غلط . فتنبه . 


وقوله  :‏ والشكٌ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن ( ثالثها ) : «أو» وهي تأتي للشكُ من 
المتكلم » نحو 9١‏ ليشا بوا أو بعض يوم € [ سورة الؤيث آي : 115] . 
وللإبهام على السامع » نحو : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مين 4 
[ سورة سبأ آية : 14 ؟] . ولطلق الجمع كالواو » ومنه حديث : « اسكن جِرَاءُ » 
فما عليك إلا نبي » أو صدّيق » أو شهيد )© . وللتفصيل بعد الإجمال » نحوّ : 
«إ كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا 4 [ سورة البقرة آية : ]١76‏ . 


وقوله : « وأنكر التقسيم في التسهيل » يعني أن ابن مالك أنكر في كتابه 
« التسهيل » التعبير بالتقسيم » فقال بعد قوله : وتأتي للتفريق اجرد من الشك 
والإبهام » والتخيير » ما نصه : وهذا أولى من التعبير بالتقسيم ؛ لأن استعمال الواو 
فيه أجود . انتهى . 


وبمعنى « إلى » » فينتصب المضارع بعدها ب أن » مضمرة وجويًا » نحو 
لألزمتك أو تَقَضيَنِي حقي . وترد للإضراب » ك « بل ) » نحو : # وأرساناه إلى 
مائة ألف 4 أو يزيدون 4 1 سورة ة الصافات آية : [YEY‏ ¢ أي : بل يزيدود . 


وللتسخيير بين المعطوفين » سواء حرم الجمع بينهما » نحو تزوج هندًا أو أختها » 
أم جاز » نحو : اقرأ فقهًا » أو نحوًا . 
وترد للتقريب » على ما قاله الحريري » نحو : لا أدري » أسلم » أو ودع » 


وأذّن أو أقام 3 أي : لسرعته » ووافقه أبو البقاء » ومَثّله بقوله تعالى 3 وما امر 


> 


(1) أخرجه مسلم بهذا اللفظ » ولفظ البخاري : وات ف أذ » فما عليك إلا ني » أو صديق + 
أو شهيدان » . 





وا" 


8 
عع 


« أي » ليا الأَوْسَطٍ في اشم لا الوب والبعد وَللكَمْسِِ © 
للشوط « أىّ ) رَللاشتِفهام مَوْصُولَة وَدَاتُ وَصْفٍِ قبل ص 
2 عَلَى ٠‏ مَعْنّى الْكَمَالٍ فيه 7 وَوُضْلَةٌ إِلَى نِدَا مَا فيه أل 


A 


الساعة إلا كلمح البصر , أو هو أقرب ‏ [ سورة النحل آية : ۷۷] » ورد عليهما 
ابن هشام » وقال : إنها فيه شك . 

فقوله : ( والشك والإبهام » بالنصب مفعول مقدم ل « أفادت )ءو«أو) 
مبتدأ خبره جملة « أفادت ) » كسرت تاؤه للوزن » وقوله : « ومطلق مطلق الجمع ) 
بالنتصب عطقًا على « الشك » . 

و « الحريريٌ » : هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري 
النحوي اللغوي الأذيب » ولد سنة ٤٤٦‏ وتوفي سنة ١ه‏ 2 ه من تصانيفه 
« المقامات » المشهورة » و (« درة الغوّاص في أوهام الحواص ) 2 و ( مُلْحَةٌ 
الإعراب ) » وغير ذلك . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن ( رابعها ) : « أي » - بفتح » فسكون - وتأتي 
لعنيين : 1 

( أحدهما ) : نداء الأوسط » على ما رجحه في النظم » وقيل : للقريب » 
وقيل : للبعيد . 

( الثاني ) : التفسير بأن يكون ما بعدها مفسرًا لا قبلها » بدلا » أو عطف 
بيان » مفردً! كان » نحو : عندي عسجد » أي ذهب » أو جملة » نحو قوله : 
وترمِينتي بالطوفٍ » أيْ : أَنْتَ مدنف . 


وقوله : « أي » مبتداً » خبره ال جار والجرور بعده . 


M‏ أشار بهذین يتين إلى أن ( خامسها ) : + أ - بالفتح ع 
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اجليس الصالح اباقع بتوضيح معني ا اما ا وال 


أنات 3 ےر 1 . رر 5 ع ل 00 
لِلماضی ) إذ ) ورجح المشتقلا ظوفا ومفعر به بدلا 


مئه قدا 7 ار وَحومًا اؤ ظَوفِيَةٌ فَؤلان 


[ سورة القصص آية : 8؟] . واستفهامية »> نحو 00 أيكم زادته هذه إيمانا 4 


[ سورة التوبة آية : ]١75‏ » وموصولةٌ » نحو : « ثم لعن من كل شيعة أيهم 
أشدّ »© [ سورة مرم أية : ٠ . ]1٩‏ 


وأشار بقوله : « وذاتٌ وصف قيل : ضع » إلى أن بعضهم - وهو 
الاخفش - زاد لها معنى آخر» وهو أن تكون نكرة موصوفة » نحو : مررت باي 
معجب لك » كما يقال : بمن معجب لك » قال ابن هشام : وهذا غير مسموع . 


وقوه : ٠‏ وذاث وصف ۲ بارع متا جره جملة و ثيل ر ر 
الكمال كون صفة رة أو حال من عرق لحو : مورت برجل أي وجل 
بالجر » وبزيد أي عالم بالنتصب 4 أي : كامل في صفات الرجولية » أو العلم . 

وقوله : « ووصلة إلخ » أي : تأتي للتوصل إلى نداء ما فيه « أل » » نحو : 
لإ يا أيها الناس ¢ [ سورة فاطر آية : 5] 

)0 أشار بهذه الأبيات إلى أن ( سادسها ) : ( إِذْ )26 وتأتي لمعان : 

( أحدها ) : أن تكون اسما للزمان الماضي » إما ظرفا » وهو الغالب » نحو : 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 4 الآية [ سورة التوبة أية : ]14٠‏ > أو 
مفعولًا به > نحو : © واذكروا إذ کنتم قليلا 4 الآية [ سورة الأعراف آية : 
5 ء أو بدلا من المفعول به » نحو : ل أذكروا نعم الله عليكم » إذ جعل فيكم 
أنبياء 4 الآية [ المائدة آية : ]٠١‏ . 


( الثاني ) : أن تكون اسما للزمان المستقبل » نحو : فو فسوف يعلمون إذ 








YA 
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طَءفٌ لِلاسْتَقبال وَالشَّوْطٍ « إِذَا) ‏ وة 
وَلِلْمُمَاجَاةٍ فَقِيلَ حرفا أؤ لكان و رَمَانِ ى 


الأغلال في أعناقهم © [ سورة غافر آية : -01] » وأنكر الجمهور ذلك ع 
بقو له : د زرح المستقبلا » بصيفة الأمر» أي : رجح اقول بأنها تأي امسق 
ظرفًا » ومفعولا به » وبدلا منه . 

( الثالث ) : أن تكون مضافًا إليها اسم زمان » نحو : 9 ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديا 4 ( سورة آل عمران ا ا ( الرابع ) : أن تكون للتعليل › 
نحو : [ ولن يتفعكم اليوم إذ ظلمتم ‏ الآ [ سورة اعرف آي 5 
هي حرف بمنزلة لام العلة » أو ظرف بمعنى وقت » والتعليل مستفادٌ من قرّة الكلام ؟ 
قولان . 

( الخامس ) : أن تكون للمفاجأة » وهي الواقعة بعد « بينا » » و « بينما » » 
كقوله : « قبَتِتَمَا الغشر إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيه ) . وقيل : هي فيه زائدة . 

وقوله : « وذات الجن » بالنصب » أي وتكون إن صاحبة نصب باسم زمان » 
نحو : 9 بعد إذ هديتنا © [ سورة آل عمران آية : 8]. 

وقوله: « فجرى لف إذا » يإضافة « حُلْف » إلى « إذا » » يعني أن « إِذْ ) 


إذا كانت للمفاجأة » هل هي حرف » أو ظرف زمان » أو مكان ؟ فيها الخلاف 
الآتي في « إذا الفجائية ) . 


: أشار بهذين البيتين إلى أن ( سابعها ) : « إذا » » ولها وجهان‎ )1١( 


( أحدهما ) : أن تكون ظرفًا للمستقبل مضمنة معنى الشرط » نحو  :‏ إذا 
جاء نصر الله 4 [ سورة الصر آي ]١ ٠‏ إلى قوله : # فسبح ‏ [ سورة النصر 


[YT : 


وقوله : ( وقل أن تخرج إلخ » يعني أن خروجها عن الظرفية » والاستقبال › 





0 كام و 0 8 تمغ 
« إلى » للالنتِهَا وَمَغْتّى في وَمَعْ| وَمِنْ وَعنْدَ وَلِتَبِيينِ 7 


لأر - قوله تما ل وإذا واوا تجارة أو لها الفدوا 4 الآ ر سورة الجمعة 

]١١ :‏ ء فإنها نزلت بعد الرؤية » والانفضاض . ومن خروجها عن الاستقبال وكونها 
سال قول ا : 9 والليل إذا يغشى *[ سورة الليل آية : ]١‏ » فإن الغشيان مقارن , 
لليل . ومن خروجها عن الشرطية نحو قولك : « آتيك إذا احمر الِشر » » آي : وقت 
احمراره . ومن خروجها عن الظرفية > كما قال ابن مالك قوله عي :) إني لأعلم إذا 
كنت راضية عني ... » الحديث . فإن « إذا » مفعول « أعلم ). 

( الثاني ) : أن تكون للمفاجأة » بأن تكون ين جماتين ثانيتهما ابتدائية » 
نحو : حرجت فإذا الأسدُ بالباب » قال ابن الحاجب : : ومعنى المفاجأة حضور الشيء . 
معك في وصف من أوصافك الفعلية . 

واختلف في « إذا » حينفذ » فقيل : حرف » وقيل : ظرف مكان » وقيل : 
ظرف زمان . والله تعالى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى أن ر ثامنها ) : « إلى » » ولها معان‎ )١( 

( أحدهما ) : انتهاء الغاية - وهو أشهر معانيها - زمانًا » نحو : ل ثم 
الصيام إلى الليل ‏ [ سورة البقرة آية : [AY‏ . أو مكانًا » نحو : ل إلى المسجد 
الأقصى 4 [ سورة الإسراء آية : ]١‏ . أو غيرهما » نحو : ظ والأمر إليك » 
[ سورة النمل : آية [YT‏ . 


( الثاني ) : بمعنى ( في » الظرفية » نحو : طز ليجمعنكم إلى يوم القيامة © 


7 سورة النساء أية : [AY‏ . 
( الثالث ) : بمعنى ( مع )» نحو : ل وأيديكم إلى المرافق © [ سورة 
المائدة أية : 5] . 
( الرابع ) : معنی من 6 » كقوله [. 01 
َقُولُ وَقَدْ عَلَهِتُ الور كَوْقَهَا أيسقى 15 


٠ 


2 أخمرًا 


١ 


۸ لس تمل تلت سم مني اکر لايع 


)0 الجا » لِلإلصَاتقٍ وَالتََعْدِيَةِ وَالسَجَبِيّةٍ وَلِإِضْجِعَائنَةَ 
وقصم ويل مغ وَفِي على وَعَنْ وَين في الْْتَضَى وَكإِلَى 
58 جَاءَتٌ وَللتأكيدٍ و ١‏ بل » أَنَثْ لِلْعَطِفٍ فى الفريد“ 


£ 


أي : منى . 


2 


( الخامس ) : بمعنى 9 عند 6 » كقوله [ من البسيط ۲ : 
آم لا سَبِيلَ إِلَى الشََّاب وذكرة أشْهَى إل من الحِيتٍ الشلسل 

أي : أشهى عندي . ٠‏ 

( السادس ) : للتبيين » وهي المبينة لفاعل مجرورها بعد ما يفيد خُبًا » أو 
بغضًا » من فعل تعجب » أو اسم تفضيل » نحو : # رب السجن أحب إلي ‏ 
الآية [ سورة يوسف آية : 933] . وقوله : « ولتبيين تقع ) » وفي نسخة : ( ولتبييني 
وقع (ع) 2 والأول ت 
معان : 

( الأول ) : الإلصاق » وهو أشهرها » وقيل : إنه لا يفارقها » ولم يذكر 
سيبويه غيره » وهو تعليق أحد المعنيين بالآخر » حقيقة » نحو : أمسكت الحبل 
بيدي » أو مجارًا » نحو : مررت بزيد » أي : ألصقت مروري بمكان يقرب منه . 


( الثاني ) : التعدية »نحو :فل ذهب الله بنورهم 14 سورة البقرة آية : /ا١]‏ . 

( الثالث ) : السببية » نحو : ل فبظلم من الذين هادوا حرمنا ‏ الآية 
[ سورة النساء آية : ]١5١‏ . ۰ 

( الرابع ) : الاستعانة » وهي الداخلة على الآلة » نحو كتبت بالقلم . 


( الخامس ) : القسم » نحو : باللّه لأفعليّ . 
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( السادس ) : بمعنى ( مع ) » نحو : © قد جاءكم الرسول باحق » 
[ سورة النساء أية : ]١٠١‏ . 


( السابع ) : بمعنى « في » الظرفية مكانًا » نحو : © ولقد نصركم الله 
ببدر © [ سورة آل عمران آية : [YY‏ . أو زمانًا » نحو  :‏ نجياهم بسحر 4 
[ سورة القمر أية : ]۳٤‏ . 


( الثامن ) : بمعنى « على » » نحو : ذإ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار 4 [ سورة آل عمران آية : ]۷٥‏ أي : عليه . 

( التاسع ) : المجاوزة » ك ( عن ) » نحو : # ويوم تشقق السماء 
بالغمام € [ سورة الفرقان آية : ]۲١‏ » أي : عنه . 


. (العاشر) : بمعنى : ( من © التبعيضية » نحو : ٠‏ عيئًا يشرب بها عباد 
الله 4 [ سورة الإنسان آية : 5] »2 أي : منها » وهذا على الأصح » كما أشار إليه 
بقوله : « في المرتضى » . 


١‏ الحادي عشر ) : الغاية ك ( [ إلى » » نحو  :‏ وقد أحسن بي 4 [ سورة 
يوسف آية : ٠٠١‏ » أي : إلي . 


( الثاني عشر ) : البدل » نحو : فليت لي بهم قومًا » أي : بدلهم . 

( الثالث عشر) : التوكيد » نحو : ل وكفى باللّه شهيدًا 4 [ سورة الفتح 
٬ ۸ :‏ أي : كفى الله شهيدًا . ۰ 

وقوله : « وللتأكيد » » وفي نسخة : « وللتوكيد » . 


وقوله : « وبل إلخ » يعني أن « بل » أتت تت لعطف المفردات » و ( الفريد » 
بمعنى المفرد » ويأتي شرحه مع ما بعده . 


اخ 
د 








YAo 


١ ۲۰‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
وَالجملة الإِضُرَابٍ لانْمِمَالِ لِعَرض اىر أؤ إبطال“ 
« بيد ) كمَيْرَ وَكمِن أجل و «١‏ ثُمْ )| عَطفٌ لتشريك وِمُهْلَةٌ بص 
وَفيي فِيهمَا نحلفثٌ وَلِلترتب وَرَدٌ عَجَاوديُنَا قط 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن ( عاشرها ) : « بل » » وهي للعطف فيما إذا 


تلاها مفرد . وقوله : « والجملة ) بالجت عطمًا على ( الفريد ) . وقوله : 


« الإضراب » بالجر أيضًا عطفًا على « العطف » » وفيه عطف المعمولين على 
معمولي عاملين . أي : وهي للإضراب في الجملة » يعني أنها إذا تلاها جملة تكون 
للإضراب . وقوله : « لانتقال إلخ ) إشارة إلى أن الإضراب ينقسم إلى قسمين : 
فتارة يكون الإضراب للانتقال من غرض إلى آخر » نحو : 8 ولدينا كتاب ينطق 
بالحق » وهم لا يظلمون › بل قلوبهم في غمرة 4 الآية [ سورة المؤمنون آية : 
1=[ . وتارة يكون للإبطال » نحو : # وقالوا اتخذ الرحمن ولذا سبحانه › 
بل عباد مكرمون 4 [ سورة الأنبياء آية : ]۲١‏ . 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الحادي عشر ) : ( بيد » » وهو اسم ملازم 
للإضافة إلى « أن » وصلتها » وترد بمعنى ( غير ) » نحو : إنه كثير المال » بيد أنه 
يل » وبمعنى : « من أجل » » نحو حديث : « أنا أفصح من نطق بالضاد » بيد 
أني من قريش ... » » أي : من أجل أني من قريش » وقيل هي ف نى 
١‏ غير » » فيكون من تأكيد المدح بما يشبه الذم » والحديث المذكور لا أصل له » كما 
قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله . انظر « المقاصد الحسنة » للسخاوي (ص550) . 
وقال الناظم في شرحه : وحديث : « أنا أفصح من نطق بالضاد » » و أنا أفصح 
العرب » أوردهما أصحاب العربية » ولم نقف لهما على سند . انتهى . 


( والثاني عشر ) ) ثم » » وهي حرف عطف تقتضي التشريك في الحكم › 
والترتيب » والمهُلة » نحو : جاء زيد » ثم عمرو » فعمرو مشارك لزيد في امجيء بعده 
٠ |‏ 
براح ٠‏ 


فقوله : « بيد كغير ) مبتداً وخبر » وقوله : « وكمن أجل » عطف على 


«حَنَّى ) لِلانْيِهًا و 17 كتا للاسينتاءِ فِي الْمَلِيل 


0 له | مهس N 4 a‏ 
قلت وَكَالْوَاو وَقِيل ر وَقِيل بين المَاهِ ثم قى“ 





انبر » ومثله قول ١ J:‏ ول عطف  »‏ وقول :0 اوم سا ره جملة ول ؛ 
المعنيين . 


وقوله : ( وفيهما خلف ) أي : خالف بعضهم في إفادتها التشريك › 
والمهلة » فخالف الأخفش في الأول » والفراء في الثاني . وقوله J):‏ وللترتب ) أي : 
إفادة الترتيب »> من إطلاق المسبب وإرادة السبب . 


وقوله : « وردٌ عبادينا كقطرب » أي رد إفادتها الترتيب العَتّادي › وقُطدب 2 
١‏ والعبادي » هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد الهروي 


القاضي الشافعي 5 المتوفى سنة (۸٥٤ه)‏ عن (۸۳) سنة . 


و( قطرب » - بض القاف » وسكون الطاء » وضمٌ چ الراء - هو محمد ابن 
الستتير بن أحمد » أبو علي البصري » عالم بالأدب واللغة ١‏ توفي سنة (+. (A1‏ . 


: أشار بهذين البيتين إلى أن ( الثالث عشر ) : « حتى » » ولها معان‎ )١( 


| أتهاء الغاية » وهو الغالب » نحو : لز حتى مطلع الفجر © [ سورة 
القدْر آية : ه] . 


۲ - التعليل » نحو : أسلم حتى تدخل الجنة . 
1 ل الاستماء ء وهو أتلا ء نحو قرله [ من مجزق الكامل ع . 
ليس العَطَاكٌ مِنَ الْفُصُولٍ سَمَاحَةَ حى جود وَمَا لَدَيِكَ قبي 


وقوله : « قلت : وكالواو إلخ » من زياداته على الأصل بي به حكم « حتى ) 
في الترتيب » فقيل : هي لمطلق الجمع كالواو » وقيل : للترتيب بلا مهلة » كالفاء » 





[1] وفي نسخة بدل هذا الشطر : حى للا نْيِهَاءِ وَالتُعْلِيلٍ ns‏ 








1۹۰ 


۲۲ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۳ک اليس الصالح اناع بتوضيح معني اجون تح 


وقيل : للمهلة » إلا أن المهلة فيها أقل من « ثم » » فهي مرتبة متوسطة بينها وبين 
الفاء . 

قوله : « وقيل بين إلخ » » ووقع في : نسخة بدل هذا الشطر : « وَقِيلَ بعد قبل 
نم تُلْعَى » . ١‏ 

فقوله : « بعد » بالبناء على الضم » أي : بعد الفاء » و « تُلقَّى » بالبناء 
للمفعول بمعنى توجد بعد الفاء » وقبل « ثم ) . واللّه تعالى أعلم . 

6 أشار بهذه الأبيات إلى الخلاف في حكم دخول الغاية وعدمه » وهى 
مسألة مهمة » وهي من زياداته على الأصل : 

وحاصلها : أنهم اختلفوا فيه على أقوال : فقيل : لا تدخل » وقيل. : تدخل » 
وثالئها - وهو الأصح - : تدخل مع ( حتى ) » ولا تدخل مع « إلى » » ورابعها : 
تدخل معهما » إن كان من الجنس . 

ومحل هذا الخلاف فى « حتى » الجارّة » فأما إذا كانت « حتى » عاطفة 
دخلت الغاية اتفاقًا . 

يقوله : « وحيثما دل إلخ » يعني أنه إن دلت قرينة على دخول الغاية » أو 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن ( الرابع عشر ) : « ربٌ » » وفي معناها ثمانية 
أقوال : 

. للتقليل دائمًا » وهو قول الأكثرين‎ - ١ 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


« عَلّى » الأصغ ځ اشها قوق ْفى 
ويل مَعْ وَعَنْ ومن الام في 
ما علا يَعْلُو فَفِعْلٌ عَثْلٍ 


۲ - للتكثير دائمًا . 





Y۳ 


م الاشيغلا كَثِيوًا حرفا 
لجا وَلْجِنْ وَمَزِيدَةَ تَفِي 


ب« عَنْ » جاوز ادي اشتغل ابل 


۳ - لهما على السواء »> وصححه في « جمع الجوامع ) 
>٤‏ - للتقليل غالبا » وللتكثي نادرًا » واختاره الناظم في ( شرحه ) . 
ه - عكسه » واختاره ابن هشام فی (١‏ مغنيه ) . 


5 - لم توضع لواحد منهما » بل هي حرف إثبات » لا تدل على تكثير » ولا 


تقليل » وإنما يفهم 


ذلك من الخارج » واختاره أبو حيان . 


۷ - للتكثير في موضع المباهات والافتخار » وللتقليل فيما عدا ذلك » وعليه 


الأعلم ( وابن سيدة . 


۸ - لبهم العدد » تكون تقليلا 


: أشار بهذه الأبيات إلى أن ( الخامس عشر)‎ )١( 


وتكثيوًا » وعليه ابن باب شاذ » وابن ع طاهر . 


« على ) » وفيها 


. اسم دائمًا لدخول حرف الجر عليها‎ - ١ 


؟ - حرف دائمًا . 


۲ - اسم بمعنى 


ص 


: ( فوق ) » إن دخل عليها حرف الجر » كقوله : عد مِنْ 


عليه » وإلا فحرف » وهذا هو الأصخ » كما صرح به في النظم . 


فقوله : « عَلَى » مبتدأ » خبره الجملة بعده » وقوله : 


) الأصح ) مبتدأ ثان 


خبره جملة « يُلفى ) بالبناء للمفعول » ونائب فاعله ضمير « على ) » وقوله : 


« اسما ) حال من النائب » وقوله 





: ( كفوق ) متعلق بمحذوف صفة ل «١‏ اسمًا ) »› 


EU 





وقوله : ( يُعطى ) بالبناء للمفعول » وقوله : (١‏ الاستعلاء ) مفعول ثان 
ل « يُعطى » » والأول ضمير ١‏ على » » وقوله : « ومثل مع إلخ » بالنصب 
عطمًا على « الاستعلاء » » أي : يُعطى مثل معنى مع إلخ . 

وأشار بقوله : « ويُعطى الاستعلاء إلخ » إلى بيان معانيها وهي : 

©» كل من عليها فان‎  : الاستعلاء » وهو أشهرها » حسًا كان » نحو‎ - ١ 
©» أو معنى نحو : فإ فضلنا بعضهم على بعض‎ » ]۲١ : سورة الرحمن آية‎ [ 
. سورة البقرة اية : 81؟]‎ [ 

؟ - المصاحبة » ك « مع ) » نحو : ل وآتى المال على حبه © [ سورة 
البقرة أية : /ا/ا١]‏ . 

۳ - المجاوزة » ك ( عن » » نحو : إذا رضيت علي بنو قُشَير » أي : عني . 

* الابتداء ك ( من ) نحو: ل إذا اكتالوا على الناس يستوفون‎ - ٤ 

گر ای 5 3 
[ سورة المطففين أية : ۲] أي : منهم . 

ه - التعليل » كاللام » نحو : 9 ولتكبروا اللّه على ما هداكم # [ سورة 
البقرة آية : ]٠۸١‏ » أي : لهدايته إياكم . 

٦‏ - الظرفية » ك « في » نحو : ف( ودخل المدينة على حين غفلة © [ سورة 
القصص آية : ]٠١‏ » أي : فى حين غفلة . 

۷ - بمعنى الباء » نحو : ف حقيق على أن لا أقول 4 [ سورة الأعراف آية : 
6٠معء‏ أي : بأن لا أقول . 

م - الاستدراك » ك ( لكن ) » نحو : فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه » 

8 - الزيادة » كحديث « الصحيحين » : « لا أحلف على يمين ... ) » أي : 


اعت 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ١‏ 


5< 7 اا كا واس 07 ر ر ١‏ 
) الفاع ( للشب وَالتَغقيب بخسب المَقام وَالكَوْتِيبِ() 


وأشار بقوله : « أما علا إلخ » إلى أن قولهم : علا فلان يعلو غل » ولیس 
حرفا » ولا اسما » ومنه قوله تعالى : ل إن فرعون علا في الأرض 4 1 سورة 
القصص أية : ]٤‏ » وبهذا تكون « على » قد استوفت أقسام الكلمة الثلاثة 

وقوله : « عَلّلْ بعن إلخ » أشار به إلى أن ( السادس عشر ) « عَنْ » ولها 
معانٍ » وهي : 

١‏ - التعليل » نحو : و وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك 4 [ سورة هود 
يه : 073]. 

۲ - المجاوزة » وهو أشهرها » نحو رميت السَهْمَ عن القوس . 

۳ - الابتداء » ك ( من ) » نحو : 9 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ‏ 
[ سورة الشورى أية : ]٠١‏ . 

4 - الاستعلاء » ك « على » نحو : ١‏ لا أَفضِلْتٌَ في سب ثي » . 


. [6A : ية‎ 

فقوله : « علل » فعل أمر من التعليل ) و ( بعن ) متعلق به » وقوله : 
« ابتدى » بتخفيف الهمزة عطف على عَلَلْ » بتقدير عاطف » وكذا « استقل » » 
و«أبدل ) » وهو من الإبدال » إلا أن همزته وُصلت للوزن . 

: أشار بهذا البيت إلى أن ( السابع عشر ) : الفاء العاطفة » وأشار بقوله‎ )١( 
: للسبب إلخ » إلى بيان معانيها » وهى‎ « 


١‏ - السببية » نحو : ل فوكزه موسى » فقضى عليه # [ سورة القصص 
.]١6 :‏ 


Ê 
ست‎ 





۱۲۹ ْ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
ااا 20 ته سا ا 


١‏ وَنِي » لظرقي الكانِ وَاليّمَنْ وكإلى على وَمَعْ واا وَمِنْ 
راللام وَالئّوْكيدِ ٹھ كئ كأ واللام كل فيه الاشعغراق عو 


؟ - التعقيب » وهو في كل شيء بحسبه » نحو : تروج فلان » فولد له › إذا 
لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء » ومقدماته . ١‏ 


1 ۳ - الترتيب » معنويًا كان » نحو : جاء زيد » فعمرو » أو ذكريا » وهو 
عطف مفصل على مجمل » هو هو في المعنى » نحو : ( توضا » فغسل وجهه .. ( 

(01) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الثامن عشر ) : ١‏ في » » وأشار بقوله : 
« لظرفي المكان إلخ » إلى بيان معانيها » وهي : 

١‏ - الظرفية - وهي أشهرها - مكانًا » وزمانًا » نحو  :‏ غلبت الرومٌ في 
أدنى الأرض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ‏ [ سورة الروم أية : 
۳-۲-۱ -4] . 

5 عن و إلى ۲ ٠‏ حر : © فردوا أيديهم ف في أفواههم 4 الآية [ سورة 

- بس عل ٠٠‏ تسر : ل ولأصلتكم في جذوع النخل ‏ الآ 
[ سورة. طه آية : ]۷١‏ . 

. [TA: بمعنى ( مع ) » نحو 2 ادخلوا في أثم > الاية[ سورة الأعراف‎ - ٤ 

° - بمعنى الباء » نحو : $ يذرؤكم فيه 4 الآية [ سورة الشورى آية :1[ . 

. بمعنى « من » ع نحو قوله : ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال‎ - ١ 

۷ - بمعنى اللام » نحو 2 لمسكم فيما أفضتم الآية[ سورةالنورآية :4 ]١‏ . 

۸ - التأكيد » وهي الزائدة » نحو  :‏ وقال اركبوا فيها ‏ الآية [ سورة 
هود أية : ]٤١‏ . 

وقوله : « ثم كي » شروع في الكلام على « كي 26 وهي : 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


للاختِصَاصِ » ال ( وَالععْدِيَة 
وَالْعِلَةِ التَمْلِيك أو كفي عَلَى 


( التاسع عشر ) » ولها معنيان : 


¥ 


2ے ي 


جَمْعًا وَأَجْرًا مُفْرَدٍ مُعَبَفٍ 
سبق فِغلٍ أو أدَاةٍ كد تَفَتْ 
ِت لِلْبَغض إلا فَلْيَغة0© 
وَالِلْكِ وَالتَؤْكيدٍ وَالصَّيِوُورة 
وَعِنْدَ بَعْدَ من وَعَنْ ومغ إلى“ 


١‏ - بعنى : (أن) المصدرية › نحو : « لكيلا تأسوا ‏ الآية [ سورة 
ا 


الحديد اية : ]٣٣‏ . 


۲ - التعليل بمعنى اللام » نحو : جفت كي تكرمني . 
وقوله : 9 كل ) مبتدأ » و« الاستغراق » مبتدأ ثان » وخبره جملة ١‏ عنّ » » 
أي : ظهر »› رامل خور الأول ۽ واه في ۽ متلق به عن » . يعني أن و كلا » قد 


ظهر فيه معنى 


)1( أشار بهذه الأبيات إلى أن 2 العشرين ) 2 کل ( »> وهي أسم موضوع 
لاستغراق أفراد المنكر المضاف إليه » نحو : © كل نفس ذائقة الموت 4 الآية 
[ سورة آل عمران آية : 1۸°[ . والمعدف اجس جو كم أتيه يوم 


القيامة فردا # [ سو 
حسن ء أي کل ار 


م أية : °[ . 


وقوله قت لع يان كم كل وإ اساك في التي » وذلك أنها 
إن رقت في حير الي , بأن تقدمت عليها أداه » أو الفعل التي عنه » فتلي 
جه إلى الشمول خاصة ‏ ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد » كقولك : ما 
كل الدراهم أخذته » وما جاء كل القوم » وان وقع النفي في حيزها » فهو موجه إلى 
كل فرد » كحديث : ٠‏ كل ذلك لم يكن ٠‏ » أي : لم أنس , ولم تقصر. 


(۲) شار بهذين البيتين إلى أن ر الحادي والعشرين ) 


: اللام > وأشار بقوله : 


a» 


١ ۲۸‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


« للاختصاص اللام إلخ » إلى بيان معانيها » وهي : 
١ )‏ - الاختصاص » نحو : الجنة للمؤمنين . 
۲ - التعدية » نحو : ما أَضْرَبَ زيدًا لعمرو . 
۳ - الملك » نحو : الدار لزيد . 


> - التوكيد » وهي الزائدة » نحو : م إن ربك فعال لما يريد © [ سورة 
هود أية : لا١٠].‏ 

5 - الصيرورة » أي : العاقبة » نحو : ل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوًا 4 [ سورة المَصّص آية : ۸] . 

5 - العلة » نحو : ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ‏ الآية 
[ سورة النحل آية : ]٤٤‏ . 

۷ - التمليك » نحو : وهبت لزيد ثوبًا . 


۸ - بمعنى « في » » نحو  :‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ الآية 
[ سورة الانبياء آية : [VY‏ . : 


٩‏ - بمعنى « على » » نحو  :‏ يخرون للأذقان سجدًا 4 الآية [ سورة 


. بمعنى ( عند ) » نحو : كتبته لخمس خلون‎ - ٠ 

١‏ - بمعنى ( بعد )ع نحو : ل أقم الصلاة لدلوك الشمس * الآية 
[ سورة الإسراء أية : ۷۸] . 

۲ - بمعنى ( من ) 6 نحو : سمعت له صُرَاحًا . 


۳ - بمعنى ( عن » » نحو : ذإ وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان 
خيرًا ما سبقونا إليه ‏ الآية [ سورة الأحقاف آية : ]١١‏ . 


ع اه هت اسه کوک اا 


« لوا ) ایتا لو جود في الجمل اشْمِيّةٌ وَفي امضَارِع الحتَمَل 
م رت ¥ ده ؛ و > و )1( 
وا وَنحضِيضًا في الي مَضی توبح وَنفعيّه لا يوتضصى 


: ] بمعنى ( مع ) » نحو [ من الطويل‎ - ٤ 
ولا تَقَبَقْمَا كأئى وَمَالِكَا ِطولٍ الجتماع لَمْ يث ليله معَا‎ 

٠١‏ - بعنى « إلى » » تخو : ل شفتاه لبد ميت 4 الآية [ سورة الأعراف 
آية : لامع . 

فقوله : « للاختصاص اللام ) مبتدأ وخبر » وقوله : ( والتعدية ) بالجد عطمًا 
على « الاختصاص » » وكذا ما بعده . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن ( الثاني والعشرين ) : « لولا » » وهي حرف 
إن دخلت على الجملة الاسمية » فمعناه امتناع لوجود » أي امتناع جوابه لوجود 
شرطه » نحو : لولا زيد لأهنتك » أي موجود » فامتنعت الإهانة لوجود زيد » وإن 
دخلت على المضارع أفاد العرض » وهو طلب بلين » نحو : © لولا أخرتني إلى 
أجل قريب * الآية [ سورة المنافقون آية : ]٠١‏ » والتحضيض » وهو طلب بحث » 
نحو : «( لولا تستغفرون الله ) الآية [ سورة التّمل آية : 45] » وإن دخلت على 
الماضي أفادت التوبيخ » نحو : ل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4 الآية [ سورة 
النور أية : ]١7‏ . 1 

فقوله : « لولا امتناع ) مبتداً وخبر » أي : مفيدة للامتناع > و( لوجود ) 
متعلق ب « امتناع » » و « في الجمل » متعلّق بحال مقدر » أي : حال كونها واقعة 
في « الجمل » » و « اسميّة » حال من « الجمل » » وقوله  :‏ عرضًا إلخ » مفعول 
« اختمل » , و ( في الذي مَضَى » عطف على « في المضارع ) › وقوله : 
« توب ( مبتداً خبره ا لجاز وامجرور قبله » وأراد به التوبييخ > من إطلاق المسبب › 
وإرادة السبب . وقوله : ١‏ ونفيه لا يرتضى » » أي : إن قول بعض التحاة » 
كالنخاس » والهروي : إنها ترد للنفي » ك « لم ») » قول غير مرضي . 





۳۰ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ولو سوط المأضي وا لستقبر ٠‏ تڙڙ لوبط فَمَط اپو علي“ 
ولِنّذِيِ كان حَقِيقا سيف ي لي غیرد عَمْرُو Gk‏ 


یا 2 


(۱) أشار بهذا البيت إلى أن ( الثالث والعشرين ) : ( لو ) » وهي حرف 
شرط للماضي » تصرف المضَارعَ إليه » > عكس ١‏ إل ) » نحو : لو جاءني زيد 
لأكرمته » وقلَّ ورودها للمستقبل » نحو : أكرم زيدًا » ولو أساء . 


واختلف في إفادتها الامتناع » وفي كيفية إفادتها إياه على أقوال : 

١‏ - لا تفيده بوجه » ولا تدل على امتناع الشرط » ولا امتناع الجواب » بل 
ا 
علي الشلويين » وتبعه الخضراوي » ورد عليهما ابن هشام . 
٥ه‏ من كبار علماء النحو واللغة . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى القول الثاني : وهو لسييويه » قال : إنها ها حرف ا 
كان سيقغ لوقوع غيره » أي : إنها تقتضي فعلا ماضيًا كان يُتوقع ثبوته لثبوت غيره » 
والمتوقع غير واقع » فكأنه قال : حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع. ما كان ثبوته 
لثبوته . 

فقوله : « للذي » متعلّق ب ١‏ اتبع » » وقوله : ( عمرو اتبع » بمنع صرف 
« عمرو » للوزن » مبتداً وخبر » وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي مولاهم › أبو 


بشر إمام النحاة » وأول من بسط علم النحو » لقب بسيبويه (AIA ‘¬1 A)‏ 
ومعنى « سيبويه » بالفارسية : رائحة التفاح . 


(5) أشار بهذا البيت إلى القول الثالث : وهو الذي اشتهر على أل ألسنة الناس » 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۱۳۹ 


وَالِْعَضََى يتاع مَا يليه مَعْ كۆنه يَسَْلْرْمُ الگاليي ۳1۰ 


5 آم 3 ر 20 كر رع اه ا ر 7 
مو . ۸ 
سل 


رَبيبتي ( اديت أو بالا 


ومشى عليه المعربون : إنها حرف امتناع لامتناع ) أي يدل على امتناع الجواب 
لامتناع الشرط » فقوله : لو جفت لأكرمتك » دال على امتناع الإكرام لامتناع 
اڻجيء ۽ واعنزض عليهم يعدم تناع اواب في مواضع + نحو : : « لولم يخف الله 
لم يعصه » ؛ لأن عدم العصيان موجود » وجد الخوف أم لا 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى القول الرابع - وهو لابن مالك » وارتضاه في 
النظم : إنها حرف يقتضي اماع ما يليه » واستازامه اليه من غير تعرف لنفي 
' التالي » فقيام زيد من قولك : لو قام زيد قام عمرو - محكوم بانتفائه » ويكون 
مستازمًا ثبوته لثبوت قيام من عمرو » وهل لعمرو قيام أخر غير اللازم عن قيام زيد › 
أو ليس له ؟ لا تعرض لذلك » قال ابن هشام في ١‏ المغني ) : هذا أجود العبارات . 


وقوله : « التاليه ) مفعول « يستلزم » » وقدرت فتحة النصب للضرورة » وهو 
مضاف إلى الضمير » مع كونه محلى ب « ال » »> وهو جائز على رأي الفراء من 
النحاة . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) يعني أ التالي ينتفي إذا ناسب المقدمّ بأن لزمه عقلا » أو عادة » أو 
شرعًا » إن لم يَخلّفٍ المقدم غير » كقوله تعالى : ل لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا 4 [ سورة الأنبياء آية : ؟؟] أي : السموات والأرض » ففسادهما - أي : 
خروجهما عن نظامهما المشامّد - مناسب لتعدد الإله » للزومه له عادة عند تعدد 
الحاكم من التمائع ف في الشيء » وعدم الاتفاق عليه » وإن كان القصد من 0 
العكس - أي : الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد ؛ لأنه أظهر . 
« للآخر » » أي : إلى آخر الآية . 
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وقوله : « لا ذو حَلّف إلخ » يعني أنه إن حََلَفَ المقدّمَ يره في ترتيب التالي 
عليه لم يلزم انتفاء التالي » نحو : لو كان إنسانًا كان حيوانًا » فالحيوان مناسب 
للإنسان للزومه له عقلا » لأنه جزؤه » ويخلف الإنسان فى ترتيب الحيوان غيره » 
كالحمار » فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد ب « لو » انتفاء الحيوان عنه » جواز 
أن يكون حمارًا » كما يجوز أن يكون حجرًا . 


وقول ) 20 » بيناء « ينبت » للفاعل » و الذي » فاعله » 
لساري ¢ أو الأدون . 


ال الأولى : ٠‏ نعم اميد هيب لو لم يخ اله لم يمضه ۲ » رتب عدم 
امسات على ماخر ۽ وعو توف اتاد ناف لو » أنسس م فی عله آي 
في قصده ء والعنی أنه لا يعصي الله تعالى مطلًا » أي : لا مع الخوف - 

هر - ولا مع إتفائه , إجلالا له تعالى عن أن يعصيه » وقد الجتمع فيه الحوف 
الالال رض ا 


وهذا الحديث عزاه بعضهم إلى عمر رضي الله عنه » وبعضهم رفعه » وعلى 
لتقديرين لا يعرف له سند » ولم يوجد في شيء من كتب الحديث بعد الحص 
الشديد » كما قال الشيخ بهاء الدين السبكي في « عروس الأفراح » » والحافظ أبو 
الفضل العراقي في فتوى - قال الناظم : رأيتها بخطه - نعم في ( الحلية » لأبي تُعيم 
بسنده عن عمر مرفوعًا : « إن سال شديد الحب لله » > لولم يخف الله ما عصاه » . 
قاله الناظم في ( شرحه ) . 


ومثال المساوي : حديث ( الصحيحين » أنه يِه قال في بنت أم سلمة رضي الله 
عنهما : ؛ لو لم تكن ربيتي في حجري ما حلت لي ؛ إنها لابنة أخي من 
الرضاعة ... ) رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبته الميكن بكونها ابنة أخ الرضاع 
المناسب هو له شرعًا » فيترتب أيضًا فى قصده على كونها ربيبته المفاد ب « لو ) 
المناسب هو له شرا » لناسبته اكول سراء » لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع . 
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وَوَرَدَتْ لِلْعَرْضٍ وَالمَمَني 
کخيرٍ امدق 
«لَنْ ) عزف في يَنْصِبُ | يفك 


۳۳ 


وا لض عند بَعْضٍ أَهُلٍ لق وم 


والمعنى أنها لا تحل لي أصلا » لأن بها وصفين » لو انفرد كل منهما حرمت 
له : كونها ربيبتي » وكونها ابنة أخي من الرضاع . 

ومثال الأدون : قولك : لو انتفت أخوّة الرضاع ما حلت للنسب » رتب عدم 
حلها على عدم أخوتها من الرضاع الب بأخوتها من النسب » المناسب هو لها 
شرعًا » فيترتب أيضًا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة ب لو » المناسب هو 
لها شرعًا > لکن دون مناسبته للأأول ؛ لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب . 


فقوله : « وبأولى نصّه ) متعلق ب ( ناسبه » » وإضافة « أولى » إلى « نصه » 


بمعنى اللام » وفي نسخة « وبأولى فيه ) وجملة « ناسبه » معطوفة على جملة « لم 
يناف » » وقوله : « لولم يخف إلخ » حبر محذوف » أي : مثال الأولى : « لولم 


يخف لم يعصه ) . 


£ 


وقوله : « الحديث » يجوز رفعه على أنه نائب فاعل لفعل محذوف » أي 
يقرأ الحديثٌ إلى آخره . ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر » أي : اقرا الحديثٌ إلى 
آخره ؛ وجره بحرف جو مقدّر على حذف مضاف » أي : إلى آخر الحديث . 


: أشار بهذين البيتين إلى أنّ « لو » تأتي لمعانٍ كر » وهي‎ )١( 
. العرض » واله لتحضيض > نحو : لو تأتينى » فتُحَدتنى‎ - ١ 
التمنى تتمني ۽ فحر : # فلو أن لنا كرة » فنكونَ من المؤمنين © [ سورة‎ - ۲ 


۳ - التقليل » كحديث : « تصدقوا » ولو بظلف محرق » . و١‏ الظلف » 


بكسر المعجمة » للبقر والغنم » كالحافر للفرس » والخفٌ للجمل . 





والحديثٌ 





۳4 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ے۶ 4 00 00 : رو ررم هاه 2 ١‏ 
تاكيدة على الاصَحٌ فيهمَا وَلِلذعَاءِ وَيَدَتَ فى لقم © 
2 و م 51 كج ره 5 اسك كس قم 2 
« ما ) اشمًا أنَتْ مَوْصُولة وَنَكِرَهْ مَوْصَوفة وذا تعَجّجب ترذ 


صحيح » أخرجه النسائي وغيره بلفظ : د رُدُوا السائل ولو بظلف محرق » . 
والمراد رده بالإعطاء ولو شا سا 


إن آله تعالى لا ثرى في الآعرة » سعدلا بقوله تعاى RIES‏ 
الأعراف آية : ٤٣‏ » وهذا زعم باطل من اعتقاد المعتزلة » ورده عليه هل السنة 
بأوجه مذ كورة و فى المطولاات . 

وأشار بقوله : « بلى تأكيده إلخ » إلى أن « لن » تفيد تأكيد النفي » كما قال 
الرمخشري » وضعفه في ( ج جمع الجوامع ) » لكن وافقه عليه جماعة › كابن 
الخباز »› بل قال بعضهم ؛ إن منعه مكابرة » ولذا صححيه الناظم » كما أشار إليه 
بقوله : « بلى تأكيده ) . ووقع في نسخة ( منفي تلا » وفي أخرى « منفيّ ولا ) 
وما وقع هنا أولى » وقوله : ( في الأصح فيهما ( أي في المسألتين : عدم إفادته تأبيد 
النفى » وإفادته تأكيده . 

فقوله : « لن حرف نصب إلخ » مبتداً وخبر . 

وقوله : « وللدعاء إلخ ) يعني أن « لن » تأني للدعاء على القول الختار » 
وعليه ابن عصفور وغيره » كقوله [ من الخفيف ] : . 
لن تَرَالُوا كَذَلِكُم تم لا زل ث لَكم حَالِدًا خود الججَالٍ 

وقوله : م في الت » بصيفة اسم الفعول » أي : الختار » يقال : اعتمى 
الشىءَ يعتميه : اخختاره . والله تعالى أعلم . 











لش 5 2% ا سم ااه 7ش 1١١‏ 
رالشزط الاشيفهام وا حرفي تفي رَيَادَةٍ وَمَضدَرِيةا) 
) م ( اټکدئ بها وَس عَللٍ 3 8 و | اه تت وَالْجَدَلٍ 


2 کک 


)1( أشار بهذين البيتين إلى أن ( الخامس والعشرين ) : ( ما »» وهي 


أسمية 4 وحرفية 4 فالاسمية تأتي : 


|“ موصولة ۽ نحو : [ ما عندكم ينفد وما عند الله باق 4 [ سورة التحل 
أية : 35 . 

؟ - نكرة موصوفة » نحو : مررت بما معجب لك . 

۳ - للتعجب » نحو : ما أحسن زيدًا . 

- شرطية زمانية » نحو :لإ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 4 [ سورة 
التوبة آية : ۷] » أي : مدة استقامتهم لكم 

وغير زمانية » نحو : «إ وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4: سورة البقرة آية : 
¥۷[ . 

ه - استفهامية » نحو : ل فما خطبكم 6 3 سورة امغر آة : [0V‏ . 

والمرفة تأي 
آية : 1 ]١‏ أوغير زمانية » » نحو فرج نسيتم 1 و E:‏ 

؟ - ونافية عاملة » نحو : ل ما هذا بشرًا # [ سورة يوسف آية : ]"١‏ » 
وغير عاملة » نحو : لإ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 [ سورة البقرة آية :ال .]١‏ 


۳ - وزائدة كافة عن عمل الرفع » نحو : قلما يدوم الوصال . أو التصب »› 
نحو  :‏ إنا الله إله واحد 4 [ سورة النساء آية : ]٠۷١‏ » أو الجر » نحو : ربما دام 
الوصال . أو غير كافة » إما عوضًا » نحو : ل فبما رحمة من اله لنت لهم 4 [ سورة 
آل عمران آية : ]٠١۹‏ . 


كم 


۱۳۹ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ٠‏ 


ال لأ كه رقة ا مع و مو Te. Ul a‏ 0 
والتص لِلعْمُوم اؤ يثل إلى وَعَنْ وَفِي وَعِنْدَ وَالبَا وَعَلى 

فقوله : ( ما ) مبتدأ » خبره جملة « أتت ) »› و ١‏ اسما ) منصوب على 
الحال »> و « موصولة إلخ » صفة له » وقوله : ( ذا تعجب ) حال من مفعول 
0 تره » » وأصله ‏ تراه » حذفت ألفه بدون ناصب وجازم » وهو لغة » وعليه قراءة 
ل يوم يأت لا تكلم نفس 4 الآية [ سورة هود آية : ]٠٠١‏ » بحذف الياء وصلا 
ووقمًا » وهي قراءة عاصم » وحمزة » وابن عامر » ومنه قولهم : لا بال » ولا أذر . 

وقوله : « والشرط » إلى قوله : « ومصدرية » مجرورات بالعطف على 
« تعجب ) » وحذف العاطف من بعضها . 

› أشار بهذين البيتين إلى أن ( السادس والعشرين ) : « من ) بكسر‎ )١( 
: فسكون : أحد حروف الجر » ولها معان منها‎ 

١‏ - ابتداء الغاية مكانًا > أو زمانًا » أو لا ولاء نحو : # من المسجد 
0 الإسراء آية : ١]ء‏ و ومن أول يوم 4 [ سور التوبة بة أية : 

۲ - التبيين » نحو 5 فاجتنبوا الرجس من الأوثان €[ سورةالحجآية ]"٠0:‏ . 

+ - التعليل » نحو : 9 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 4 
[ سورة البقرة آية : ]١9‏ . 

: التبعيض » نحو : 9 حتى تنفقوا ما تحبون 4 [ سورة آل عمران آية‎ - ٤ 
. [۲ 

ه - الفصل » وهى الداخلة على ثان المتضادين » نحو : ا واللّه يعلم المفسد 
من المصلح 4 [ سورة البقرة آية : ١؟؟]‏ . 

5 - البدل » نحو : 9 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 [ سورة التوبة 
أية : ۳۸] . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳۷ 


شط مَنْ وَالوضْلٍ وَاسْيَفْهَامِ وَذَاتِ وَسْفٍ کا 0 ؤ تما 


۷ عار تنصيص العموم » نحو : ما جاءني من رجل » فإنه بدون « من » ظاهك 


في العموم › ؛ محتملٌ لنفي الواحد فقط " 
۸ - انتهاء الغاية » ك « إلى » » نحو : قَدِبْتٌ منه . 
4 - بمعنى : « عن » » نحو : فإ قد كنا في غفلة مِنْ هَذَا 4# [ سورة 
٠‏ - بمعنى ( في ) 2 نحو : لل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة © 
[ سورة الجتمعة آية 1 8]. ش 


١ ٍ‏ - بمعنى ( عند ) » نحو : ل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا 4 [ سورة ة المجادلة آية : [NV‏ 


5١‏ - بمعنى الباء > نحو : ل ينظرون من طرف خفي 4# [ سورة الشورى 


آية : ]٤٥‏ . 
١٠‏ - بمعنى « على » » نحو  :‏ ونصرناه من القوم * [ سورة الأنبياء 
أية : ۷۷] . 


فقوله : « مِنْ » مبتدأ » خبره جملة « ابتدئ بها » . 


() أشار بهذا البيت إلى أن ( السابع والعشرين ) : « مَنْ ) بفتح ع 
فسكون » وتأتي : 


. ع١: شرطية » نحو : ©9 من يعمل سوءًا يُجزبه ©[ سورة النساءآية‎ - ١ 
. ]٠١ : واستفهامية » نحو : «إ من بعثنا من مرقدنا ©[ سورة يس آية‎ - ١ 


* - وموصولة » نحو : # ولله يسجد من في السموات € [ سورة الرعد 
[o :‏ . 


ف 
| مسا 


م١‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


لب التَصْدِيقٍ « هل » وما أتَى تَصَوُرَا كَهّلْ اوك دا الى 
وقَولَهُ فِي الأضل للإيججاب کان هشام لیس بالصَّوَابٍ0) 
ملق لطلّق الجفع نَدَى الْمضرئة الْوَادُ ل تَوؤتيب أو مَعَيَة 


00 


. ونكرة موصوفة » نحو : مررت من مُعجب لك‎ - ٤ 
. ه - ونكرة تام » نحو : ونعم من هو في سر سر وإعلان‎ 


فقوله : «روذات وصف » بال جر عطفًا على الشرط » و « كرا » منصوب على 
الحال » أي منکرا» وقوله : «أو تمام » عطف على « وصف ) وفي نسخة 
)0 والتمام ) . 


(1) أشار بهذا البيت إلى أن ( الثامن والعشرين ) : « هل ٠‏ » وتأتي لطلب 
التصديق » نحو : هل أخوك هذا الفتى » ولا تأتي لطلب التصور أصلا » فلا يقال : 
هل زيد قائم » أم عمرو ؟ 1 

(۲) يعني أن ما قاله في « جمع الجوا مع » من أن هل للتصديق الإيجابي لا 
السلبي تبعًا لابن هشام الأنصاري - غير صواب » قال الشارح احلي رحمه الله : 
التقييد بالإيجابي » ونفي السلبي على منواله أخذًا من ابن هشام - سهو سرى من أن 


« هل » لا تدخل على منفي » فهي لطلب التصديق » أي : الحكم بالثبوت » أو 
الانتفاء > كما قاله السكاكي يقال في جواب : هل قام زيد مثا : : نعم » أو لا انتهى . 


(۳) أشار بهذا البيت إلى أن"( التاسع والعشرين ):: الواو » وهي من حروف 
العطنف )2 والمشهور أنه لمطلق لمطلق الجمع ؛ اي : الاجتماع في الحكم من غير تقييد 
بحصوله من كليهما في وقت واحد » أو سبق أحدهما » فتقول : جاء زيد وعمرو › 
سواء معه » أو قبله » أو بعده . 


وقيل : إنها للترتيب » لكثرة استعمالها فيه . وقيل : للمعية ؛ لأنها للجمع › 


والأصل فيه المعية » والأول أصح » كما جزم به في النظم . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب 3 وإليه ا مرجع والماب . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ١‏ 


( الأمر) 


حَقِيفَةٌ في الْقَوْلٍ مَخْصُوصًا أ و في الْفِغْلٍ ذو ۇز و فيا اسْتهَر 


وَقِيلَ وَطْعْهُ لِقَذْرٍ ممُشعرَكُ وَقِيلَ لَم يَمُلْهُ قط من سل 
وَقِيلَ بل مُشْكَرَكَ فِي دان وَالشَّيْءِ وَالْوَضْفٍ نُعَمْ وَالِشَّانِ9) 


. وفي نسخة « أم ر » مفكك الحروف‎ )١( 

22 أشار بهذه الأبيات إلى أن« أم ر)- أي اللفظ ظ المنتظم من هذه الحروف 
الثلاثة ثلانة ‏ امسماة بألف ميم راء ؛ وثرًبصيغة الاضي مفككا ؛ وليس الراد مداو ۾ 
قيقة في القول الخصوص » أي : الصيغة الطالبة للفعل » نحو : <إ وأمر أهلك 
بالصلاة © [ سورة عله أية : 0151 آي : قل لهم : صلوا » مجارٌ في الفعل » 
نحو  :‏ وشاورهم في الأمر 4 [ سورة آل عمران آية : ]١59‏ » لتبادر القول دون 
الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن » وهو علامة الحقيقة » وهذا هو المشهور . 


وقيل : إنه موضوع للقدر المشترك بينهما ¢ كالشىء ¢ حذرا من الاشتراك 


وقيل : إن هذا القول لا يعرف قائله » وإليه أشار بقوله : : ( لم يقله 


إلخ » . 


وقيل : إنه مشترك بين القول والفعل » والشأن والصفة › والشيء ؛ ؛ لاستعماله 
فيها » نحو : ٠‏ إنها أمره إذا أراد شيا 4 الآية [ سورة يس آية : 87] » أي : 
شأننا » ونحو : لأمر ما يسود من يسود » أي : لصفة من صفات الكمال » ولأمر ما 
جدع قصير أنفه » أي : لشيء . 


فقوله : « حقيقة ) خبر مقدّم لقوله : « أمر » لقصد لفظه » و « خصوصًا ) 
حال من « القول » » وقوله : « في الفعل » خبر مقدّم أيضًا لقوله : ( ذو تجوز » »› 
وقوله : « في ذان ) بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف » وهو إشارة إلى القول ‏ 
والفعل . 





»£ \ 
وَحَدَّهُ اقْقِضَاءُ فِغلٍ غير : كفٌ 
وَإِنْ غل أو الاشتغلا الْكَمَى 


وَالْقَحر قد ٠:‏ قال بالاشيغلاء 


5 
ر مر 


بغير لفظ 


فقوله : ( اقتضاءٌ ) أخرج الإباحة » ونحوها »› وقوله : 
النهي » فإنه طلب فعل > هو كفاء وقوله 


من 
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ے1 £ 1 امه 2 ١‏ 
عَليِهِ مذلولِ عير تخو كف" 
وَالمَول باغيجار دين ضعَمًا 
2 07 وام 5 ور 
وَالشيخ بالغلوٌ وَالجَائِي 
El 1‏ و u‏ ال Oo‏ 
باللفظ واعدد شي الجديهي الطلث 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن حَدٌ الأمر : اقتضاء فغل غير كف » مدلولٍ عليه 


« غير كفٌ » أخرج 
: « مدلول عليه إلخ » صفة ل 


« كف » » أي غير الكف المدلول عليه بغي كف » نحو : اترك » ودع »> وذر © 
ليدخل الكف المدلول عليه بهذه الألفاظ ؛ فإنه يسمى أمرًا لا نهيا . 


فقوله J):‏ وحده اقتضاء فعل ) مبتداً وخبر › وقوله 


: « غير كف » بالج صفة 


« فعل » » و « عليه ) متعلّق ب « مدلول » » وهو صفة ل « فعل » أيضًا ؛ و« بغير ) 


متعلّق ب « مدلول » أيضًا . 


وقوله : ( کف ) في موضعين » الأول بفتح الكاف مصدر كف > والثاني 
فعل أمر من كف يكف : إذا امتنع عن الفعل . 

(؟) أشار بهذه الأبيات إلى أن الأصح أنه لا يعتبر في مسمى الأمر علوّ ‏ بأن 
يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه » ولا استعلاء بأن يكون الطلب بعظمة » 
لإطلاق الأمر دونهما > كقول فرعون جلسائه : # فماذا تأمرون * [ سورة الشعراء 


. ]٣١ : آية‎ 


وقيل : يعتبر العلو فقط »› وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » وعليه 


المعترلة . 
وقيل : يعتبر الاستعلاء فقط 


» وعليه الفخر الرازي > وغيره . 





: م ا أأوي 4 4 





وأشار بقوله : « والقول باعتبار ذين غفا » إلى أن هذين القولين ضعيفان . 


وقوله : « والجبائي » فاعل لفعل محذوف › أي قال » ويتعلق به قوله : 


« بقصده » » أي قال أبو علي الجبائي » وابنه أبو هاشم من المعتزلة زياد على العلو 


إرادة الدلالة بلفظه على الطلب » وإلا فلا يكون أمرًا . 


وقوله : : « واعدد إلخ ( يعني أن الطلب بديهي 3 أي متصور بكجرد التفات 
النفس إليه من غير نظر » » لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالأخبار » فهو 
وجداني 2 كا جوع والشبع 3 وحينكذ يندفع ما أورد على تعريف الأمر بالاقتضاء الذي 
هو الطلب من أنه من الآمر » والتعريف بالأخفى مردود . 


01 أشار بهذا البيت إلى أنه ليس الأمر مرادمًا للإرادة عند أهل السنة بل هو 
غيره » فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان » ولم يرده منه » 0 
وخالف في ذلك المعتزلة -فقالوا : الأمر بالشيء هو إرادة فعله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب »> وإليه المرجع والمآب . 


)١9‏ أشار ر حمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن القائلين بالكلام النفسي 
اختلفوا » هل للأمر صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره » فقيل : نعم » له صيغ 
تخصه لا يفهم منها غيره عند التتجدد عن القرائن > كفعل الأمر » واسمٍ الفعل › 
والمضارع المقرون باللام . وقيل : لا »> ونسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛ 
فاختلف أصحابه في معناه » فقيل : للوقف » أي قول القائل. : افق لا ندري وضع 
في اللسان العربي لاذا ما وردت له من أمر » وتهديد » وغيرهما » وقيل : أراد أنها 





ro 








٠ 


وم ولام هِمَارٍ واغيجار مَشْوَرَهْ إِمَانَةٍ رالد تكر ا 
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وَالإِدْنِ وَالكَأَدِيبٍ إِنْذَارٍ وَمَنَ إِرْشَادٍ العام وَتَفُوِيِضٍ تن 
وَالّجَر المّسْويَةِ الكغجيب وَللِدُعَا التغجيز وال 


مشتركة بين ما وردت له . 


وقول 00 قبل : الوق ( دو في نسخة « قبل الوقف » بالباء الموحدة بدل 


وقوه : ثم الخلف » إلخ يني أن هذا ادف + في صيغة « افعل » » دول 
قول القائل : أمرتك » وأوجبت عليك » وألزمتك »> فإنه من صيغ الأمر بلا حلاف . 
وأما منكرو الكلام النفسى » فلا يجري عندهم هذا الخلاف » لأنه حقيقة 


للأمر » وسائر أقسام الكلام » إلا العبادات . 

وقوله : « للوجوب ترد ) إلخ شروع فيما تأتي له صيغة ١‏ افعل » من المعاني » 
وتي شرحه مع ما بعده . وقوه : «أو تهدد ) بالرفع › > وإن كان معطوفًا على 
المجرورات » لاتقفية . 


بيه : اعلم أن التكلمين » ومنهمالأشاعرة يرون أن ارا يكلام اله تعالى - 
ومنه ا 3 والنهى 5 وغيرهما - هو الصفة المتعلقة بالذات › وأن هذه الالفاظ دالة 
على الكلام النفسي » وهذا حلاف ما عليه ظواهر الكتاب والسنة » وسلف الأمة » 

من أن القرآن المنزل اللو هو كلام الله تعالى » > كما قال تعالى : 95 وإن أحد من 
الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 4 [ سورة التوبة آي . ا 
لتر « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمفالها . 
ليك واه تمان ملم یا شاء , كين شاء » كلم رسله وملاتكته » وسوف 
يكلم عباده يوم القيامة » وليس. كلامه مشابها لكلام خلقه » بل هو صفة كمال 
تناسب عظمته » وكماله > ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 فتبين بهذا 
أن القول بالكلام النفسي قول المتكلمين القائلين بأن الكلام اللفظي المتلوٌ ليس كلام الله 





- 


ااا 
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إرادة امْجِثَالٍ المجير وني حَقِيقَة لَدى انيور“ 





وما هو دال عليه » وهذا ضلال مبين » فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 
(1) يعني أن صيغة « افعل » ترد لستة وعشرين معنى : 
١‏ - الوجوب » نحو : <إ وأقيموا الصلاة 4 [ سورة البقرة آية : 65 
؛ - الب عر ل[ فكايرهم إن عل فيه یا 1 ر ار 


ية : ۳[ . 


1 


س 


- الإباحة » نحو  :‏ كلوا من الطيبات 4 [ سورة المؤمنون آية : ]5١‏ . 
لي 
ه - الإذن » كقولك لطارق الباب : ادخل . 
٦‏ - التأديب > كقوله لړ لعمر بن أبي سَلَمَةَ » وهو دون البلوغ » ويده 
تطيش في الصحفة : « كل ما يليك » متفق عليه . ٠‏ 
۷ - الإنذار» نحو : ف قل قتعا > فإن مصيركم إلى النار ‏ [ سورة 


3-5 


إبراهيم أية : ]٠١‏ » ويفارق التهديد بذكر الوعيد . 


۸ - ال » أي الامتنان » نحو : ل وكلوا تما رزقكم الله 4 [ سورة المائدة 
آية : ۸۸] » ويفارق الإباحة باکر ما ج إليه . 


لفاك ويفارق الندب بأن مصلحتة دنيوية . 


٠‏ - والإنعام بمعنى تذكير النعمة » نحو : #8 كلوا من طيبات ما 
رزقناكم © [ سورة البقرة آية : ٠ . ]۱۷٣‏ 


. ]۷٣ : التفويض » نحو : # فاقض ما أنت قاض € [ سورة طه أية‎ - ١ 
` : ] التمني » كقول امرئ القيس [ من الطويل‎ - ١ 
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۱۳ - الخبر » كحديث البُخَاريٌ : ( إذا لم تَستح » فاصنع ما شت » . 

1° - التعجيب › نحو : ل[ انظر كيف ضربوا لك الأمثال © [ سورة 
الفرقان آية : ٩‏ ع . 

٠١‏ - الدعاء » نحو  :‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق © [ سورة 
الأعراف أية : ۸۹] . 

1¥ - التعجيز › أي إظهار العجز » نحو : ل فأتوا بسورة من مثله # 
[ سورة البقرة أية : ]۲٣‏ . 

۸ - التكذيب » نحو : ل قل فأتوا بالتوراة » فاتلوها » إن كنتم 

صادقين © [ سورة آل عمران آية : 9ع . 

۹ -الاحتقار » نحو : ل ألقوا ما أنتم ملقون 4[ سورة الشعراء آية : 47] . 

: الاعتبار » نحو : لإ انظروا إلى ثمره إذا أثمر 4 [ سورة الأنعام آية‎ - ٠ 
. 48 

. ]٠١؟‎ : -المشورة » نحو : ف فانظر ماذا ترى 4[ سورة الصافات آية‎ ١ 


١‏ - الإهانة » نحو : لإ ذق إنك أنت العزيز الكريم * [ سورة الدّخان 
آية : 49 . 


ألا أَيَهَا اللَّيِلُ الطويلٌ ألا الى بضبح وَمَا الإضباح ينك بِأمكلٍ 


۳ - ضدها » وهو الإكرام » نحو : ل ادخلوها بسلام آمنين © سورة 


الحيخر أية : 45] . 


4 - التكوين » أي الإيجاد عن العدم بسرعة » نحو : ( كن فيكون ي 
[ سورة آل عمران آية : 09] . 


w 
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١ه‎ 


ع مَذَاهِتْ قف اذب ٠‏ عكز 
ىة : أ نواد نَفِي 


' 7 2 جز طم والتبي الْبِعَدَا للئذب أو لِلطّلّبٍ مهم 
الجازم القَاطع ت ا صز مِنْ شارع أؤبحت فغلا مُشقط: 


وَالْوَقَفُ أؤ قَصْدٌ ائتكال تَافِرَهة0') 


. إرادة الامتثال » كقولك لآخر عند العطش : اسقني ماء‎ - ٠ 
التسخير » والامتهان » نحو : 9 كونوا قردة خاسئين © [ سورة‎ - 75 


البقرة أية : ]٠١‏ . 


وقوله : « انعام ) بوصلٍ همزتها للوزن . 
وقوله : ( ولاحتقار ) وفي نسخة « والاحتقار » بالتعريف . 


> وقوله : ( ثره ) بحذف ألف ترى من دون ناصب أو جازم » وتقدم أنه لغة . 


اه م مم 


وقوله : « وهي حقيقة » إلخ يأتي شرحه مع ما بعده . 
)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه اخثلف في كرن صيغة « افعل » حقيقةً لماذا من 


المعاني السابقة ؟ على اثني عشر قولا : 


١‏ - حقيقة في الوجوب فقط » مجاز في الباقي › وعليه الجمهور » وهل ذلك 
بوضع اللغة ع أو الشرع 4 أوالعقل مذاهب . 


۲ - حقيقة فى الندب » لأنه المتيقن من قسمى الطلب . 


۳~ موضوعة للقدر المشترك بينهما »> وهو الطلب > حذّرًا من الاشتراك 
امجاز ) 
وجار . 


. مشت ركة بينهما‎ - ٤ 
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ه - مشتركة فى الثلاثة الأول » أي الوجوب » والندب » والإباحة . 
5 - حقيقة فى الأربعة » الثلاثة المذكورة » والتهديد . 
۷ - حقيقة فى الأربعة المذكورة » والإرشاد . 


م - مشتركة بين الأحكام الخمسة : الوجوب » والندب » والإباحة » 
والكراهة 4 والتحريم ٠.‏ 


٩‏ - أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب » وأمر النبي يل المبتدأ حقيقة في 
الندب » وإن كان غير مبتدا > كالوافق لنص » والبين مجمل » فهو للوجوب أيضًا . 
بخلاف صدوره من غيره » إلا من أوجب هو طاعته » وهذا القول للشيخ أبي حامد 
الامفرايني ا ا جمع ا جوامع ( جز الطلب حلي ل 
شرعي 4 وعلى هذا في وا 4 واماد الوجوب عليه بال کی من اللغة والشرع . 
وقال غيره : إنه هو > لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك 
مستفادة من الشرع . 

» الوقف » أي : يحتمل أنه حقيقة في الوجوب » وفي الندب‎ - ١ 
. وفيهما 4 وعليه الباقلاني ¢ والغزالي 4 والآمدي‎ 

3 _ موضوعة لإرادة الامتثال الصادقة بالوجوب والندب ¢ واستفادتهها امن 
القرائن » وعليه عبد الجبار من المعتزلة . 

وقوله : « تلك عشر إلخ ) يعني أن . هذه .ه الأقوال اللذكورة عشرة » 5 


بالرقف ب » ونقصد امال نافلة » أي زيادة على العشرة > فیکون مجموعها اثني 
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4¥ 


قَالَ الإقامُ او الاشتَفڌان 


رقي مَا قد کان قعل الیرم 


ت 


أو رفع حتمه أو الكرامة 


)١١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا وودات صيف لأر من الشارع ء مجردة عن 
القرائن » وفزعنا على أنها حقيقة في الوجوب » فهل يجب اعتقاد أن المراد بها 
الوجوب قبل البحث عما يصرفها عنه » إن كان » فيه الخلافٌ في العام » » هل يجب 
اعتقاد عمومه » حتى يمك به قبل البحث عن الخصص » »> كما سيأتي في محله » 
إن شاء الله تعالى . 


( العام ) بتخفيف الميم للوزن . 

وقوله : « عَن » في موضعين » الأول حرف جر » والثاني فعل ماض من عَنٌّ 
يَعِنُ » من باب ضرب » بمعنى ظهر » خففت نونه للوزن . 

(؟) أشار بهذين البيتين إلى أنه اخثلف في الأمر بعد الحظر على أقوال : 

. للإباحة » لتبادره إلى الذهن‎ - ١ 

۲ - للوجوب حقيقة » لأن الصيغة تقتضيه 

۳ - التفصيل » فما كان قبل الحظر واجبًا كان للوجوب » كما في قوله 
تعالى : «إ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين * , فإنه كان واجبًا قبل تلك 
الدة » فاستمر كذلك بعدها ء وإلا كان للإباحة كما في قوله تعالى : فر وإذا حلام 
فاصطادوا ‏ › وهذا هو القول الختار 


: أو الاستعذان » أي : قال الإمام الر ازي 
: أأفعلٌ كذا ؟ افعله . 


وقوله : 


وقوله : « قال الإمام : إن الأمر 


الوارد بعد الاسكذان للإباحة » نحو أن يقال لمن قال 


ووم 








oo 
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د كام ع ر ده مافع ts e‏ غ42 )١(‏ 
( مسألة ) 


ت 


E‏ الآَهِيَة الأمر قلا بفيد تكررًا ولا قَوْرَا جل 
تجا ژوړي وَغي مادم لْدَى الكهير 


0 1١ 


زقوله : « قبل الحرم » بحاء مهملة مكسورة » بعدها راء مهملة » ووقع في 
نسخة « الجرم ) بالجيم » وهو تصحيف . 

: أشار بهذين البيتين إلى أنه اخثلف في النهي بعد الوجوب على أقوال‎ )١( 

١‏ - للتحريم » وعليه الجمهور » وهو الأرجح » كما أشار إليه الناظم » حيث 


- 


قلمهة . 

؟ - للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة . 

۳ - للإباحة » نظرًا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوده يرفع طلبه » فيثبت 
التخيير فيه . 

> - لإسقاط الوجوب » ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم » أو 
إباحة . 

© - الوقف »> وهو مذهب إمام ا حرمين 4 كما أشار إليه بقوله : ) وابن 
الجويني إلخ » أي : إن إمام الحرمين توقف في المسألتين » مسألة النهي بعد الوجوب » 


ومسألة الأمر بعد النهي » فضمير : « فيهما » يعود إلى المسألتين » وفي نسخة « وابن 
الجويني ینا ر قد وقفا (ن ¢ ومعناه أنه متوقف بین هؤلاء العلماء أصحاب الأقوال 


المذكورة . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
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أؤ صِمَةٍ وَقِيل بالوضفٍ كَقَدْ ولوقب وَاشْيراكه سبع تعد 
مع 400 1 5 5ه عع 4 ع ل 0 
وَقفي للفؤر وقيل اما أو و الْعَرْم وَوَقْفٌ ما 


x 


(۱) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنهم اختلفوا في دلالة الأمر المطلق 
اجرد عن القرائن ن على أقوال : 

١‏ - أنه لطلب الماهية من غير دلالة على مرة » ولا تكرار » ولا فور »› ولا 
تراخ » ١‏ ولكن الوه ضرورية » له لاي منها في الانال » ولا توجد الهية بأل منها ۽ 

. ؟ - للمرة » ويحمل على التكرار بقرنية‎ ١ 

. للتكرار مطلقًا » ويحمل على المرة بقرينة‎ - ٣ 

4 - للتكرار إن عُلّق بشرط » نحو : «( وإن كنتم جنبا فاطهروا © [ سورة 
المائدة أية : 5ع أو صفة » نحو ١‏ ف الزاية ورای ادوا حل وأ ميا 
مائة جلدة ‏ [ سورة النور آية : ”] . 

ه - للتكرار إن علق بالصفة » دون الشرط . 

. بالوقف عن المرة والتكرار » فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة‎ - ١ 

۷ - هو مشترك بين التكرار والمرة » قوفف إعماله فى أحدهما على قرينة . 

فقوله : « جلا » بمعنى ظهر صفة ل « فورًا » » وقوله : « وهي مُفاده ) » 

بضم اليم » إشار ة إلى القول الثاني » أي : المرة مدلول الأمرء وقوله : « فقد » ع 


أي : فحسب » وقوله : ( سبع تعد » ببناء الفعل للمفعول » أي : هذه الأقوال سبعة 
معدودة . 


قم و : هو للفور ا إها لس أو لعزن فى الخال حار القع بعك + 


۳۰ 
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وَمَنْ ادر بامْجِمَالٍ لصت مُحَالِمًا ايج وَمَنْ وةش 
وَاشَلرَمَ القَضَاءَ عِنْدَ الرازي بد الججَارٍ رالشيرازي 
ر ر 41 2 / ع ۲ 
وُو باحر لدى الجمهُور لار الإنْيانُ بالامور 


م 


وقيل : بالوقف › وفيه قولان : 
pp‏ 


۲ - أنه مشترك بين الفور والتراخي » وهذا معنى قوله J):‏ ووقف عما » أي 


توقف يعم الاحتمالين المذكورين . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن من بادر إلى فعل المأمور أول,ٍ الوقت كان متلا 
للأمر » سواء قلنا : إن الأمر للفور » أم للتراخي » وهذا هو الأصح . وقيل : لا 
يكون متلا » لجوازه إرادة التراخي . . وقيل : بالوقف » للشلكُ في أن المراد الفور » أو 
التراخى 

فقوله : « اتصف ) أي : صار متصفا بالامتثال » وقوله : ( مخالمًا لمانع إلخ ( 
حال من محذوف » أي : قول هذا حال كوني مخالقا لمن منع كونه ممثلا » وان 
وقف عن القول به » وعدمه . 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف فيما إذا أخرج الكلف الواجب عن وقته 


المعين له شرعًا > فهل يجب القضاء بالأمر السابق » أم بأمر جديد ؟ فقال أبو بكر 


الرازي من الحنفية 4 وعبد الجبار من المعتزلة 0 وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : 
إنه بالامر الاول 2 لإشعاره بطلب استدراكه > لان القصد منه الفعل . 


وقال الجمهور : بأمر جديد » كالأمر في حديث ( الصحيحين ) 11 نسي 
صلاةٌ » فليصلها إذا ذكرها » . والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت ٠»‏ لا 
1 فقوله : « وهو بآخر إلخ » أي : القضاء بأمر آخر عند الجمهور ء لا بالأمر 
الأول . 


لبد د 


ةا 
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ت 


يلر الإجرًا وان الأهوًا . بالأمر بالشَّئ لیس بالشّئ ار 
َل الآمِرَ بَفْظ يَضَْمَلة خلاف ما في الْمَام يأيي 1 "© 


وقوله : J):‏ والأرجح الإتيان إلخ ( يأتي شرحه مع ما بعده . 


019 أشار بهذا البيت إلى أن الأصح من الأقوال أن الإتيان با لامور به على الوجه 
المطلوب يستلزم الإجزاء » بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب » وهو 
الراجح . وقيل : لا يستازمه » ناء على أنه إسقاط القضاء » جواز أن لا سقط الاي 
به القضاءَ » بأن يحتاج إلى الفعل ثانا » كما في صلاة من ظن الطهارة » ثم تبين له 
حدثه . ١‏ 1 

وقوله : 0 وأن الأمرَا إلخ » أشار به إلى أن الأصح أن أمر الخاطب بالأمر لغيره 
بالشيء » نحو : 3 وأمر أهلك بالصلاة 4 [ سورة عله آية : ٠۳۲‏ وكقوله ع 
)0 مروا أولادكم بالصلاة لسبع . .. ) الحديث » ليس أمرًا لذلك الغير بذلك الشيء . 

وقيل : هو أمر له » وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب . ` 


فقوله : « وأنَّ الأمرا إلخ » بفتح « أن » » عطف على ١‏ الإتيان ) » وقوله : 
) الأمر » بلفظ المصدر في الموضعين » والأول معددف 4 والثاني نكرة » فلذا لا يعد 
تكراره إيطاء › وقوله. : » اسي ) في موضعين بتخفيف الهمزة . 

(0) أشار بهذا البيت إلى أن الأصخ أيضًا أن الآمر بلفظ يتناوله » كقوله 
لعبده : أكرم من أحسن إليك » وقد أحسن هو إليه » داخل في ذلك اللفظ > نظرًا 
إلى عموم الأمر > وكونه أمرًا لا ينافيه . وقيل : لا يدخل فيه » لبعده أن يريد الآمر 
نفسه » وقد تقوم قرينة على عدم الدحول » فلا يدحل قطعًا » نحو قوله لعبده : 
تصدق بهذا على من دخل داري » وقد دخلها هو . 

فقوله : « وأن الآمرا ) بفتح ( أن » ايسا » كسابقه » وم الآمر » بلفظ اسم 
الفاعل » وقوله : « خلاف ما في العام يأتي » » أي : هذا بخلاف ما يأتي في 
مبحث العام » من أنه لا يدخل . و العام » خفف ميمه للوزن » و ( يدخله ) 


۳٦٥ 


“الحم لا لذب ولا اللفظي على مربجحح وَلَيِسَ عَيا لِلْمَلا 
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وَلْمَحْوْ والعيث له تَصَمْتَا رتيل ل و وَقِيلَ يى 
مز »> ؟ و 7 3 أو ك ےر ر ود 3 59 4 و‌ ۲ 


مضارع دعل رباعيًا » وفاعه ضمير يعود إلى « لفظ » . ولك تعالى 00 


المأمور به 4 مالا كان كالركاة ¢ أو بدني علج ب بشرطه 2 د ا كالصلاة. ٠.‏ 


وكسرها » والنيابة تنافي ذلك › إلا للضرورة » كما في الحج . 

وأجيب بأنها لا تنافيه » لما فيها من بذل المؤنة » أو تحمل المة . والله تعالى أعلم 
بالصواب 3 وإليه ا مرجع والماب . 

(۲) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه احثلف في الأمر النفسي 0 
بشيء معين » هل هو نهي عن ضده الوجودي » أو لاع » على أقوال : 

١‏ - أنه عين النهي عنه » سوا كان إيجابًا » أو نديًا » وسواء كان الضد 
واحدًا » كضد السكون » أي التحرك » أم أكثر » > كضد القيام » أي : القعود 
وغيره » وهذا قول الأشعري 2 والقاضي ابي بكر » ونصره في « التقريب 0 . 

؟ - أنه ليس عينه » ولكن يتضمنه عقلا » وعليه الفخر الرازي » والسيف. 
الآمدي » فالأمر بالسكون مثلا على هذا متضمن للنهى عن التحريك » وعلى الأول 
)١(‏ التقييد بالنفسي تقدم الكلام عليه » وأنه مبنئ على مذهب المتكلمين » القائلين بأن القرآن دال 

على كلام الله » وليس هو كلام الله » وهو مذهب باطل › فتنيه . 
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إِنْ لغ يكن تَعَاقّبَ الأمرَانِ أؤ يممالا مما غَهِرَانِ 
وَالمَعَاقِبَانِ إن تماثلا وَمَا مِنَ التّكرَار مَانِعٌ وَل 
عَطْفَ فَقِيلَ بها نَلْيِعْمَلَا وََوْلُ تأكيدٍ وَرَقْفٍ تُقِك 

5 7 م هم مع ١١6‏ 
في عط التَأسِيِسَ ربخ في الْأَصَمْ وَغْيْرَُ مهما بعادي رج 


۳ - ليس عين النهي عن ضده » ولا يتضمنه » وعليه إمام الحرمين › 
والغزالي . 


¢ أ الإيجاب إل الضد > لاقتضائه الذْمٌّ عن الترك » دون 
۰ 5 يتضمن النهي عن م عن و 
أمر الندب 4 لأن أضداده مباحة ٠.‏ 


وقوله : « الأمر نفسيًا إلخ » وقع في نسخة بدل هذا : « وقيل الأمر نفسيًا 
لشيء عندنا » وهو غلط . 

وقوله : 9 ولا اللفظي على مرجح » يعني أن الأمر اللفظي لا يتضمن النهي 
اللفظي على الأصح ٠‏ وقيل : يتضمنه . وقوله : « وليس عيئًا للملا » أي : ليس 


الأمر اللفظي عين النهي اللفظي قطعًا بلا حلاف . وليس قوله : « للملا » إشارة إلى 
وجود الخلاف » إذ لا حلاف في هذا » بل المراد عند جميعهم . 


وقوله : « والنهي قيل إلخ » » ووقع في نسخة « والنهي قبل قبل إلخ » بالباء 
اموحدة » وهو تصحيف . يعني أنه اخثلف في النهي عن شيء » ترا أو كراهة ۽ 

. وقیل :ل » قطعًا بناء على أن المطلوب فيه اثتفاء الفعل ٠‏ 

وقيل : على الخلاف في الأمر » أي أن النهي أمر بالضدّ » أو يتضمنه » أو لا 
يتضمّنه » أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة . واللّه تعالى أعلم . 

: أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال‎ )١( 


١‏ - أن يكونا غير متعاقبين » أي لا يكون الثانى عقب الأول » بل بينهما 


TV: 
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تراخ » فهما غيران بلا حلاف » ويجب العمل بهما » سواء ثمائا » أم لا . 
۲ - أن يتعاقبا » ولكنهما مختلفان غير متمائلين » فكذلك يجب العمل 
بهما » سواء أمكن الجمع بينهما » كصل وصم » أو امتنع »> كصل واد الزكاة . 
۳ - أن يتعاقبا » ويتمائلا » وهي قسمان : 
( أحدهما ) : أن يكون هناك مانع من التكرار » من عقل عقل » أو شرع › أو 


عادة » فالثاني تأكيد قطعًا » نحو : اقتل زيدًا » اقتل زيدًا » أعتق عبدك » أعتق 
عبدك » اسقني ماع ٤‏ اسقني ماعو لاندفاع الحاجة بالأول في العادة . 


( الثاني ) : أن لا يكون مانع من التكرار » وذلك نوعان : 


أحدهما : أن لا يلف الثاني على الأول » نحو : صل ركعتين » صل 


: أنه يسل مهما لأن لأسي أو من اتا‎ - ١١ 

؟ - أنه تأكيد » لكثرة التأكيد في كلامهم . 

م - الوقف » لتعارض الأمرين . 

الثاني : أن يعطف » وهو ضربان : أحدهما أن لا يكون هناك مرج 
للتأكيد » نحو : صل ركعتين » وصل رکعتین » ففيه قولان : 1 

١‏ - يجب الحمل على التأسيس » فيتكرر الأمور به » لظهور العطف فيه من 
غير معارض » وهو الاصح . 

؟ - أنه يحمل على التأكيد » فيجب مرة » لأنه المتيقن . 


الثاني : أن يكون هناك مرجح للتأكيد من أمر عادي » نحو : صل ركعتين › 
وصل ال ركعتين تير > فيقدم التأكيد لرجحانه بالتعريف » إذ القاعدة ذ في المعف بعد المنكر 


( النهي ) 
هو اقْيِضَاءٌ الكفٌ عَنْ فغل بلا كث وللدوام طلقا جلا 
اظ 4 للحظر ولك رأة وَالْهَأْسِ وَالْإتَمَادٍ وَالْإباحة 
ولا تة ار و 2 : ديك بَعَانْ عَاقبَةَ نَسْويَةٍ دُعَا امتتان 


أنه عين الأول > نحو : ل وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) 
[ سورة المزمّل آية : ]١1- ٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


00 أشار رحمه الله تعالى بهذا الببت إلى أن النهي هو اقتضاء الكن عن : 
لأ » وبقوه ولا ل حك ر تولك کک عن كذا أو امك » أو 
ذز » أو دَعٌ » ونحوهما » فإنها أوامر» وإن اقتضت كما . 

وقوله J:‏ وللدوام مطلقًا جلا ) يعني أن النهي عند الإطلاق يقتضي الدوام ¢ 
أي : يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائمًا . وقوله : ( جلا » فعل ماض جعنى ظهر › 
يتعلق به « للدوام ) . 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن صيغة النهي » أي : « لا تفعل ) ترد لمعان : 
١‏ - التحريم » نحو ولا تقربوا الزنا 4 [ سورة الإسراء آية : ؟”] . 


؟ - الكراهة ع نحو  :‏ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ‏ [ سورة البقرة 
أية : /551] . 


۳ - اليأس » نحو  :‏ لا تعتذروا اليوم © [ سورة التحريم أية : ۷ 


"3 الإرشاد » نحو : ف( لا تسألوا عن أشياء » إن تبد لكم تسؤ‎ - ٤ 
. ]١٠١١ : سورة المائدة أية‎ [ 


ه - الإباحة » كالنهي بعد الإيجاب على ما قاله بعضهم . 
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ره 02 الا ر هه 0 . و اوا )١١ N Js o‏ 
ويي الإِرَادَةٍ وفي التخريم م في الاثر والعلو الاشتغلا انم 


آية : [١۳١١‏ » أي : فهو قليل حقير » بخلاف ما عند الله . 


۷ - التهديد » كقولك لمن لا يمتثل أمرك : لا تمتثل أمري . 

۸ - بيان العاقبة » نحو : فإ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا » بل 
أحياء 4 [ سورة آل عمران آية : 59١ع‏ » أي : عاقبة أمرهم الحياة لا الموت . 

. 4 التسوية » نحو : ل اصبروا أو لا تصبروا‎ - ٩ 

. ]585 : الدعاء » نحو : 9 ربنا لا تؤاخذنا © [ سورة البقرة أية‎ - ٠ 

. الامتنان » ولم يمثلوا له‎ - ١ 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في النهي كاختلافهم السابق في الأمر 
فى أشياء : 

( أحدها ) : هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك » أو لا ؟ 
والجمهور على الثاني . 

( الثاني ) : هل هو حقيقة في التحريم » أو في الكراهة » أو فيهما » أو في 
أحدهما ¢ ولا نعرفه ¢ أو في القدر المشترك فيه ¢ كاختلافهم السابق في الأمرء 
والجمهور على الأول . ١‏ 

( الثالث ) : هل يُعتبر فيه العلوّ » والاستعلاء » أو الأول ٠‏ أو الثاني » أو لا 
يُعتبران » والأصح الأخير . 

» وقوله : « في الإرادة » متعلق ب ( انتمى ) » وقوله : « ما في الأمر » مبتدأ‎ ٠ 


حبره جملة ( انتمي ) > و( ما) واقعة الاختلاف . ( والعلو ) بالج عطمًا 
حبر لتمی و 5 5 
« الإرادة ) » و « الاستعلا ) عطف عليه بعاطف مقدر . 


ومعنق البيت : أن الاخحتلاف الذي مضى في الأمر انتسب إلى النهي في 


١ ر ےرك وا سك | ر 2 َم‎ yy o 
والئهي عَنْ فزدٍ وَذِي دد جما وَفَرْقًا وَجَمِيعًا افصد“‎ 





الإرادة 4 والتحرم 4 والعلو 4 والاستعلاء . 

ووقع في نسخة ر( في الأمر والعلوٌ والاستعلا انتمی ( وهو غلط . واللّه تعالى 
أعلم . 

(1) شار بهذا البيت إلى أن النهي قد يكون عن فرد » وهو ظاهر » وقد يكون 
عن متعدد » وهو ثلاثة أقسام : 


» أن يكون النهي عن الجميع » أي : الهيئة الاجتماعية » كالرام الخيّر‎ - ١ 
نحو : لا تفعل هذا ء أو ذاك » فله فعل أيهما شاء على انفراده » فلمحرم الجمع‎ 
. بينهما » لا فعل أحدهما فقط‎ 


؟! - عکسه»› وهو النهي عن الفرد ع دون الجمع › كحديث 
؛ الصحيحين » : « لا يمشن أحدكم في نعل واحدة » لينعلهما جميعًا » أو 
ليخلعهما جميعًا » » فالنعلان منهي عنهما لبِسًا » أو نزعًا من جهة الفرق بينهما في 
ذلك20, > لا الجمع فيه . 


- أن يكون النهي عن الجميع » أ ي : : عن واحد » سواء أتى به منفردًا » أو 
مع لأر كادي عن الزنا والسرقة . ققوله : ٠‏ والنهي » بالنصب » مفعول مقدم 
ل اقصد ) . والله تعالى أعلم بالصواب ¢ وإليه المرجع والماب . 





(۱) أي في الس والنزع . 


10۸ 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


` r حر‎ 


وَالتّفي بلځارج كالئَطهُرٍ بلَمَصْبٍ لا يُفِيدُ عِنْدَ الأكثر 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ش ١68‏ 
( مسألة ) 

طلخ تفي المي كالئتريه عَلَى الأَصَحٌّ في الذي عَلَيهِ 

مجمهُوزم بغطي الْمَّسَادَ شسَوْعا وَقِيلَ بَلْ مَعْنّى وَقِيلَ وَضْعَا 

إن عاد قال الصلَمِي أو اخقمل وة لِلازم أؤ مَا دحل 

زقيل بل بغطي الْمَسَادَ مُطَلَمَا وَالْمَسْرُ فِي عِبَادَةٍ ُد الْتَقَى 

6 مَظِلَقًا رأَى التُعْمَانُ قال وَمَا لِلْعَيْنِ يُسْكَبَانُ 


4 


6 اه 3 ري ع ا ر )ع0 
لكؤيه لم شرع ومهم الصَحَة إِنْ وَصْفٌ رُعِي 


)١١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن مطلق النهي عن الشيء نهي نهي 
تحريم » وكذا التنزيه على الأصح > هل يدل على فساده ؟ فيه مذاهب : 

( أحدها ) - وهو قول الأكثر » وحكي عن نص الشافعي - : التفصيلٌ فإن 
كان النهي راجعًا إلى أمر داخل في المنهي عنه » أو لازم له - اقتضى الفساد » وإن 
كان لأمر خارج غير لازم لم يقتضه 0 وسواء د في القسمين العبادات والمعاملات ٠.‏ 

مثال الأول : النهي عن صلاة الحائض > وصومها » لفقد شرطهما > وهو 
الطهارة » والنهي عن بيع الملاقيح - وهو ما في البطون من الأجنة - لانعدام ركن من 
البيع » وهو المبيع . 

ومثال الثاني : الوضوء بالماء المغصوب ؛ فإن النهي فيه راجع إلى إتلاف مال 
الغير » وهو أمر خارج غير لازم للوضوء ؛ الحصوله ب بني ا ايا . 


فإن شك هل هو راجع إلى داخل » أو خارج حكمنا بفساده ایسا > كما قال , 


ابن عبد السلام » وهو السلمي المذكور في « النظم » . 


© وفي نسخة « والتثزيه » . 


لل لين 
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( الثاني ) : أنه يقتضي الفساد مطلقًا في العبادات والمعاملات سواء رجع إلى 
أمر داخل » أو خارج » وعليه الإمام أحمد . 


قلت : وهذا المذهب هو الأرجح عندي ؛ لأنه ليس هناك دليل يفرق بين نوع 
ونوع » > بل الكل أتى من مصدر واحد » وعلى صيغ متمائلة » فالتفريق بين المنهيات 
بضرب من التأويل غير مقبول . واللّه تعالى أعلم . 


( الثالث ) : يقتضي الفساد في العبادات » دون المعاملات » واختاره الفخر الرازي . 


١‏ الرابع ) : لا يقتضي الفساد مطلقًا » وعليه الإمام أبو حنيفة » ثم قال إن 
كان النهي عنه لعينه › > كصلاة الحائض » وبيع الملاقيح » فهو غير مشروع أصلا › 
فيترتب على ذلك فساده » فهو عرضي لا من النهي » وإن كان لوصفه كصوم يوم 
النحر ؛ للإعراض عن ضنيافة الله تعالى » فالنهي يفيد صحته » لأن النهي عن الشيء 
يستدعي إمكان وجوده » وإلا كان النهي عنه لَعْوًا . 
منه » أو من جهة اللغة نهم أعل الف لك ن جرد الفط » أو مي جهة المي ۽ أن 
النهي يدل على قبح المنهي عنه » وهو مضادٌ للمشروعية ؟ أقوال » أصحها الأول . 


ومثال ما عاد النهي فيه إلى داخل › أو لازم : صلاة النافلة في الأوقات المكروهة › 
ومثال ما عاد إلى خارج : الصلاة في الأمكنة المكروهة . 


وخرج بتقييد النهي بالمطلق ما اقترن به ما يدل على الفساد » أو الصحة » فليس 
من محل الخلاف . 

وقوله : « وقيل : وضعًا » أي : في وضع اللغة . وقوله : « إن عاد » أي : إن 
رجع النهي إلى بر داخل فيها كما تقدم خنيله باتهي عن بيع ا ۰ 


عبد السلام ب بن أبي اا 2 أحد الأئمة الجامعين بين العلم والورع والكرامات 2 له 
مصنفات » مات بمصر سنة )11١(‏ . 


TF 
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و لته ل بلقيو ل ق | قد افا ده وفيا بل يُغطى اقساد 

31 1 اام ْ 534 07 5 

i e 0 2 TUE oN 2‏ ا 
وول الاج 1 ئ لقيو 9 ت له يسل اؤلى يا ساد مله 


)١1(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه اخلف فيما إذا ورد من الشرع نفي القبول عن 
عبادة » فهل يدل على صحتها ¢ أو فسادها ؟ فقال بالأول قوم ¢ وبالثاني أخرون . 
وجه الأول أن القبول والصحة متغايران » يظهر أثر الأول في الثواب » والثاني في عدم 
القضاء . ووجه الثاني أنهما متلازمان . 


قلت : والثاني هو الذي يترجح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

)۲( أشار بهذا البيت إلى أن نفي الإجزاء عن العبادة » كنفي القبول في جريان 
الخلاف فيه » هل يفيد الفساد ؟ أو الصحة › فقيل : يفيد الفساد » بناء على أن 
الإجزاء الكفاية في سقوط التعبد » وقيل : الصحةً » بناء على أنه إسقاط القضاء 

وقوله : « وقيل أولى إلخ » أي : قال بعضهم : إنه أولى بالفساد من نفي 
القبول » لتبادر عدم الاعتداد منه إلى. الذهن . 

فقوله : ( عنه ) يتعلق بالقبول » والضمير للعمل المفهوم من السياق » و« عن » 


بمعنی اللام 3 'وضمير ( منه ) يعود للقبول . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والماب . 


هم 
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( العام ) 


الْعَامُ لَفْظُ يَشْمَزْ الصالخ لَه ين عير حضر والصجيځ سَ٠‏ 
نَاِرَةٌ وضور له نُفْصَّدٍ وَيَدْحُل اجار في المغكم“ 


(۱) أشار - رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى تعريف « العام ) وهو : لفظ يستغرق 
الصالح له من غير حصر . فقوله : « يستغرق » أخرج المطلق » فإنه لا يدل على شيء من 
الأفراد أصلا » والنكرة في الإثبات » مفردة أو مثناة أو مجموعة أو عددًا » فإنها إما تتناول 
الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل . وقوله : « الصالح له » أدخل اللفظ المستعمل في 
حقيقته » أو مجازه . وقوله : 9 من غير حصر » أخرج أسماء العدد » فإنها متناولة للصالح 
لها لكن يع محصر» كمشرة » وم انكرة اخ كرجلين . 


ما بعده 
و . 


(۲) أشار - رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى ثلاث مسائل : 


( الأولى ) : الصحيح دخول الصورة النادرة في العموم » » نظا للفظ ء وقيل : 
لا » نظا للمقصود » ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل » والأصح أنه يجوز › 
لدخوله في حديث أبي داود : ١‏ لا سبق إلا في حف أو حافر » » والفيل ذو خف . 
وقيل : لا ؛ لأن المسابقة عليه نادرة عند الخاطبين بالحديث . 


( الثانية ) : الصحيح أيضًا دخول الصورة التي لم تقصد في العموم » لتناول 
اللفظ لها » وقيل : لا » نظرًا للقصد » ومن أمثلته : لو وكله بشراء عبيد فلان » وفيهم 
من يعتق عليه » ولم يعلم به » فالصحيح صحة الشراء » نظرًا للفظ العموم » وقيل : 
لاء نظرًا إلى القصد . 

( الثالثة ) : الصحيح أن امجاز كالحقيقة يدخله العموم » نحو : جاءني الأشؤد 
الرماة » إلا زيدًا » وخخالف في ذلك بعض الحنفية » فزعم أنه لا يعم بصيغته . واستدل 
الأولون بحديث ١‏ المستدرك » : « الطواف بالبيت صلاة , إلا أن الله ٠‏ أباح فيه 
الكلام ) » فإن الاستثناء معيار العموم . 


FT 
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رسا يَعْرِضُ: إلألمَاظط ل 
يقال لِلْمَعْتّى أَحَصٌُ َعَم 


۹۳ 


090 ل ذه : ر‎ o 


والحكم فيه فيا آؤ ضِدًا جلا 
ممجموع الأفراد ولا الأهِيَهْ قافن مطلمًا قطيية“ 


فقوله : ( والصحيح ) مبتداً خبره جملة « دخله ) » و «١‏ نادرة » فاعل 
« دخله ) » و « صور ) عطف عليه » و« لم تقصد » ببناء الفعل للمفعول صفة 
« صور ) » وفاعل « يدخل ) ضمير يعود إلى العام » و« امجاز » مفعوله . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن العموم من عوارض الألفاظ قطعًا » وليس المراد 
وصف اللفظ مجردًا عن المعاني » بل باعتبار معناه الشامل للكثرة » وهل هو من 
عوارض المعاني أيضًا ؟ الأصح لا ء وقيل : نعم » فكما يصدق لفظ عام » يصدق 

معنى عام » وقيل : : إنه من عوارض المعاني الذهنية . 

وقوله : « علا ) فعل ماض » والجملة صفة « رأي» أي : في القول الختار 


(؟) يعني : أنه يقال اصطلاحا للمعني : أعم وحص » واللفظ : عام وخاص › 
تفرقة بين الدال والمدلول » وخص المعنى بأفعل التفضيل لكونه أْهَمّ من اللفظ . 


وقوله : « الخاص والعام » بتخفيف الصاد والميم للوزن » وقوله : « اتسم » أي 
اتصف بهما اللفظ » وأفرد الضمير فى « به » باعتبار المذكور . ۰ 
(۳) هذا شروع في دلالة العام على أفراده . 
( اعلم ) أولا أن الحكم على الشيء الشامل لتعدد : تارة يكون على كل فرد 
فرد بحيث لا يبقى فرد » كنحو : كل رجل يشبعه رغيفان » أي : كل واحد على 
انفراده » وتارة يكون على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع » نحو : كل رجل 
يحمل الصخرة » أي E A‏ 
هي » نحو : : الرجل خير من المرأة » أي : حقيقته أفضل من حقيقتها > لا كل فرد › إذ 
قد يفضل بعض أفرادها بعض أفراده . 


۳۹۰ 
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دلالة العام وأضل الغشى لحن فقط وکا فود صتا 

اأ م || 2 ى> هم ل ET‏ م م الاش شاد 8 3 

سر و سے کک سضر اد ٤‏ سمو e f‏ ل إت ري 
ر ن . 

7 م و وو ر كه امم ر 6 (Va‏ 

بست رم الْعَمُومَ شی الازْمئَة وكا إلا وال وضىن ETS‏ 


إذا علمت هذا : فالحكم في العام من النوع الأول » فقوله تعالى : «إ فاقتلوا 
المشركين 4 [التوبة : ه] » منزل منزلة قوله : اقتلوا زيدًا المشرك » وعمرًا المشرك 
وهكذا حتى لا يبقى منهم فرد » وكذا قوله : [ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق #[الإسراء : «”] » وهذان مثلا الإثبات والنفي . 

وقوله : « بالمطابقة » إشارة إلى الرد على القرافي حيث أنكر ذلك » قائلا : 
دل الماش دلا الفط عل سما یکیال ولف اسم لم بوضع لزيد قط حي 
يكون دلالة عليه بالمطابقة . 


وقوله : « فالحنفي مطلمًا » يأتي شرحه مع ما بعده . 


(۱) ي يعني أنه املف في دلالة العام على كل فرد بخصوصه بحيث يستغرق » 
هل هي قطعية » أو ظنية ؟ فالحنفية على الأول > للزوم معنى اللفظ له قطعًا حتى يظهر 
خلافه » والشافعية على الثاني ؛ لاحتماله للتخصيص » وإن لم يظهر مخصص .ء لكثرة 
انخصيص في العومات | 

فقوا : « فالحنفي » فاعل لفعل محذوف » أي : قال الحنفي » أو مبتدأ خبره 
سلود أي : قائل و( قطعية ) خبر مقدم لقوله : « دلالة العام » بتخفيف الميم 
للوزن . وقوله : « وأصل المعنى نحن » » أي : نحن - أي : الشافعية - نقول بقطعية 
دلالته على أصل المعنى فقط » وأما دلالته على كل فرد من أفراده » فظنية . 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن الفخر الرازي » والسبكي > وقبلهما السمعاني 
قالوا : إن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال » والأزمنة » والأمكنة » لأنه لا غنى 
للأشخاص عنها » فقوله تعالى : لإ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة [ النور : ۲] » أي : على أي : حال كان » وفي أي : زمن كان » وخص 
منه ا حصن » فيُرجم » وقوله : لإ فاقتلوا المشركين 4[ التوبة : ]2 أي : كل مشرك 








على أي : حال كان » وفي أي : زمان » وفي أي : مكان » وخص منه البعض » 
في الذكورات ؛ لانتفاء صيغة العموم » فما حص به العام على الأول ميين للمراد يا 
أطلق عليه على هذا . 

فقوله : « الفخر إلخ » فاعل محذوف » أي : قال » أو مبتدأ حذف خبره » 
أي : قائلان . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


(۱) أشار - رحمه الله تعالی - بهذين البيتين إلى أن من صيغ العموم 0 كل » » وهي 
أقواها » مبتدأة » نحو : ف كل من عليها فان 4 [الرحمن : 76]» أو تابعة » نحو : 
ظ فسجد الملائكة كلهم أجمعون # [ص : /ا]» و« الذي » » و« التي » وتثنيتهما 
وجمعهماء وه أي )» وه ما» الشرطيتان » والاستفهامتان » ولموصولتانء وامتى» للرمان» 
شرطية أو استفهامية » « وأين » للمكان » شرطا أو استفهامًا » و« حيثما » له » شرطا . 

وقد اختلف في هذه الصيغ على أقوال : 

أحدها: وهو الصحيح الذي عليه الجمهور: أنها حقيقة في العموم » لتبادره إلى 
الذهن . 

الثاني : حقيقة في الخصوص » لأنه المتيقن » والعموم مجاز . 

الثالث: مشتركة بينهما » لكونها تستعمل لكل منهما » والأصل في الاستعمال 
ا لحقيقة. 

الرابع : الوقف » أي : لا يُدْرَى أحقيقة في العموم » أو ذ في الخصوص »ء أو فيهما 


فقوله : ١‏ كل إلخ » مبتدأ خبره « حقيقة ) » وقوله : ( نصوص ) خبر محذوف » 
أي : هذه الأقوال نصوص للعلماء . 





هوم 
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۱۹٦ 
ولجم دا إِضَاقَةٍ أؤ أل ولا‎ 
وان الَْوَئِيِيَ إِذَا يَحىَه‎ 


وير في لاء أبر ملي 


)01 أشار بهذا البيت إلى أن من 
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ون صف فالمَخد مُطِلَقًا نَقَى 
أؤ دة ميرت الْعَرَالِي'" 
وَضْعًا وَكَال الحَفِي روما 


صيغ العموم لا بأصل الوضع › » بل بقرينة › 


ْ وخصٌ منه الفاسد » والمفرد المضاف » كقوله تعا 


الجمعٌ المضاف » نحو : ( يوصيكم الله في أولادكم 4 [ النساء : ]١١‏ > والمعرف 
ب « أل )» نحو : لإ قد فلح المؤمنون 4 [ المؤمنون : ]١‏ » ومحله إذا لم يكن هناك 
عهد , وإلا انصرف إليه » ولا يعم اتفاقًا » وقيل : لا يفيد الجمع المعرف ب « أل ) 
العموم مطلقًا » وهو معنى قوله : « مسجلا ) » أي : سواء احتمل عهدًا » أم لاع » بل 
هو للجنس الصادق ببعض الأفراد » كما في تزوجت النساء » وملكت العبيد » لأنه 
المتيقن » ما لم تكن هناك قرينة على العموم كما في الآيتين المذكورتين . 


(۲) يعنى أن إمام الحرمين قال : إذا احتمل العهد والجنس » ولا دليل على 
أحدهما » ذهو مجمل محتمل لهما . 

(۳) أشار بهذين البيتين إلى أن من صيغ العموم بقرينة المفرد المعدفٌ باللام › 
لتبادره إلى الذهن » نحو : ل وأحل الله البيع 4 [ البقرة : ]۲۷١‏ » أي : كل بيع › 
: ل فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره 4 [النور : *1] » أي : كل أمر لرسول الله ميم » وحص منه أمر الندب . 


وأشار بقوله : « ومثله » إلى أنه إن تحقق عهد انصرف إليه قطعًا » مثلّ الجمع . 


وقال الفخر الرازي : لا يدل على العموم مطلقًا » بل هو للجنس الصادق يبعض 
الأفراد » كما فى لبستٌ الثوب » وشربت الماء » لانه المتيقن » ما لم تقم قرينة على العموم » 
كما في قوله تعالى : ل[ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ‏ [العصر : ۲¬ "[. 


وقال إمام الحرمين - وهو المراد بأبي المغالي - : إنما يفيد الاستغراق » إن تيز 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ش ۷ 
صا مع الباءِ أؤ يِن يُغطي وَفِي سوا عاجرا وَالشّوطظ!؟© | 
غفا وَعَفَلا رجا يُرَافِى کاک ِالْعَيْنِ أو الأوِصَافٍ 

واحده عن جنسه بالتاء » نحو : د لا تبيعوا التمر بالتمر » إلا ملا ثل » » وإن له 
يتميز بها » نحو : «9 الزانية والزاني 4 [النور : ]١‏ » فلا » ووافقه و 
ونفى ايسا العموم فيما يتميز واحده بالوحدة ¢ كالدينار والرجل ¢ إذ يقال : 

واحد ؛ ورجل واحد » بخلاف ما لم يتميز بوصفه به » كالذهب . 


وقوله : « أو وحدة » بالنصب عطفًا على « غير » » ووقع في نسخة : ( ووحدة 
ميزه الغزالي » والظاهر أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن من صيغ العموم النكرةً في سياق النفي » أو 
الشرط » ودخل في النفي المباشر » نحو : ما أحد قائمًا » وغيره » نحو : ما قام أحد »ع 
وليس في الدار رجل » وسواء كان النفي ب «ما» » أو «لن» » أو « ليس » » أو غيرها . 

وأشار بقوله : « وضعًا إلخ » إلى أنه اختلف في دلالته على العموم » هل هو 
وضعي بالمطابقة ؟ فقالت الشافعية : نعم » واختاره القرافي » وقالت الحنفية : لا » بل 
بطريقٍ الازوم ؛ نظرًا إلى أن النفي أوَلا للماهية » ويلزمه نفي كل فرد لتنتفي الماهية 
ضرورة » واختاره السبكي ٠‏ وينبني على القولين التخصيص بالنية » فيصحٌ على 
الأول » دون الثاني . 

وأشار بقوله : « نضا مع البناء » أو من » إلى أن النكرة إن كانت مبنية » 
اكتر كيبها مع ( لا ) » فدلالتها على العموم نص » نحو : « لا إله إلا الله » » وكذا إن 


أعريت » ولكن زيدت معها و من ۲ » نحو : ما جاءني من رجل » > كما تقدم في 


وقوله : « في النفي » تعلو ب « يعطي ) » و( ذو تنكير ) مبتدأ » خبره جملة 
« يعطي » » و « العموما ) منصوب ب « يعطي » » و« وضعًا » و«لزومًا » » و« نصا » › 
و2 ظاهرًا » منصوبات على التمييز » أو أحوال » وقوله : « والشرط » بالجر عطمًا على 
0 النفي ( . واللّه تعالى أعلم . 
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(1) أشار بهذين البيتين إلى أن الأكثر استفادة العموم من اللغة » > كما تقدم » وقد 
يستفاد من العرف » أو العقل » فمن الأول : إضافة الحكم إلى الأعيان » نحو : ل حرمت 
عليكم أمهاتكم * [النساء : !ع » فإن العرف نقله من تجريم العين إلى تحريم جميع 
الاستمتاعات المقصودة من النساء » من الوطء » ومقدماته . ومن الثاني رتيب اكم 
على الوصف » فإنه يفيد عِلية الوصف للحكم » وذلك يفيد العموم بالعقل » بمعنى أنه كلما 
وجدت العلة » وجد المعلول » مثاله : أكرم العالم » » إذا لم تجعل اللام فيه للعموم » ولا عَهْدَ . 


وأشار بقوله : ( وقسمي المفهوم ( إلى أن من الأول على قول ضعيف مفهوم 
اموافقة , إذا قلنا : إن دلالته لفطية » وان العرف تقل اللفظ من وضعه الأصلي لثبوت 

وأن من الثاني على قول ضعيف أيضًا مفهوم الخالفة » إذا قلنا : إن دلالته على 
ما عدا المذكور بخلاف حكمه » بالمعنى والعقل › لا باللغة » ولا بالشرع . 


وأشار بقوله : « ولفظيًا عمومه نفي » إلى أن من خالف في عموم اللفهوم ۽ 
فخلافه عَايدٌ إلى اللفظ والتسمية ٍ > هل يسمى عاما » أم لا » بناء على أن العموم من 
عوارض الألفاظ والمعاني 3 أو الألفاظ فقط » أما من جهة المعنق فهو شامل میم 
الصور ما عدا المذكور بما تقدم من عقل أو عرف . 


وقوله : ١‏ عرفا وعقلا » تمييزان » وضمير ( يوافي » للعموم » و« رتبه » فعل 
ماض » وفاعله ضمير يعود إلى المتكلم المفهوم من امقام » أي : رب المتكلم الحكم 
على الأوصاف » فقوله : « كالحكم بالعين » يعود للعرف »› وقوله : « أو الأوصاف 
رتبه » يعود للعقل » و« قسمي » عطف على « الحكم » » و« لفظيًا » منصوب على 
الحال » و« عمومه نفي » مبتدأ وخبر » والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له - 
لفظي . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار الناظم - رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى مسألة اشتهرت على ألسنة 


CCF 00 
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وَفى أ الجنع مَذْهَبَانِ أقَوَاههممَا ثلاثة لا اتان 
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وَأنه يهى على الع مم مَأ سيق للمدح او التذميم 


العلماء » وهي أن معيار العموم صححة الاستثناء » ومعناه : أن يستدل على عموم اللفظ 
بقبوله للاستثناء » فإنه إخراج ج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه » فيلزم أن تكون كل 
الأفراد واجبة الاندراج . 

وأشار بقوله : « على نزاع » إلى أنه اعترض بأنَّ معيار الشيء ما يسعه وحده » 
فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره 4 فاللفظط يقتضي اختصاص الاسكناء 
بالعموم من النكرة في الإثبات بشرط الفائدة » نحو : جاءني قوم صالحون إلا زيدًا » 
وخرج عليه الاستثناء من العدد ٠.‏ 

وقوله :) والأصح إلخ ( يأني شرحه مع ما بعده. 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الأصح - وعليه الجمهور - أن الجمع المنكر 
كرجال لا يقتضي العموم » بل على أقل الجمع ؛ لأنه المتيقن » وخالف فيه الجبائي . 

وأن الأصح أيضًا أنه يصدق مسمى الجمع على الواحد مجارًا ؛ لاستعماله فيه » 
كقول الرجل لامرأته » وقد برزت لرجل : أتتبرجين للرجال ؟ لاستواء الواحد والجمع 
في كراهة التبرج » وقيل : لا يصدق عليه . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في أقل الجمع على مذهبين.: 

( أحدهما ) : أنه ثلاثة » وعليه أبو حنيفة » والشافعي » واختاره الرازي » 
وأتباعه 3 وقواه هنا في النظم . 

( الثاني ) : أنه اثنان » وعليه مالك » وأبو إسحاق الشيرازي » والغزالي » لقوله . 
تعالى : [ فقد صغت قلوبكما 4 [ التحرم : 5] » وليس لهما إلا قلبان » وقوله : 
١‏ وداود وسليمان إذ يحكمان ذ في الحرث 4 | إلى قوله . : « وکنا لحكمهم 


شاهدين 4 [الأنبياء :۷۸] » وأجاب الأولون بأن ذلك مجاز . 
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مَا لم يُعَارِضْهُ موم لم يُسَقْ رفي قَوْلَانِ بإطلاقٍ سن“ 


ىو 
قلت : عندي أن اذهب الثاني هو الراجح ¢ لوضوح دليله ودعوى امجاز 4 م 
لا داعى إليه . 


() أشار - رحمه الله تعالى - بهذين البيتين إلى أنه الف فيما إذا تضمن 
العام مدحا » أو ذمًا » فهل هو باق على عمومه ؟ على مذاهب : 
( أحدها ) : نعم » مطلقًا ؛ إذ لا صارف عنه » ولا تنافي بين العموم والمدح » أو 
الذ 
۴ 


ر الك ) : التقصيل - وهو الأصمء كما أثار اليه في الث - نييم إن لم 
يعارضه عام آخر » لم يُسق لذلك » ولا يعم إن عارضه ذلك » جمعًا بينهما . 

مثاله » ولا مُعارضٌ : 9 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ى 
[الانفطار : ١‏ - 5 ١ع‏ » ومع المعارض : ل[ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيانهم 4 [ المعارج : 1۹~ ات انه سيق للمدح » 
وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جمعًا » وعارضه في ذلك : ¥ وأن تجمعوا بين 
الأحتين ‏ [النساء : ]۲١‏ » فإنه شامل لجمعهما جلك اليمين » ولم يُسق للمدح » 
فحمل الأول على غير ذلك » بأن لم برد تناوله له » أو أريد » ورجح الثاني عليه بأنه 
محرم . 

ومثاله في الذم : 8 والذين يكنزون الذهب والفضة 4 الآية [التوبة : 6 7] » 
فإنه سيق للذم » وظاهره يعم الحلي المباح » وعارضه في ذلك حديتٌ » فحمل الأول 
على ذلك . 

وقوله : «وأنه» بقتح همزة أن ) عطمًا على « جاز» » أي : والأصح أنه ييقى .. 


إلخ » وقول : نسق ) يفتحتين َل بعنى مفعول » صفة ل 0 إطلاق » » أي : باطلاق 
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o و‎ 


وَأنّ كفي الاشيوا عَم ولا أكَلتُ مغ وَإِنْ أَكُلْتٌ ملد 
او اوا“ وو ر وھ ےا ~~ DJ‏ 
لا الْمْقتضي وَالْفِعْلُ منْبًا وَل مَعْ کان وَالْعَطفُ عَلَى عام ساد 


: أشار بهذا البيت إلى مسألتين‎ )١( 

(الأولى ) : أن الأصح أن نفي الاستواء عامٌ » نحو  :‏ أفمن کان مؤمتًا کمن کان 
فاسقًا لا يستوون © [ السجدة ء و لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » 
[ الحشر : ]٠١‏ » فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها › > لتضمن الفعل المنفي 
لمصدر منكر › وهو مذهب الشافعي » وصححه ابن بَدْمَان » وغيره . 

وقيل : لا يعم ؛ نظرًا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه » 
وهو مذهب الحنفية » واختاره الرازي » وتباعه . ٠.‏ 


التكاح ٠‏ وباعاية على أن السلم لا يقل بال 


( الثانية ) : أن ن الأصح أيضًا أن الفعل المتعدي الذي ليس مقيدًا بشيء إذا وقع 
بعد نفي » نحو : واللّه لا أكلت - عام ؛ فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد 
اأكل تسكن اسل بها . وهذا ما رجحه البيضاوي » وقيل : ليس بعام » وعليه 


وفائدة الخلااف : : قول التخصيص > ببعض لمأكولات بالنية على الأول ¢ فاد 
يحنث بغيره 4 دول الثاني .. 


فإن وقع في سياق الشرط » نحو : إن أكلتٍ فأنت طالق > فهي كالنفي » كما 
أشار إليه بقوله : « وإن أكلت مثلا » . 


3( أشار بهذا البيت ! إلى ثلاث مسنائل : 
(الأولى ) : أن الأصح أنه لا عموم للمقتضي - بالكسر ' - وهو : ما لا يستقيم 


من الكلام إلا بتقدير أحد أمور » يسمى ذلك المقدر مُقْمَضَّى - بالفتح - فإنه لا يعم 
جميعها ؛ لاندفاع الضرورة بأحدها » ويكون مجملا ينها » يتين بالقرينة . 
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وقيل : يعمها ؛ حذرًا من الإجمال »> كحديث : ١‏ رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان . ... )» لا يصح إلا بتقدير » كما تقدم ؛ للقطع بوقوعها » ويحتمل تقدير 
المؤاخذة » أو الضمان » أو غير ذلك › تُقَدّر المؤاخذةٌ ؛ لفهمها عرفا من مثله » وقيل : 
يقدر جميعها . 


( الثانية ) : أن الأصح أيضًا أنه لا عموم للفعل النبت ؛ > كقول بلال رضي الله 

عنه : « إن النبي عَم صلى في الكعبة » » رواه الشيخان » فلا يعم الفرض والنفل ؛ 
لأن الأفعال نكرات » كما حكى الزجاج إجماع النحاة عليه » والنكرة لا عموم لها 
في الإثبات » وخالف في ذلك قوم . 


وقوله : « ولا مع كان ) أشار به إلى أن الفعل المثبت إن ورد مع « كان » ففي 
اقتضائه العموم والتكرار مذاهب : 


. أنه يقتضيه » وصححه ابن الحاجب‎ -١ 


؟ - لا يقتضيه » لا عرفا » ولا لغة » وصححه في ٠‏ المحصول » » نحو حديث 
البخاري عن أنس رضي الله عنه : « أن النبي عي كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر » لا يعم كل سفر » وكل صلاة . 

۳ - يقتضيه عرفا » لا لغةّ » فإنه لا يقال فى العرف فلان كان يتهجد » إذا 
تهجد مرة » وعليه عبد الجبار » ومال إليه ابن دقيق العيد . 


( الثالثة ) : أن الأصح أن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف » 
وقالت الحنفية : يقتضيه » لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم 
وصفته » كحديث أبي داود : « لا يُقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده » › 
قالوا : أي : بكافر » والكافر الذي لا يُقتل المعاهد به هو الحربي » فإنه يقتل بالذمي 
بالإجماع > فيكون هو المراد في المعطوف عليه » فيكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم 

هو الحربي » دون الذمي » وهلا منوع » فإن لفظ الحديث مفيد وحده » ومعناة : ولا 
يقتل ذو عهد ما دامت عهده قائمة غير منتقضة . : 


وقوله : « والعطف » بالرفع عطمًا على المنفيات السابقة . 





و ر َ 3 4 5 2 0 0( 
وَأ ته إلاشيفضل عل كالغموم فى القال“ 


: أشار بهذا البيت إلى مسألتين‎ )١( 


( إحداهما ) : أن نحو قول الصحابي : إنه مويله « قضى بالشفعة للجار )20 ع 
لا يفيد العموم » فلا يعم كل جار ؛ لأن ذلك ليس لفظ الرسول عر » بل حكاية 
فعله ) »> يحتمل أن قضاءه كان جار بصفة يختصٌ بها . وقيل : يعم ؛ لأن قائله عدل 
عارف باللغة والمعنى » فلولا ظهور عموم الحكم با صدر عن النبي ي لم يأت هو 
في الحكاية له بلفظ عام » كال جار . ` 


قلت : هذا القول هو الراجح عندي لقوة حجته » وإن أشار : في النظم إلى أن 

( الثانية ) : أن المعلق بعلة لا يعم كل محل ؤجدت فيه العلة لفظًا » نعم يعمه 

من جهة الشرع قياسًا » كأن يقال : حرمت الخمر لإسكارها » فلا يعم كل مسكر 

بلفظه بلفظه » وقيل : يعمه لفظا ؛ لذكر العلة » وكأنه قال : حرم السكرء وصحح الأول 
في النظم » وعندي أن الثاني أرجح . 


وقوله : ١‏ تلا ) بمعنى تبع » أي : قبع ذلك اللفظٌ الحكم » أي : ذُكرَ بعده , 
كالمثال المذكور » ووقغ في نسخة : « بلى » والظاهر أنه تصحيف . والله تعالى أعلم . 

(؟) أشار بهذا البيت إلى ما اشتهر نقله عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى- 
وهو : « ترك الاستفصال في وقائع الأحوال » مع قيام الاحتمال » برل منزلة العموم 
في المقال » » مثاله : قوله عر لعيلان بن سلمة الثقفي » وقد أسلم على عشر نسوة : 
«أفسك أربعًا » وفارق سَائِرَهن ) ©» رواه الشافعي وغيره » فإنه لم يستفصل هل 
تزوجهن متا » أو مرت » فلولا أن اكم يعم الخاين ما أطلق الكلام ؛ لامعاع الإطلاق 
في موضع التفصيل امحتاج إليه . 


: قال التاج السبكي وغيره : هو لفظ لا يعرف » ويقرب مله ما رواه النسائي . عن الحسن » قال‎ )١( 
» قضى المي َيه بالجوار » » وهر مرسل انتهى انظر شرح انحلي على « جمع الجوامع‎ ٠ 


. )۳٣- ۳١ (ج۲ ص‎ 


١ 
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وَأ خو ايها الك 
ير و و له روك ره ي & 0 4 سرد <s‏ م WDA‏ 
في ايها النَّاسٌ الرّشُول يحل وَإن بقل ثالثها يفصل 


وقيل : لا ينزل منزلة العموم » بل يكون الكلام مجملا » وعليه الحنفية » وتأولوا 
«(أمسك ) بابتدئ » والأول أصح . 
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وقد وقعت للشافعي عبارة أخرى قل تُعارض عبارته السابقة > وهي : 
« حكايات الأحوال » إذا تطرق إليها الاحتمال » كساها ثوب الإجمال » وسقط بها 
الاستدلال ) » فأثبت بعضهم للشافعي قولين في ذلك > وجمع القرافي بأن الأولى 
فيما إذا كان الاحتمال في محل الحكم » والثانية فيما إذا كان في دليله » قيل : ولا 
حامل لهذا ا جمع > وجمع البلقيني بأن الأولى فيما إذا كان هناك قول يُحال عليه 
العموم » والثانية فيما إذا لم يكن قول > وإما هو فعل » فإن الفعل لا عموم له 


(۱) أشار بهذين البيتين إلى أن الأصح أن الخطاب الخاص بالنبي ول » نحو : 


<< يا أيها النبي 4 [الأحزاب :۱ في غير ما موضع » وه يأ أيها الرسول 4 [المائدة : 


١‏ لا يشتمل الأمة ؛ لاختصاص الصيغة به بوه » وقيل : يشملهم » » لأن أمر القدوة 
أمر لأتباعه معه عرفا » كأمر السلطان الأمير بفتح بلد » أو ر عدوء وأجيب بأن هذا فيما 


وا ل اي 
: القول الثاني عندي أرجح لوضوح مُتَمسكه متمسكه › إلا إذا دل دليل على 


الا به ڪر . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : « يشمل » بفتح اليم » وضمها » من باب َب » وفَعَدَ . 

وقوله : « والمرضي » مبتداً خبره جملة « الرسول يدخل » » ويأتي شرحه مع ما بعده. 

(۲) يعني أن القول الأصح » وعليه الأكثرون » أن الخطاب ب ذإ يا أيها 
الناس &[النساء : ۰ في غير ما موضع ۽ » يشمل الرسول موث ؛ لعموم الصيغة 
له » سواء اقترن ب « قل » » أم لا . وقيل : لا يشمله مطلمًا ؛ لانه ورد على لسانه 
لتبليغ غيره » ولا له من الخصائص » وقيل : يُفصّل » فإن اقترن ب « قل » لم يشمله › 
لظهوره في التبليغ » وذلك قرينة عدم شموله » وإلا فيشمله » وعليه الصيرفي . 


FF _ 
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هو عه عر و 8 ١‏ 
وَأنه لكافر و سي عبد 3 يشما دون مَنْ يجي من بعد( ( 

واد (مَنْ) تتَاوَلُ لدنتَى حلاف جع 3 الذّ كور سالا إِذا يُوَاف0) 


وقوله : « وإن ب « قل » » › أي : وإن اقترن بكلمة ‏ قل » فثالث الأقوال 
التفصيل» »> كما ذكر » ووقع في نسخة « وإن يقل » وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 
)١( ٠‏ أشار بهذا البيت إلى مسألتين : 

( الأولى ) : أن الأصح أن الخطاب ب لإ يا أيها الناس 4 [النساء : ]٠۷١‏ » 
يشمل الكافر » والعبد » لعموم اللفظ » وقيل : لا يعم الكافر ؛ بناء على عدم تكليفه 
بالفروع » ولا العبد ؛ لصرف منافعه إلى سيده شرا . 

( الثانية ) : أن الأصح أن الخطاب المذكور إنما يتناول الموجودين وقت وروده » 
دوك من يجي ء بعدهم 4 وقيل يتناولهم أيضًا 2 لمساواتهم للموجودين في حكمه 


: إجماعًا 4 وأجيب بأنه لدليل آخر من قياس › أو غيره 4 فالخلاف لفظي ؟ للاتفاق على 


عمومه » وان هل هو بالصيغة » أو الشرع » قاتا ٠‏ أو خيره ؟ 


الأصخ 9 تعالى ١‏ و ركم به ومن بلغ 4 لابا اع + فإنه ام في 
الخطاب أن 9 يا أيها الناس 4 [النساء ]١0٠١:‏ موجه للموجودين » ومن بعدهم ) 
ودعوى أنه بالقياس 4 أو غيره بعيلك . والله تعالى أعلم . 

.: أشار بهذا البيت إلى مسألتين‎ (3١ 

الأولى ) : أن الأصخ أن « مَنْ ) تتناول الإناث » لقوله تعالى : #8 ومن يعمل 

من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) [النساء : 4 ]١١‏ » فالتفسير بهما دال 
على أن « من » تتناولهما » وقيل : يختص بالذكور » وبه تمسك الحنفية في عدم قتل 
المرتدة » فلم يدخلوها في عمرم : « من بذل دينه فاقتلوه » . 

( الثانية ) : أن الأصخ أن جمع المذكر السالم لا يتناول الإناث » وإنما يدخلن 
فيه بقرينة » وقيل : يتناولهن » ولا يخرجن عنه إلا بدليل ؛ لأنه لما كثر في الشرع 
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4ة 3 وداه الطاب لواحك وال جا أها الكتاث”* ١‏ 
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(١‏ يَشْمَل امه دون کسه واه يدخل فقول تفينا 


مشاركتهن للذكور في الأحكام » لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام 
عليهم ¢ حكاه الآمدي عن الحنابلة ¢ وغيذه عن الحنفية » وصححه الماوردي ¢ 
والروياني من الشافعية . ) 
قلت : هذا القول هو الذي لا يترجح عندي غيره . واللّه تعالى أعلم . 
وخرج بالسالم المكسر . فلا حلاف في دخولهن فيه » كما قاله بعضهم . 
وقوله : « خلاف جمع الذكور » بنصب « خلاف » على الحال » وإضافته إلى 
( جمع ) » وقوله : « يواف » مضارع وافى » وقف عليه بتسكين الفاء على قول من 
يجزم ب « إذا » » كقوله : « وَإِذَا فبك حَصَاصَةٌ متَحَمُلٍ » . 


)١(‏ يعني أن الأصح أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا 


يل ممل ؛ ول ا » جريان عادة الناس بخطاب الواحد » 


لامع ليت وش یا ول ری عر أحد بدك ل ا ا 
يشمل غيره » لما احتاج إلى قوله : « ولن تجزي » . واللّه تعالى أعلم . 

والضمير المنصوب في « يتعداه » عائد على ( واحد » » وإن كان متأخحوًا 
للضرورة . وقوله : « وأن يا أهل الكتاب » يأتي شرحه مع ما بعده . 

(۲) يعني أن الأصح أن الخطاب الوارد فى القرآن » والحديث ب « يا أهل 
الكتاب » لا يشمل غيرهم ؛ لأن اللفظ قاصر عليهم » وقيل : يشملهم إن شار كوم 

في المعنى > وإلا فلا . 


وأما عكس ذلك » وهو خطاب المؤمنين » هل يشملل أهل الكتاب ؟ ففيه 
قولان : 2-2 
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إن كان فو 2 سا ف كأ زا الإما ملا ق فيا مسرا 


( أحدهما ) : أنه لا يشملهم » بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع . 

( والثاني ) : نعم » واختاره ابن السمعاني » وهو ظاهر النظم » والذي یتر جح 
عندي . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : ١‏ وأنه يدخل إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 

: يعني أنه اختلف في دخول المتكلم في خطاب نفسه على أقوال‎ )١( 

( الأول ) : عدم الدخول مطلقًا ؛ لبعد أن يريد نفسه » إلا بقرينة » وذكر 
النووي في و الروضة ») أنه المح > عند الشافعية في الأصول . 


ا : التفصيل » فيدخحل في الخبر » نحو ل لله بكل شيء عليم چ 
[البقرة : ۲] © وهو سبحانه عاا بذاته » وصفاته » ولا يدحل في الأمر » كقول 


السيد لعبده » وقد أحسن إليه : من أحسن إليك فأكرمه » لبعد أن يريد الآمر نفسه › 
دول الغبر » وصححه في ( ب جمع الجوامع ) هنا » تبعًا لأبى الخطاب الحنبلى » وهو 
ظاهر النظم . 


وقوله : ( وأنه يدخل » الضمير يرجع إلى القائل للفهوه من قوله : ( قول 
نفسه ) » وهو منصوب بنزع الخافض » أي في قول نفسه . وقوله : ( ورجح 
الإطلاق إلخ ) الضمير لصاحب الأصل » أي رجح صاحب ج جمع الجوامع ( القول 
بالدخول مطلقا فيما تقدم في مبحث الأمر » حلاف ما رجحه هنا من التفصيل 
اكور . 


£۹ 








۷۸ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وأ مَحِوَ حُذ من الأموّالٍ ‏ من 5 وع سوط الامیتال“ 
( التخصيص ) 

الْقَصْدُ لِلْعَامِ عَلَى بَغض اللنَذَا يَسْمَلَهُ التخْصِيصٌ وَالْقَايلُ 05" 

محكُم لِذِي تَعَدٌدٍ قَدْ تب رَجَارٌ لِلْوَاحِدٍ فِي عام ای 

جلاف جني وَأقل المع في بجمع وَتِبِلَ مُطَلَمًا لَه ييي 


م 1 o‏ 8 7 2 1 دي (MD‏ 
وق بالمئع لِفودٍ مُطلمقا وق عَنَّى غير مَحْصُورٍ می 


)3( أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان المأمور به اسم جنس مجموعًا مجرورًا 
4 ( يمن ) نحو :لا خذ من أموالهم صدقة الآية [التوبة : ٠١‏ » فقال الجمهور : 
إنه يقتضي الأخذ من كل نوع من الأموال ؛ نظوًا إلى أن المعنى من جم الأموال . 

وقال الكرخي : يحصل الامتثال بالأخذ من نوع واحد ؛ نظرًا إلى أن المعنى من 
مجموعها » واختاره ابن الحاجب » وتوقف الامديٌّ عن ترجيح واحد من القولين . 
واللّه سرحانه وتعالى أعلم بالصواب › وإليه المرجع والمآب . 


(۲) أشار- رحمه الله تعالى- بهذا البيت إلى تعريف التخصيص » وهو في اللغة 
مصدر خصّصٌ بمعنى حص » واصطلاحا قصر العامٌ على بعض أفراده » أي : بأن لا يُرَادَ 
منه البعض الآخرع ويصدق هذا بالعامٌ المراد منه الخصوص › كالعام الخصوص . 


وقوله : «للعام) بتخفيف اليم للوزن . وقوله : ( والقابل ذا ) يأتي شرحه مع ما بعذه. 
٠‏ (۳) أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين : 


( الأولى ) : أن القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لتعدد » إما لفًا » أو ٠‏ 
معنى » كا مفهوم » فالأول كقوله تعالى : 9 فاقتلوا المشركين ‏ [التوبة ا خسن 


منه الذمي ¢ ونحؤة . 


( والثاني ) : كمفهوم : ف( فلا تقل لهما أف © [الإسراء : ۲۳] من سائر أنواع 
الإيذاء , خص منه حبس الوالد بدين الولد » فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره . 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۱۷۹ 
١‏ لبليس الصالح الافع بتوضيح معاي الكركب الاطع ا ؤلال 


العام مَخْصُوصًا حُمُومٌةُ مراك تَتَاوْلا لا الحكم وَالَذِي يُرَاذْ 
په الحُصُوصٌ لم برذ بل هُوَ دا أفْراد اشتُغمل في فَردٍ خذا 





قلت : الأصح عندي عدم جواز حبسه » لعدم دليل يخصه من العموم المذكور 

¢ ولحديث J):‏ أنت ومالك لأبيك 0 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : ( والقابل ( مبتداً > و( ۴ ) مفعوله » وهو إشارة إلى التخصيص › 
و« حكم » حبر المبتدأ » أي : الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت المتعدد . 

الثانية : أنه اختلف فى الغاية التى يجوز انتهاء التخصيص إليها على أقوال : 

( الأول ) : أنه يجوز إلى أن يبقى واحد » إن كان لفظ العام غير جمع» ك « من )2 
و« ما » » ونحوهماء وإلى أن يبقى أقل الجمع » ثلاثة » أو اثنان » إن كان جمعًا » 
كالمسلمين » وعليه القفال الشاشي » وصححه في ( جمع الجوامع ) » وهو ظاهر النظم . 

( الثاني ) : يجوز إلى أن يبقى واحد مطلقًا حتى ذ في الجمع أيضًا » لأن أفراده 
أحاد كغيره ¢ وعليه الشيخ أبو إسحاق . 0 1 

( الثالث ) : أنه مع إلى واحد مطلفًا في الجمع وغيره » وغاية جوازه إلى أن 

يبقى أقل الجمع . 


( الرابع ) : أنه لابد من بقاء جمع غير محصور » وصححه الرازي » 
والبيضاوي » وغيرهما . | 


وقوله: « للواحد » اللام بمعنى : « إلى » قوله : « في عام » بتخفيف اليم للوزن. 
وقوله : 3 حلاف جمع » منصوب على الخال . . وقوله : « وأقل الجمع » با جر 
عطمًا على « الواحد ) . : 1 


وقوله : ١‏ بقى » بفتح القاف » أصله : « بقي » بكسر القاف » من باب علم » 
وهو لغة لبعض العرب » يقولون في « قي ) : بقى بفتح القاف ١‏ وفي ١‏ ني ) : فنی 
بفتح النون » وفي « هدِيّ » بصيغة المجهول هُدَى » وهكذا . واللّه تعالى أعلم . 











فى 
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وَمَنْ هتا كانَ مَجارًا مُجمَعَا وَمَكَذًَا الأول فى الذي اذعَى 
مكرم و مو 1 ا مره 7 e‏ ان للد عه 
اكترهخ وقیل إل خص سوی لفظ وقيل إن ر شيشا وی 


)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى مسألة مهمة » وهى الفرق بين العام 
لخصوص » والعام الذي أريد به الخصوص » وتقريدة فيما اعتمده السيكي : أن العام 
امخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها > لا من جهة 
لمكم » والذي أريد به المخصوص لم برد شموله جميع الأفراد » لا من جهة التناول , ولا 
من جهة الحكم » » بل هو ذو أفراد » استُعمل في فرد منها منها » ولهذا كان مجارًا قطِعًا » لنقل 
اللفظ عن موضوعه الأصلي > بخلاف العام المخصوص » فإن فيه مذاهب : 

( الأول ) : أنه مجاز مطلقًا » وعليه الأكثر > واختاره ابن الحاجب » 
والبيضاوي » والهندي ؛ لاستعماله في بعض ما وضع له ألا » والتناول لهذا البعض 
حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيًا لمصاحبته للبعض الآخر . 

( الثاني ) : أنه مجاز إن حص بغير لفظ » كالعقل » حقيقةٌ إن حص بلفظ . 

( اثالث ) : مجاز إن ححص بالاستثناء » حقيقةٌ إن حص بشرط » أو صفة ؛ لأنه 
تبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستشنى › 
بخلاف الشرط. 4 بأو الصفة » فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر. إليه فقط . 

( الرابع ) : حقيقةٌ مطلقًا » وعليه فَُهَاءُ الحنابلة » وكثير من الحنفية » وأكثر 
الشافعية » ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء › والبيضاوي عن بعضهم 3 وقال 
الشيخ أبو حامد : إنه مذهب الشافعي » وأصحابه » واختاره السبكى » وقال ولده : 
شد "أت تايل الف اليمش لاقي مد اتخصيس كناو لبلا تخصيص ۽ 
وذلك التعاول ` حقيقى اتفاقًا ) فليكن ه هذا. التناول حقيقيًا > وصححه الناظم في 
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قلت : وهو الذي يترجح عندي . 
( الخامس ) : حقيقةٌ إن حص با لا يستقل بنفسه » من استثناء » أو شرط » أو 
صفة » أو غاية » مجازٌ إن خص بستقل » من سَمْعِ » أو قل ) > لأن ما لا يستقل جزء 
من المقيد به » فالعموم بالنظر إليه فقط » وعليه أبو الحسن » وغيره » واختاره الإمام 
( السابع ) : حقيقة ومجاز باعتبارين » فباعتبار تناوله للبعض الباقي حقيقة 2 
وباعتبار الاقتصار عليه مجاز » وعليه إمام الحرمين . 
| [ تنبيه ] : حصل مما تقدم قَوْقَانِ بين العام المخصوص » والعام الذي أريد به 
( الأول ) : أن الأول عمومه مراد تناولا » لا حكمًا . والثاني عمومه غير مراد » 
لا تناولا » ولا حكما . 
الثاني ) : أن الثاني مجاز قطماء والأول حقيقة على الأصح » مجاز عند الأكثرين. 
وبقيت فروق أخر » أذكرها تتميما لفائدة » كما ذكرها اناظم رحمه الله تعالى 
في ( شرحه ) : 
رفتهاء وهر اثلث ). : أن الأول قريته لفنقة » وفاي ات مل 


( والخامس ) : أذ انان يصع أن يراد به واحد ااا » بخلاف الأول ۲ فقي 
حلاف » ومن أمثلته قوله تعالى : ف آم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله © 
الآية [ النساء : ٤‏ ه] . أي : رسول الله ميم » لجمعه ما في الناس من ن الخصال الحميدة . 
وقوله تعالى  :‏ الذين قال لهم الناس ‏ الآية [آل عمران : ۷ . أي : : نُعيم بن 
مسعود الأشجعي ‏ لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان » وأصحابة 1 
في الأحزاب . 
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وقوله : « خذًا » أمر من الأحذ مؤكد بالنون الخفيفة المبدلة ألما . 


وفي نسخة « حَذًا » بالحاء المهملة » بصيغة الماضي » أي : تبع هذا الحكم ما 
تقدم من الأحكام . وقوله : ١‏ سوى لفظ » منصوب بتزع الخافض » أي : بسوى 
لفظ » « والفقها ) مبتدأ » خبره ( حقيقة » » وقوله : « ونجله الذكي » أي : ولده تاج 


الدين صاحب ) جمع الجوامح ( . وفي بعض النسخ ) الركي ( بالزاي بدل الذال . 
وقوله : ٠‏ قل » بد من د يتحصر» آي : إن لم يكن الباقي قليلا محصورًا » وفي 
نسخة « تقل » بالنون من النقل . واللّه تعالى أعلم . 

(۱) أشار - رحمه الله تعالى - بهذه الأييات إلى أنه الف في العام إذا دخله 
التتخصيص › > هل هو حجة في الباقي بعده » أو لا ؟ على مذاهب : 

( الأول ) : نعم » وعليه الأكثرون ؛ لاستدلال الصحابة به من غير نكير » سواء 
خص بمعين » كاقتلوا المشركين إلا زيدًا » أو بهم . 

( الثاني ) : نعم » إن حص بمتصل › كشرط » واستثناء » وإلا فلا » وعليه 
الكرخي . 

( الثالث ) : نعم » إن خص بعين » فإن حص مبهم › فلا . 

( الرابع ) : حجة في أقل الجمع › > لأنه المتيقن » دون ما زاد عليه » لأنه مشكوك 


فيه لاحتمال أن يكون قد خص . 
( الس ) : حجة في اق إن أب عنه العموم ‏ كالوا للشركين » فإنه ينب 


لا نين عه العموم ؛ نحو : « والساوق والسارقة © (الائدة  ٠ A:‏ فإنه لا ينبي 
عن السارق لقدر زبع الدينار » فصاعدًا من حرز مثله » كما لا ينبئ عن السارق لغير 
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رفي عياة الْصطَمَى يجوز أن بود بالعام عير الث عَنْ 
وي ا رمه م 1 5 5 Sle‏ رص ٠ ٠‏ 3 رم ه١١‏ 
مخصص وَبَعْدمَا على الاصَحٌ وَالظن كفي فيه ي الذي رج 
قت قشمَان ما 3 صصص ذو انَصَالٍ هة أنواع وذو اة نفِصَالِ0) 
ذلك » فإذا حرج لم يكن حجة في الباقي إلا بدليل ؛ للشك فيه باحتمال قيد آخر ٠‏ 


( السادس ) : غير حجة مطلقًا » ومعناه أنه يصير مجملا لا يُستدلٌ به في 
الباقي إلا بدليل > للشك فيما يراد منه » لاحتمال أن يكون قد حص بغير ما ظهر . 


وقوله : « والمخلف إلخ » أشار ب به إلى أن الاحتلاف المذكور إذا قلنا : إنه مجاز › 
أما على القول بأنه حقيقة » فهو حجة قطعًا . 


وقوله : « فوق » مبني على الضم ‏ > وقوله : « يفي » من الوفاء » أي : يفي 
با لحجية . وفي نسخة ( في ). من النفي 4 والأول أوضح . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه يُتمسك بالعام » أي : يُعمل به في جميع أفراده 
قبل البحث عن المخصص > في حياة النبي مي بلا حلاف » وأما بعده فعلى 
الأصح . وقال ابن سريج وتبعه جماعة : لا يتمسك به قبل البحث ؛ لاحتمال 


ٍ الخصص > وأجيب بأن الاصل عدمه ) وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي عله ۰ 
لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله » وهو قطعي الدحول . 


وقوله : « والظن يكفي إلخ » أشار به إلى أنه على قول ابن سُريج يكفي في 
البحث الظنّ بأن لا مخصص على الراجح > وقيل : لا بد من القطع » ويحصل 
بتكرير النظر والبحث > واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصًا . 
واللّه تعالى أعلم . | 82 


(؟) هذا شروع في انقسام الدال على التخصيص إلى قسمين : 
( أحدهما ) : متصل » لا يستقل بنفسه » بل يقارن العام . 
( والثاني ) : منفصل ٠»‏ يستقل بنفسه . ' 
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8 1 1 5 1 إ2 3 .و 2 : 
فمئهًا الاسْيَكْتَاء الا ماج عم NETE‏ هم 4 أحد ال ا 
2 2 فاقة اخ لم 
١ 5‏ 3 2 0 و ر 1 7 7 3 7 
وَقيل تطلقا ووضلة و کس وا وللفضل ان عار اھ 
6 م حي 5 
کو ع 
أ 78 ا۹ے ° 2 00 
قيل لشهّر وَلِعَام وَالايد وَسنتين تعس مجاهد ورد 
0 ع 34 4 000 31 7 0 
وان جبير تلت عام ل نسي وعن عَطا وحسَن فى كلس 
2 £ 2 ص 39 9 
ر ا س سس 0 ] 1 
وفيل قبا الال ف كلام وفيل إن يمصذده فى الكلام 
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فقوله : « قسمان » خبر مقدم لقوله : « ما خخصص » والفعل مبني للفاعل صله 
‹ ما » وقوله : « ذو اتصال » خبر لمحذوف » أي : أحدهما ذو اتصال » وقوله : 
« خمسة أنواع » خير محذوفِ أيضًا » أي : هو خمسة أنواع . وقوله : « ذو 
انفصال » خبر لمحذوف أيضًا » أي : الثاني ذو انفصال . واللّه تعالى أعلم . 

» أشار - رحمه الله تعالى - بهذه الأبيات إلى بيان أنواع القسم الأول‎ )١( 
: وهو ( اللخصص المتصل ) » وهي خحمسة أشياء‎ 

(أولها الاستثناء ) : وهو الإخراج من متعدد با وُضع له » ك ( إلا )ع 
ودخلا) » و ١‏ عدا ) » و« حاشا ) » و( سوى ») » و( غير ) » واخحثلف في اشتراط 
كونه من متكلم واحد » على قولين : 

( الأول ) : نعم » وهو الأاصح . 

( والثاني ) : لا يشتر ط » فقول القائل : إلا زيدًا عقب قول غيره : جا 
الرجال » استثناء على الثاني لَعْوْ على الأول . 

وقوله : « ووصله وجب إلخ ( أشار به إلى الاختلاف في وجوب اتصاله » 
وعدمه » والأصح وجوب اتصاله عادةً » فلا يضر انفصاله بنحو تقس » أو شعال » 


: وهو قول الجمهور » وهو الذي استقر عليه العمل › لأنهما في حكم جملة واحدة » 


ولولا ذلك لا استقر عتق » ولا طلاق » ولا حنث › لجواز الاستثناء بعده . 
وعن أبن عباس يجوز انفصاله » ثم اختلفت الروايات عنه » فقيل : إلى شهر › 





8 
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ي س س ی م 
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وقيل : سنة » وقيل : أبدًا . وعن مجاهد » إلى سنتين . وعن سعيد بن جبير : إلى 
أ أشهر » وعن خطاء » ولس : يجوز انفصاله في ا مجلس . وقيل : يجوز ما لم 
يأحذ في كلام آخر . وقيل : يجوز انفصاله بشرط أن يُنَوَى في الكلام . وقيل : يجوز 
في كلام الله تعالى فقط » لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء » فهو مراد له أُوَلا بخلاف 
غيره » وقد صح نزول : ل غير أولي الضرر #: [النساء : 45] بعد نزول : 9 لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين #* [النساء : ©4] في المجلس . 

وقوله : « والقصد من رأى اتصاله شرط » بنصب ( القصد ) مفعولا مقدمًا 
ل « شرط » . يعني أن مَنْ سَرط اتصاله اتفقوا على اشتراط نيته قبل فراغ المستنثى 
منه » فلو لم تعرض له نيةٌ الاستثناء إلا بعد فراغه لم يُعتدّ به » ثم هل يُكتفى بها قبل 
الفراغ ¢ أو يعتر وجودها في أول الكلام قولان 4 الصحيح الأول . 

وقوله : « عرفا » أي : إن المراد بالاتصال الاتصال العرفي » فلا يضر انفصاله 
بنحو تفس » أو سعال . وقوله  :‏ ثلث عام ) أي : أربعة أشهر . 

وليس بين « كلام » و « الكلام » إيطاء » للاختلاف بالتنكير والتعريف » واللّه 
تعالى أعلم . 


: أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين‎ )١1( 


( الأولى ) : أنه اخثلف في الاستشناء المنتقطع - وهو ما لا يكون المستثنى من 
جنس المستثنى منه » نحو : جاء زيد إلا حمارًا - على أقوال : 


40۸۰ 
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وأحدها) : أن لفظ الاستناء مجاز في المتقطع » » لتبادر غيره - وهو المتصل- 
إلى الذهن » وهذا القول هو الأصح . 

( الثاني ) : الوقف » أي : لا يُدرى أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما » أو في 
القدر المشترك بينهما . 

(الثالت ع ٠‏ : أنه حقيقة فيه أيضًا كالمتصل : لأنها الأصل في الاتعمال » وهر 
معنى قوله : « مشترك ) 

( الرابع ) : أنه متواطئ » أي : أن لفظ الاستثناء موضوع للقدر المشترك بين 
المتصل والمنقطع » أي : الخالفة بالا أو إحدى أخواتها » حذرًا من الجاز والاشتراك . 

( الثانية ) : أنه استشكل الاستشناء » خصوصًا في العدد > فإن المستثنى إن دحل 

في المستثنى منه تناقض الكلام »> حيث أثبت » ثم في » وإن لم يدخل » فكيف صح 
إخراجه ‏ وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج » فاختلف في تقديره على 
أقوال : 


( أحدها ) أنه أريد به أفراد التتى منه » فإذا قلت : له على عث عشرة إلا ثلاثة , ` 


فالمراد العشرة باعتبار الأفراد 4 ثم أخرجت ثلاثة 3 بقو : إلا ثلاثةة, ثم أسند إلى 
ش بای » وهر سبعة » تقدرا هوات كا اساد قبل اسراح لان كرا لكأن قل 
علي الباقي من عشرة » أخرج منها ثلاثة » وليس في ذلك إلا الإثبات » ولا نفي 
ألا » فلا تناقض . وهذا القول لابن اخاجب » وصحكه في ( ˆ جمع الجوامع نك 

(الثانيع : : وعله الأكرود أن المراد بعشرة سبعة مجارًا » من إطلاق اسم 
الكل » وإرادة البعض » وأداة الاستشناء قرينة لذلك » وييّنثُ مراد المتكلم . 

( الثالث ) : وعليه القاضى أبو بكر الباقلانى أن المستثنى والمستثنى منه جميعًا 
ؤضعا لمعنى واحد » وهو المفهوم منه أخوًا » فللسبعة اسمان » مفرد » وهو سبعة » 
وم ركب » وهو عشرة إلا ثلاثة » وعلى القولين لا تناقض » لعدم النفي » لكن ليس 


لے 
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وَقيل ا الأ كد إن كان الْعَدَدْ ق وقیز 5 يوار عد 2 ع 
ر رہ اه 7 عالة ع 5 3 7 اا ا و0 


فيهما إخراج » فلذلك كان الختار القول الأول » ل فيه من التوفية بالأمرين . 
فقوله : « َي » - بكسر الحاء المهملة - فعل ماض » من باب تَعِبَ » والجملة ٠‏ 
حال من « إلا ثلاثة » أي : حال كونه لاحمًا ل « عشرة » » وقوله : « ون كان ابتدا ) 
أي : وإن كان الإسناد في الابتداء إلى العشرة . و « صاحب التقريب ( هو القاضي 
أبو بكر المذكور . واسم الإشارة في « ذاك » لعدد السبعة . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ يعني أن المشهور عدم جواز الاستثناء المستغرق » نحو علي عشرة إلا 
عشرة ۲ لاا لوڈ . قيل : ولا يجوز المساوي أيضًّا » نحو عَلَيّ عشرة | إلا خمسة ) 
والجمهور على جوازه » وهو الأرجح . وقيل : لا يجوز الأكثر » نحو : له علي عشرة 
إلا سبعة » والجمهور على جوازه أيضًا » واللّه تعالى أعلم . 

(؟) أشار بهذا البيت إلى أنه قيل : لا يجوز استثناء الأكثر » إن كان العدد 
صريحًا » كالأمثلة المتقدمة » ويحوز إن كان غير صريح » نحو : خذ الدراهم إلا 
الزيوف » وهي أكثر » والجمهور على جوازه أيضًا . 


وقوله : « وقيل : لا يجوز من عدد » » يعني أن بعضهم قال : لا يجوز الاستثناء 
من العدد مطلقًا » وصححه ابن عصفور » وأجاب عن قوله تعالى : # فلبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامًا 4 [ العنكبوت ]١:‏ » بأن الألف يستعمل في الكثرة » 
كقولك : اقغد ألف سنة » أي : زمانًا طويلًا » والجمهور على جوازه كغيره أيضًا . 


واللّه تعالى أعلم . 
(۳) يعني أنه قيل : لا يُستثنى من العدد عَقْنٌ صحيح » نحو : مائة إلا عشرة › 
ويجوز إلا تسعة . 


وقوله : «والأصح من نفي إلخ ( أشار به إلى أن الاستثناء من النفي إثبات » ومن 
الإثبات نفي ¢ وهذا مذهب الشافعي والجمهور, وخالف أبو حنيفة في السألتين ¢ 
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ووافقه الكسائي من النحاة » فنحو : ما قام أحد إلا زيدٌ » وقام القوم | إلا زيدًا » يدل 
الأول على تبات القيام لزيد والثاني على فيه عند الأولين » وعنده لا » وزيد 
مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه . 


ومنشأ الخلاف أن المستثنى » > هل هو مخرج من احکوم به » فيدخل في نقيضه 
من قيام » أو عدمه مثا » أو مخرج من الحكم » فيدخل في نقيضه › أي : لاحکم» 
إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه » وعلى رأي : أبي حنيفة استفادة 
الإثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع › > وفي المفرّغ » نحو : ما قام إلا زيد من 
العرف العام . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الاستثناءات المتعددة إن عُطف بعضها على 
بعض » فكلها عائد للأول » وهو المستثنى منه » نحو : له على عشرة » إلا أربعة » وإلا 
ثلاثة » وإلا اثنين » فيلزمه واحد فقط › > وإن لم يتعاطف رجع كل واحد منها لما يليه ما 
لم يستغرقه » نحو : له علي عشرة إلا خمسة » إلا أربعة » إلا ثلاثة » فيلزمه ستة » لأن 
الثلاثة تُخرج من الأربعة » يبقى واحد » يُخرج من الخمسة » يبقى أربعة » وإن استغرق 


الأول فقط » نحو : له علي عشرة إلا عشرة » | إلا أربعة » فقيل : يلزمه عشرة » لبطلان 


الأول والثاني تبعًا 4 > وقيل : أربعة ¢ اعتبار للاستشناء الثاني من الأول ؛ ¢ وتیل : ستة ) 
اها | إلا يه فعلى الكل بق فلل » وعلي الأخير طلقة ؛ وعلى الان تان 
وهو الأصح . 

وقوله : « لما يلي » » وفي نسخة « مما يلي » » والأول هو الصواب . 


وقوله : « والآتي للكل إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 








الس الماح التاق عرض ماني الكركب الاك ا وړ 


ر 1 3 ريف 7م ا اع © ,هو ب كه ١١‏ 
وقيل باشتراكه: الوَاردٌ اذى بكل إن علت مَقَارِ 9 


مذ 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختُلف في الاستثناء الوارد عقب ممل عُطف 
بعضها على بعض » هل يعود للكل » أم لا ؟ على مذاهب : 

الأول ) : نعم مطلقًا » وهو الأصح » وعليه الشافعي » لأنه الظاهر » إلا أن 
يقوم دليل على إرادة البعض » نحو : [ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 [النور : 4] إلى قوله : «إ إلا الذين تابوا ) [النور ]٠:‏ » فهو عائد إلى 
الأخير قطعًا » أي : أنه فاسق » غير عائد إلى الأول قطعًا » أي : الجلد » لأنه حق 
أدمي » فلا يسقط بالتوبة . 


( الثاني ) : يعود للكلّ إن سيق الكل لغرض واحد » نحو : حبست داري على 
أعمامي » ووقفت بستاني على إخواني » وسَبَلْت سقايتي لجيراني » إلا أن يسافروا » إذ 
العَرّض في جميع هذه الجمل واحد » وهو الوقف » وإلا عاد للأخيرة فقط » نحو : 
أكرم العلماء » واحبس دارك على أقاربك » وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم ؛ وعليه 
أبو الحسن البصري . 

( الثالث ) : إن عُطف بالواو عاد للكل » أو بالفاء » أو « ثم » فللأخيرة فقط › 
وعليه إمام الحرمين » والآمدي » وابن الحاجب . 


( الرابع ) : اختصاصه بالجملة الأخيرة ¢ وعليه أبو حنيفة 4 واخحتاره فخر الدين 
ارازي في ) المعالم (“ لأنه المتيقن . 


( الخامس ) : أنه مشترا ك بينهما › > لوروده تارة للجميع › » كما في : 9 إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله 6 [الائدة ] إلى قوله : © إلا الذين تابوا 4 [المائدة 
:4 ] فإنه عائد إلى الجميع إجماعًا . وتارة للأخيرة » كما في : ل ومن قتل مؤمتا 
خطأ 4 إلى قوله : 9 إلا أن يصدّقوا 4 [ النساء : ؟94] » فإنه عائد إلى الأخيرة » 
أي : الدية » دون الكفارة إجماعًا » والأصل في الاستعمال الحقيقة » فيتوقف على 
القرينة . 





۰ 


وإ 0022 اليس الصالح التافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ا ى 20 ل 7 رده ن م 2 

ا لَفْظا فلا يغطي اشتواءَ تين 
ر رك لت ر2 كعم (DD asf‏ 

في كل محكم ثم جين وقال يَعْمَوبٌُ نَعَمْ وَالمُرَنِي 


( السادس ) : الوقف في المسألة » لعدم العلم بمدلوله » وعليه القاضي أبو بكرء 
والغزالي 4 واختاره فخر الدين فى 2 المحصول ) و( المنتتخب € . 


وأشار بقوله : ( والوارد إلخ » إلى أن الاستثناء الوارد بعد مفردات أُؤْلَى بعوده 


إلى كلها من الوارد بعد الجمل » لعدم استقلالها » ولهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق 


فيها » نحو : تصدق على الفقراء » والمساكين » وأبناء السبيل » إلا الفسقة منهم . 
وقوله : « ذوات » صفة ل « جمل » » ومضاف إلى « عطف » في البيت 
التالي » ووقع في نسخة « وأت » وهو تصحيف . وقوله : ( يقتضي ) وفي نسخة 
« يقضي » » وفي أخرى « تقتضي» » والأول هو الصواب » والجملة صفة ل « دليل ». 
وقوله : « والوارد أولى بكل » مبتدأ وخبر » و « مفارد » جمع مفرد فاعل « خلت » › 
يعنى أن الاستثناء الوارد عقب المفردات أولى بعوده إلى الكل من الوارد عقب الجمل . 
وله على أعلم. 
الأحكام لا تتت اسو ينهم في غر ما لم لذكر عند الجحهور » ويدل لد قول 
تعالى : ل كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده 4 [الأنعام :١]ء‏ فإن 
الإيتاء واجب 4 والأكل مباح » وقال أبو یو سف ¢ والمزنى : إنه يقتضي التسوية › لأن 
العطف يقتضي الشركة » واستدل الحنفية بذلك على أنه لا تحب الزكاة في مال 
الصبي > كما لا تجب عليه الصلاة » لقرنهما في قوله تعالى : © وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » [البقرة : ٠٠١‏ » وعلى أن الماء ينجس بالاغتسال فيه » لقرنه بالبول في 
حديث أبي داود « لا ييولن أحدكم في الماء الدائم , ولا يغتسل فيه من الجنابة » › 
وحكمة النهي عن البول فيه تنجيسه بشرطه > قالوا : فكذا الاغتسال فيه » للقران 


. بينهما » وأما المزني » فلم يقل به مع قوله بالقِرَان لما ترجح عنده من دليل آخر غير 


القِرَان . 


وقوله : « فلا يُعطي » بالبناء للقاعل » والفاعل ضمير « القران » » وقوله : 





اليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۱۹۱ 
النَّانِ مِنْهًا. السَّدط وَهْوَامَا لَرِعْ ‏ لِذَاتِهِ مِن تدم لَه الْعَدَمْ 
لا مِنْ وُجودِه وُبحود أ عَدَمْ وَهُوَ كالاشيَنْتا اتْصَالَهُ الْحَمَمْ 


مره دږ d٤‏ 


الْعَوْدُ بلكل وَأنَّ الأكمّرًا يُخْرِجَْهُ وَقِيلَ لا حلْفَ عر“ 


« تین » اسم إشارة للمؤقثتين » إشارة إلى الجملتون » وفي نسخة « ذين ‏ بالتذكير » 
والأول أولى . واللّه تعالى أعلم . 

)0 أشار بهذه الأبيات إلى ( الثانى ) من الخصصات المتصلة » وهو الشرط › 
وهو ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

قال العراقي : هذا أجود حدوده » فخرج بالقيد الأول المانع » فإنه لا يلزم من 
عدمه شيء 2 وبالثاني السبب » فإنه يلزم من وجوده الوجود » وبالثالاث مقارنة الشرط 
للسبب 5 فيلزم الوجود 5 کوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النتصاب 
الذي هو سبب للوجوب » ومقارنته للمانع » كالدين على القول بأنه مانع من وجوب 
الزكاة » فيلزم العدم » فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع ع لا لذات 
الشرط . ١‏ . 

ثم الشرط إما عقلي » > كالحياة للعلم » أو شرعي » كالطهارة للصلاة » أو 

عادي » كتصب السام لصعود السطح » أو قوي » وهو الخصص » نحو ب 


يم » » إن جاءوا 2 فينعدم الإكرام الملأمور به بانعدام اججيء © ويوجد بوجوده ( إذا امتثل 
الأمر > لا لذاته . 


وأشار بقوله « وهو كالاستثنا إلخ » إلى أن الشرط مثل الاستثناء في ثلاثة 
أشياء : 


( الثاني ) : عوده لكل الجمل المتقدمة عليه » نحو : أكرم بني تميم » وأحسن 


إلى ربيعة » إن جاءوا . 


( الثالث ) : جواز إخراج الأكثر » نحو : أكرم بني تّيم » > إن كانوا علماء » . 
ویکون جهالهم أكثر . وفي كل من الثلاثة الخلاف الذي في الاستثناء . 
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١ ۹۲‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وقيل : لا حلاف في الشرط » وعلى هذا » فالفرق بينه وبين الاستثناء في عدم 
جريان الخللاف في عوده للکل أن الشرط له صدر الكلام > فهو مقدم تقديرًا › 


وقوله : « لا من وجوده إلخ » أي : لا يلزم من وجوده وجود شيء ولا عدمه . 
وقوله : « والعَؤدُ » بالرفع عطف على « اتصالَهُ ) . وقوله : « عرا ) » أي : نزل عليه » 
والجملة صفة ل « خُلْفٌ » . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ شار بهذين البيتين ! إلى ( اثالث ) من المخصصات التصلة » وهو الصفة ؛ 
: أكرم بني ميم الفقهاء ¢ وهي كالاستثناء في العود جميع الجمل 4 سواء 
تأخرت » نخو : وقفت داري على أولادي › وأولاد أولادهم المحتاجين › أو تقدمت » 
نحو : وقفت على محتاجي أولادي » وأولادهم › فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد 
كالأولاد » فإن توسطت نحو : على أولادي المحتاجين › وأولادهم » فقال ابن 
السبكي : لا نعلم فيها نقلا » ويظهر اختصاصها جا وليته » وهو الختار » ويحتمل أن 
يقال : تعود لما وليها أيضًا » وأيد الأول با في الشرح عن ابن كم : لو قال : عبدي 
حر » إن شاء الله تعالى » وامرأتى طالق » ونوى صرف الاستثناء إليهما لم تطلق » فإن 
مفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما › وإذا ثبت هذا في الشرط فالصفة 
أولى . 


فقوله : ١‏ وسطًا ) بسكون السين الهملة» وفي نسخة « وسط »» والأول أوضح 
وقوله : « وفي الأصل » » أي : ( جمع ال جوامع » وقوله : « أن لاختصاص إلخ أن 
مصدرية » وصلتها ( اقتضى » أخر البيت » و« لاختصاص ) مفعول مقدم ل « اقتضى » 
واللام زائدة » و« بالذي يلي » تعلو ب( اختتصاص » » و« أن » وصلتها في تأويل المصدر 
مفعول « ارتضى ) » أي : ارتضى في ( - جمع الجوامع ) في حال توسط الصفة اقتضاء 
الاختصاص بالذي يلي » والمراد به ما قبل الصفة ٠‏ لله الى أعلم . 





الوَابِعُ م الْعَايَةٌ إِنْ تَقَدَّمَا ما لو فَقَدْتَ لَمْطَهَا لعي 
ا کی مطل الْمَجْرِ فذِي اة سد تحقِيقٍ عُمُومَهُ نحذ 
0© ت 39 َي o‏ )0 
راقطغ مِنّ صر ِلإنِهَام صَايعًا وَالْعَودُ بِالتَّمَام 
وَبَدَلُ الَْعغْض وَعَنْةُ الأكمَّد ‏ قَدْ سكئوا وَهْوَ الصَوَات الأظةد“ 


› أشار بهذه الأبيات إلى ( الرابع ) من المخصصات المتصلة » وهو الغاية‎ )١( 
› وهو منتهى الشيء » وحكم ما بعدها مخالف لا قبلها » وتعود للكل كالاستثناء‎ 
. كقوله : وقفت داري على أولادي > وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا‎ 


والمراد بالغاية ما تقدمها عموم يشملها » ولو لم تأت » ليخرج شيئان : 


( أحدهما ) : غاية لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ » نحو : ©( حتى مطلع 
الفجر ‏ [القدر :ه] » فإن الغاية فيها لتحقيق العموم فيما قبله » لا للتخصيص › فإن 
طلوعه » وزمن طلوعه ليسا من الليل . 

( الثاني ) : ما كان اللفظ الأول صريحًا في شموله » كقولك : قطعت أصابعه 

عن اختص إلى ايها » فإنها لرام تذكر ادهل الإيها > القصد بها قق العموع ؛ 

: أصابعه جميعها ¢ وهذه الغاية داخحلة قطعًا ¢ والأولى خارجة قطعًا . 


وقوله : « ما لو مدت » « ما ) بمعنى العموم فاعل « تقدم ) » و ( فقدت » بتاء 
الخاطب » و« لفظها ) مفعول « فقدت ) » و ١‏ لعُمّْما ) بالبناء للمفعول » و( عمومه ) 
مفعول مقدم ل ( خذ » و« أصابعًا » مفعول « اقطع » وقوله : « والعودُ بالتمام » يعني 
أن الغاية تعود | إلى ما تقدمها من الجمل بتمامه » كما تقدم في الاستثناء . واللّه 
تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى ( الخامس ) من الخصصات المتصلة » وهو بدل 
البعض من الكل » کر ابن الحاجب » نحو : أكرم الناس العلماء » ولم يذكره 
اا كرون وصَرَتَهُمْ | - ی ا البدل منه و في نيه 


£ 


تخصيص بالبدل . الله 7 ا 


4V 


۱۹4 اجيس العالح لاع وضيح ماني الكو الساطع 
أا ذو الانْفِصَالٍ فَهْوَ السَمْعْ واليش وَالْعَفْل وَفِيهٍ 0 
سذ وأا الشَّافِعِي فَلَمْ يسم ذَلِكَ تَخْصِيصًا وَباللّفْظِ انمو“ 
وجار أن يحص في الصّوَاب سَتَيْهُ بها وبالكتاب“ 


» أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى القسم الثاني من قسمي الخضصات‎ )١( 
: وهو المنفصل » وهو غير المقارن للعامٌ » وهو ثلاثة أشياء‎ 

( أحدها ) السمع : وسيأتي . 

(والثاني) الحس : والمراد به المشاهدة » كما في قوله تعالى : لإ تدمر كل شيء بأمر 
ربها 4 [ الأحقاف ٠:‏ ] » أي : تهلكه فإنا ندرك بالمشاهدة ما لا تدمير فيه » كالسماء . 

( والثالث ) العقل : كما في قوله تعالى : «إ الله خالق كل شيء 4 [الزمر: 17] » 
فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقًا لنفسه . 

فقوله : ١‏ وفيه المنع » مبتدأ » والجار وامجرور متعلّق به » وخبره جملة « شد » في 
البيت التالي » وفيه التضمين » ويأتي شرحه مع ما بعده » واللّه تعالى أعلم . 

(۲) يعني أنه شد قوم » فقالوا بالمنع من التخصيص بالعقل > لأن ما تَقَى العقلّ 
حكم العام عنه لم يتناوله العام » لأنه لا يصح إرادته . 

وأن الشافع رحمه الله منع تسميته تخصيصًا » نظرًا إلى أن ما حُصٌ بالعقل لا 
يصح إرادته بالحكم . 

وأشار بقوله  :‏ وباللفظ اتسم » إلى أن هذا الخلاف لفظي » للاتفاق على 
الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العا » وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصًا ؟ 
قيل : نعم » وقيل :ا لا . واللّه تعالى أعلم . 

(5) أشار بهذا البيت إلى مسألتين من مسائل التخصيص بالدليل السمعي : 


( الأولى ( : الأصخ جواز تخصيص السنة بالسنة > كتخصيص حديث 
) الصحيحين ) : ( فيما سقت السماء العش ) بحديثهما : « ليس فيما دون خمسة 
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أوسق صدقة » . وخالف في ذلك داود » وطائفة » فقالوا : يتعارضان » لقوله تعالى : 
9 وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما تُرّل إليهم 4 الآية [النحل : 44] . قصر بيانه 
مور على القرآن . والجواب عن هذا بالمنع للدليل المذكور » فقد وقع فيه نسخ السنة 
بها . 


ثم إنه يدخحل فيه ذز نسخ المتواتر بالمتواتر › والآحاد ¢ وخالف في تخصيص المتواتر 
بالآحاد من خالف في تخصيص الكتاب يه . 


( الثانية ) : الأصي جواز تخصيص السنة بالكتاب » وقيل : لاء لقوله تعالى : 
فز تبي للناس ما ّل انهم 4 لل ا ا 
ينطق عن الهوى ) الج [النجم ٠ r:‏ وید على الجواز قوله تعالى 0 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 الآية [النحل : ۹^[ . وإن خخصٌ من عمومه ما 
حص بغير القرآن ء وفي قوله : « يحص » بالبناء للمفعول » و « سنته » نائب فاعله ع 
والضمير للنبي عو » بقرينة ذكر السنة . والله تعالى أعلم . 

)0 أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى ثلاث مسائل : . 


(الأولى) : الأصح جواز تخصيص الكتاب بالكتاب » وقيل : لا » للآية السابقة » 
حيث فوّض البيان إلى رسوله و » والتخصيص بیان » فلا يحصل إلا بقوله . 

وأجيب بوقوعه » كتخصيص قوله تعالى : ل والمطلقات بتربصن بأنفسهنٌ 
. ثلاثة قروء 5 الآية [البقرة : ۲۲۸] . الشامل لأولات الأحمال » وبقوله تعالى : 
لإ وأولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهن ‏ الآية [الطلاق : 4] . 

( الثانية ) : الأصخ جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة » وحكى الهنديٌ › 
والآمديّ الإجماع عليه » لكن منهم من حكى خلافًا في السنة الفعلية » بناء على 
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وائ أبانِ قال لا إن لم يحض وَقِيِلَ إن لَمْ يك أَصْلَهُ بص 
و U‏ مِنّ الْعُمُوم ۷ جل وَقيل لا إن لم 7 2 6 سأ 
والسشابغ الْوَقْفُ وَبِالثٌَمُرِيرٍ ' وَالْفِعْلٍ مَنْسُويَينِ لِلتَذِير0) 


القول الآني : إن فعل الرسول م لا يُخصّص » وهو قول ضعيف . 
1 (الثالثة) : الأصي جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد » وعليه الجمهور » ومنهم 
الائمة ة الأربعة » فيما حكاه ابن الحاجب . وقيل : لا يجوز مطلقًا وإلا لثرك القطعن بالظت. 
وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام » وهى ظنية » والعمل بالظبَّينِ أولى من 
إلغاء أحدهما . وقيل : إن حص قبل ذلك بدليل قطعن » كالعقل جاز » لضعف دلالته 
حينئذ » وإن لم يُخصٌ أُوحصٌ بظنئ فلا » وعليه ابن أبان . 
وقيل : عكسه.. أي : إن حص قبل ذلك بقطعي لم يجز › وإلا جاز . 
وقيل : إن حص بمنفصل قطعيّ » أو ظنيَ جاز لضعف دلالته حيئذ » بخلاف 
ما لم يُخص » أو حص بمتصل » فالعموم في المتصل بالنظر إليه فقط . 
وقيل : بالوقف عن القول بالجواز وعدمه . 
وقوله : ( وهو به ) أي : الكتاب بخص بالكتاب . وقوله ( وخبر بر التواتر ) باجو 
عطفًا على الضمير الجرور من غير إعادة ا جار » وهو جائز على الأصحٌ » كما قال ابن 
مالك رحمه الله في « خلاصته » : 
وَعَؤْدُ حَافِض لَدَى عَطْفٍ على صَمِيرٍ حَفْض لازِمًا قَدْ ميلا 
وَلَيِسَ عِنْدِي لازمًا إِذْ قَدْ أنَى ‏ ف في التّظم وَالَثْرٍ الصجيح مُنْبَنا 
وقوله : ١‏ وعكشة » بالرفع » أي : وقيل : عكسه . وقوله : « ووقف القاضي » 
أي : توقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه . 
واه و و لاخ ' ئي شرحه مع ما يعد ۽ إن شاء لله تعلى ۾ 











١‏ الأول ) : جوازه » وهو الأصع » وعليه الأثمة الأب » والأشعري » راخدا 
الإمام الرازيٌ في ) احصول ) . 

( الثاني ) : لا يجوز مطلقًا » واختاره الإمام في ١‏ المعالم » حيرا » عَدَّرًا من 
تقدم القياس على النصّ الذي هو أصل له في الجملة . 

ليع :بير إن ی ول ذلك بو ی ی 
ا 
الصاد من ال ای را م س ا ا Tp‏ 
يكن كذلك » بأن لم يخصٌ أصلا » أو حص منه بغير ذلك . 


( السادس ) : يجوز إن حص بمنفصل » ؛ لضعف دلالة العام حيعة » وإلا بأن لم 
يخص أصلا » أو حص بمتصل > فلا » وعليه الكرحي*” 


( السابع ) : الوقف عن الجواز وعدمه » وعليه إمام الحرمين » فهذه سبعة أقوال . 


احتجّ الأولون بأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما » وقد حص من قوله 
تعالى : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 [النور :"ع الأمةء» 
فعليها نصف ذلك » بقوله تعالى : ا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ما على 
الحصنات من العذاب * [النساء : 6 1] » والعبدٌ بالقياس على الأمة في النصف ايسا » 
ومحل الخلاف في القياس المظنون » أما المقطوع ‏ فيجوز التخصيص به قطعًا . 


() هو عيسى بن أبان بن صدقة » أبو موسى القاضي » من كبار فقهاء الحنفية ت (۲۲۱) ه . 
(e)‏ الأمثلة لهذا وللذي قبله مذ كورة في حاشية البثاني على ( = جمع الجوامع 0 26 وتركتها 
اختصارًا » فَلتُعْمَدُ منها . 
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وقوله : « وبالقياس » عطف على « بها » من قوله : « وجاز أن يخصٌ .. 
البيت ¢ أي : جاز أن ُخص بالقياس » وقوله J):‏ ثالثها “¢ أي : ثالث لوال ۲ وهو 
مبتدأ خبره ما بعده . 


وقوله : « لا غير ذي إلباس ) هكذا نسخ النظم بزيادة و لا » » والظاهر أن 
الصواب إسقاطها » فلو قال : « ثَالُِهَا بعّيّر ذي إلباس » لكان أولى » والمعنى : أي : 
ثالث الأقوال في التخصيص بالقياس أنه يجوز بغير ذي إلباس » وهو القياس جلي 3 
لا بذي إلباس » > وهو القياس الخفيّ . والله تعالى أعلم . 


وقوله ) إن لم بخص ( في ا موضعين 4 الأول .بالبناء للمقعول ¢ والثاني بالبناء 
للفاعل » و « منفصل » فاعله . والله تعالى أعلم . 


( الثانية ) : الأصيح جواز التخصيص بفعل النبي ي » وتقريره » كما لو 
قال : الوصال حرام على كل مسلم » » ثم فعله”© » أو أقرّ مَنْ فعله » وكنهيه عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول > كما رواه الشيخان » وقد رويا عنه أيضًا أنه فعله في 
البثيان » فخْصٌ به عموم النهي . وقيل : لا يخصصان » بل ينسخان حكم العام ؛ > لأن 
الأصل تساوي الناس في الحكم . وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ » لا فيه من 
إعمال الدليلين . واختار ابن الحاجب في التقرير لواحد على خلاف مقتضى العموم أنه 
تخصيص لذلك العموم في حمّه » وفي حقّ غيره من شا ركه في العلّة » إن تبي المعنى 
في ذلك » وإن لم يتب فلا » ولا يتعدى إلى غيره » وخالفه السبكي » فاختار 
التعدّي » وإن لم يتب يتبين » ما لم يظهر ما يقتضي الاختصاص به . 


فقول وفع سي إل الي الل مل . وقوله :ا منسوتين للنذير ) 


() في هذا المثال نظر » إذ نَهَى عنه مع أنه فَعلّه » وذ کر أنه من خخصوصياته › فلا د يصح التمثيل 


به » فتنيه . 
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يديل الْقَولٍ والإمجماع وجار بِالْمَحْوَى بلا يراع 
والأز جخ الْهِمَاوْهُ دمب راو ولو كَانَ صَحَابِيَ الي“ 
)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى ثلاث مسائل : 
( الأولى ) : الأصح جواز التخصيص بالإجماع » لأن المخصّص دليله » لا هو . 
( الثانية ) : جواز التخصيص بدليل الخطاب » وهو المراد بقوله : « وبدليل 
القول » » وهو مفهوم الخالفة . 
وقيل : لاء ؛ لأن دلالة العام على ما دلّ عليه المفهوم بالمنطوق » وهو مقدّم على 


الفهوم . وأجيب بأن القدّم عليه منطوق حاص » لا ما هو من أفراد العم . فالفهوم 


وغير ٠‏ : د الاء ل يتجسه شيم : إلا ما غلب على ريحه » وطعمه , ولونه » , فهرم 
حديث ابن ماجه وغيره : « إذا بلغ الماء قلتين › > لم يحمل الخبث » . 


قلت : الاستماء في اللي الأول لا يصح سندًا » وإن كان عمل أهل العلم 


( الثالثة ) : يجوز التخصيص بالفحوى » أي : مفهوم الموافقة » بلا خلاف › 
كما إذا قيل : من أساء إليك » فعاقبه » ثم يقال : إذا أساء إليك زيد » فلا تقل له أف. 


فقوله : « وبدليل القول » عطف على الخصصات السابقة أيضًا . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الأصخ أن مذهب راوي الحديث 
لا يخصّص العام مطلقًا » وعليه الجمهور . 

وقيل : يخصصه مطلقًا . 

وقيل : إن كان صحاييًا » لأن ذلك إنما صدر عن دليل . 

قلنا : في ظنّه » لا في نفس الأمر » وليس لغيره اتباعه فيه » لأن المجتهد لا يقلّد 
مجتهدًا . 


EA: 
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رار ° م ر يع ركه 0 7 واه 7 م اا 
وَالْعَطِفُ لِلْخَاص وَعَطَفْهُ عَلَيِهُ ‏ وبر جوع مُضْمَر بعد إلية 


ومن أمثلته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر بالغسل من وُلُوعْ الكلب : 


سبعًا رواه الشيخان » مع فتواه - إن ثبت عنه - بثلاث ٠‏ حالس لبن عبان رر ي 
عنهما : من بذّل دينه فاقتلوه » ) . رواه البخاري » مع قوله » إن ثبت عنه : إن المرتدّة لا 
تقتل . واللّه تعالى أعلم . 

: أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى مسألتين‎ )١( 

( إحداهما ) : أن الأصحٌ أن عطف الخاصٌ على العام » والعامٌ على الخاصٌ » لا 
يُخصّص العام . 

وقيل :. يخصّصه » أي : يقصره على ذلك الخاصٌ » لوجوب الاشتراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته . 

قلنا : في الصفة ممنوع . 

ومن أمثلته : قوله تعالى  :‏ وأولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهن » 
[الطلاق ]٤:‏ » فإنه عام في المطلّقات » والمتوفى عنهنٌّ › وإن كان معطوفًا على خاصٌ 
بالمطلقات » وهو ب[ واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة 
أشهر ‏ [الطلاق :4[ . 


وقوله : « للخاص » بتخفيف الصاد للوزن » أي : عطف الخاص على العام » 
وضمير ١‏ عطفه » للعامٌ المقدّر » و« عليه » للخاصٌ . واللّه تعالى أعلم . 


( الثانية ) : أن الأصخ ايسا أن رجوع الضمير بعد العام إلى بعض أفراده له 
يخصصه › وعليه لأكثرون . . 


وأجيب بأنه لا محذور مع القرينة . 





سف 
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كو بَعْض مُفْردَاتِهِ بَلَى غوف قَيْهُ الئبي أ 0 


o 


وه لا يُفْصَدٍ الْعَامُ على ما اعْتِيد أو خِلافِهِ بَلُ ا 


ومن أمثلته : قوله تعالى : ظ والمطلقات يترتصن بأنفسهنَ ثلاثة قروء #4 
[البقرة:۲۲۸] مع قوله بعد : ل وبعولتهنّ أحقّ بردّهنٌ © [البقرة :۲۲۸] فضمير 
بعولتهنّ ‏ [البقرة :۸ ] للرجعيات » والمطلقات شامل لهڻ وللبوائن . والله 
تعالى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى مسألتين‎ )١( 

( إحداهما ) : أن الأصخ أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه . 

وقيل : نعم » إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك » وعليه أبو ثور . 

ورڈ بأن مفهو م اللقب ليس بحجة» وأن فائدة ذكره نفي احتمال تخصيصه من العام . 

ومن أمثلته : حديث الترمذيٰ : « أا إهاب ذُبغ » فقد طهر » › مع حديث 
مسلم أنه َيه قال في شاة ميمونة رضي الله عنها : « دباغها طهورها ) » فذكر هذا 
الفرد من أفراد العام لا خصصه بالشاة مثلا » كما تقل عن أبي ثور » بل يبقى على 
عمومه في إهاب کل حيوان . والله تعالى أعلم . 


( الثانية ) : أن الأصخ أن العادة بترك اللأمور به » أو فعل بعض امنهي عنه بصيغة 
العموم تخصيص للعامٌ بغير المعتاد تركه » أو ذ عله » إن أقره ابي َك » أر الإجماع » 
فامخصّص في الحقيقة هو التقرير » أو الإجماع » بخلاف ما لم يقرّها ميلم بأن لم 
تكن في زمنه » ولم يُجمعوا عليها » وقيل : لا > وهو في التقرير بناء على منع 
التخصيص به » وفي الإجماع نظرًا إلى أن فعل الناس ليس بحجة .. . واللّه تعالى 
أعلم . 

(۲) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الأصخ أن العام لا قصر على 
لاد » ولا على ما وراء العاد ‏ بل شرح العادة السايقة » وجرى على عمومه في 

. وقيل : يُقصر على ما ذكر‎ ٠ 
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ه4 2 ل اع بير 0 ١‏ 
مب مله ٠‏ الاح جائ لجرت 8 كت مَعْرِفَة 20 


مثال الأول : أن تكون عادتهم تناول الب » ثم تُهِي عن بيع الطعام بجنسه 
متفاضلا » فقيل ٠‏ تقصر العام على ايو الجا | 


وقوله : « العام سا مخت ا للوزن . 


وقوله : ٠‏ شملا » بفتح اليم وكسرها » والألف للإطلاق . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن جواب السائل إذا كان غير مستقل بدون 
السؤال » > ك و نعم ) ء و( لا )ء فإنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه » كحديث 
الترمذي أن النبي ماج سئل عن بيع الطب بالتمر ؟ قال : « أينقص إذا يس ؟ » 
قالوا : نعم » قال : « فلا إذن » » فيعم كل بيع للرطب بالتمر . 


والمستقل بنفسه بحيث لو ورد ابتداء » لأفاد العموم » إن كان مساويًا للسؤال 
فعليه كفارة الظهار » في جواب : ماذا على من جامع في نهار رمضان ؟ . 

وإن كان أخص منه » فهو جائز الثبوت إن أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه ‏ 
منه » كأن يقال : من جامع في نهار رمضان » فعليه كفارة كالمظاهر . في جواب : 


من أفطر في نهار رمضان » ماذا عليه ؟ فإنه يفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع 
لا كفارة فيه . 


فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب فلا يجوز لما فيه من تأخير البيان 
عن وقت الحاجة . 
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فقوله : ( يتبعه » بالجزم جواب « إن » وجملة الشرط خبر « جُوَابٌ » . 


وقوله : « والمستقل » مبتدأ » و« الاختصاص » صفته » وضمير ( منه » يعود إلى 
السؤال المفهوم من «( يسأل )ع وقوله : « جائر ) خبر المبتدأ . . واللّه تعالى أعلم . 


)ع2 أشار بهذا البيت إلى أن العام الوارد على سبب خاص في سؤال أو غيره 
معتبك عمومُه عند الأكثرين » وهو الأصح › » نظوًا لظاهر اللفظ » وهو معنى قولهم : 
العبرة لعموم اللفظ » لا لخصوص السبب . 


وقيل : هو مقصور على السبب » لوروده فيه › مثاله : حديث الترمذي وغيره عن 

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قيل : يا رسول الله » أنتوضأ من بغر بضاعة » وهي 

عر يمى فيها الحِضُ » وموم الكلاب » والنتن ؟ » فقال : « إن الماء طهور لأ ينجسه 
شيء » » أي : مما ذكر وغيره » وقيل : ما ذكر » وهو ساكت عن غيره . 


فقوله : « والعام ) » مبتدأً أول » خفف ميمه للوزن » ومثله تخفيف « خاص » . 


وقوله : ( بعد سبب » متعلق ب ( عرا ) » بمعنى نزل » والجملة صفة « للعام ») ع 


ره عمويه » متآ ثان ء وه للأكثرين ) متعلق ب د اعثير ) ناء امقول ۽ 


)( أشار بهذا البيت إلى أن صورة السب التي لي ل تل و 
عند الأكثرين » لوروده فيها » فلا تُخصّص بالاجتهاد » وقال السبكي هي نة ار 
فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد » كما لزم من قول أبي حنيفة : إن ولد الأمة المستفرشة 
يلحق سيدها ما لم يقر به نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار » اله 
«الصحيحين» وغيرهما : « الولد للفراش » الوارد في ابن أمة ر مْعَة الختصم فيه عبد بن 
زمعة » وسعدُ بن أبي وقاص ء وقد قال َه : هو لك يا عبد بن زمعة ) » وفى رواية 
أبي داود : « هو أخوك يا عبد » » وحمل الحديث على الزوجة . ١‏ 
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ل وَنَحوٌ مِنْهُ حا صَاحَبَهُ ‏ في الرشم ما يعم لتا س 


قوله : « وذو صورته » الضمير للعام » و« ذو ) مبتدأ » و« قطعى ) خبره » 
و« دخوله ) مرفوع بقطعي » أو مبتداً مؤخر » وخبره « قطعي » » و( ظنًا » مفعول 
محذوف » أي : يدخل نا » و« السبكي » فاعل محذوف » أي : قال السبكي » أو 
مبتدأ خبره محذوف » أي : قائل » وجملة « يدخل ظنًا » مقول للقول المقدر . واللّه 
تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذا البيت إلى أن السبكي قال : ويقرب نما ذكر من صورة السبب 
حتى يكون قطعي الدخول » أو ظنيّه » حاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة 
بين التالي والمتلو» كما في قوله تعالى : [ ألم تر إلى الذين أوثوا نصييا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت © الآية [النساء ١:‏ هع » فإنه كما قال أهل التفسير إشارة 
إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لا قدموا مكة » وشاهدوا قتلى بدر 
حرضوا المشركين على الأخذ بثرهم » ومحاربة البي ب » فسألوهم ء من أهدى 
سبيلا » محمد وأصحابه » أم نحن ؟ » فقالوا : أنتم ٠‏ مع علمهم ہا في كتابهم من 
نمت النبي عي المنطيق عليه » وأخذ اموائيق عليهم أن لا يكتموه » فكان ذلك أمانة 
لازمة لهم » ولم يؤدوها » حيث قالوا للكفار : أنتم أهدى سبيلا سد للنبي عي ؛ 
وقد تضمنت الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء 
الأمانة التي هي بيان صفة النبي عط يإفادته أنه الموصوف في كتابهم » وذلك مناسب 
لقوله تعالى : ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 [انساء : لم ه]» فهذا 
عام في كل أماثة » وذلك خاص بأمانة هي بيان صفة البي م بالطريق السايق »“والعاة 
تال للخاص في الرسم » متراخ منه في النزول بست سنين » مدة ما بين بدر في رمضان من 
السنة الثانية » والفتح في رمضان من الثامنة . وإنما كانت هذه الصورة قريبة من صورة 
السبب » لا هي » لانه لم يرد العام بسببها بخلافها . 


قوله : « نحو منه » الضمير ل « ذي صورته » . 
و « خاص » بتخفيف صاده للوزن . واللّه تعالى أعلم . 





> 


عاة EE 00 72 4 o2‏ 0" وإ و( 
إن لَتَعْهِيم دَلِيل صَالِحٌ فذاك أؤلى والمساوي وا ض4( 
( مسالة ) 
اه الخاص عَنِ )8 0 ا قَذَا ين 0 اؤ ل فل خص مص ذا 


مع ل cS MM‏ 6 ع )١( < oar ar 0 © al‏ 
وقفي إن تقارنا تعَارضا في قدر مَا حص كتصين اقتَضّى 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إن وُجدت قرينة تدل على التعميم فهو أو' 
باعتبار العموم » مثاله قوله تعالى : © والسارق والسارقة ة فاقطعوا أيديهما > الاه 
[المائدة :؟]. 


وسبب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء صفوان » فذكر السارقة قرينة على أن 
لم يُرَد بالسارق ذلك الرجل فقط . 


وقوله : ٠‏ فذاك أولى » وفي نسخة « قان أولى » والصواب الأول . وله تعالى 
أعلم . ش 

[ تنبيه ] : حقّ هذا ایت أن يكون بعد قول : « والعام بع . سبب إلخ » لأنه من 
تَتكتِه » وأما قوله :) والمساوي واضح ١()‏ ' فهو من تتمة قوله 1١‏ جواب من يسأل 
إلخ » » ففي البيت تعقيد » فلو قال بعد قوله : « إن أمكنت سرفة المسكوت » : 
أنا لساري قاض ولعم ١‏ 

كن ا ٠‏ وال تعالى أعلم بالصواب , وإليه ا مرجع والمآب . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا تعارض نصان أحدهما عام » والآخر خاص » 
فإن علم تأخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له كان الخاص ناسا للعام بالنسبة لما 
تعارضا فيه » اسيع أفزاده ‏ ذلا حلاف في العمل به في بقية الأنراد في المستقيل ۽ 


)1( مال المساوي أن يقال" : من جاع في هار رمضان » فعليه كقّارة كالظهار » في جواب ما ماذا 


' على من جامع في نهار رمضان . 


4۹۰ 
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المَفِئ العام إِنْ تارا ينم وَعِنْدَ الجَهْلٍ ولان رى“ 


عَم ين وجه فَفِي المشْهُورٍ رجح وَقِيِلَ التّشح لصح بالأجير“ 
( المطلق والمقيد ) 


ھا 


ا 3 الدال 2 / 1 : َة من غير قَيَلِ ل سيوع الْوَخْدَةٍ . 


وإنما لم يجعل تخصيصًا › ؛ لأن تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع ء وإلا بأن تأخر 
الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل » أو تأخر العام عن الخاص مطلقًا » أو تقارنا بن 
عقب أحدهما الآخر» أو جهل تاريخهما خصص الخاصٌ العام . 

وقيل : إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص › كالنصين الختلفين » فيحتاج العمل 
بالخاص إلى مرجع له . 

وأجيب بأن الخاص أقوى من العام فى الدلالة على ذلك البعض » لأنه يجوز أن 

وقوله : « الخاص © بتخفيف الصاد للوزن . واللّه تعالى أعلم 


" أشار بهذا البيت إلى أن الحنفية » وكذا إمام الحرمين قالوا : العام المتأخر‎ )١( 


ناسخ الخاص ء كمكسه يجاح اج ل : أحدهما 
وجه » فلا بل إلى تقدم أحدهما على الآخر إلا برح من حارج » لعادلهما > 
تَقَارَنَا » أو تأخر أحدهما . 

وقيل : المتأخر ناسخ للمتقدم » وعليه الحنفية . 


مثال ذلك : حديث البخاري : «من بدل دينه فاقتلوه ) » وحديث ( الصحيحين): إنه 
« نهى عن قتل النساء ؛ » فالأول عام في الرجال والنساء» حاص بأهل الردة » والثاني خماص 
بالنساء » عام في الحربيات والمرتدات . واللّه تعالى أعلم بالصواب وليه الرجع والب ٠‏ 


TF 
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گا فى لاک وَفِي المْحمَصَر لِه مرايث امك“ 

)١( .‏ هذا شروع في مان المطلق والمقيد » ولا كان المطلق والمقيد قريئا من معنى 
العام والخاص ذُكرَا عقبهما 

اعلق هو الال على الامية بلا قيد من وحدة » أو غيرها . 

وأشار بقوله : « لا شيو ع الوحدة ) إلى حلاف الآمدي في ( الإحكام ) » وابن 


الحاجب في « المختصر » حيث زعما أن دلالة المطلق على الوحدة الشائعة » فتوهما ' 


المطلق أنه النكرة » فعرفه الأول بأنه النكرة في سياق الإثبات » واثاني با دل على 
شائع في جنسه » أي : لا في نوعه » نحو : رقبة مؤمنة » فاتفقا على دلالته على 
الوحدة الشائعة ئعة » كالنكرة الدالة على ذلك » حيث لم يخرج عن الأصل من الإفراد 
إلى التثنية والجمع . 


قال السبكي : الصواب الفرق بينهما › وعليه الأصوليون » والفقهاء » حيث 
اختلفوا فيمن قال لامرأته : إن كان حملك ذكرًا » فأنت طالق 0 كات لل 
لا تطلق » نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد » وقيل : تطلق » حملا على الجنس . | 

قال جلال الین الى : ومن هن هلم أن اظ فى الاق والدكرة واحد» وأ 
الفرق بينهما بالاعتبار » إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقًا » 
واس جنس أيضًا » أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة » والآمدي > وابن الحاجب 
ينكران الأول في مسمى المطلق » ويجعلانه الثاني » فيدل عندهما على الوحدة 
الشائعة » وعند غيرهما على الماهية بلا قيد » والوحدة ضزورية » إذ لا وجود للماهية 
المطلوبة بأقل من واحد » والأول موافق لكلام أهل لعربية » والتسمية عليه بالمطلق 
لمقابلة المقيد . 


الآمدي 4 ا ) اسک لأا ) و اش ( اسم کناب 75 الحاجي 4 


وقوله : « لظن » الضمير يرجع إلى المطلق » أي : لظن المطلق مرادًا لمنكر . 
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عن عَمَل المطلق اسحا جلا أؤ لا عليه مُطلقٌ فلهيحْمَلا 
وَقِيلَ متحكسة وَقِيلَ إِنْ بدا مورا ُو الْقَيِدٍ نَاسِحًا عدا“ 


)1١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن المطلق والمقيد كالعام والخاص 
فيما تقدم من الأحكام » فما جاز تخصيص العام به جاز تقبيد المطلق به » وما لا فلا » 
فيجوز تفييك تقييد الكتاب بالكتاب » وبالسنة » والس بالسنة » وبالكتاب » وتقبيدُهما 
بالقياس » والمفهومين » وفعل النبي ي » وتقريره » بخلاف مذهب الراوي » وذ كر 
بعض جزئيات المطلق » على الأصح في الجميع . 


وقوله : « وزد هنا إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


(؟) أشار رحمه الله بهذه الأبيات إلى أنه يزاد هنا الكلام في تعارض المطلق 
والمقيد > كما تقدم أيضًا في تعارض العام والخاص » فنقول : إن اتحد الطلق والمقيد 

في الحكم » والموجب بكسر الجيم » أي : السبب » وكانا مثبتين » كأن يقال فى 
كفارة الظهار أ رقية » أ رة مؤمنة ؛ وتأخر القيد عن وقت العمل بالطلق + 
فالمقيد ناسخ للمطلق › »> كما تقدم نظيره في الخاص » وإلا بأن تأر المقيد عن وقت 
الخطاب بالمطلق دون العمل » أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقًا » أو تقارنا » أو جهل 
تاريخهما حمل المطلق على المقيد » جمعًا بين الدليلين . 


وقيل : عكسه » أي : يحمل المقيد على المطلق بأن يُلغى القيد » ويبقى المطلق 
على إطلاقه » لأن ذكر المقيد ذكر فرد من أفراد المطلق » فلا يقيده » كما أن ذكر فرد 

من العام لا يخصصه » وأجاب الأول بالفرق بينهما بأن مفهوم المقيد حجة » بخلاف 
مفهوم فرد من من أفراد العام » فإنه من مفهوم اللقب » وليس بحجة . 


وقيل : إن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق نسخه » كما لو تأخر عن 
وقت العمل بجامع التأخير . 


£ 


فقوله : « وزد هنا-) اي : في باب المطلق والمقيد « للمقتفي » بصيغة اسم 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۲۰۹ 


ا 
5-5 


م 7“ ر بمبير 5 5 ١‏ 
3 د 1 1 َ له وھ عام 3 1 2 عو 07 
٤ o 1 0‏ ی ٠.‏ ره ٠.‏ مإ هاس ۲ 
أ كان دا نَهيًا وَهَذَا أمْرا يذ وف ۴ا ل تزه 


تابعان لهما في 3 . واللّه ا أعلم . 


4 أشار بهذا البيت إلى أن المطلق والمقيد إذا لم يكونا مث مثبتين » بأن کان 
منفيين » أو منهيين » نحو : لا يُجزئْ عتق مكاتب كافر » أو لا ر نس اتا كافرا ؛ 
فالقائل بحجية مفهوم الخالفة وهو الراجح » يقيد المطلق بالمقيد » فيجوز إعتاق مكاتب 
مسلم »› > والمسألة حينعذ من باب الخصوص والعموم » لكونها نكرة في سياق النفي » لا 
من باب المطلق والمقيد » كما توهمه ابن الحاجب » وقد مثل ابن دقيق العيد للمسألة 


بحديث : « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه » وهو يبول » . 


وفي رواية أخرى : النهي عن مسه باليمين من غير قيد بحالة البول » فيخص 
بها » كما فى الحديث الآخر . 


وأما من لا يقول بالمفهوم فإنه يُلغي القيد » ويُجري المطلق على إطلاقه . 

وقوله : « أو نفيا ) بالبناء للمفعول » والضمير للمطلق والمقيد . 

وقوله : « قيده » أي : قيد المطلق . 

وقوله : ( وهي من العموم ) » أي : المسألة حينئذ من باب العموم والخصوص 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا كان أحدهما أَمرَا » والآخر نهيًا ‏ نحو : أعتق 
رقبة » لا تعتق رقبة كافرةٌ » أعتق رقبة مؤمنةً » لا تُعتق رقبة » فإن المطلق يقيد بضد 
الصفة التي في المقيد » ليجتمعا » فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان » وفي الثاني 
بالكفر . ٠‏ 


فقوله : « وَهذًا أْرًا » وفي نسخة : « وذَاكَ أَمَا » » وقوله : « يعرى » مضارع 


عَرِي من باب عَلم » > بمعنى خلا » أي : قيد الذي خلا عن القيد بضد الصفة التي في . 


المقيد . 
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وَلِاِخيِلافٍ السَبَبٍ التُعْمَانُ لا يحيلة وَقِيلَ لَفْظا نحيلا 
ت n‏ 1 کک و 8 ١١ 2 FF‏ 
رالشافعى قال قياسًا وبحرى إا الحملاف ا دوه 6 


ر ا ۲ ققد الف ف د 


على إطلاقه . . قلت : وهو لأر ع عندي . 

قال الأكثرون : سمل عله »ثم يل : يحم عليه لفقا أ مج ووه 
ف اميد من غير ٠ج‏ حة إلى جاع وسكي عن جمهور الشاعية » وقال الاوردي ۽ 

رقيل قانا » فلايد من جامع » وهو في الثال الد كور حرمة سبيهما » أ 
الظهار والقتل ¢ وعزاه الآمدي إلى الشافعي » وصححه هو ) والفخر ل 

وقوله : « وجرى إلخ » أشار به إلى أن الحكم إذا اختلف دون السبب » كما في 
قوله تعالى في التيمم : 9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ‏ [ المائدة 6] » وفي 
الوضوء : [ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الوافق 6 زامائدة :] » والموجب لهما 
متحد ‏ وهو الحدّثُ » والحكم مختلف » وهو المسح في المطلق » والغسل في المقيد 
بالمرافق » ففيه الخلاف الذي في الحالة قبلها » كما ذكره أبو الوليد الباجي » وابن 
العربي » قيل : لا يُحمل المطلق على المقيد » والأكثر يحمل > قيل : لفظًا » وقيل : 
قياسًا » والجامع اشتراكهما في سبب حكمهما . 

قلت : لكن هنا ثبت بيان النبي ع للتيمم بأنه للوجه والكفين » كما في 
حديث عمار رضي الله عنه في « الصحيحين » فلا معنى للاختلاف مع وجود النصّ » 


0 
8 4 
تنم . 


وقوله : « لا يحمله » أي : امطلق » وقوله : ١‏ خيلا » بالبناء للمفعول » . 


وقوله : ( جرى ) الضمير يرجع إلى الاختلاف المذكور . 


ر ر حالم r o‏ "0 و ا 2 )0 
وان 8 5 : يدان مع تتافي ولا مرجح الغيَاء واي 
( الظاهر دا ( 


الظاهد الدَال بۈجڪان ان 9 حمل عَلَى المربجوج تأويل زَكنْ ه.ه 


و حب مَمَاسِدٌ أؤ لا لِشَيءٍ فَلَعِبْ0 


: وقوله : « دونه » أي : دون السبب » و« عرا » من باب قال » بمعنى نزل » 


أي : إذا طرأ الاختلاف في الحكم دون السبب » أي : وجرى الخلاف المتقدم إذا 


اختلف الحكم دون السبب . 


» أشار بهذا البيت إلى أنه أن ورد المطلق » وهناك مقيدان بقيدين متنافيين‎ )١( 
وليس أحدهما أولى بالمطلق من الآخر قياسًا اسَتَعْتَى عنهما » وبقي المطلق على إطلاقهء‎ 
 ]١814 : كما في قوله تعالى في قضاء رمضان : ل فعدة من أيام أخر > [ البقرة‎ 
وفي صوم المتمة‎ » ]٤ : وفي كفارة الظهار : ل[ فصيام شهرين متتابعين 4 [المجادلة‎ 
لإ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم © [البقرة :]غ2 فيجزئ قضاء‎ 
رمضان على إطلاقه » من جوازه متايقا » ومنرقا » لامعا تقييده بهما لنافهما ۽‎ 

وأما اذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس » كأن وجد 
لامع ينه وبين مقيده دون الآخر قيد به » بناء على الراجح من أن الحمل قياسي » فإ 

وقوله J:‏ الغناء ( بالفتح والمد 4 أي : استغناء المطلق عن القيدين وَافي ٠‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب > وإليه المرجع والماب . 


(۲) شروع في بيان الظاهر والمؤول » فالظاهر : ما دل على المعنى دلالة ظنية » 
أي : راجحة » فيحتمل غَيْرَ ذلك المعنى مرجوححا » كالأسد راجح في الحيوان 
المفترس 4 مرجوح في الرجل الشجاع 4 والغائط راجح في الخارج المستقذر للعرف 4 
مرجوح في المكان المطمكن الموضوع له لغ أ » ورج النص لأن دلاته قطعية ۽ > كما 
مر في المنطوق والمفهوم . 
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م 


مِنَ الْبعِيدٍ حملهم عَلَى ابتدى اميك ولص بَيِضَّةٍ على الي(" 


والتأويل حمل الظاهر على احمل الرجوح » فإن کان الحمل الدليل صيره 
اشرء » فهذا لبي بال »> بل هو لعب » غير معتد به ؛ لأنه إِنا سمي مۇڙ لأنه 
يؤول إلى الظاهر عند قيام الدليل عليه . 

وقوله : « زكن » بالبناء للمفعول » أي : علم » صفة ل « تأويل » . 

وقوله : « أو حسب » بالبناء للمفعول أيضًا » أي : ظنّ دليلا . 

: أشار بهذا البيت والأبيات الآنية إلى أن التأويل ينقسم إلى قسمين‎ )١( 


- قريب » إن ترجح على الظاهر بأدنى دليل » نحو : © إذا قمتم إلى 
الصلاة € الان : ]١‏ أي : أردتم القيام إليها . 


۲ - وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه » وله أمثلة كثيرة : 

( فمن ذلك ) : تأويل الحنفية « أمسك » من قوله عي لمان » وقد أسلم 
. على عشر نسوة : « أمسك أربعًا » وفارق سائرهنٌّ » » رواه الشافعي » وغيره - على 
ابتدئ نكاح أربع منهنّ فيما إذا نكحهن معا لبطلانه » كالمسلم » بخلاف نکاحهن 
مرتبا » فيمسك الأربع الأوائل . 

ووجه بعده أن الخاطب به قريب عهد بالإسلام » لم يسبق له بیان شروط 
النكاح مع حاجته إلى ذلك » ولم ينقل تجديد نكاح منه » ولا من غيره مع كثرتهم 
وتوفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع . 

۰ (ومن ذلك ) : تأويل يحبى بن أكثم وغيره حديث 9 الصحيحين ) : « لى 3 
السارق يسرق البيضة › ؛ فتقطع يده » ويسرق الخبل › ؛ فتقطع يده ) على بيضه - 
التي فوق رأس المقاتل » وعلى حبل السفينة » ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القط 

ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الت - 
المعهود غالبا » المؤيد | إرادته بالتوبيخ باللعن > جريان عادة الناس بنوبيح سارت اتعديل » 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۹۳ 


و e‏ 3 0 سين م 3 كينا عَلَى مدا وم مَنْ د ا َك 
على الور وَلْمَضًا وأا كد تكحث على اشر وال 


دوذ الكثير ٠‏ ورتب القطع على سرتة ذلك ؛ لأنه يجز إلى سرقة ره ما يقطع في ؛ 
وقوله ؛ ولص بيضية ۲ يكسر الام » وضمها » جمعه لصوص » أي : سارق 
بيضة » يقال : لص الرجل الشيءَ » من باب قتل : سرقه » قاله في « المصباح » . 
وقوله J:‏ على الحدي » أصله الحديد » حذفت الدال الأخيرة للضرورة ¢ ولا ۰ 
يسمى هذا ترخيمًا » لان شرط الترخيم الضروري أن يصلح للنداء » كما قال في 
« الخلاصة » : 
ولاضطرار رَحَمُوا دُونَ ندا ما لدا يَضلځ تخو أحمَدًا 
)١1(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن ( من التأويل البعيد ) : أيضًا تأويل الحنفية قوله 
تعالى : ل فإطعام ستين مسكيئًا © [المجادلة : 4] على ستين مدًّا » بأن يقدر مضاف » 
أي : طعام ستين مسكيئًا » وهو ستون مدا » فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين 
بوتا » كما يجوز إعطاؤه لستين في يوم واحد » لأن القصد يإعطائه دفع الحاجة » 
ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يُذكر من المضاف » وألغي ما ذكر من عدد 
المساكين الظاهر قصذده لفضل الجماعة ¢ وبركتهم 04 وتظافر قلوبهم على الدعاء . 
( ومن ذلك ) : تأويلهم أيضًا حديث أبي داود وغيره : « من لم يت الصيام 
من الليل افلا يام ل - على القضاء والنذر ؛ لصحة غيرهما بنية من التهار 
ووجه بعده أنه قصر للعامٌ النص في العموم على نادر » لندرة القضاء اء والنذر 


)ع( حديث احثّلفٌ فى رفعه ووقفه › والصحيح أنه مرفوع لأن رفعه زيادة ثقة . 





0۰ 
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بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشرع . 

( ومن ذلك ) : تأويلهم أيضًا حديث أبي داود وغيره : « أا امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليها » فنكاحها باطل 200 » وفي رواية البيهقي  :‏ فإن أصابها فلها 
مهر مثلها بما أصاب منها » - على الصغيرة » والأمة » والمكاتبة » أي : حمله أُوَلا 
بعضهم على الصغيرة ة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها » فاعترض 
بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان » فحمل بعض آخر على الأمة » فاعترض 


عليه بقوله : « فلها مهر مثلها » » فإن مهر الأمة لسيدها » فحمله بعض متأخريهم على 


المكاتبة » فإن المهر لها . 


ووجه بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه ب « ما » على صورة نادرة مع 
ظهور قصد الشارع عمومه بأن ينع المرأة مطلقًا من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق 
بمحاسن العادات استقلالها به ٠‏ 
ابن حبان : «ذكاة اجنين ذكاة آنه - على اليه ۲ اي : مثل ذكاتها > على 
الرفع » أو كذكاتها على النصب » > فيكون المراد الجنين الحي » أي : یذکی كما 
تذكى أمه لحرمة اميت عندهم » وأحله صاحباه » والشافعي » رحمه الله تعالى . 


ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغتى عنه » أما على رواية الرفع » وهي 
المحفوظة » كما قال ا محدثون » منهم الخطابي » فبأن يغرب « ذكاة الجنين » خبرًا لما 
بعده » أي : ذكاة أم الجنين ذكاة له » يدل عليه رواية البيهقي : « في ذكاة أمه » , 
وفي رواية « بذكاة أمه » » وأما على النصب إن ثبتت » فبأن يُجعل مَنْصُوبًا على 


الظرفية » كما في : جئتك طلوع الشمس » أي : وقت طلوعها » والمعنى ذكاة الجنين ` 


حاصلة وقت ذكاة أمه > وهو موافق لمعنى رواية الرفع الذى ذكرناه » فيكون المراد 
الجنين الميت » وأن ذكاة أمه التى أحلتها أحلته » تبعًا لها » يؤيده ما فى بعض طرق 


. حديث صحيح‎ )١( 








وحمل ما ف آبَة فی م رامه ع ع عر له كه DoS‏ 


DL ol PEV N 
ڪا ذي الث عل اي علد في الْقَمْرِ لا لِلأَغْيِيا وَمَن ملك“‎ 


الحديث من قول السائلين : يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذيح البقر » والشاة » فنجد 
في بطنها الجنين » أفتلقيه » أو نأكله ؟ » فقال رسول الله عدم : « كلوه إن شئتم › 
فإن ذكاته ذكاة أمه » » فظاهر أن سؤالهم عن اميت > لأنه محل الشك » بخلاف 
الحي الممكن الذبح » فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية » فيكون الجواب عن الميت 
ليطابق السؤال . 

وقوله : « وخبر الجنين » بالنصب عطمًا على « ستين مسكيئًا ) . 


وقوله : « على التشبيه » عطف على ١‏ على مُنّا » فقيه عطف المعمولين على 
معمولي عامل واحد » وهو ( حملهم ) » وهو _جائر . واللّه تعالى أعلم . 1 

(1) يعنيى أن ( من التأويل البعيد أيضًا ) تأويل الحنفية والمالكية قوله تعالى : 
ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ الآية [التوبة و 4] على بيان الضرف » أي : 
محل الصرف » بدليل ما قبله  :‏ ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 الاية [التوبة : 
8 » ذمهم الله تعالى على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها » ثم بين أهلها بقوله : 
إغها الصدقات للفقراء 4 الاية [التوبة : ۰ أي : هي لهذه الأصناف » دون 
غيرهم » وليس المراد دون بعضهم أيضًا › > فيكفي الصرف لاي صنف منهم . 

ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير 
مناف له » إذ بيان المصرف لا ينافيه » فليكونا مرادين » فلا يكفي الصرف لبعض 
الأصناف » إلا إذا مُقِدَ الباقي » للضرورة حيكذ . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) يعني أن ( من التأويل البعيد أيضًا ) : تأويل الحنفية قوله تعالى : 9 ولذي 
القربي & [الحشر :۷ على الفقراء من قرابة النبي ملي دون الأخنياء » لأن المقصود 
سد الخلّة » أي : الحاجة » وهي منتفية مع الغنى » فلا يعطى الغنيٌ من الفيء والغنيمة 
شيعا . 


ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صازف مع ظهور أن القرابة 
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1 7 00 م io‏ له ت م كه و 0)۰( 
ذا رجحم عَلى الاضول وَالمْرُوعٌ فعِنْدنا حص بهدين الؤقوع 
سبب الاستحقاق . 
' وقوله : ( لا للأغنياء » وفى نسخة « إلا الأغيناء ) وهو تصحيف . 

وقوله : « ومن ملك » يأتي شّرحه مع ما بعده . 


)١(‏ أي : ( ومن التأويل البعيد أيضًا ) تأويل الشافعية حديث السنن الأربعة : 9 من 
ملك ذا رحم محرم منه فهو حرّ » » وفي لفظ : « عتق عليه » على الأصول والفروع . 
ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف » وتوجيه ما تقر أن 
نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول » وهو أنه لا عتق بدون إعتاق » 
وخولف هذا الأصل في الأصول » الحديث مسلم Yo:‏ يجزي ولد والده إلا أن 
يجده ملو کا ؛ فيشتريه ١‏ فیغتقه » » أي : بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق » 


وفي الفروع لقوله تعالى : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولذا سبحانه بل عباد مكرمون » 
[الا نبياء :7 »ء دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية . 


واحديث قال النسائي : منکر ) وقال الترمذي : لا يُتابع ضمرة عليه » وهو 


نعم » رواه الأربعة من غير طريق ضمرة أيضًا » سے الحاكم » وقال 
بخلاف الحنفية » وقد يقال ؛ سخصصه لقي عل الفقة ؛ فإنها ل تعب عددهم لغ 
الأصول والفروع . 

قلت : عندي أن م ما قاله الحنفية ا لحي > وأما ما قاله الشافعية فتكلف 
لله على أ 


1 وقوله  :‏ فعندنا حص إلخ » وفي نسخة « وإن يكن حص إلخ » والظاهر أن 
الأول هو الصواب . واللّه تعالى أعلم . 
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رر ه > م 9 رر ؟9 o‏ < “_ ص NT‏ 
وَيَسْفعٌ الاذان ان يَجَعَلة مَفْعًا لا مَنْ قَيِلَهُ حصّله0) 


) المُجْمّل‎ ١ 
هُوَ الذي 3 تمّضِخ كَلالَثدْ فليس مِئهُ إِذْ بَدَثْ ل‎ 
ية سَرْقَةٍ وَمَسَْمحُ الوّاس رَحُحومَةٌ النّسَا وَرَفْعُ النا‎ 


وَتَحد لا یکم و إل بلي وقد ځکي دُحُولُهًا في 22 


: ) أي : ( ومن ذلك أيضًا ) : تأويل بعض السلف حديث « الصحيحين‎ )١( 
» أُمرَ بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة » على جعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم‎ « 
ولا ويد على ات » حمله على ذلك نا قم عن‎ ٠ أن ين قله لصي من الیل‎ 
ْ . إفراد كلمات الأذان‎ 


3 


ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر إايه من تثنية كلمات الأذان ع 
وإفراد كلمات الإقامة » أي : المعظم فيهما المؤيد إرادته بها في رواية في 0 الصحيحين 
أيضًا : « إلا الإقامة » › أي : كلماتها ء فإنها تثتى, 


وقوله : « من قبله » بفتح اليم موصولة متبدأ > صلته الظرف » وخبره جملة 
( حصله ) ء والمجملة صلة « ما ) . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


(۲) شروع في بیان « امجمل » » وهو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل . 
فخرج المهمل ؛ إذ لا دلالة له » والبّي ع » لاتضاح دلالته . 


فأشار بقوله : ( آية سرقة » إلى أنه لا إجمال في آية السرقة لا في اليد » ولا في 
القطع » خلاقًا لبعض الحنفية » قال : لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع » وإلى 
المرفق » وإلى المنكب » والقطع يطلق على الإبانة » وعلى الجرح » يقال لمن جرح يده 
بالسكين : قطعها » ولا ظهور لواحد من ذلك » وإبابة الشارع من الكوع مبين لذلك . 


وأجيب بأنا لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك » فإن اليد ظاهر ف فى العضو 
إلى لكب ٤‏ راقع ظاهر في الإبانة » وإبانة الشارع من الكوع مبين أن المراد من 


هزم 
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وأشار بقوله :) ومسح الوا ) يابدال الهمزة ألفا » إلى أنه لا إجمال في قوله 
تعالى : 9 وامسحوا برءوسكم 4 [المائدة : [î‏ > حلاقا لبعض الحنفية ايسا » قال : 
لتردده بین مسح الكل والبعض » »> ومسح الشارع الناصية مبين لذلك . 


وأجيب بأنا لا نسلم تردده بين ذلك » وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما 
يطلق عليه الاسم » وبغيره » ومسح الشارع الناصية من ذلك . 


قلت : هكذا قالوا » والذي عندي أن آية المسح ظاهرة في مسح الكل » وقد 
ثبت عن النبي ب أنه مسح رأسه كله » ومسح ناصيته » وتمم على عمامته » ومسح 
على عمامته » ولم يثبت ت عنه أنه اكتفى بمسح بعض الرأس » وفعله بيان للمراد من الاية 
فالصحيح عدم إجزاء مسح بعض الرأس بدون عمامة )» وتمام البحث في ذلك في 
شرحي على النسائي » فراجعه تستفد . واللّه تعالى أعلم . 


وأشار بقوله : « وحرمة النسا » إلى أنه لا إجمال في آية : # حرمت عليكم 
أمهاتكم 4 [ النساء : *3”] » ومثلها  :‏ حرمت عليكم اليتة ‏ [المائدة (Ti:‏ 
خلافا للكرخي » وبعض الشافعية » قالوا : إسناد التحريم إلى العين لا يصح » لأنه إنما 
يتعلق بالفعل » فلا بد من تقديره » وهو محتمل لأمور » لا حاجة إلى جميعها » ولا 
مرجح لبعضها » » فكان مجملا . 


وأجيب بأن المرجح موجود »› وهو العرف ¢ فإنه قاض بان المراد في الأول تحرم 
الاستمتاع بوطء ونحوه › وفي الثاني تحرم الأكل ونحوه . 


وأشار بقوله J):‏ ورفع الناسي ( إلى أنه لا إجمال في حديث ) رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه » » حلاف لبعض الحنفية » وأبي الحسين » وأبى 
عبد الله البصريين » قالوا : لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسًا » فلابد من 
تقدير شيء » وهو متردد بين أمور » لا حاجة إلى جميعها » ولا مرجح لبعضها › » فكان 
مجملا . 


وأجيب بأن المرجح موجود » وهو العرف » فإنه يقضي بأن المراد منه رفع 
المؤاخذة . 
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م 


وَإنما الإلمجمّال في الالرار والشوء الجسم وَكَامْْثَار 


ركه و رھ 0 ره 4ك ۳ و 
وَقَوْلِهِ شبحاتة ( أو يَعْفو ) والرَاسخُون ) مدا أو عطف 
هه ه 2 چ 5 م ر ٤‏ سو م 62 68 0 أ 10 
وَنَحْوٌ ( لا تمتغ جار ججارة ‏ أن يَضْع ) الحديثٌ أي إِضْمارَة1" 


والحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ أبو القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم في 
( مسنده ) » والبيهقى فى ( الخلافيات ) » ورواه ابن ماجَهٌ وغيره بلفظ : « إن الله 
وضع ع الحديث > وهو بهذا اللفظ صحيح . 

وأشار بقوله :) ونحو لا نكاح إلا بولي ( إلى أنه لا إجمال أيضًا في حديث : 
« لا نكاح إلا بولي » صححه الترمذي وغيره » خلامًا للقاضي أبي بكر الباقلاني » 


فقال : لا يصح النفي لنكاح بدون ولي » > مع وجوده حسّا » فلا بد من تقدير شيء › 
وهو متردد بين الصحة والكمال » ولا مرجح لواحد منهما »> فكان مجملا . 


وأجيب على تقدير تسليم ما ذكر بأن المرجح لنفي الصحة موجود » وهو قربه 
من نفي الذات » فإن ما انتفت ت صحته لا يُعتدٌ به » فيكون كالمعدوم » بخلاف ما 
انتفى كماله فقد يُعتلٌ به . 


وقوله  :‏ آية سرقة » - بسكون الراء » مع فتح السين وكسرها » وهو جائز في 


سعة الكلام - اسم ليس مؤخرًا عن خبرها » وهو « منه ) » أي : ليست آية السرقة من 


احمل › و« إذ بدت إرادته » تعليل لعدم كونها منه . 
وقوله : « ورفع الناسي » إشارة إلى حديث « رفع عن أمتي » كما تقدم . 


وقوله : « وقد حكى !| إلخ » أي قد حكى كون هذه الأشياء المذكورة من آية 
السرقة قة وما عطف عليها داخلة في امجمل > كما فصلناه فيما سبق .وله تعالى أعلم . 


. هذه الأبيات ي بها بعض الأمثلة التى فيها الإجمال‎ )1١( 
: ) فمنها‎ ( 


١ - ١‏ النور ) » فإنه صالح للعقل » ونور الشمس » لتشابههما بوجه » وهو 
الاهتداء بكل منهما . 


داه 
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۲ - « والقرء » : متردد بين الطهر والحيض » لاشتراكه بينهما . 
۳ - والجسم » صالح للسماء والأرض » لتمائلهما . 


وبئل الختار» لتردده بين الفاعل والمفعول » بإعلاله بقلب يائه المكسورة › 


ه - وقوله سبحانه وتعالى : <( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ‏ [البقرة : 
۷ ] » لتردده بين الزوج والولي » فكمَّلّه مالك على الولي » والشافعي على الزوج › 


ومثله آية : طإ إلا ما يتلى عليكم * [الحج : ]٠١‏ للجهل بعناه قبل نزول 
ميه » أي : و حرمت عليكم الميتة © [المائدة :] » ويسرى الإجمال إلى المستثنى 
منه » أي : : ™ أحلت لكم بهيمة الأنعام ‏ [المائدة :1[ . 

- وقوله تعالى : 35 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ‏ [آل 
عمران [Y:‏ ¢ لتردد ) الراسخون ) بين العطف والابتداء 4 وحمله الجمهور على 
الابتداء » لما قام عندهم من الدليل » وتقدم مبسوطا في المتشابه . 


۷ - وحديث : « لا ينع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره » متفق 
عليه › » لتردد ضمير جداره بين عوده إلى ال جار » وإلى الأحد » وتردّد الشافعي في المنع 
لذلك » ومذهبه الجديد المنع › » الحديث : لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه 
من طيب نفس ) > وأيد عود الضمير إلى لواضع بأنه أقرب مذكور . 


که محمول على ما عدا وضع الخشبة » كانه سق اه لد الشارع . » واش رکه ی 
امالك فيه » كما أنه أوجب عليه زكاة من ماله » لا يجوز أن يمنعها من المستحقين . 


واللّه تعالئ أعلم . 
وفي التأبيد بعود الضمير إلى الواضع نظر لا يخفى . 


وَفِي الكتاب وَالَْدِيثِ وَفَعَا كما مَضَى والظاهِريٌُ مىعا 
وَاللفظ ثارة لنهئى يَرِدُ وَتَارَةَ لأخَرِفِنٍ يُفَصَدُ 
ے1 2 وور كل سه 3 0 و ر لع D.2‏ 
على الاصَحٌ مُجْمَل فان فی ذا مِنْهُمَا يعمل به وَيُوقَضِ0) 


وقوله : « مبتدأ أو عطف » » أي : متردد بین كونه مبتدّأ » وكونه عطقًا . 
وقوله : « الحديث » بأوجه الإعراب الثلاثة » وتقديم توجيهها . 


.- 


وقوله: « أي : إضماره ) بالنصب » و« أي : ) تفسيرية » أي : أعني إِضمارَةُ 
يعنى أن موضع الإجمال منه الضميرٌ في قوله : « جداره ) . 

وفي نسخة « أو إضماره » والظاهر أنه تصحيف » واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن المجمل واقع في القرآن والسنة » كالأمثلة السابقة 
ونحوها » ونفاه داود الظاهري » قال الصيرفي : لا أعلم نفاه غيره . 

ويمكن داو أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الروج › لأنه المالك للنكاح 2 


والثاني مقترن سره > والثالث هو ظاهر في الابتداء » والراب بع ظاهر في عوده إلى 
الأحد » لأنه محط الكلام , قاله حلي في د شرحه » انه 


له 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف فيما إذا ورد من الشارع لفظ مطلق › 
وذلك اللفظ له استعمالان » تارة يرد لمعنى واحد » وتارة لمعنيين > ليس ذلك المعنى 
. أَحَدَمُما علي قرلين : أصحهما أنه مجمل » لتردده بين المعنى والمعنيين » وقيل : ٠‏ يترجح 
المعنيان » لأنه أكثر فائدة . 

فإن كان ذلك المعنى أحَدَهُما عمِلٌ به جزمًا » لوجوده في الاستعمالين » وؤقف 
الآخر لتردده فيه . 


وقيل : يعمل به أيضًا » لأنه أكثر فائدة . 
مثال الأول : حديث مسلم : د لا ينك ارم » ولا يمكح » » بناء على أن 


النكاح مشترا ك بين العقد والوطء › فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد » 





واه 


3 ع 

( البان ) 
الحرا مجه من عيّر الإنمكال لى تجليه البيان العالي 
وا يجك أي إناقا لل أريد فَهْمة اتقمَاق 


وهو أن الحرم لا يطاً » ولا يوطأ » أي :“لا يمكن غيره من وطنه » وإن محمل على 


العقد استفيد منه معنيّان بينهمًا قدر مشترك» وهو أن الحرم لا يعقد لنفسه» ولا يعقد 
لغيره . 

ومثال الثاني : حديث مسلم أيضًا : « الثيب أحق بنفسها من وليها  »‏ أي : 
بأن تعقد لنفسها » أو تَأَذّنَ لوليها » فيعقد لها » ولا يُخبرها » وقد قال بعقدها لنفسها 
أبو حنيفة » وكذلك بعض الشافعية » لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه » ولا 
حاكم » ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله تعالى . 


وقوله : ا إشارة ى لاحن واا + ورو : « ويوقف ) أي : : يوقف المعنى 
)١(‏ هذا شروع في بيان « البيان » » وهو مصدر بعنى التبيين » وهو إخراج 


الشيء من حير الإشكال إلى حيز التجلي » أي : الاتضاح » فالإتيان بالظاهر من غير 
سبق إشكال لا يسمى بيانًا . 


وقوله : « إخرجه ) الضمير للمُبَيَ المفهوم من السياق . 
و« العالي » صفة للبيان » وصفه به لأنه أعلى في الإفادة من المجمل . 


٠‏ (۲) أشار بهذا البيت إلى أنهم اتفقوا على أنه لا يجب بيان امجمل إلا لمن أريد 
منه فهمه » لحاجة إليه » إما للعمل > كالصلاة) وإما للإفتاء » كأحكام الحيض في حقٌ 
الرجال » بخلاف غيره . 


وقوله : « أي : إرفاقًا ؛ منصوب على أنه مفعول مطلق » أي : وجوب إرفاق » 
ونبه به على أن اراد بالواجب هنا ما لابدٌ منه » رحمةً من الله تعالى على عباده » كما 


قال تعالى : لإ كتب ربكم على نفسه الرحمة ‏ [الأنعام : 4ه وإلا فلايجب على الله 








تجار بالغ م 2 مغر وبال 8 0 يفو نه على لأف فِيهِما 
ل جیا ا عا عل | الأَصَحْ أو کا کول ی الأو رت 


تعالى شيء » كما نبه عليه الشيخ ولي الدين رحمه الله تعالى . 

(1) أشار بهذا البيت إلى مسألتين : 

( إحداهما ) : أن الأصخ جواز البيان بالفعل » كما يجوز بالقول » وقيل : لا 
يجوز › لطول زمان الفعل » فيتأخر البيان به » مع إمكان تعجيله بالقول » وذلك 

وأجيب بأنه لا نسلّم امتناعه » وقد بينت صلائة عه حه أية : ل أقيمو 
الصلاة ‏ [البقرة : ٣‏ ] وأية SE IES‏ :لا ]. 

( الثانية ) : أن الأصح جواز بيان المعلوم بالمظنون » وإن كان دونه في الدلالة › 

وقيل : لا » لأنه دونه » فكيف يحل فى محله حتى كأنه المذكور بدله » وعلى 
هذا يجب أن يكون البيان أقوى دلالة من الي » واختاره ابن الحاجب . 

وقيل : يجوز أن يكون مساويًا » وعليه الكرخي 

وقيل : : إن عم وجوبه ساد ئر المكلفين » كالصلاة وجب أن يكون بيانه معلومًا 
متواتًا » وإن لم تع به البلوى » واختص العلماء بمعرفته » كنصاب السرقة » وأحكام 
الكاتب » ثيل في يانه حبر الواحد . 
السابق .كول کان ار اك ولأ تأعيد ل وإ كان دوه في ل سوا ل 
عين السابق » أم جهلناه . 


0) وفي نسخة ١‏ أو يَتّفِنْ ) ب ١‏ أو ) وهو تصحيف . 
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( مسألة ) 

ا فغ ف 24 E Ê‏ سا (Doo‏ 

تاخيؤة عَنْ وَقْتَ فِعْلٍ لعن وَإِنَ تقل يان ذاك ما امتتغ 


وقيل : إن مجهل عين السابق قدر المرجوح » وهو الفعل سابقا » ليكون هو 
المبين » والقول تأكيد له » ثلا يلزم من عكسه تأكيد الشيء با دونه » وهو ممتنع . 

وأجيب بأن ذلك فى التأكيد غير المستقلّ » أما المستقل فلا » ألا ترى أن الجملة 
تؤكد بجملة دونها . 

وإن لم يتفق القول والفعل بأن زاد الفعل على مقتضى القول » أو العكس » 
رجح القول » > فيجعل هو المبين » سواء تقدم » أو تأخر » ويحمل الفعل على أنه من 
خصائصه ر »> جمعًا بين الدليلين . 
ا قلت : عندي ' في حمله علي خصوصية نظر » إذ هي لا تنبت إلا بدليل ۽ 
النسائي ٠‏ وال تعالى 37 

وقوله : ( والتأكيد ثان ) عطف على « الحكمٌ للسابق » » ذ « التأكيدُ » عطف 
على « الحكم » » و« ثان » عطف على « السابتي » عطف معمولين على معمولي 


عاملين مختلفين » وفيه الخلاف المقرر في محله » أي : فالتأكيد للثاني » بمعنى أن 


وقوله  :‏ ولو » للوصل . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع » وإن قلنا 
بجوازه 3 وعدم امتناعه ) بناء على جواز التكليف بما لا يُطاق . 


والتعبير بوقت الفعل أحسن من التعبير بوقت الحاجة » لأنها عبارة لائقة : بالمعتزلة 
القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتغال . واللّه تعالى 
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وَقِيلَ لا يور الإِبجمالِي فيه وَقَدْ قِيل بعكس التَالِي 
وَقيل لا في عبر تشخ بل تقل جَوَارُهُ في التّشخ قَطعًا لا جل 


وَقِيلَ لا يمجمورٌ أن يورا بَعْضُ وَإبْدَا البعض إن لهس عر 


أعلم . 

(1) أشار بهذه الأيات إلى حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
٠‏ الفعل » فقد اختلفوا فيه على مذاهب : 

١‏ - أنه جائز وواقع » سواء كان المبين ظاهرًا » وهو غير المجمل › كعامٌ يبين 
تخصيصه » ومطلق يبين تقييده » ودال على حكم بین نسخه » آم لم يكن » وهو 


المجمل > كمشترك يبين أحد معنييه » ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته » وعليه الجمهور › 
وهو اختار . 


بفهم المراد عند الخطاب . 

؛ - عكسه » وغلل بأن للعام فائدة في الجملة » بخلاف المجمل . 

ه - يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر > مثل هذا العام مخصوصٌ  »‏ 
وهذا المطلقٌ مقيذٌ ¢ وهذا الحكم منسوخ بېدل > لوجود المحذور قبله في تأخير 
الإجمالي » دون التفصيلي » لمقارنة الإجمالي بخلاف المشترك » والمتواطئ » مما ليس 
له ظاهر » فيجوز تأخير بيانهما الإجمالي كالتفصيلي » كأن يقال : المراد أحد المعنيين 
ثلا في الشترك » وأحد الاصدقات مثلا في التواطىئ » لانتفاء الحذور السابق » وعليه 





وَوَاقِعٌ لِلْوَقْتِ عِنْدَ الأكمّر ' تَلِتُهَا لا إِنْ يَكنْ دا ظَاهِرٍ .مه 
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لأنه رفع للحكم » أو بيان لانتهاء أمده » وعليه الجبائي . 

وقيل : : يجوز تأخير النسخ اتفاقًا 4 وأن الخلااف و في غيره ¢ لانتفاء الإخلال 
بالفهم عنه »› وعليه القاضي » وإمام الحرمين » والغزالى . 

۷ - يمتنع إبداء بعض » وتأخير بعض ء للا يعتقد المكلف يإظهار البعض أن 
ذلك جميع البيان » وهو غير المراد » بخلاف تأخير الكل . 

وما يدل على الوقوع قوله تعالى : ل[ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 


خمسه 4 الآية [الأنفال :۱ ] فإنه عام فيما يُغنم » مخصوص بحديث ١‏ الصحيحين ): 
« من قتل قتيلا له عليه بينة » فله سلبه » » وهو متأخر عن نزول الآية » لنقل أهل الحديث أنه 


كان في غزوة حنين »وأن الآية قبله في غزوة بدر . 
وقوله تعالى ى : إن ال مركم أن تذيحوا بقرة 6 رل :۷ء فإنها مطلقة ۽ 
وقوله تعالى ؛ حكاية عن اليل عليه الصلاة والسلام : بابي إني أرى في 

المنام أني أذبحك ‏ الآية [الصافات ٠١7:‏ فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه » ثم بين 

نسخه بقوله تعالى : ل وفديناه بذبح عظيم ‏ [الصافات ]٠١7:‏ . 
وقوله : « وقد قيل : بعكس التالي » أي : قيل بعكس القول التالي للأول » وهو 

قوله: ( ثالثها لا إلخ ) » وعكسه أنه لا يمتنع فيما له ظاهر » ويمتنع فيما ليس له ظاهر . 
وقوله : « يخل » بضم الياء من الإخلال . 
وقوله : « وإبدا البعض إلخ » من أبدى الشيء يبديه » بمعنى أظهره » وقصر 

للوزن » وهو مبتدأ » خبره قوله : « إِنْ لَيِسَ عَرَا » ف ( إِنْ » شرطية » « وكان » مقدرة 

بعدها » > كما قال في « الخلاصة ) : 

وَيَحْذَقُونَهَا وَيُبِمَونَ الجر وغد إن وَلؤ كثِيرًا ذا اشْتَهَر 
ودعرًا) من باب قعد بمعنى نزل » أي : إن كان إبداء البعض غير موجود » ووقع في 
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على اع أجز فيما اغقلّى لِلْمْصْطفَى تأخير تَبلِيغ إِلَى 


ت سم م سا ن 2 1 - 0 - 
حاجة موجود ونقيّ علمه بَذْاتَ مَا حصص 


بعض النسخ : « إِذْ » بدل ‏ إن » والظاهر أن الأول هو الصواب . واللّه تعالى أعلم . 

: أشار بهذين البيتين إلى مسألتين‎ )١( 

( إحداهما ) : أن الختار على المنع من تأخير البيان » أنه يجوز للرسول ملي 
تأخير البيان لا أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه » لانتفاء ا محذور 
السابق عنه . 

وقيل : لا يجوز » لقوله تعالى : ل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
ربك 4 [المائدة 6 2 أي : على الفور 3 لأن وجوب التبليغ معلوم ا 2 
ضرورة » فلا فائدة للأمر به إلا الفور . 

وأجيب بأن فائدته تأييد العقل بالنقل . 

ركلام الرازي » والآمدي يقعضي المنع في القرآن قطعا لأنه تعد بتلاوته » ولم 
يؤخر وار تبليغه > بخلاف غيره » لما علم من أنه كان يُسأل عن الحكم ‏ فيُجيب 
تارة مما عنده » ويّقف تارة أخرى إلى أن ينزل الوحي . 

( الثانية ) : أن المختار على المنع أيضًا أنه يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود عند 
وود الخضص بذات الخّص ء ولا بوصف أنه مص مع علمه بذاته » كأ 


وقيل : لا يجوز ذلك ذ في الخشص السمعي > لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان . 
وأجيب بان المحذور تأخير البيان »> وهو منتشف هنا › وعدم علم المكلف 


أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلفٌ العام من غير أن يُعلمه أن في 
العقل ما يخصصه » وكولا إلى نظره . 


oo 
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( التَسحٌ ) 


م عن 3 ر ےه ٠.‏ رو و م 8 Doi.‏ 
النّصْحٌ رفغ أؤ بيان وَالصَّوَاِ ‏ في الحدّ رفغ حكم سرع بخِطات7) 


ا ت رل ا ل ا ی 
تعالى : [ يوصيكم الله في ولا دكم 4 الآية [النساء : ]١١‏ » فاحتج عليها أبو بكر 
رضي الله عنه بما رواه لها من قوله عَم : « لا نورث ما تركناه صدقة ) » أخرجه 
الشيخان . 

( قر ر ا :] » یت د رمه تقال ؛ اما أي كيف امع ۲ 
أي : فيهم » قَرَوَى له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قوله و : سْتُوا بهم 
سنة أهل الكتاب » رواه الشافعي رضي الله عنه» وروى البخاري : « أن عمر لم يأخذ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عابي أخذها من 
مجوس هجر ) . 


وقوله : « فيما اعتلى » » أي : في القول الختار » وقوله : « تأخيرٌ تبليغ » 
بالنصب مفعول ‏ أجز » » وقوله : 9 حاجة موجود » مضاف ومضاف إليه ومجرور , 


وقوله : « وثَفَّ علمه » بالنصب عطقًا على « تأخير تبليغ » . 
وقوله : ( بذات » متعلق ب ( علمه) . 


وق : أو بوسمد » عطف على « بنا ٠‏ » أي : أجز أيضًا نفي علمه 


. أشار بهذا بيت إلى تعريف الع » وهو لغة ُطلق على الإزالة » والتقل‎ )١( 
. فقيل : حقيقةٌ في الأول » وقيل : في الثاني » وقيل : فيهما‎ 








لايس الصاح لايع ويح اي اهعم 


لا تشخ بالعقلٍ وَقَوْل الرازي بتشخ غشل أقطع مَجازي 
0 ار 1 200 ZS‏ مم u N‏ كع ليه > N‏ 


1 في الاصطلاح فاختلفوا فيه . 


فقيل: رفع للحكم' 0 2 أو بيان لانتهاء أمده 4 فقال بالأول القاضي 4 وطائفة 4 
وبالثاني أبو | إسحاق الشيرازي ¢ وطائفة . 


ومعنی الأول أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ » إذ لولا وروده لاستمة › ومعنی 
الثاني أنه انتهى » ثم حصل بعده حكم آخر ۽ لأنه كان عند الله معيًا بغاية معلومة › 
فالناسخ بيان لها . 


تعريفه أنه رف كم الشرعي لاب ع RI‏ ( رقع ال لأسي وب 
)0 خطاب ( الرفع بالمودت ¢ والجنون 4 والغفلة . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه يعلم نما ذكر من تعريف النسخ أنه لا نسخ 
بالعقل » فمن سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال : إنها تُسخت في حقه » ومن 
هنا يُعلم فساد قول الفخر الرازي : إن من سقطت رجلاه » فقد نسخ عنه غسلهما » 
لأن زوال الحكم لزوال محله » أو سببه ليس نسحا . 


قال جلال الدين حلي : وكأنه توسع فيه » ولذا قال الناظم J):‏ مجازي الك 
للإشارة إلى تأويله . 
ويعلم منه أيضًا أنه لا نسخ بالإجماع » لأنه إنما ينعقد بعد وفاته ميلم » إذ فى 


حياته الحجة في قوله دونهم » ولا نسخ بعده . 


(۱) فحدٌّه على هذا : رفځ حكم شرعيّ 'بخطاب شرعيٌ متراخ عنه » كرفع الحكم بالاعتداد بحول ١‏ 
بالاعتداد بأربعة أشهر وعشّر » فخرج بقوله : « رفع حكم شرعيّ ) رفع م البراءة الأصلية » 
وبقوله : « بخطاب شرعي » رفع الحكم بارتفاع محله » أو بانتهاء غايته إذا كان مغيًا » ونحو 
ذلك » وخرج بقوله : « متراخ عنه » ما يرفعه المخصّص المتصل » كالاسكناء . 
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مرا > ر المح r‏ د لفاس 2 7< ١‏ 
جَوَارُ نشخ 7 قوآن بط بَلَاوَةَ وَنحكمًا أؤ فَودًَا فَمَط() 


ت _ 


فإن أجمعوا على مخالفة نص » فإجماعهم يتضمن ناسحا غيره » وهو مُسَمَتَدٌ 
إن النسخ كما يثبت بالخبر يغبت بالإجمال انتهى . 

[ تنبيه ] : كما لا يُنسخ الإجماعٌ لا يُنسخ هوء ذكره ابن الصلاح في ( علوم 
الحديث ) » والنووي فى ( مختصره ) . 

وقوله : ( النسخ رفع » مبتدأ وخبر . 
وقوله : « أو بيان » « أو » لبيان الخلاف . 
وقوله : « وقول الرازي » مبتدأ خبره « مجازي ) . 
وقوله : ( ثم المرتضى » مبتدأ » خبره ( جواز نسخ ) » ويأتي شرحه مع ما بعده . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن القول الختار جواز نسخ بعض القرآن » تلاوةً 
وَحكمًا » أو تلاوة فقط » أو حكمًا فقط . 


وقيل : لا » كما لا يجوز نسخ كله بالإجماع » وعليه أبو مسلم الأصفهاني . 
وقيل : لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم » والعكس » لأن الحكم 


مدلول | اللفظ » فإذا قدر انتفاء أحدهما ن انتفاء الآخر . 


ذلك > فإن ا ی ج لف رک کر م 
دل على بقائه » وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف کونه مدلولا له » فان دلالته 
عليه وضعية » لا تزول » وإنما يرفع الناسخ العمل به . 


وقد وقعت الأقسام الثلاثة » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها : « كان 
یما أتزل عش رضعات معلومات يُحرّمن » فنسخن بخمس معلومات ) ع فهذا 





ل ااج ا ص سای کرک لائ 


رک وله يآحادٍ اك 0 له غ يَمَعْ به فِيمَا 25 


وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه : « لولا أن يقول الناس زاد عمر 
في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا » فارجموهما البتة » فإنا قد 
قرأناها » » فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم » لأمره وي برجم المحصنين » رواه 
الشيخان » وهو المراد ب « الشيخ والشيخة ) › ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير » منه 
قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى 
الول 4 [البقرة : ]۲٤٠١‏ » فنسخ بقوله تعالى : ل والذين يُتوفون منكم ويذرون 
ازواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 4 [البقرة :77] » لتأخره في التزول 
عن الأول » كما قال أهل التفسير » وإن تقدمه في التلاوة . 


وقوله : « بعض قرآن » يحتمل جره يإضافة « نسخ » إليه » ويحتمل نصبه 
ب ( نسخ » منونا . 


وقوله : ٠‏ بخط » جار ومجرور صفة ل بعض قرآن ٠‏ وفي بعض الدسخ ؛ يخط ) 
بصيفة الفعل الب للمفعول » والحملة صفة ل «قرآنه » أي : مكتوب . وقوله : «تلاوة إلخ» 


وقوله : « اوفردا » بوصل همزة «أو). 
)١(‏ أشار هين البيتين ای سان 


خروج الوقت اتفاقًا ¢ وأما قبله فله صورتان : 


( إحداهما ) : أن لا يمكن منه » بأن لم يدخل وقته أصلا » أو دخل ولم مض 


منه ما يسعه فالاصځ - وهو مذهب الجمهور - جواز نسخه ايسا 4 ويدل له قصة: 


الذبيح » فإن الخليل أُمِرَ بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه : 
ل يا بُتَيّ إني أرى في المنام أني أذبحك 4 الآية [الصافات : .]٠١7‏ ثم نسخ ذبحه 
قبل التمكن منه » لقوله تعالى : 0 وفديناه بذبح عظيم #[الصافات »]٠/‏ 


O4۸ 
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وأحتمال أن يكون النسخ فيه بعد التمكن خلافٌ الظاهر من حال الأنبياء في امتثال 
الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به > وإن كان موسعًا . 

وقيل : لا يجوز › لعدم استقرار التكليف » وعليه المعتزلة » وبعض الحنفية » 
والحنابلة . 


( الصورة الثانية ) : أن يمكن منه بأن يدخل الوقت ويمضى ما يسعه » فقد 
الهندي المنع فيها عن الكرخي . 

( الثانية ) : الأصخ جواز نسخ الكتاب بالكتاب » وبالسنة » سواء كانت 
متواترة » أو أحادًا » وعكسه » أي : نسخ السنة بالكتاب » وبالسنة كذلك . 


وقيل : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن » لقوله تعالى : «( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
تاس ما نزل إليهم ‏ [التحل ٤٠‏ 4] » جعله متا قران » فلا يكود اقرانا ميت 


ومن أمثلته, : ماشرة الصائم ليلا » فإنها حرمت بالسنة » ثم نسخ تحريمها 
بالقرآن 4 واستقبال بيت المقدس » فإنه ث, ثبت بالسنة ©» ثم نسخ بالقرآن . 


وقيل : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة » لقوله تعالى : 2 قل ما يكون لي أن أبدله 
من تلقاء نفسي ) [يونس ١5:‏ » والنسخ بالسنة تبديل منه . 

وزد بأنه ليس تبديلا من تلقاء نفسه » بل من عند الله » قال الله تعالى : إ وما 
ينطق عن الهوى ‏ [النجم :"] » وروى الدارمي عن حسان بن عطية : كان جبريل 
زل بالسنة كما ينزل باقرآن » ويدل على الجواز قله تعالى : 9 لتبين للناس ما نزل 

. ]٤٤ : [التحل‎ * 


وقيل : لا يجوز نسخه بالآحاد » بخلاف التواتر » لأن القرآن مقطوع والآحاد 
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مظنون . 

وأجيب بأن محل النسخ الحكم » ودلالة القرآن عليه ظنية . 

وقوله : « والحق إلخ » أشار به إلى أن الصواب أنه لم يقع نسخ القرآن إلا 
بالمتواتر » وقيل : وقع بالأحاد » كحديث الترمذي وغيره : « لا وصية لوارث ) » فإنه 
ناسخ لقوله تعالى : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا 
الوصية ‏ الآية [البقرة : ۰ 
ش وأجيب بأنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحا كمين اسع 
رهم من الني عله . 
في ) أضواء البيان ) ۱ > وج 0 » وج ا . 

وقوله : « والفعل » بالج والنصب عطفًا على « بعض » . 

وقوله : « وبكتابه له ) وفي نسخة « ولكتابه به ) » والمعنى واحد . واللّه تعالى أعلم . 

)201 أشار بهذين البيتين إلى ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه 
« الرسالة ) فإنه قال فيها ما معناه : حيث وقع نسخ خ القرآن بالسنة » فمعها قرآن عاضد 


لها يبينٌ توافق الكتاب والسنة » أو نسخ السنة ا ان » فمعه سنة عاضدة له » تبين 
توافق الكتاب والسنة . 


قال الشيخ ولي الدين : وفائدته في الصورة الأولى الاطلاع على عظمة النبي 
َك في نسخ القرآن بسته » وفي عكسه تقال انس من سنة إلى سنة + لا بترتي 





مه 
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وبال ة ياس الكَالِتُ المي والرابغ الْثْرِكِ للب 
و نَت لعل َالنْخْ لِذَا في عَهْدِهِ بالئّصٌ أو قيس إِذَا 
يكو أَجْلَى قيل أؤ مُسَاويَا والئشخ ِالْمْهُوم لَو اويا( 


وقال الشيخ جلال الدين امحلي : م الثاني موجود » كما في نسخ 
استقبال بيت المقدس الثابت بفعل النبي عله . 
والقسم الأول يحتاج إلى يبان وجوده . 


وقيل : لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالأحاد » لما تقدم ف فى القرآن » وما عدا ذلك 
من أقسام المسألة > وهو نسخ الكتاب بالكتاب » والسنة المتواترة بالمتواترة » والسنة 


: الأحاد بالأحاد 4 والمتواتر مجمع عليه ٠.‏ 


ومن أمثلة نسخ الكتاب بالكتاب ما تقدم من آيتي العدة » ومن نسخ السنة 
بالسنة بحديث : « الماءٌ من الماء » نَسحّهُ حديث : « إذا التقى الختانان ‏ فقد وجب 
الغسل ») . 

وقوله  :‏ الشافعي » فاعل محذوف » أي : قال الشافعي » وقوله : « القُرَان » 
بتخفيف الهمزة » وقوله : « لنسخها » الضمير للسنة » وفي « نسخه » للقرآن › 


و( قراءةٌ ( مفعول ( خذ ) » وجملة « ين » صفة لقراءة » بمعنى قرآن » و( وغق ذا ) 


إشارة إلى القرآن » وار ذي ( إشارة إلى السنة » أي : توضح تلك القراءة موافقة 


الكتاب مع السنة . واللّه تعالى أعلم . 
)01 أشار بهذه الأبيات إلى ثلاث مسائل : 


( الأولى ) : جواز نسخ الكتاب والسنة بالقياس » لاستناده إلى النص » فكأنه 
الناسخ » وقيل : لا يجوز مطلقا » حذرًا من تقديم القياس على النص الذي هو الأصل 
في الجملة » وعليه الأكثرون » فيما حكاء القاضي أو بكر واه وحكاء أبو 
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وقيل : يجوز بال جلي دون الخفي 4 وقيل : يجوز إن كان القياس في زمنه 
يم ۽ وكانت علته منصوصة عليه » بخلاف ما علته مستنبطة » لضعفه » وما وجد 
بعده رر » لانتفاء النسخ حيقذ . 


( الثانية ) : جواز نسخ القياس والموجود فى زمنه م › لاستحالته بعده » 
وه لانه مستند إلى نص » فيدوم بدوامه » وعليه عبد الجبار › واحتار 


على ا سل ذلك اقباس فرط کو و حت ر ار 
أمارة الأول > کذا ذكره فخر الدين ووافقه في « > جمع الجوامع 


وقال الآمدي : يكفي أن يكون مساويًا » والقول بعدم الاكتفاء به لعدم المرجح 
منوع بوجوده بتأخر نصه ) ولا يكفي الأدون جزمًا 2 لانتفاء المقاومة ٠.‏ 


وقوله : « وبالقياس » عطف على « بكتابه ) . 


وقوله : « الثالث » أي : القول الثالث مبتدأ » خبره مخذوف » أي : جوازه 
و« الجلي » مجرور بحرف جر محذوف لدلالة ما قبله عليه والجار والمجرور متعلق 
بالخبر المقدر » والتقدير : القول الثالث جوازه بالقياس الجلي » ومثله إعراب « والرابع 
مدرك للنبي » » و« المدرك » بصيغة اسم الفاعل » أي :الذي أدرك زت يله » 
وقوله : « إن نُصِّتِ العلة » » ببناء الفعل للمفعول » أي : إن كانت العلة منصوصة 


وقوله J:‏ والنسخ لذا ( بالجر عطقا على « نسخ بعض قرآن ) » واسم الإشارة 
للقياس » وضمير « عهده » للنبي ريي » « وبالنص » متعلق ب ( النسخ » . 


) الثالثة ( : الأصح جواز النسخ بمقهوم الموافقة 4 ومقهوم المخالفة ¢ أما الأول 
فقد ادعى الفخر الرازي › والآمدي الاتفاق على جوازه » لکن حكى الخلاف الشيحٌ 
بو إسحاق في « الع » » بناة على أنه قياس » وأن القياس لا ينسخ » وحكى 
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وأما الثاني » فجزم في ( + جمع الجوا مع » فيه بالمنع » ولم يحك فيه خلافا تبعًا 
لابن السمعاني 5 الشعق عن متاق المنطوق » لكن الشيخ أبو إسحاق صحح الجواز 

فقول : 9 أو مساو » وفى نسخة و أو تساويا » وقول : د والنسخ) با لجر › 
عطفًا على « نسخ بعض قرآن إلخ » . 

وقوله : « لو مناويًا » » أي : ولو كان المفهوم مناويًا » أي : مفهوم مخالفة › 
وإنما ذكره ب « لو ) لقوة الخلاف فيه.» دون الموافقة » كما مر أنقًا . 

ووقع في نسخة « أو مناويًا » ب« أو) بدل « لو » وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز نسخ مفهوم الخالفة مع نسخ أصله » أي‎ )١( 
النطوق » ودون  ول بسكو ا‎ 


في امعلوفة إلى ما كان قبل ما دل عليه الدليل لعام بعد الشرح من ترم للفعل إن کان 
مضرة » أو إباحة له إن كان منفعة » كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة بقاء 


الجواز إذا : نسخ الوجوب . 

ومثال نسخ المفهوم دون أصله حديثٌ : « إنما الماء من الماء ) » فإن المنسوخ 
مفهومه » وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال » دون منطوقه » وهو وجوب الغسل من 
الإنرال . 


وأما نسخ أصله دون فرعه » فقيل : لا يجوز وهو الأظهر > كما قاله الصفي 
الهندي » لأنه ابع له » فيرتقع بارتفاعه » ولا يرتفع هو بارتفاع تابعه . 


TTT 
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رلا لِمَحْوَى دون أَصْلِهِ رلا عکش كما قال به محل ا 
اه 2 ا 1 015 5 مر لع واه َء م )( 
والنشخ لونشا ولو لفظط قضا او حبرا وميد تابيلٍ مصى 


وقيل : يجوز » وتبعيته له من حيث دلالة اللفظ عليه معه » لا من حيث ذاته . 


وقوله : « ونسخه » بالجر عطقا على « نسخ بعض قرآن ) من قوله : ( ثم 
المرتضى جوازٌ نسخ بعض قرآن إلخ » » والضمير للمفهوم . 

وقوله : ولا الأصل » عطف ب ١‏ لا » على الضمير المضاف إليه في ( نسخه ) . 
واللّه تعالى أعلم . 


)1غ( أشار بهذا البيت |[ إلى أن الأصخ أنه لا يجوز نسخ الفحوى »> وهو 70 
الموافقة دون أصله > ولا نسخ أصله دونه » وهو قول الأكثرين > لأن المفهوم لا 
لأصله » فلا ينسخ واحد منهما بدون الآحر» لنافاة ذلك لأزوم بينهما . 


وقيل : يجوز لأنهما مدلولان متغايران » فجاز نسخ كل منهما وحده . 


وقيل : يمتنع نسخه دون أصله » لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلااف 
عكسه » لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم . 


وأما نسخه مع أصله فيجوز اتفاقًا . 


فقوله : « ولا لفحوى » اللام زائدة » وهو عطف على « الأصل » يعني أنه لا 
يجوز نسخ الفحوى > أي مفهوم الموافقة » دون أصله » وهو المنطوق . 

(۲) أشار بهذا البيت إ إلى أن الأصح جواز نسخ الإنشاء مطلقًا » سواء كان 
بلفظ القضاء » أو الخبر » أو فيد بالتأبيد » ونحوه » وقيل : لا يجوز بلفظ القضاء › 
لأنه إنما يستعمل فيما لا يتغير » نحو : # وقضى رَبك أن لا تعبدوا إلا إياه 4 
[الإسراء : ]١7‏ » وقيل : لا يجوز إن كان بلفظ الخبرء نحو  :‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن 4 [البقرة : ۲٣‏ » و ل المطلقات يتربصن 4 [البقرة : ۲۲۸ نظرًا إلى 
اللفظ » وعليه الاق » والأكثرون نظروا إلى المعنى » وقيل : لا يجوز إن يد بالتأبيد » 
ونحوه » نحو : صوموا أبدّا » صوموا حتمًا » لنافاة النشخ للتأبيد » والتحتيم . 





مم 
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ونشخ الاخجار بان يُوججة بضده ل ي کدبة 


وؤ عَنَ آتٍ وى أفوى بَدَل وِوْنَهُ ولم يَمَعْ وَقِيلَ م“ 


رر ا ا 2 وأن اناس بين أذ الراد افعلوا إلى وجوده ‏ » كما يقال ا 


0١‏ وتر لفظ قضا» منصوب ب و كان اتوق مع اها ۲ » أي ولو كان 
المنسوخ لفظ قضاء . 
وقوله : « أو خبوًا ) عطف عليه . 


وقوله : « وقيد تأبيد مضى » بالنصب عطفًا على « لفظ قضا » » أي ولو كان 
مقيدًا بالتأبيد » و« مضى » » أي ثبت » صفة ل « تأبيد » » والله أعلم . 


01 أشار بهذين البيتين إلى مسائل : 

( الأولى ) : الأصح جواز نسخ إيجاب الإخبار بشيء يإيجاب الإخبار 
بنقيضه » كأن يوجب الإخبار بقيام زيد » ثم بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه » جواز أن 
يتغير حاله من القيام إلى عدمه . 

( الثانية ) : الأصح » وعليه الأكثر أنه لا يجوز نسخ الخبر » أي مدلوله » وإن 
كان مما يتغير » لأنه يوهم الكذب » حيث يخبر بالشيء » ثم بنقيضه » وذلك محال 
على الله تعالى » وقيل : يجوزء وعليه الإمام الرازي » والأمدي » وقيل : لا يجوز في 


الماضى 3 ويجوز في المستقبل » لجواز الحو لله تعالى فيما يقدره > ببخلاف الماضى 3 
وعليه البيضاوي . 


( الثالئة ) : الأصح جواز النسخ إلى بدل أثقل 0 صوم عاشوراء 
بصوم رمضان » والحبس في البيوت بالزنا بالحدٌ » ومَتَعَهُ مَتَعَهُ المعتزلةٌ » إذ لا مصلحة في 


وأجيب بأن المصلحة إن سُلَّمِ رعايتها زيادة الثواب . 


mg‏ سي ل لس 
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54 ل 020 5 3 1 5 ا سا اس 0 ١١.‏ 
وَاللّفُ مُنْصَتٌ بأبياتي عَلّى حاوي زوف الْعَطف يا حاوي الل 


( الرابعة ) : الأصح جواز النسخ بلا بدل » ومنعه أكثر المعتزلة » إذ لا مصلحة فيه . 
وأجيب بالمنع . 


وعلى الجواز اختلف في وقوعه » والأصح : لم يقع » وصححه أيضًا في 
« جمع الجوامع » » ونقله عن الشافعي . 


والأكثرون أنه وقع › كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي عو . 


وقوله : ( ونسخ الأخبار ) ) بنقل كسرة الهمزة إلى لام « أل » » وحذفها » 
وإعرابه بالج كالمعطوفات السابقة . 


وقوله : « لا خبر ) عطف على «١‏ الإخبار » . 


وقوله : ١‏ كذبه » ؛ صفة ل « خبر » » وصفه به إشارة إلى علة امنع » أي إنما منع 
نسخه لإيهامه كذبه . 


وقوله : « ولو عن أت » بنقل فتحة همزة أت إلى نون ٠‏ عن » ودرجها » 
للوزن » أي ولو كان الخبر عن شيء آت ف في المستقبل . 


وقوله : « وإلى أقوى ) متغلق بمحذوف » أي يجوز النسخ بالأقوى »أي الاثقل 


وقوله : ( ودونه ) أي يجوز النسخ دون بدل . 

وقوهل : « وقيل : بل » مدخول « بل » محذوف » أي قيل : بل وقع النسخ 
دون بدل . واللّه تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذا لبيت إلى أن جميع ما حوى حرف عطف من المسائل اذ كورة 
بعد قوله « ثم المرتضى » داحل و في القول المرتضى 
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مسا 
الكَسَخٌ عِنْدَ الْسَلِمِينَ وَاقِعُ ,َف ثل اويم لا باز 
وَصَححُحوا الْتِمَاءَ حكم المزع بتسخ أ صْلِهٍ وکل زعي 


نبه رحمه الله به على أن قوله : « ثم المرتضى » قبل ثلاثة ة عشر بيا منصبٌ على 
جميع المسائل امعطوفة للتصريح باجراء الحلاف فيها ؛ > لملا يُتوهم لبعده أن بعضها 
بستائق , لا لوف ع خصوسًا في السائل التي لم يحك فيها خلاثًا في حع 
الجوامع ٠‏ ول على أعلم الصواب > وإليه الرجع والمآب . 


یرد : بتضهم في الجرار: بيعضهم في الوقوع . 

وقوله :) وقائل التخصيص إلخ » أشار به إلى أنه سماه أبو مسلم الأصبهاني من 
المعترلة » تخصيصًا » لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان » فهو مخصص بالأزمان » 
كالتخصيص في الأشخاص » فقيل : هو حلاف منه في وقوع الدسخ والأصح أنه 
ليس خلافًا منه في وقوع النسخ » وإنما خالف في التسمية فقط » فالخلاف لفظي . 


فة فقوله : « لا ينازع » بالبناء للفاعل , أي لا يخالف » واللّهِ تعالى أعلم . 
0( أشار زحمه الله بهذا البيت إلى أن الأصح › وهو قول الجمهور أنه إذا نسخ 
حكم الأصل > لا يبقي معه حكم الفرع > بل يرتفع » لأنه تابع له » ولأن العلة التي 


رت بها انتفت بانتفاء حكم الأصل » وقالت الحنفية : ييقى » لأن القياس مظهر له › 
۷ یت . 


وقوله : « وکل شرعي © ميتدأ خبره جملة ‏ يقبله » في البيت بعده » ويي 
شرحه مع ما بعده . واللّه تعالى أعلم . 
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مَفْمَلهُ رقع الْعَتَلِى كل التَكَالِيفٍ وذو اغرال 


ص 02 
1 


2 وال 4 1 < ۱ 
مَعْرِفَةَ الله وکل أمجمعا باه في دا وَذِي ما وَقَع() 


ال ا ا وس 
كان » ومنع الغزالي كالمعتزلة نسخ جميع التكاليف » لتوقف العلم بذلك المقصود منه 
بتقدير وقوحه على معرفة النسخ والناسين » وهي من التكاليف » ولا يتأتى نسخها . 

وأجيب بأن ذلك مسلم » لكن بحصولها ينتهي التكليف بها » فيصدق أنه لم 
يبق تكليف » وهو القصد بنسخ جميع التكاليف » فلا نزاع في المعنى . 

ومنعت المعتزلة نسخ معرفة الله » لأنها عندهم حسنة لذاتها » لا تتغير بتغير 
ازاك » فلا يقال حكمها اڅ 

وقوله : « وكل أجمعا لع ) أشار به إلى أن الجمهور » والغزالي » والمعتزلة 
مجمعة على أن المذكور » من نسخ جميع التكاليف » ووجوب المعرفة لم يقع » وإغا 
ا لحلاف في التجويز العقلي . ظ 

قلت : مثل هذا اأبحث ما ل فائدة له ؛ فيا ليتهم لم یشتغلوا مثله » فإنه مما لا يعني » 
وقد روي عن النبي مياه ٠:‏ من نحشن إسلام ار تركه ما لا ينيد » ونسأل الله توفي 
والهداية » إنه أجواد كرم . 

فقوله : « كل التكاليف » مفعول ( منع ‏ على حذف مضاف » أي نسخ كل 
التكاليف . 


وقوله : د ذو اعتزال » عطف على و الغزالي )© و د معرفة ۲ عطف على 9 كل 


التكاليف ) » وفيه العطف على معمولى عامل واحد »> وهو جائر بلا خلاف . 


وقوله : « فى ذا » إشارة إلى « كل التكاليف » > و« ذي » إشارة إلى « معرفة الله » . ش 
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0 لر مم م ر 0 2 
وَأ تمص 0 في 51 جرا وَشوطا وَكذا الْزَيَادَهْ 
ليس يتشخ وَالْثَادِ رَفْعَتٌ ازج 1 ما فلت 0 OE‏ 





(1) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح - وعليه الجمهور - أن النسخ قبل تبليغ 
النبي ر الأمةَ لا ينبت في حقهم » لا بمعنى التأثيم » ولا بمعنى القضاء » لعدم 
عامهم به » وقيل 0 


فقوله  :‏ ويل ليغ ؛ منصوب على الرفية حير مقدم لقوق : د منع ليرت و . 
واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنهم اختلفوا : فى الزيادة على النص » إذا كان من 

جنس المزيد كزيادة ركعة » أو ركوع » أو صفة في رقبة الكفارة » كالإيمان » وفي 
التقص منه » كتقص جره من العبادة. رة أ قرطل » كالطهارة » هل يكون 


نسحا » فقال الشافعية : لا يكون سخا للمزيد عليه » ولا للمنقوص منه » بل للخزء 


قات افو : تسم ول ف زياد : إن خوت حك اید عي + کان ار 
لا يعتد به » كجعل الصلاة الثنائية رباعية » فنسخ » وإن لم تغيره » كضم التغريب إلى 
الجلد »› > فلا » واختاره القاضي » وقيل : إن نفاها مفهوم الأول > كقوله : فى المعلوفة 
زكاة بعد قوله : في السائمة زكاة » فنسخ › > وإلا فلا » واختاره إمام الحرمين في 
« المعالم ) » وقيل : ل اتصات بلتزيد عليه اتصال الاد > كركمتين في الصبح » 
فنسخ 2 »> وإلا كزيادة عشرين في حد القذف فلا . 


وقيل : في النقص للجزء نسخ » بخلاف نقص الشرط . 
وقيل : نقص الشرط المتصل نسخ »› بخلاف المنفصل . 
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( خاتمة ) 
الكَاسِحٌ لآِر لا يراغ وَطُوقُ الم به الإبجما 
و ؤل ڪر اللي هدا بغ دا أ ک 
و َه عَلَى يخلَافٍ الأول 
قال للُمنشوخ هَذَا التّايِحُ لا فی الأَصَحٌ وله دا تاس 


o 
ا )ا 22م‎ 


3 
لاواسم 


وقوله : « وا مار إلخ » أشار به إلى أن مثار هذا الخلاف في الزيادة أنها رَفْعَتُْ 
حکھا شرعيًا » فيكون نسحا » أم لا فلا » فعند الشافعية لا > فلیست بنسخ » وعند 
الحنفية نعم » نظا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها » فهي رافعة لذلك المفتضّى”©. 
وأجيب بأنا لا نسلم اقتضاءةُ توكها » والقتضي للترك غيره » وهو البراءة الأصلية . 

وبنى الحنفية على ذلك » أي کون الزيادة نسحا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في 
زيادتها على القرآن » كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث ١‏ الصحيحين ) : 
) البكز بالبكر جلد مائة » وتغريب عام ¢“ وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على 
الرجلين » والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلم ٠‏ وأبي داود وغيرهما : د أنه عله 
ا واليمين ٠‏ اء على أن المتواتر لا ببسخ بالآحاد . قلت : هذا الرأي 

وقوله : ) رَفَعَتَ ( بالبناء للفاعل 4 والضمير الفاعل للزيادة . 

وقوله : « وارجع له ما فُصَلّت أو فرعت » أي رد إلى المأخذ المذكور ما قصلت 

بناء للمفعول » من التفصيل » أي الأقرال الُصّلة » وما فرعت بالبناء للمفعول أيضًا 

من التفريع 3 أي المسائل التى فَعها العلماء وَييّنوها › فالأقوال المفصّلة هي لتي 
ذكرناها » ركذا المسائل المفرعة ذكرنا بعضها » كزيادة التغريب على الجلد » والقضاء 
بشاهد ويمين ن وله تعالى 0 
ما كان متأخيها » وأن مدق م معرفة الأ دة : 


| () أي لحكم ذلك الترك المقتضّى بفتح الضاد .اه حاشية البتاني (ج؟ ص ؟1) . 


وكم 
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م 


وَالتّالِي فِي الإشلام وَاليَسْمِيَةُ وَوَفْمُهُ الْجَرَاءَةَ الأضإية“ 


(.فمنها ) : الإجماع » كنسخ الزكاة سائر الحقوق الالية » كما قال ابن 
السمعاني . 

( ومنها ) : قوله عَم : هذا بعد ذاك » أو هذا ناسخ لذاك » أو كنت بَهيتُ 
عن كذا » فافعلوه » كحديث مسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور , فزوروها ». 

( ومنها ) : نصه في شيء على خلاف ما ذكره أوّلا » مع تعذر الجمع بينهما . 

( ومنها) : قول الراوي : هذا سابق على ذاك » أو هذا متأخرء كقول جابر رضي الله 

عنه : « كان آخر الأمرين من رسول الله رل َرِكَ الوضوء مما مست النار » . 


1 ( ومنها ) : قوله يلا غلم أنه مسنوخ » ولم يُعلم ناسخه : هذا الناسخ » فإن له 
ثرا في تعيين الناسخ . ۰ 

وقوله : « لا في الأصح إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده. . 

: أشار بهذا البيت إلى الأشياء التي لا أثر لها في إثبات النسخ على الأصح‎ )١( 

( فمنها ) : قول الراوي : هذا ناسخ > جواز أن يقوله عن اجتهاد » وقيل : 
نعم » لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده . ۰ 

( ومنها ) : تأخر إسلامه > فل" يكون مرويه متأخحها عما رواه متقدم الإسلام 

عليه » لجواز أن يسمعه متقدم الإسلام بعده » وقيل : نعم » لأن الظاهر تأخر سماعه . 


( ومنها ) : تأخر إحدى الآيتين في رسم المصحف ؛ فلا يكون تأخرها في 
الرسم دليلا على تأخرها في النزول » لأن ترتيب الرسم ليس على ترتيب النزول » كما 
تقدم في آيتي عِدَّةٍ ة الوفاة » وقيل : : نعم ) لأن الأصل موافقة الرسم للترول . 
(ومنها) : موافقة البراءة الأصلية » فلا يكون موافقها متأخوًا عن الخالف لها » 
ور : نعم لأن الأصل مخالفة الشرع لها » فيكون الخالف هو السابق على الموافق . 





( الكتاب الثاني - في السنة ) 
ول ا الفغل عرز : سَنَقُهُ 0 ممه الور 


َب ٠‏ َو صَغِيرَةً في الأَظْهَرٍ لا 7 فى مِنْ 0 


وأجيب بجواز العكس بورود الموافق للبراءة متقدمًا مؤكدًا لها 3 ثم نسخ ٠‏ والله 


تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
OE TE EE‏ 
وأفعاله » كصلاته مَل في الكعبة » وتقريره » كتقريره أكل الضب على مائدته ‏ 

ر ٠‏ كهقه بتتكيس الرداء في الامسقاء . 


وقوله : « المذكور » يحتمل أن يكون صفة ل همه  »‏ أي الهم المذكور ف : 
كتب السنة » ويحتمل أن يعود إلى ما تقدّم » من « قول النبي » » وما بعده , » أي 
المذكور كل منها في كتب السنة . والله تعالى أعلم . 

(1) لما كانت حجية السنة متوقفة على عصمة النبي إل بدأ بها ذاكرا جميع 
الأنبياء معه لزيادة الفائدة » فالإجماع كما قال القاضي عياض على عصمة الأ 
عليهم الصلاة والسلام من الفواحش » والكبائر » ومن كتمان الرسالة 4 والتقصير في 
التبليغ » وأما الصغائر » فالأظهر الصحيح › > بل الصواب وفقًا للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني » وأبي الفتح الشهرستاني » والقاضي عياض › والسبكي » وطائفة من 
المحققين > كما نقله القاضي عياض » ونقله ابن بَرهَان عن اتفاقهم أنهم معصومون منها 


ایسا ؛ لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنب » لاختلاف الاس في 


الصغائر ¢ وتعيينها ¢ والأمر باتباع أفعالهم ¢ ولا يصح أن يۇمر المرء بامتغال أمر لعله 


معصية . 


وجوز الأكثر ومنهم الأشعزي وقوع الصغيرة منهم سهرًا › إلا الدالة على 
الخسة » كسرقة لقمة » والتطفيف بتمرة » وِيَُِتَهُونَ عليها . 


6© 
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وقال بعض الأئمة : ولا خلاف أنهم معصومون من تكرارها وكثرتها » إذ 
يُلحقها ذلك بالكبيرة » ومن صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة » وأسقطت المروءة » بل 
ومن مباح بهذا الوصف » نقله في « الشفا » . 

قلت : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة - كما في 
« مجموع الفتاوى ) ( ج٤‏ ص۳۱۹ - )۳۲١‏ فقال ما حاصله : « القول بأن الانبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر » هو قول أكثر أهل الإسلام » وجميع الطوائف » حتى 
إنه قول أكثر أهل الكلام » كما ذ كر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التفسير » والحديث » والفقه » » بل هو الذي لم ينقل عن السلف » 
والأئمة » والصحابة » والتابعين › و إلا ما يوافق هذا القول ) . 


وقال في موضع آخر - من « مجموع الفتاوى ) (ج١٠‏ ص ۲۹۳ - )١54‏ 
ايسا ما نصه : « والقول. الذي عليه جمهور الناس » وهو الموافق للاثار المنقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقًا » والرد على من يقول : إنه 

يجوز إقوارهم عليها » وحجج القائلين بالعصمة إذا محزرت إما تدل على هذا القول » 
وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب قر عليه الأنبياء » فإن القائلين بالعصمة احتجوا 
بان التأسي بهم مشروع » وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبًا ومعلوم أن 
اسي بهم ما هو مشروع فيما أقزوا عليه دون ما نهوا عت » ورچموا عنه » كما أن 
جعله مأمورا به » ولا منهيا عنه » فضا عن وجوب اتباحه . والطاعة فيه . 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال » أو أنها من عظمت عليهم 
النعمة أقبح » أو أنها توجب التنفير » أو نحو ذلك من الحجج العقاية » فهذا إنما يكون مع 
البقاء على ذلك » وعدم الرجوع » وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يُرفع بها صاحبها إلى 
أعظع مما كان عليه » كما قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرًا منه 
قبل الخطيئة » انتهى المقصود من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 





لگ 
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وَالصّمْتُ عَنْ فغل وَلَوْ ما اسْتبِضّر وَقِيلَ لا من بالإئكَارٍ اعرا 


رَقِيل لا مِنْ كائرٍ وَذِي نِقَاقَ وََيلَ لا الْكافِرٍ غَيِرٍ ذِي الَمَاقَ 


ت 


َل تملّى_الْجوَازٍ لِلْمَاعِلٍ مَعْغ سواه َالْقَاضِيِ لِغَيِرِهِ مَمَه0) 


قلت : قد تبين بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى » أن ما تقدم عن 
الأكثرين ونسب إلى الأشعري » من وقوع الصغيرة منهم سهوًا » وينتهون عليها هو 
الذي عليه جمهور أهل العلم » من السلف فمن بعدهم » وهو الذي تدل عليه الدلائل 
الكثيرة . 

والحاصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تصدر منهي الصغائر » ولكن لا 
يدون عليها › > بل بُنجهون » فيتوبون » وهذا هو الراجح . والله تعالى أعلم . 

وقوله : « من منكر » « من » زائدة للتأكيد » أي لا يقر النبي المصطفى و 
أحدًا على فعل شيء منكر . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى اختلاف العلماء فيما فُعل بحضرته وي » أو في 
عصره » واطلع عليه » وسكت » ولم ينكره - على مذاهب : 


أصحها » وبه قال الجمهور : أن سكوته دليل على جواز ذلك الفعل » لأن. 


سكوته تقرير له » سواء استبشر به» أم لم يوجد منه إلا مُجَوَدُ د السكوت . 


وقيل إنه يدل على الجواز » إلا في حق من يُعْريه الإنكار على الفعل » فمن أغراه 
الإنكا E ES‏ عليه كه إبن السمعاني عن التزلة » وقال ل 


يجب الإنكا ر عليه . أو كان مناقًا ٠‏ لأنه كائر في الباطن , وعليه إمام امین" 
| وقيل : يستشنى من ذلك الكافر غير المنافق فقط » لأن المنافق يجري عليه أحكام 
المسلمين في الظاهر من الإنكار وغيره 4 وعليه المازري ٠.‏ 


ولاه 
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قُلْتُ على الأول مذ دل على إبَاحَةٍ ل ذبا آؤ عثمًا جلا 
و 
وال يكن في عَصْرهِ وَمَا عله ينه اطلام فيه حل مضو“ 


الأحكام . 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني » وهو المراد بقوله ٠‏ والقاضي إلخ ۲ : لا يتعداه 
إلى غيره » لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم . وأجيب بأنه مثله » فيع . 
فقوله : « والصمت » مبتدأ خبره جملة قوله : « دل على الجواز للفاعل إلخ » . 
وقوله : « بالانكار » بنقل حركة الهمزة إلى لام « أل » قبلها » وحذفها . 
)١1(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه على القول الأول يدل على الإباحة المجردة » لأنه 
ل يجرز الالام على تل شيء إل ہل مق كم » فلذلك دل تقريره على 
وقول : لا دي لع »شرل مقد د جلا ؛» أي هر بني أن لا يكو 
2 للوجوب » ولا الندب » وقوله : : ) آو حتما » بنقل حركه الهمزة إلى التنوين 
. واللّه تعالى أعلم . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى مسألة ما فل في عصره و » ولم حلم هل اطلع 
1 عليه » أم لا ؟ ففيه قولان للشافعي » فيما حكاه الأستاذ أبو إسحاق » ولهذا املف 
قول في إجزاء الأقط في الفطرة . 


قلت : هكذا ذَكْرَ الناظم هذه المسألة » وهي من زياداته على ( > جمع الجوامع ) 
ولم يرجح أحد القولين › والذي يظهر لي أن الأرجح أنه يدل على ال جواز ؛ لأنه لو 
كان منوعًا لم يسكت الوحي عليه كما استدل جابر بن عبد اله رضي الله عنهما 
على جوز التزل يكونهم كانوا فعاونه » والقراك ول ۽ > لأنه لو كان حرامًا لما سكت 
الوحى عليه . واللّه تعالى أعلم . ش 








» أشار بهذا البيت إلى أن فعل النبي ري غير محرّم لا تقرر من عصمته‎ )١( 
وغير مكروه أيضًا » لندرة وقوع المكروه من التي من أمته » فكيف منه ؟ وخلاف‎ 
› الأولى مثل المكروه » أو مندرج فيه » وما فعله ما يكره في حقنا فغير مكروه في حقه‎ 
. لأنه قصد به بيان الجواز‎ 


فقوله « غير حظر » بمعنى محظورٍ › وهو مبتداً خبره 9 فِعْلهُ » » ويجوز 
العكس . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) هذا شروع في تقسيم أفعاله ول إلى أقسام : 

( أحدها ) : أن يكون جِبليًا » أي عاديًا » كالقيام » والقعود » والأكل » 
والشرب » ونحوها » وحكمه الإباحة » لأنه القدر المحقق » ولسنا متعكدين » كما قال . 
الإسنوي : إنه لا نزاع فيه » لكن في « التنقيح » للقرافي قول أنه للتدب » لاستحباب 
التأسي به » وجزم به الزر كشي 4 وعزاه أبو إسحاق لأكثر المحدثين . 

قال الناظم رحمه الله في « شرحه » : وعندي أنه لا منافاة بين القولين > لأن 

أنه للإياحة » فإن فعله بنية التأسي أثيب عليه ثواب المندوب » ولكن لا يخاطب 
و على أ دوب » کا حار بن عدر رضي اله ا راح في ليد 
الشجرة » فقيل له ؟ فقال : رأيت النبي عزوي فعله . 

ا2 مت ل لق من ارات , وان كاذ في مله بية لأسي ثواب » وار 
الدوب ٠‏ فإن اواب فيه على الأفعال أيشاء وبذلك يحصل الفرق » قأمل . انتهى 

قلت : قيا قاد الام نظرء ولي يرجح عندي هو الذي جرم أ 
الزركشي » وعُزي إلى أكثر امحدثين » وهو أنه للاستحباب » لقوله تعالى : ف[ لقد 
كان لکم في رسول الله أسوة حسنة 4 [الأحزاب :1"]» وللحديث | 
« أما واللّه إني لأخشاكم لله » وأتقاكم له » ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد , 
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وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي » فليس مني » . فقد جعل النبي َيه الفطر 
> والنوم > وتزوج النساء » وهي من الأمور العادية سنته » التي حثنا الله تعالى على 
اتباعها في الآية المذكورة » كما أن صلاته وصومه منها بلا حلاف . وقد عقد الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى بابًا لذلك ؛ فقال في صحيحه » في ه كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة ) « باب الاقتداء بأفعال النبى عله ؛ ثم ساق بسنده حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما » قال : الخد لبي ع حا من ذهب » فاتخذ الناس خواتهم من 
ذهب » فقال لهم النبي ڪر : ١‏ إني اتخذت خاتا من ذهب » فنبذه » وقال : ١‏ 
إني لن ألبسه أبدًا » فنبد الناس خواتيمهم . انتهى ققد استدل البخاري رحمه الل 
تعالى بهذا الحديث على أن أفعاله ميل العاديّة به من سننه التي أمرنا بالاقتداء به فيها › 
كما فل أصحابه رضي الله عنهم » وهو استدلال واضح 


والحاصل أن تقسيم أفعال النبي بي إلى جبلي وغيره من حيث استحباب 
التأسي به وعدمه مما ليس عليه ديل > وهو مخالف لهدي الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » حيث كانوا يسألون أمهات المؤمنين عن أفعاله عي التي يقوم بها إذا دخل 
يته » ليقتدوا به » وَحِوْضُهُم على متابعته في جميع أفعاله معروف مشهور في كتب 
السنة“ . والله تعالى أعلم . 


( الثاني ) : أن يكون من خصائصه ٤ر‏ » وحكمه واضح ‏ وهو أنه لا تُلحق 
به فى ذلك أمته . 


( الثالث ) : أن يكون ياتا مجمل » كصلاته اين لقوله تعالى : [ وأقيموا 
الصلاة 4 الآية [البقرة : ٠.ء‏ والقطع من الكوع البيّن نحل القطع في ل السرةة 6 
وحكمه واضح ايسا »> وهو أنه واجب عليه » لوجوب التبليغ عليه › أنه دليل في 


ع 


حقنا والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وذكر في « فتح الباري ) (ج١١‏ ص 4 ٠ ٠١‏ - 0.0 ؟) أنه ذهب جمع من أهل العلم إلى 
وجوب الاقنداء بأفعاله بر لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى : ذإ وما آتاكم الرسول 
فخذوه 4 الآية » وقوله ذإ فاتبعوني يحيكم الله 4 » وقوله : 9 فاتبعوه 4 » فيجب اتباعه 
في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب » أو الخصوصة . انتهى . 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع "١‏ 


ر لخا ت ر و 1ه ر (Dad,‏ 
وَمَا ر دي وصروع يرد كا رَاكبًا به لردد 


و 
2 4 ر یں الي 
04 5 8 | و الا 2 كٍِ أ 4 دي 


2 


و 2 o‏ 3 ر 9 م 2 س ۳ 
وَبوْقُوعِهِ بَهَانًا وَاقْقِكَال ‏ ا على الْوْبُوبٍ أؤ سواه دال“ 


کاچ راكنا : ورول حصب » وجلسة اة فيل نسيل على اللي > لآن 
الأصل عدم التشري > فلا يستحب لنا » أو على الشرعي » لأنه الظاهر » إذ النبي 


إل إا بعث لبيان الشرعيات » فيستحب لنا » فيه ترقد » ناشئ من القولين في ٠‏ 


تعارض الأصل والظاهر › وکلامٌ الفقهاء يدل على ترجيح الثاني 4 حيث استحبوا الحج 
راكبًا ؛ والوقوف راكبًا » وجلسة الاستراحة » وقد حكى الرافعي وجهين في ذهابه إلى 
العيد في طريق » وروجوعه في أخرى » وقال : إن الأكثرين على التأسي فيه . 
قلت : قد علمت فيما سبق أن تة تقسيم الأفعال إلي الجبلي وغيره ما لا دليل 
عليه ۽ والقول بعدم الاستحياب ضعيف جا فی . وله تعالى أعلم . 
من الرجوب ء أو الدب ١‏ أو لإاحة ى فأ له في ذلك على الأصع » عاد 


كان » أو لا » وقيل : إنهم مثله في العبادات فقط » وقيل : لا مطلقًا » بل يكون 
مجهول الصفة » وسيأتي . 


وقوله : ( إن تبدت صفته » أي ظهرت » وعلمت صفته » وفى نسخة : ( إن 
ت ٠.‏ 56 . 
تبدی صفته ) . 


(۳) أشار بهذين البيتين إلى ما يُعلم به صفة الفعل وهو أمور : 
( الأول ) : أن يَنْصّ عليها » كقوله : هذا واجب مثلا . 


( الثاني ) : تسويته بفعل قد عُلِمَت جهته » كقوله : هذا الفعل مساو لكذا » 


واه 


OA: 
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وحص حَثمًا رسمه كالئَذْرِ وَكَوْنُهُ لو لَمْ يچب دا عظر 


و 


كَقَونِهِ الصَّلاةٌ بللأذَانٍ ولان مِئْل المد والان“ 


( الثالث ) : وقوعه بيانًا مجمل » فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب » أو 


( الرابع ) : بوقوعه امتغالا لنص دال على وجوب › أو ندب » أو إباحة 3 فيكون 


حكمه حكم ذلك الممتثل . 
وقوله : « وعلمت » الضمير لصفة الفعل . 
وقوله : « وامتثال » عطف على « بيانًا ) » وقف عليه بالسكون » وهو لغة . 
(۱) أشار بهذين البيتين إلى ما يُخصٌ » أي ير به الوجوب عن غيره » وهو شيكان : 


2 الأول ) : أن يقترن بأمارة الوجوب » كاقتران الأذان والإقامة بالصلاة 
فيدلان على وجوبهما › > لأنه ثبت بالاستقراء أنهما شعار مختص بالفرائض 

( الثاني ) : أن يكون ذلك الفعل ممنوعًا منه لو لم يجب » كالختان والحدٌ » » فإن 
كل منهما رة دوع منها » فجوازهما يدل على وجوبهما . 


وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل » كما في سجود السهو » وسجود 
التلاوة في الصلاة » فإن الأصل لمنع منهما » ومع هذا فلم يدل فعلهما على 


5-5 


قوله : ( وخص » بالبناء للفاعل » و( حتمًا ) مفعول مقدم » و( رسمه ) فاعل 
محر 4 وَالوَسْمُ ثم بالراء المهملة : ت الشيء ¢ والمراد به هنا الثبوت واللزوم كالشيء 
المنذور » كما سبق من اقتران الأذان والإقامة بالصلاة . 


وفي نسخة : « وَسْمَهُ » بالواو » أي وصفه باللزوم كلزوم النذر . 


4 
وقوله : « كونة » عطف على ( رَسمُّةُ ) . 


(1) في قوله بعدم وجوب السهو نظر » إذ الراجح أنه واجب لأمر النبي ل به » فتنبه . 





لذب ا E‏ مضه افر و وَكَوْنُهُ قَصَاءِ EEE‏ 
ر خيرم ر 9 
زفي سوى الخيبر طلقا وفي کی تی ما شا ای ی 


: أشار بهذا البيت ما يحص الندب من غير » وهو شيئان أيضًا‎ )١( 
. الأول ) : قصد القربة امجردُ عن أمارة دالة عى الجوبوب‎ ( 
. الثاني ) : أن يُعلّم كونه قضاء لفعل مندوب » لأن القضاء يحكي الأداء‎ ( 


قوله : « والندبّ » بالنصب عطف على « حتمًا » » أي ويخُصٌ الندب » أي 
يميزه عن غيره . 


و أشار بهذين ان ل 2 القسم السادس ) : وهو أن يُجهل صفة ذلك 


٠٠ أصحها أنه يحمل على الرجوب‎ - ١ 

؟ - يحمل على الندب » لأنه المتحقق بعد الطلب . 

۳ - الإباحة » لأن الأصل عدم الطلب . 

؛ - الوقف في الكل حتى يقوم دليلٌ » لتعارض أوجه الثلاثة 

ه - الوقف في الأولين فقط » الوجوب والندب » لأنهما الغالب من فعل النبي 
َه » سواء ظهر قصد القربة » أم لا 
" - الوقف فيهما » إن ظهر قصد القرية » وان لم طهر فلباحة ٠‏ 
له : « أو مجهلّت » بالبناء للمفعول » والضمير لصفة الفعل . 


وقوله :) بذي ) إشارة إلى الثلاثة : الوجوب 3 والندب 3 والتخيير 2 والباء 
بمعنى ( في » . 


1 


نه 








عمه 
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إن عارش فول وغل ومُفْقصى الْقَرْلِ لَه يذل 
بأل فيه يجت الكّكريه وَحَصََهُ فَالنَّاسِحٌ عير 
نْ مجهلَ الثَارِيحٌ فيه حُلْفْ الِثُهًا وَهْوَ الأصَح الوَفْفُ 

و حصنا فَفِيه لا تَعَارْضًا م الأَعِيو اسح با مَضَى 
في حقتا حيٿ دَلِيل جا عَلى الافيدًا و احير مجهلا 
ثَالِثُهَا لصخ ِالْمَوْلِ غيل وإ يکن لَنَا وَلِلْهَادِي سَم“ 


وقوله : « وفي سوى التخيير » عطف على « بذي » أي الوقف في سوى 
التخيير » وهو الوجوب والندب . 

وقوله : « مطلقا » » أي : سواء ظهر قصد القربة أم لا 

وقوله : ( وفي ذين ) أي : الوجوب والندب » و« يفي ) من الوفاء . 

(1) أشار بهذه الأبيات إلى مسألة تعارض قول النبي مطل » وفعله » ودل دليل 
على تكرر مقتضى القول » فله أحوال : 

( الأولى ) : أن يكون القول خاصًا به » كأن قال : يجب علي صوم عاشوراء 


في كل سنة » وأفطر فيه في سنة بعد القول . أو قبله » فإن غرف المتأخر منهما » فهو 
ناسخ للمتقدم » قولا كان أو فعلا وإن مجهل ففيه أقوال : 


أصحها الوقف إلى قيام الدليل » » لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر» 
وقيل: يرجح القول » > لأنه أقوى دلالة من الفعل » لوضعه لها » والفعل إنما يدل بقرينة . 

وقيل : يرجح الفعل » > لأنه أقوى في البيان بدليل أنه بي به القول ولا تعارض 
في حقنا » حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول لنا . 0w‏ 

قوله : « وخصه » أي حص ذلك القول النبي عيطي . 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى ر الحالة الثانية ) : وهي أن يكون القول خاضًا بنا › 
كأن قال : يجب عليكم صوم عاشوراء » وأفطر فيه في سنة بعد القول » أو قبله » فلا 


ع ص ياد هوك 


فالآو و لبح إن لم يُعْرَفٍِ ‏ صخ لتا الْقَوْلَ وَلِلْمَادِي قِفٍ 
فن ب ل 7 | بل ظَاههًا قَالْفِعَا مه 14 هم 9( 


تعارض في حقه ثي بين القول والفعل » ؛ لعدم تناول القول له » وأما في حقناء فإن 
لم يقم دليل على التأسي به في الفعل المتقدم » فلا تعارض بالنسبة إلينا > لأن حكم 
الفعل لم يتعلق بنا » وإن دل دليل على وجوب التأسي به فإن عرفنا التأخر منهما » 
فهو ناسخ للمتقدم » قولا كان » أو فعلا » وإن مجهل ففيه الأقوال السابقة > لکن 
لأصح هنا العمل بالقول » والفرق ين المسأتين حيث اختلف التصحيح فيهما » أن 
دوذ فيا يتعاق با بلعلم بحكمه لتعمل به بخلاف ما يتعاق به عكل > إذ لا 


وقول : + وان یکن إلخ » تأت شرح مع ما بده" 
)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى ( الحالة الثالفة ) : وهى أن يكون القول عابًا ‏ 
متناولا لنا » وله َي » فإن غرف المتأخر منهما فهو الناسخ قول كان أو فعا في 


حقه ؛ وفي حقنا » إن دل دليل على التأسي به في الفعل » وإلا فلا تعارض في حقنا » 
وإن مجهل » ففيه الأقوال المتقدمة » أصحها في حقه الوقف » وفي حقنا تقديم القول . 


وأشار بقوله : « فإن يكن شموله إلخ » إلى أن محل ما ذُكر إذا كان تناول 
القول له نصا فيه » كأن قال : يجب علي وعليكم كذا › فإن لم يكن نضًّا » بل كان 
ظاههًا » كأن قال : يجب على كل واحد كذا ء وقلنا : إن المخخاطب يدخل في عموم 
خطابه » فالفعل مخصّص للقول العام في حقه » تقدّم عليه أو تأخر عنه » أو مهل 
ذلك » ولا نسخ حينعذ » لأن التخصيص أهون منه . 

قلت : مسألة تعارض القول والفعل الصواب فيها أن يجْمَعَ بينهما إن أمكن 
الجمع » وإلا رجح أحدهما بأحد وجوه الترجيحات » والقول بتقديم القول على الفعل 
مطلقًا قول مرجوح » وإن قال به جل الأصوليين » وقد حققتُ القول في ذلك في عدة 
مواضع من شرح النسائي , والله تعالى ولي التوفيق » وهو الهادي لأقوم الطريق . 

وقوله : « خضًا » بالبناء للمفعول » والألف للإطلاق » وضمير « منه » للقول » 
أي حص الفعل من القول . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 





0۹ ۰ 
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( الكلام في الأخبار “٠)‏ 


اللفظ ذو التّوكيب إِمّا مُه ولس مَوْصَوحًا وَقَوْمٌ اإطلوا 
وجوده أائضا وم 5 منهم الوْمَامْ وَالتَّاجُ أؤ مُسْتَعْمَا وهر الكلام 


- )0( 0 الإخبار ( بح الهمزة جمغ حَبَرِ بفتح المعجمة والموحدة > وهو ضد 
الإنشاء . 


. (۲) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ الم ركب قسمان : 
. ( الأول ) : مهمل » وهو ما لا معنى له » وليس بموضوع اتفاقًا » لأن الوضع 
جعل اللفظ دليلا على المعنى » وهو مفقود فيه . 
وهل هو موجود ؟ قال الإمام الرازي » والتاج الأرموي » وصاحب ) التحصيل ): 
لا لأن اغوض من تركب اة وهم المضاوي » ول له بايان ذه فط 
مدلوله لفظ مركب مهمل » ورجحه في ( جمع الجوامع 
( الثاني ) : مستعمل » وهو ما له معنى » وهو يُرادف الكلام » فحده قول مفيد 


مقصود لذاته » ف 9 القول » - وهو اللفظ الدال على معنى - يُخرج المهمل » وغيرَ 
اللفظ » و( المفيد ) - وهو ما ي حش السكوت عليه - يُخرج المفرد » والمركبٌ الذي 


لا يفيد » و« المقصود ) يُخرج ما ينطق به النائم » والساهي » > والسكران » و( لذاته ) 
يُخرج المقصود لغيره ¢ كجملة الشرط والجزاء 4 فلا يُسمى شىء من ذلك كلامًا . 

ش قال الناظم رحمه الله : وهذا الخد أحسن حدود الكلام 04 وأوجزها 4 وأوضحها 
انتهى . 


وقوله : « ووضعه المعتمد » أشار به إلى أنه اخثلف في الكلام » هل هو | 


موضوع أم لا » والراجح أنه موضوع » وقال ابن مالك » وابن الحاجب » وغيرهما : 
لاء إنما وضعت المفردات » ولو وضع الكلام لتوقف استعمال الجمل على النقل عن 
العرب 4 كالمفردات . 








ذِكرِمًا بِالْوَضْع اسه 


ولا يمال الصّدْقٍ والكذب طَهَو كثبيةٌ الَا ولا قحبو ٠‏ 


وقوله J):‏ وجوده » بالنصب مفعول ) أبطلوا » في البيت قبله وقوله J):‏ الإمام) 
أي الإمام الرازي . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الكلام يطلق بلا خلاف على اللسان » وعلى 
النفساني» وهو الفكر التي يُديرها الإنسان في نفسه قبل أن يُعبر عنهاء قال تعالى: 
«إويقولون في أنفسهم [امجادلة :۸« >[ وَأَسِرُوا قولكم أو اجهروا به & [الملك ]. 

واختلف ف في أنه حقيقة في أيهما » فقالت المعتزلة : في اللساني » لإنكارهم 
النفساني 4 ولتبادره إلى الأذهان ٠.‏ 


وقال الأشعري مرة : في النفساني » وأنه مجاز في اللساني » ومرة : إنه حقيقة 
فيهما مشترك › لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة » وحكاه الرازي عن الحققين › 
اندي عن الأكزين ظ 

قلت : وهو الراحج عندي . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن محل نظر الأصولى » وبحثه إنما هو الكلام 
اللساني لا المعنى النفسي » إذا عرفت هذا فالكلام اللسانى أقسام : 

2 0 0 ١ ْ 0 ٤ 

لانه إن أفاد بالوضع » أي باللزوم طلبًا » فلا يخلو إما أن يطلب ذكر الماهية › 
نحو : ما الإنسان ؟ أو تيلها » نحو : اسقني ماء » أو تحصيل الكت عنها » نحو : 
لا تؤذني » فالأول الاستفهام» والثاني الأمرء والثالث النهي » سواء کان الطالب أدني 


من المطلوب منه » أم مساويًا له » بناء على ما تقدم من أنه لا يشتر ط في الأمر والنهي 
علو » ولا استعلاء . 


04o 





را له عاق مذ ٤‏ 


الجليس الصائح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


HE 
فُحُبڙ قبل الكلام ی‎ 


أما ما يفيد ذلك باللازم نحو : أطلب منك أن تذكر لي حقيقة الإنسان » أو 
تسقيني ماءٌ » أو أن لا يؤذيني » فلا يسمى الأول استفهامًا » ولا الثاني أمرًا » ولا 


الثالث نههًا . 


وإن لم يفد طلبًا بالوضع » فإن لم يحتمل الصدق والكذب » يسمى تنبيهًا 
وإنشاءًٌ » لأنك نبهت به على مقصودك » وأنشأته » أي ابتكرته من غير أن يكون 
موجودًا في الخارج » سواء أفاد طلا باللازم » كما تقدم » وكالتمني » والترجي » 
والنداء ¢ والقسم 4 أو لم يفده اص > كأنتِ طالق . 


إن احتمل الصدق والكذب من حيث هو » فهو ار وقد يقطع بصدته » ار 


قر : و أو فل وي ٠‏ بالج عطقا على « الكت » ؛ والإشارة الماعية . 


وقوله : « نهي » وأمر » خبر لمخذوف » مع رابط » أي فالأول نهي » والثاني 


£ 


أمر » وفيه اللفٌ والنشر المرب . 


وقوله : « لو من الأدنّى ) » أي ولو كان الطلب من الأدنّى . 
وقوله : « خذ » فعل أمر » أي خذ هذا المذكور . 
وقوله : « أو ذكركًا » بالجر عطمًا على « الكفٌ » أيضًا » والضمير للماهية . 


وقوله : ( بالوضع 


» أي بوضعه لذلك » لا بطريق اللزوم . واللّه تعالى أعلم . 
() أشار بهذه الأبيات إلى أنه اخثلف هل بع 


ف ابر أم لا ؟ فأبى قوم تعريفه» 


كما أبوا تعريف العلم» والوجود, والعدم؛ لكون كل منها ضروريًا لا يحتاج إلى تعريف . 


() وفي بعض النسخ « بأنه ) بدل « ما به ) وهو تصحيف . 


من 


» 
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7 2 ر 0 5 ا )1 
طاق الواقع صِذق الخجر وَكَدَبُهُ عَدَمُهُ فِي الأُشْهَر 0 


وقيل : لعسر تعريفه » والإمام الرازي على الأول » حيث قال في «المحصول» : الحق لحق 
أن الخبر تصوره ضروري لا يحتاج إلى حدّ » ولا رسم » ولكن الأكثرون على حدّه . 


قال ابن السبكي : وقد يقال : الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام » 

نحو : أنتِ طالق » > وقم » فان مدلوله - وهو إيقاع الطلاق » وطلب القيام - يحصل 
به ٠‏ لا بره ایر لافه » أي ما كان مدلوله حاص في الخارج قبل الكلام » إا 
على سبيل الصدق والكذب » نحو : قام زيد » فإن مدلوله - وهو قيام زيد - حاصل 
قبل الإخبار به في الخارج » وهو محتمل لأن يكون واقعًا في الخارج » فيكون هو 
صدقًا » وغير واقع » فيكون كذبًا . 


قال الشيخ جلال الدين امحلي : وقوله : « بالكلام » من إقامة الظاهر مقام 
المضمر للإيضاح انتهي 4 وقد اتی في النظم با مضمر على الأصل 4 والإنشاء بهذا 
المعنى أعم من المعنى الأول لشموله للاستفهام › والأمرع والنهي المعبر عنهما بالطلب » 
فعلى هذا ليس للكلام إلا قسمان :: خبر » وإنشاء » وعلى الأول ثلاثة : هما » 
وطلب . 


وقوله : « ما به قد يحصل » مبتداً خبره قوله : « فالأول » وقوله « وما له خارج 
إلخ » مبتدأ خبره قوله : ( فخبر ) . 


وقوله : « قبل الكلام منتسب » الظرف متعلق ب ( منتسب » وهو صفة ل ( خبر) 
يعني أن الخبر ينتسب إلى ما قبل التكلم به » فإن قيام زيد مثلا سابق على الإخبار 
قو : )2 قام زيد ) رڅ ي بعش اخ « قِيل الكلام ( بالياء بدل الباء الموحدة 4 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى الاختلاف فى حد الصدق والكذب وهو على أربعة 
أقوال : 

( أحدها ) : مذهب أهل السنة » وهو الأصح أن الصدق مطابقة الخبر للواقع › 
وكذبه عدم مطابقته له » ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين . 1 
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بل تَطَابِقُ اعْمِمَادِهِ وَلَوْ خَطا وَلْكذْبُ في افقاو 
فَفَاقِد اتغَعَِمقاده لبه واسطة وق ل َا 


ومن أدلته حديث « الصحيحين ) : ومن كذب على متعمدًا , فليتبوأ مقعده 
من النار » » دل على انقسام الكذب إلى تعد » وغيره » وقوله مار : « كذب 

سعد » حين قال سعد بن عبادة لأبي سفيان : اليوم سحل الكعبة » وقول ابن عباس 
رضي الله عنهما : كذب توف » حين قال : ليس صاحبٌ الخضر موسى بني 
إسرائيل » وقال الشيخ بهاء الدين في « عروس الأفراح » : وقد استنبطت من القرآن 
دليلا أصرح من الجميع » وهو قوله تعالى : ل ما الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين | 1 سورة اسل 3 آية : ۹[ .اھ . 
الخبر ولو كان خط والكلب : : عدم المطابقة للاعتقاد » ولو كان صوايا » واسيدل 
له بقوله تعالى : «( والله يشهد إنهم لكاذبون © [الحشر ١:‏ » فلو كانت العبرة 
بالمطابقة للواقع لكانوا صادقين › لأنهم شهدوا أنه رسول الله . 

وأجيب بأن المعنى : لكاذبون في الشهادة » لأنها تتضمن التصديق بالقلب » 
نبي إسار عن اعنقادهم وهو غير موجود » فهو تكذيب لذلك ۽ > لا في المشهود به › 
والله تعالى أعلم . 

)( أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف على القول الثاني 3 هل تثب تثبت الواسطة 3 
فقيل : نعم » وهي السادّج الذي ليس معه اعتقاد . 


وقيل :ل > بل يدخل في الكذب لأن عدم المطابقة للاعتقاد شامل لا لا اعتقاد 
معه » ولا معه اعتقاد العدم » واللّه تعالى أعلم . 


(#) وجه ذلك أن" الله تعالى سماهم كاذيين مع اعتقادهم أنهم صادقون » فقد خالف كذبهم ما 
في اعتقادهم › » واللّه أعلم . 
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الجاجظ الصَّدّق الذِي يُطابق مُعْمَمقَدًا روا قځا© يُوَافِقٌ 
وَفَاقِدٌ مَعَ اعيِمَادِهِ الْكَذِبِ وير دا ليس بصِدقٍ أو كن“ 


َوَافْقَ_الوَاغِبُ في الْقِسْمَينِ وَوَصَفَ الات بالْوضمَين“ 





(1) أشار بهذين البيتين إلى ( القول الثالث ) : وهو للجاحظ”" من المعتزلة » 
قال : الصدق : المطابقة للخارج » مع اعتقاد الخبر للمطابقة » والكذب عدم المطابقة 
للواقع مع اعتقاد عدمها » فما عدا ذلك : واسطة » لا صدق » ولا كذب » وهو أربع 
. صور : المطابقة مع عدم اعتقاد لشيء » والمطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة » وغير 

المطابق مع اعتقاد المطابقة »> وغيره » ولا اعتقاد . 


اد بقوله تعالى حكابة عن الكفار : لإ أفترى على الله كذبًا أم به جنة 4 
[سباً 8] » حيث حصروا دعواه عو اريخ الرسالة في الافتراء » والإخبار حال الجنون » 


تون أنه لا يخاو الخال عن أحدهما ‏ ولي الإحبار حال اتون كذيا ‏ لأنه جع 
قسيمه » ولا صدقًا » > لأنهم لا يعتقدونه » فثبتت الواسطة . 


وأجيب بأن المعنى أم لم يفتر » وعبر عنه بان > لأن المجنون لا افتراء له . واللّه 
تعالى أعلم . ش 

(۲) أشار بهذا البيت إلى ( القول الرابع ) : وهو لأبي القاسم الراغب » قال 
كالجاحظ في الصدق والكذب » إلا أنه قال في الصور الأربع الواسطة : توصف 
بالصدق والكذب بجهتين › بالصدق من حيث مطابقته للخارج ¢ أو الاعتقاد ¢ 
وبالكذب من حيث انتفاع المطابقة الخارج 1 أو الاعتقاد 34 وهذا معنى قوله : (ووصف 





0 وفي نسخة ؛ « أو واقعا ) ب « أو ) » وهو تصحيف . 

(1) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليثي أبو عثمان البصري ٠‏ كبير أئمة 
الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة » ولد سنة 17١ه‏ وتوفى سنة ههه . 
(؟) هو الحسين بن محمد بن المفضل » وقيل : غير هذا في نسبه » الراغب الأصفهاني » صاحب 

المؤلفات الجمة › » قيل : توفى سنة ٠٠۲‏ ه وقيل : غير ذلك . 
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وَالمُكُمْ بالتُهبة ملول لير فون وها على الول الايا 


ا 


سر 8 2 6ن اس 0 * مه 35 





(0 أشار بهذا البيت إلى أنّ الأصخ أن مدلول الخبر الحكم بالنسبة التي تضمنها. 

وقيل : نفس ثبوتها » فمدلول : زيد قائ - الحكم بثبوت قيامه . 

وقيل : ثبوتها . 

واسمُدِل للأول بأنه يازم على الثاني أن لا يكون شيء من الخبر كذبًا بل يكون 
كله صدقًا » وتقريره أن مدلوله لو كان الثبوت لكان غير الثابت في الخارج غير خبر » 
فلا يكون شيء من الخبر غير ثابت في الخارج , فلا يُستَى شيء منه كذبًا » وذلك 
باطل » لاتفاقهم على أن من الخبر كذبًا . 

وأجاب الثانى بأن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق » لاتفاق اللغويين » والنحاة 
على أن معنى : قام زيد - حصول القيام منه في الزمان الماضي » واحتماله للكذب 
ليس من الوضع » بل من جهة المتكلم » كذا أجاب القرافي . 
الحكم بانتفاء النسبة » وقيل : انتفاؤها » والله تعالى أعلم . 

(؟) أشار بهذه الأبيات إلى أن مَؤرد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي 
عمرو قائم » فقيل : صدقت » أو كذبت » فالصدق » والكذب راجعان إلى القيام › 
لا إلى البنوّة الواقعة في المسند إليه . 





6 وفى نسخة « لو شهدا » . 





ا 0 
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=ولهذا قال مالك » وبعض الشافعية : إذا شهد شاهدان بأن فلانًا ابن فلان 
وكل فلانًا » فهي شهادة بالوكالة فقط » ولا يُنسب إليهما الشهادة بالنسب » فليس له 
عند التنازع في النسب أن يقول : قد ثبت نسبي بتلك الشهادة » لكن الصحيح عند 
الشافعية أنها ت تتضمن الشهادة بالنسب » وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة . 
ذكره الهروي في 2 الإشراف (). “¢ والماورديٌ ( والروياني . 


قال الز ركشي : وينبغي أن يستشنى من ذلك ما لو كان صفة المسند إليه مقصودة 
بالمحكم ٠‏ بأن يكون انحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته » 
كقوله و : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم › يوسف بن يعقوب بن | 
إسحاق بن إبراهيم ) » فان المراد : الذي جمع كرم نفسه » وآبائه » وكذا حديث 
«الصحيحين ) : « يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح 
ابن اللّه » فيقال : كذبتم » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » » فإن قَصْدَ عابدي 
المسيح بنسبته إلى الله إقامة حجتهم في عبادته » وكذا قوله تعالى  :‏ وقالت امرأة 
فرعون 4 [القصص :] » حيث استدل به على صحة أنحكة الكفار » فإن المقصود 
في الآية التعجب من صدور هذه المقالة البديعة في الحسن منها مع انتسابها إلى ذلك 
المتمرد العادي . 

فقوله : « ومورد إلخ ) مبتدأ خبره « هو الذي ) » وقوله : « به » أي بالخبر » 
وقوله : ١‏ صمْته » بالبناء للمفعول المضعّف . 


وقوله : « من نسب » بكسر النون » وفتح السين جمع نسبة » بيان للموصول . 


وقوله : « لا غيرها » بالرفع عطف على الخبر » وقوله : « زيد بن عمرو إلخ ) 
بدل من « الجملة ) . 


وفى نسخة « فى جملة » بالتنكير » فيكون مضافًا إلى ما بعده . 
- وقوله : ( فعنه » الضمير للتوكيل . 
وقوله : « ما عدا ) أي ما جازه . وفى نسخة « ما غدا ) بالغين المعجمة . 


“1٥ 
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( مسألة ) 
أو بتليل كَادُتًا الوْسَالَة بَغد الَبي أؤ قَقِلَّهُ وَمَالّه 
مغجرة أو صَاوِقٌ يُصَدُّقُ وير موود حَدِيتٌ يُطْلَنُ 


بَعْدَ سَدِيدٍ الْمَخْصِ عند أله وما الدَوَاعِي الْبعئث لقيو“ 
فبجاء آحائًا وَفِي الَّلَانَةِ ‏ خُلْفٌ وَيَعْضُ ال ليان 


وقوله : « إمامنا » أراد به الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى . 


وقوله : ( وکالة ) منصوب بنزع الخافض « أي قال الشافعي : إنه شهادة بوكالة 
أصالةٌ » وبالنسب ضمتًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ قد تقدم أن الخبر يحتمل الصدق والكذب من حيث هو › وأشار بهذه الأبيات 
إلى أنه قد يَعرض له ما يقتضي القطع بكذبه » أو صدقه » فالمقطوع بكذبه أنواع : 

( منها ) : المعلوم خلافه بالضرورة » كقول القائل : النار باردة » أو بالاستدلال» 
كقول الفلاسفة : العالم قديم » وكدعوى شخص الرسالة قبل بعنته لي بغير 
معجزة ‏ الأن الرسالة عن اله على حلاف العادة » والعادة تقتضي تكذيب من يدعي 
من يخالفها بلا دليل . 

وأشار بقوله : « أو صادق يُصَدَّقُ » إلى أن مثل المعجزة في ذلك تصديق 
الصادق »2 وهه نبي معلوم النبوة قبل ذلك بصدق هذا المدعى » فيكفيه ذلك عن 
المعجزة » وقيل لا يقطع بكذبه » لتجويز العقل صدقه . 

( ومنها ) : ما روي من الحديث » وتش عنه » فلم يوجد عند أهله » لا في 
بطون الكتب » ولا فى صدور الرواة » لقضاء العادة بكذب ناقله . 
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وقيل : لا يقطع بكذبه » لتجويز العقل صدقه » وهذا مفروض بعد استقرار 
الأخبار » وتدوينها » أما قبل استقرارها - كما في عصر الصحابة - فيجوز أن يروي 
أحدهم ما ليس عند غيره » كما قاله الإمام الرازي . 


وبذلك يجاب عن قول أبي حازم للزهري » وقد قال في حديث : لا أعرفه : 
أحفظت حديث رسول الله مركم ؟ قال : لا . قال : فنصفه ؟ قال : رجو » قال : 
اجعل هذا في النصف الذي لم تحفظه » فإن ذلك كان قبل تدوين الأخبار في 


الكتب . 
وهذا النوع هو الذي أشار إليه بقوله : وغیر موجود : 


كسقويل افطل عن اير بيه الم ار ف ا ا 


على الإمامة » فعدم تواتره دليل على عدم صحته » وخالف في ذلك الرافضة » وادعوا 
ما رووه في إمامة علي رضي الله عنه » وهو مردود بعدم تواتره » بل هو غير معروف 
أصلا » ولو كان لم يَحْفَ على الصحابة الذين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه - ومنهم 
علي - رضي الله عنهم أجمعين . 


( ومنها ), : ما أشار إليه بقوله : « وبعض السنة المروية » » أي من المقطوع » 
بكذبه أيضًا بَغْض الأحاديث المنسوبة إلى النبي ي على الإبهام » لأنه روي عنه 
عله أنه قال : د سيكدّب علي » » فإن کان هذا الخبر صحيكا » فلا بد من 
وقوعه » لامتناع الخلف في خبره » وإلا فَِهِ كِب عليه » وهذا الحديث لا يعرف » 
وفي معناه وفي ( مقدمة صحيح مسلم ) : « يكون في آخر الزمان دجالون كذابون, 
يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم » ولا آباؤكم فإ إياكم , وإياهم , لا يُضلونكم ‏ 
ولا يفتنونكم » . 


قوله : « غير موجود » بالنصب على الحالية » و« حديث ) مبتدأ » خبره 
محذوف » أي ومنه حديث » و« يطلق » صفة ل « حديث » وصفه به | إشارة إلى أنه لا 
فرق في ذلك الحديث بين أن يكون في العقائد » والأحكام » أو فى غيرهما » 





0 
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كك ا ا 


وھ ك 4 


َكل مَا أَوْهَمَ باطلا ولاك تفيل تأُوِيلا ديه جلا 
أؤ مئه ما يريل وَهْمَهُ سمط وَسَبَبُ الْوَضْع اقرا أو عاط 


P\ 


و« بعد ) » و( عند ) متعلقان ب ( موجود ) . 

وقوله : « وما الدواعي » » أي ومنه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله تواتا . 

ا ی فر ال ی ل 
تواترا » ففيها خلاف » كما ذكرناه . 

١1‏ أي ( ومنها ) : كل حديث أوهم باطلا » ولم يقبل التأويل ) » لعصمته عن 
قول الباطل » ومنه : ما وضعه بعض الزنادقة : « إن الله أجرى فرسًا » ثم خلق نفسه 
من عرقها » » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

وأشار بقوله : « أو منه ما يزيل وهمه سقط ) إ إلى أنه قد يكون نَقَص من جهة 
روايه لفظة تزيل الوهم » كحديث الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما : صلى بنا 
النبي لير صلاة العشاء في آخر حياته » فلما سلم » قام فقال : « أرأيتكم ليلتكم 
هذه إن على رأس مائة سنة منها لا ييقى ممن هو اليوم على طهر الأرض أحد » ؛ 
رواه بعضهم » فأسقط لفظة « اليوم » » فحصل بها الوَهَم 


وأشار بقوله : ( وسبب ب الوضع إلخ ( إلى أن سبب وضع الأحاديث شيئان ¢ لا 
: الافتراء ¢ والغلط . 


وللافتراء أسباب 4 كقصد الزنادقة التنفير عن شريعته ¢ وقصد بعض الصوفية 
الأجر - زعمًا منهم - بوضع أحاديث الترغيب » وقصد بعض القضاة الارتزاق » وبعض 
أصحاب الملوك التقرب إليهم بوضع ما يناسب أفعالهم » وبعض العلماء الانتصار لارائهم . 


والغلط كأن يريد الراوي التلفظ بشيء » فيسبق لسانه إلى غيره » أو ينسى ما 


سمعه » فيزيد فيه » أو يغير معناه » أو يرفعه » وهو موقوفت . = 


() وفي نسخة « وما ) وهو تصحيف . 





الجليس الصالح النافع بتوضيح مماني الكوكب الساطع ۷ 


رَمِنْهُ مَا بالصّدْقٍ قَطعًا يوسم كبر الصاوت أؤ مَا يُعْلمُ 
ضَدُورَةَ فَطعًا أو اشيذلالا عَلَى قياس مَا مَضَى إِبطَالا(© 
وَبَعْض مَنْسشوب إلى محمد ودي تواتر بذكر عدد 

(Do 5 


فقوله : « وكل ما أوهم إلخ » مبتدأ خبره جملة ( فكذبه جلا » . 

وقوله : ١‏ أو منه » متعلق ب « سقط » » وفي نسخة : « أو فيه ما يزيل إلخ » . 
وقوله : ( وسبب الوضع إلخ » مبتداً وخبر . 

0ل أنهى الكلام على المقطوع بكذبه شرع يبين ا مقطوع بصدقه » وهو أيضًا 
ف حبر الصادق » أي الله تعلى لتتزهه عن الكذب » رسود ع 


( ومنها ) : ما علم صدقه بالضرورة » كقولنا : الواحد نصف الاثنين » أو 
الاستدلال » كقولنا :الام حادث . 


حيث إنه ا ببطلان الخبر فيما إذا 5 خلافه ضرورة 4 أو اتدل 4 ونصب 
د ابسلا » على التمييز » والله تعالى أعلم . | 

(1) أي ومن القطوع بصدةه آيشا بعش ما سب إلى الني َي على 
الإبِهَامٍ » أي وإن لم نعلمه بالتعيين . 


( ومنها ) . : خب اتات » وهو ما تقل جمع بع عادة تواطؤهم على الكذب ؛ 

عن محسوس » فإن اتفق الجمع في اللفظ والمعنى » فهو اللفظي › أو ذ في المعنى فقط › 
فهو المعنوي » كما إذا أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى دينارًا » وآخر أنه أعطى فرسًا » 
وآخر أنه أعطى بعيرًا » وهكذا » فقد اتفقوا على المعنى » وهو الإعطاء الدال على 





“0٥ 


۸ ا جليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
ئم محصول الْعِلْم آي الجيماغ شُروطه وَمَا كقّى فيه زاغ 
7م 2 ل را 7 7 2 Ds‏ 
على لاصخ وَسِوَاهَا صَالِځ من غير ضصَبِطٍِ لوقنب انچ 

4 ا 8 عازه 6 f‏ 5 5 ۲ 
شي الخمئس قاضيهم وَللإصْطخري وَهوّ اختِياري حه من شر 
الجود » وإن لم يتفقوا على القضايا الخاصة . 

ومن أمثلته في الحديث : أحاديث رفع اليدين في الصلاة . 

ولا عبرة باتفاقهم على معقول ‏ > لجواز الغلط فيه » كخبر الفلاسفة بقِدم العالم » 


بل لابد أن يكون علمًا مدركا يإحدى الحواس الخمس . 


وقوله : « وبعض إلخ » بالج عطمًا على « خبر الصادق » » وكذا قوله : « وذي 
تواتر ) » و( بذكر ) تعلق ب ( تواتر ) والباء سببية . 
وقوله : « لو معنى » أي ولو كان التواتر من حيث المعنى » وجملة « نسب ) 
صفته » وفيه إشارة ة إلى انقسام التواتر إلى لفظي » ومعنوي » وفي نسخة ١‏ أو معنى » 
والأول أولى > واللّه تعالى أعلم . 
شراط الات يه » وهی كما وعد ما تقدم كونه حبر جنع » وكرتهم بحيث معن 
تواطؤهم على الكذب » وكونه عن محسوس . 
وقوله : ٠‏ وما كفى فيه رباع إلخ » » يعني أن عدد الأربعة لا يكفى فيه » على 
الأصح » وعليه الشافعي » والقاضي أبو بكر » > لاحتياجهم إلى لک 
في الزنا » فلا يفيد قولهم العلم » وما زاد على أربعة صالح للاكتفاء به من غير ضبط 
بعدد معين » واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : « ولوقف جانح » يأني شرحه مع ما بعده . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى أن القاضي أبا بكر الاقلاني توف في الخمسة » هل 


تكفي أم لا ؟ . 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۲۹ 
اا ى ر كه 53 ا ا 
وَالقؤل بانتئ عَشر اؤ عِشْرِينَا ‏ يُخكى وَأَرْبَعِينَ أؤ سَبْعِيئا 


أؤ بضع تحشر هِنَلَْمَمِائَةٍ فود شْيَرَاطٍ قَقْدٍ ججمع بَلْدَةٍ 
© ك ص ٠.‏ 25 »ر 7 ٠.‏ َه 5 ۹ے )0( 
فق كفر في الأصح فيهما وَالْعِلُمُ فيه لِلصُرورة الْقَمَى 





وقال الإصطخري : أقله عشرة » وهذا الذي اختاره الناظم » > لأنها أول جموع 
الكثرة > وما دونها أحاد . 

فقوله : « ولوقف » متعلق ب « جانح » أي مائل » وهو خبر مقدم ل « قاضيهم ) 
في بيت بعده » وفيه التضمين من عيوب القافية » وقد يستعمله الناظم كثيزا وهو 
جائز للمولدين ٠‏ يعني أن القاضي مائل إلى التوقف في الخمسة ¢ ووقه في نسخة 
2 جائح ) بالهمز بدل النون 2 والظاهر أنه تصحيف . 

وقوله : « وللإصطخري » خبر مقدم لقوله : « حَدَّهُ بعشر ) » وقوله : « وهو 
اختياري ) جملة معترضة . 

و2 الإأصطخري ( بكسر الهمزة » وسكون الصاد المهملة › وفتح الطاءِ» وسكون 
الخاء المعجمة » وبعدها راء بلدة عظيمة من بلاد فارس » وهو ابو سعيد الحسن ب بن أحمد بن 
يزيد بن عيسى » الفقيه الشافعي الأصولى » ولد سنة ( 45 ؟١)‏ ومات (۳۲۸) ه . 

(۱) أشار رحمه الله بهذه الأبيات إلى بيان بقية بقية الأقوال » » قيل : أقل عدد المتواتر 
اثنا عشر )2 كعدد النقباء الذي أرسلهم موسى لِيُعلمُوه بأحوال الجبارين . 

وقيل: عشرون » لقوله تعالى : إن يكن منكم عشرون صَابرون 4 [الأنفال: 
]٥‏ » وقيل : أربعون » لقوله تعالى : ف با أيها البي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ‏ [الأنفال : ٤‏ ] » وكانوا حينعذ أربعين . 

وقيل : سبعون » عدة أصحاب مو سى الذين اختارهم من قومه . 

وقبل : كلاثمائة وبضعة عشر » عدة أهل بدر» وأصحاب طالوت » لان كل ما 
ذكر من العدد المذكور في الأدلة أفاد العلم بالإخبار بحال الجبارين فى الأول > وبما 
عنددم من الصير في الثاني » ومن التصر لاني ع في ثالث » وبا يسمعون من 





ار 
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وَابن المجوَيِيِيٰ قال وَالكغبِيٌ َل لنصري ا لجن انغنِيٌّ 
07 ر ۵ 2 ص . ر ر م ی ص 
Wey ML 4 0‏ 


لا الإلحيياج بَعْدَهُ للتظر ولامِدِي الوقف لِلتَحَيّر 





كلامه تعالى لتبليغ قومهم في الرابع > وبتوات ر الع في ا خامس » وكون كل ما ذكرن 
في القضايا المذكورة على العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في 
مثل ذلك » وأجيب بنع اللَئِيبيّة في الجميع . 

وأشار بقوله : 9 دون اشتراط فقد جمع بلدة إلخ ‏ إلى أنه لا يشترط في التوائر 
عدم احتواء بلد واحد عليهم » ولا يشتر ط أيضًا إسلامهم » فيجوز أن يحويهم بلد 
واحد » وأن يكونوا كفارًا » لأن الكثرة تمنع من التواطئ على الكذب » وهذ قول 
الجمهور » وهو الأصح في المسألتين » وقيل : يشترط ذلك » لجواز أن يتواطا آهل بلد 
واحد » وكذا الكفار على الكذب » فلا يفيد خبرهم العلم . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : ( والعلم فيه إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


)غ20 أشار بهذه الأبيات إلى أن الجمهور ذهبوا إلى أن العلم الذي يفيده التواتر 
ضروريٌ » أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر ؛ > لحصوله لمن لا يتأتي منه 
النظر » كاله » والصّبيان . 


وقال الكعبي من المعتزلة » وإمام الحرمين - وهو المراد بقوله : «وابن الجويني» : 

إنه نظريٰ »> وفسره إمام ا حرمين بتوقفه على مقدّمات حاصلة عند السامع »> وهي 
احق لكونه متواترا » من كونه خبر جمع » وكونهم بحيث بمتنع تواطؤهم على 
الكذب » وكونه عن محسوس » قال : وليس المراد بكونه نظريًا الاحتياج إلى نظر 

قال الشيخ المحلن : فلا حلاف في المعنى » لأن توقفه على تلك المقدمات لا 
ينافي كونه ضروريًا . 

وتوقف الآمدي عن القول بأنه ضروري أو نظريّ » لتعارض دليليهما › 

حصوله لن لا يتأتى منه النظر » وتوقفه على تلك المقدمات الحقّقة له . 








اس الصاح الا ويح صني كع ااا طلا 


إل عن عِهَانٍ أَهبوا ولا نما سَرَطْنَاكُ يعم الكل(" 
ئه الأصځ أذ عِلْمَهُ انكف لغظم جمع والقرائن اَلَف“ 


فقوله : « والعلم فيه ) مبتدأ » خبره جملة « انتمى » » و« للضرورة » متعلق به. 
وقوله : « لكن المعنيئ » بتشديد الياء بصيغة اسم المفعول » أي المراد . 
وقوله « لا الاحتياج » بالجر عطمًا على « مقدمات » . 


وقوله : ( والآمدي ) فاعل لفعل محذوف 2 أي قال الآمدي 2 أو مبتدأ خبره 
محذوف » أي قائل » وجملة « الوقف للتحير » من المبتدأ والخبر مقول للقول المقدر . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان خبر العدد المذكور عن معاينة » بأن كانوا 


. طبقة واحدة » فواضح » > وإلا بأن كانوا طبقات اشترط ذلك في كل الطبقات » فلو 


كان في الطبقة الأولى فقط عاد بعدها أحادًا » كما في القراءة الشاذة . 


وقوك : « إن عن عيان إلخ » جواب الشرط محذوف » أي فهو واضح . 
وقوله : 9 فما شرطناه ) ( ما ) موصولة مبتدأً خبره جملة : د يعم لكلا » بألف 
الإطلاق » أي يعم شرط التواتر الذي شرطناه سابقًا كل الطبقات » واللّهِ تعالى أعلم . 


(١‏ أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر 
لكل من بلغه » أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض » على أقوال : 

۰ ( أحدها) : وهو الأصح - إن كان حصول العلم لكثرة عدد رواته اطرد » وهو 
معنى قوله في النظم : « ائتلف » » وقول صاحب الأصل : ( متفق » » أي يتفق الناس 
كلهم في العلم به . وحاصله أن العلم الحاصل من المتواتر لأجل كثرة رواته متفق 
للسامعين » فيجب حصوله لكل منهم › > وأما للقرائن الزائدة على أقل العدد الصالح له 
بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقه به » أو بالخير به » أو بالخبر عنه » فقد تختلف » 
فيحصل لزيد دون عمرو مثا » لأن القرائن ن قد تقوم عند شخص دون آخر . 


1o 
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وان الامجماع عَلَى وف حبر ليس بقَيِ صِدْقِهِ لو ما ظهو 
كنا بق تفل حبر عي كومي الو كو قورت 

( والثالث ) : لا يجب ذلك مطلقًا »> بل قد يحصل العلم لكل مته 
ولبعضهم فقط » جواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن 

فقوله : « ائتلف لعُظِم جمع » بضم العين » وسكون الظاء المعجمة » أي اتفق 
حصول العلم للكل » إن كان حصوله لكثرة العدد › 

وقوله : « والقرا ئن » بالجر عطفًا على لَعُظْم » » و« اختلف » عطف على «ائتلف») » 
أي إن كان حصول العلم لأجل القرائن فإنه يختلف على الوجه الذي شرحناه . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا روي حديث » وانعقد الإجماع على العمل 
على وفقه » فالأصح أنه لا يدل ذلك على القطع بصدقه » لاحتمال أن يكون 
للإجماع مستند آخرء وقيل : يدل > لأن الظاهر استنادهم إليه > حيث لم يصرحوا 
بذلك لعدم ظهور مستند آخر غيره » ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم 
يكن حيئذ صدقًا بان كان كذبًا لكان استنادهم إليه خطأ » وهم معصومون منه . 

وأجيب بأنا لا نسلم المخطأ حيتعذ » لأنهم ظنوا صدقه » وهم إنما أمروا بالاستناد 
إلى ما ظنوا صدقه » فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه . 


فقوله : « وأن الاجماع إلخ » عطف على « أن علمه إلخ . 
وهو بنقل كسرة الهمزة إلى لام « أل » ودرجها . 
وقوله : « لو ما ظهر » › أي ولو لم يظهر للإجماع مستند آخر . اله مالي 
أعلم . 
٠‏ (۲) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضًا - وهو رأي الجمهور - أن بقاء نقل 
الخبر مع توفر الدواعي على إبطاله» لا يفيد القطع بصحته؛ إذ قد يشتهر خبر الواحد 


- 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ٠‏ سن ؟ 


ولا افِْرَاقَ الْغْلَمَاءِ الكئل ما بي مُحْمَجٌ وَذِي تَأؤل“ 


2 
2 8 ت 


أنه إن أجمَغوا عَلَى ابول یدل تَطْعًا لا إِلَى طن يؤر“ 
4 و o‏ اه ھت 0 ور ۳ 
يَمَكَذَا امبو في جمع ولم مِكَذَبُوا وَلَهِسَ فيهِمُم متهم Cs‏ 


بحيث يعجز العدد عن إخفائه » ومثاله : حديث : « أنت مني منزلة هارون من 
موسى » إلا أنه لا نبي بعدي ١‏ '“» وحديثٌ : « من كنت مولاه , فعلي مولاه )("©, 
فقد سار نقلهما في زمن بني أمية مع توفر دواعيهم على إبطالهما . 

وخالف في ذلك الزيدية » فقالوا : يفيد القطع . 

(۱) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أنه إذا ورد الحديث » فافترق العلماء فيه » 
فمنهم من قَبلّه » واحتځ به » ومنهم من أُوَّله › > لا يدل على القطع بصحته » وهو قول 
الأكثرين » لأن العمل بالمظنون كالمقطوع » وتأويله على تقدير ثبوته ليس دليل ثبوته 
عندهم . 

وقالت طائفة » منهم ابن السمعاني : يدل عليه » للاتفاق على قبوله . 

و أشار بهذا البيت ! إلى أن الأصح أيضًا أنه إن وقع الإجماع على قبول 
أحدهما » للقي الأ لكابيهما بالقبول ,كما صححه ابن الصلاح وغيره » حلاف 
ما صححه النووي » ونسبه للأكثرين » من أنه يفيد الظن > لا القطع > كما سط في 

(5) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضًا » وهو رأي الجمهور » أنه إذا أخبر 
واحد بحضرة جمع كثير » بحيث لا يخفى على مثلهم عادةً حاله » وسكتوا عن 
كيه » ولا حامل لهم على السكوت ۲ من خوف من » أو رجاه يدل ذلك على 
القطع بصحته » لأن سكوتهم تصديق له عادة » ققد اتفقوا > وهم عدد التواتر على 


009 أخج رجه الشيخان واللفظ لمسلم . 
(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد في ( مسنده » » وابن اماجه في ( سننه » من حديث بريدة 
١ 5 5 0‏ 
رضى الله عنه . 


ف 
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و مُخبز شع من التّبي ولیس ! لِلثَّمَر للتقرير أ لِلْكذِب 
من عَامِلٍ ثَالِنُهَا في الدلْيوي يدل لا الذي وَالْعَكْسُ 0 


.حبر عن محسوس » إذ فرض المسألة كذلك » كما صر به الآمدي » فيكون صدقًا 
قطعًا » وقيل : لا يلزم من سكوتهم تصديقه » لجواز أن يسكتوا عن تكذييه › لا 
لشىء . ْ 


وقوله : 9 متهم » بصيغة اسم المفعول » مصدر ميمي بمعنى الانهام » أي : ليس 
في سكوتهم اتهام لهم بخوف ‏ أو رجاء ٠‏ 


وال ال عدا عل و حال ا ر ر 
الحكم قبل ذلك » أو كون ابر مُعَاِدَا لا ينفع فيه الإنكار » ولاحامل للمخبر على 
الكذب أن ذلك يدل على على القطع بصحة ذلك الخبر » سواء كان الإخبار عن ديني » أو 
دنيوي » لأنه ر لا يقر أحدًا على كذب . 

ش وقيل : لا يدل. مطلقًا مطلقا » وعليه ابن الحاجب » والآمدي » أما فى الدينى » 
فلجواز أن يكون ررش بينه » أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر امخبر » وأما في الدنيوي » 
فلجواز أن يكون عَم لا يعلم حاله » > كما في لقاح النخل » فقد رَوَى مسلم في 
د صحيحه » عن أنس رضي الله عنه » أنه م مو بقوم شحو الدخل فقال : « لو 


لم تفعلوا لصلح » » قال : فخرج ب شِيصًا » فمر بهم » فقال : « ما لنخلكم ؟ » قالوا : 
قلت : كذا وكذا » فقال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 


وأجاب الأول ذ في الديني بان سبق نّ البيان 4 أو تأخيره لا ب ُبيح السكوت عند 


وقوع المنكر » » لما فيه من إيهام تغير الحكم في الأول 3 وتأخير ايان عن وقت الحاجة 


في الثاني » وفي الدنيوي بأنه إذا كان كذبًا » ولم يعلم به النبي عر يُعلمهُ الله تعالى 
به عصمة له عن أن يقر أحدًا على الكذب » كما أعلمه الله تعالى بكذب المنافقين في 


قولهم له 0 نشهد إنك لرسول الله 4 [المنافقون : أية .]١‏ 
والغالث : يدل في الدنيوي » دون الديني . 





Vo الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع‎ ٠ 
الجليس الصالح الافع بتوضيح معاني الكوكب الاأع ولل‎ 





أما ما وجد فيه حامل على الكذب » أو التقرير بأن كان الخبر مُعَاندًا » فلا يدل 
السكوت على التصديق » قولا واحدًا . 

فقوله : ١‏ مخبد » بصيغة اسم الفاعل مرفوع عطمًا على « الخبر ) » و( بسع ) 
بفتح الميمين بوزن مَفْعل » أي بمكان يسمع فيه النبي عي » « ومن حامل » ١‏ من ) 
زائدة » و« لا الدينى » بالجر عطفًا على « الدنيوي » . 

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن من الخبر ما يُظْنْ صدقه › فلا يُقطع به » وذلك 
حبر الآحاد » والمراد به ما لم ينته إلى حد التواتر » ولو زادت رواته على واحد » ومنه 
نوع يسمى المستفيض » وهو الشائع عن أصل » ويسمى المشهور أيضا » فخرج الشائع 

قال الزركشي : وقد يقال : من أين يجيء القطع ؟ 

قال الشيخ ولى الدين : وجوابه أن ذلك مستفاد من عدم الإسناد » فلما لم 
ينقله راو دل على أن ذاكره اختلقه . 

وقوله : « البهى » » من البهاء : وهو الحسن والجمال » وهو صفة ل ( صدقه ) › 
وصفه به لان الصدق حسن جميل . 


وقوله : « وليس ذا نقيضٌ إلخ » « ذا » اسم « ليس » » و« نقيض » خبرها » وهو 
مضاف إلى « مشهورنا » فى البيت التالي » وفيه التضمين » كما تقدم . 





[1] وفي نسخة : ( مشهورهم ) . 
() وفي نسخة « بل مثلهُ » . 
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أ وا 7 د ا و 
وَالاكقزؤون مُطلقا لم يُفِدٍ وَمُطِلَقًا يُفِيدٌ عند أغمد 


> مر ام 


وَالْسْئَفِيضٌ قَدْ رَأى ابن فُورَكِ فيد عِلْمَا نَطَرِيٌ الى“ 





يعني أن المستفيض ليس نقيضًا للمشهور › بل هو رديفه » فهما بمعنى واحد » 
وقوله : « الداني » أي القريب » فهو بمعنى : « أقله » » ف « أقله » بدل منه » أي أقل 
المستفيض ثلاثة» على الراجح ‏ واختاره ابن الصباغ . 

وقال الرافعى : إنه أشبه بكلام الشافعي » وهو الذي جزم به أهل الحديث » فلم 
يذ كروا سواه » فقالوا : ما تفرد به راو واجِدٌ غریب » أو راويان عزيز » أو ثلاثة فأكثر 


م 


مشهور . | 

وقيل : أقله اثنان » وبه قال جماعة » ورجحه في « جمع الجوامع » . 

وقيل : إن المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة » واللّه تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه اخثلف في إفادة خبر الواحد العلم على أقوال : 
( أحدها ) : أنه لا يفيد مطلقًا » أي سواء احتفٌ بالقرائن » أم لا » وعليه 
الاكثرون . | ا 

( والثاني ) : يفيد مطلقًا » وعليه أحمد بن حنبل » وابن خويز منداد » لأنه 

يجب العمل به » وإنما يجب العمل با يفيد العلم » للنهي عن اتباع الظنّ » وذمّه في 
قوله تعالى : #إ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 [الإسراء : آية **] » <( إن يتبعون 
إلا الظن 4# [النجم : آية 78م . ش ْ 

قلت : وهذا القول هو الصواب عندي » وقد كتبت بحنًا طويلا في هذا 
الموضوع في شرحى الكبير على الالفية السيوطية فى مصطلح الحديث > وذكرت 
ع 13 - 5 ع" - ع اع 0 ع 
أقوال أهل العلم فيه » وترجيح الراجح بادلته با فيه الكفاية » أسأل الله تعالى أن 
يوفقني لإتمامه » إنه سميع قريب مجيب . ۰ 





في اوی َالشَّهَادَةٍ الْعَمَل كفم به قَطْعًا بِإِججماع النّحَل 
م ا ء۶ 86 ل 2 ويم ٤‏ )0 
وو | ساد ِو أَمرٍ الدين با العَقَلٍ وقي دين 


(١‏ والثالث ) : يفيده إذا احتفّت به قرائن » كإخراج الشيخين أو أحدهما له ا 
؛ وعليه إمام الحرمين ‏ والغزالي » والآمدي » وغيرهم » وصححه في د ب جمع الجوامع 


( والرابع ) : أن المستفيض › يفيد علمًا نظريًا ¢ لا ضروريًا » بيخلااف المتواتر » 
فالمستفيض على هذا اسل بين اتوائر اليد العام الضروري ۽ والآحاد افيد لظن 
قاله ابن فورك ¢ والأستاذ أبو إسحاق الإسغرايينى 

قله : :يد بفتح اء من شاد لباك من باب باح : إذ نه بلي بالكسرء 
وهو ا جص » والمعنى هنا أي بلا قرينة تقويه » وترفع شأنه » وفي نسخة « يزيد » . 


وقوله : ١‏ والمستفيض ) مفعول مقدم ل «( رأى ) » و« ابن فورك » فاعل 
« رأى » » و« نَظرِيٌ المعلّكِ » بالنصب صفة ل « عِلْمَا » . 


)1١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه يجب العمل بخبر الآحاد في الفتوى ؛ والشهادة 
بالإجماع 4 وكذا الآراء ¢ والحروب ¢ ؤسائر الأمور الدنيوية ¢ كإخبار طبيب 4 


ونحوه. » وأما سائر الأمور الدينية ففيها عشرة أقوال : 


( أحدها ) : ما أشار إليه بقوله د ومكذا اخ ؛ ءيسي أنه مل ما تقدم من 
وجوب العمل في الفتاوي والشهادة وجوب العمل بخبر الأحاد في سائر ٴ 
الدين › كالإخبار بدخول وقت الصلاة » أو بتنجس الماع » ونحو ذلك ا هو 
مذهب ال جمهور » 5 م قال أكثرهم : دل علي ذلك السمع فقط > وهو أنه م كان 
بعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معروف » فلولا أنه یجب 
لعمل بخبرهم لم يكن ليبعثهم . 

وقال الإمام أحمد ¢ وابن سريج .2 والقفال الشاشي ¢ من أهل السنة » وأبو 
لحسين البصري » من المعتزلة » قالوا : دل عليه مع السمع العقل أيضًا » وهو أنه لو لم 
جب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد » وهي كثيرة جدًا » ولا سبيل 
إلى القول بذلك . 


0۹ 
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دي 1" <F‏ ري ر 4 7 0 و حالف 00 
جل دود و جو به لقي و البَعْض 3 فيمَا فغل جل 
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و اهال جي قعل هل یشرب وَأَحَدُونَ شي ابْتِدَاءِ النُضب” 


: قلت : هذا القول هو الراجح عندي لظهور حجته » واللّه تعالى أعلم . 

فقوله : « يإجماع انحل » » بكسر » » ففتح › > جمع نخلّة بكسر » فسكون » 
وهو على حذف مضاف أي أصحاب التحل » والمراد : الفرق » أي يإجماع طوائف 
العلماء وفي نسخة ( ياجماع الل » . 


(۱) أشار بهذا البيت إلى (القول الثاني ) : وهو أنه لا يجوز العمل به مطلقًا 3 
لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظنّ » وقد نهي عن اتباعه في الآية السابقة » وبه قال 
ابن داود » والقاشاني » وكان الأولى للناظم أن يقول : « وجل دَاوُدَ جَوَارَةُ نَقَى » لان 
الخلاف في جواز العمل به » لا فى الوجوب » فتأمل . 

( الى القول اثالث > : وهو أنه لا يعمل + نيما كيل فيه الأكثرون يخلاف ۽ 

فقوله ٠‏ والبعض » بالرقع عطف على + قي 6 و د الج » بالضم : المعظم » 
أي أكثر العلماء . يعنى ي أن بعضهم لَمّى العَمَلَ به فيما عَيِلَ الأكثرون فيه بخلافه . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى" ( القول الرابع ) : وهو أنه لا يعمل به فيما عَمِلّ فيه 
أهل المدينة بخلافه » لأن عملهم حجة مقدمة عليه » وعليه امالكية » وقد نفوا خيار 
المجلس الثابت في حديث « الصحيحين » : « إذا تبايع الرجلان , فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا » لعمل أهل المدينة بخلافه .. 

و( القول الخامس ) : وهو أنه لا يُعمَلُ به في ابتداء انب » بخلاف ثوانيها › 
حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية » قال : فقبلوا : خبر الواحد في النصاب الزائد 
على خحمسة أوسق » لأنه فرع » ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الْفُضْلَانٍ » والعججاجيل » 
لأنه أصل » يعني فيما إذا ماتت ت الأمهات » من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد 
الولادة > وتم حولها على الأولاد ‏ فلا زكاة عندهم في الأولاد مع شمول الحديث 
لهما . 


ا جيس الصالح النافع بتوضيح مماني الكوكب الساطع ۷۹ 


0 1 2 م عه ع م م 2ے ۲ 
وَوُحِدَتَ في الفوع قطعًا يُعْتَبَرْ أو ُي كالوفق إا 256 


فقوله : « والمالكي » بالرفع عطمًا على « نجل » و« فعل أهل يثرب » بالرفع أيضًا عطفًا 
على م فل جل ق الاق على مولي عامين تان + وه اف رر في 

و« آخرون ٠‏ عطف على المرفوعات أيضًا » أي ونفى أخرون إلخ .. 

(1) شار بهذا البيت إلى ( القول السادس ) . : وهو مذهب الحنفية » أنه لا يعمل به 

فيما تَعُمٌ به البلوى » كنقض الوضوء بمس الذ كر » لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه » 
تقعضى العادة تقل تتا » نور الدواعي على قل » فلا يعمل بالآحاد يه . 
راويه أبا هريرة أفتى بثلاث » لأنه إنما خالفه لدليل » فإن تأخرت روايته عن مخالفته » 
أو لم يعلم الحال وجب العمل به اتفاقًا . 

وقوله : « الراويه » فاعل « حالف » » وهو مضاف إلى الضمير مع كونه بأل » 
وهو مذهب بعض النحويين . 

وقوله : ( بعد ) بالبناء على الضم متعلق ب « خالف ۲ » أي خالفه بعد روايته 
له » و« يروى » بالبناء للمفعول > جملة مستأنفة تكملة للبيت » أي يروى هذا القول 
EDR A EI‏ لی وی » بتقدير : أن ۲ 

00( هذا من جملة أقوال الحنفية » أي قالوا ايسا : إنه لا يعمل بخبر الآحاد 
فيما إذا عارض القياس » ولم يكن راويه فقيهًا » لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب . 


“oo 


عم" ش الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
ا 70 ا فى 4 8 ر ° ٤ o‏ رهم ” و o‏ 4 4 6 م ° ١‏ 
وَمَتَعَ الكوجئ في الحد وَقَال بائْتين أؤ يُعْضَدُ بغ ذي اغيرّال(0) 


وقوله : « والثالث إلخ » إشارة إلى قول آخر فيما عارض القياس أيضًّا » وهو 
القول بالتفصيل » واختاره الآمدي » وابن الحاجب » وهو أنه إن عرفت علة ذلك 
القياس بنص راجح الدلألة على الخبر المعارض للقياس » ووجدت في الفرع قطعًا قدم 
القياس على الخبر » » لرجحانه أو وجدت فيه ظنّا » فالوقف » لتساوي الخبر والقياس » 
وإلا بأن عرفت باستنباط » أو نص مساو » أو مرجوح قدم الخبر . 

مثال المعارض للقياس حديث « الصحيحين » : « لا ُصرُوا الإبل , ولا الغنم , 
فمن ابتاعها » فهو بخير النظرين بعد أن يلها . إن شاء أمسكها . وإن شاء 
رذها » وصاعًا من تر » » فردٌ التمرٍ بدل اللبن » مخالف للقياس فيما يضمن به 
المتلف من مث مثله » أو قيمته . 1 

والأرجح تقديم احبر مطلنًا . 


المصباة » فقال أو لأحد في هذا الحديث رأي ؟ 


: الحق أنه لا رأي لأحد بعد صحة الخبر عن رسول الله ري » فكل 

قا ارش ماصع عه ا ومن طرق الحا لل وقد امسن سی ل 

إا الث حيول النّصٌّ يَوْمَا ناري فِي مَهَادِين الْكمَا-() 

عدت شه الْقِهَاسيِينَ صَرْعَى 2 تطيرٌ يُعُوشهُنٌ مَعَ الرّياح 

فقوله : ١‏ وَالقَّالتُ » مبتدأ خبره هله ة « يُعتبر ) » أي يعتبر القياس » فيقدم على 

الخبر » و« تعليله » نائب فاعل محذوف يفسره « كن » » و« ظن » بصيغة الفعل المبني 
للمفعول ¢ أي ظنّ وجود العلة في الفرع . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إ إلى « القول السابع » : وهو للكرخي » قال : لا يعمل 


. الكفَاحُ » في الحرب المضاربة مواجهةً‎ « )١( 





ا اح ات می ل ل 


لم 4 8 2 - 4 ري ا رة َه روه 2 ١١‏ 
وټغضهم بازع لى الرّتا وَقِيل بل لِعَيِرِهٍ وَوُمُتَ() 





بالخبر في الحدود خاصة » لأنها تدرأ بالشبهات » واحتمال الكذب ذ في الأحاديث 


7 0 


سبهة . 


وإلى ( القولٍ الثامنٍ ) : وهو للجبائي من المعتزلة » قال : لابد في قبول خبر 
الواحد من أن يرويه اثنان ‏ قياسًا على الشهادة » أو يعتضد بموافقة ظاهر أية » أو خبر 
آخر » أو عمل بعض الصحابة » لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة : ( أنه 
زي أعطى الجدة السدس » » وقال : هل معك أحد غيرك ؟ فوافقه محمد بن 
مسلمة الأنصاري » فأنفذه أبو بكر لها » رواه أو داود » وعمر رضي الله عنه لم يقبل 

خبر أبي موسى الاشعري : أنه مه قال : « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا , ل ر 
له › > فليرجع » وقال : أقم عليه البينة » فوافقه أبو سعيد الخدري » أي فقبل عمر » 
رواه الشيخان . ويقوم مقام التعدد الاعتضاد . 

وأجيب: بأن طلبهما التعدد ليس لعدم قبول الواحد » بل للتشكك » كما قال 
عمر في خبر الاستعذان j:‏ سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت تثبت » رواه مسلم . وقد قبل 
أبو بكر خبر عائشة ئشة وحدها في قدر كفن النبي بء وقبل عمر خير عبد الرحمن بن 
عوف وحده في أخذ الجرية من المجوس 4 وحديثه في الطاعون »> وخبر الضحاك بن 
سغيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها » وحديث مرو بن حم في العسوية يون 
الأصابع في الدية » إلى غير ذلك0©. 

فقوله : « يُعضَّدٌ ) بالبناء للمفعول » « وبعض ذي اعتزال » فاعل « قال ) . واللّه 
تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى ( القول التاسع ) : وهو منقول عن الجبائي من 
المعترلة » قال لابد في عير ارثا من أربعة » الشهادة عليه . 


وإلى ( القول العاشر ) : وهو منقول عن الجبائي أيضّا » قال : لابد من أربعة 


مطلقا » أي سواء كان في الزنا » أو غيره . 


. ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ ( )55١ انظر ( فقح الباري ) (+ه١ا ص‎ )١( 


ل 
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وَوَاقَقَ الأكمَو ع الأولّى إن عاد لِلإفْرار حذ قبول0) 


فقوله : « وقيل : بل لغيره » » أي قيل : بل يشترط أربعة لغير خبر الزنا أيضًا » 

بعنى أن اشعراط الأربعة لا بخص الزنا » بل يعمه وغيرة . 
7 وقوله « وومّنا » بالبناء للمفعول » من التوهين » أي ضعُف القولان المذكوران . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه إذا روى ثقة عن ثقة حديًا » ثم 
أنكره المرويٌ عنه » فله حالان : 

( الأولى ) : أن يجزم بإنكاره »كقوله : كذّب علي » أو ما رَويتُ له هذا » 
ونحوه » ففيه قولان : 

( أحدهما ) : أنه يسقط الخبر الروي » ولا يقبل لأن أحدهما كاذب قطعا » 
ويحتمل أن يكون هو الفرع » فلا يثبت يغبت مرويه » نعم لا يقدح ذلك في مروياته » ولا 
ينبت به جرحه » لأنه أيضًا مكدب لشيخه فى نفيه ذلك » وليس قبول جرح كل 
منهما أولى من الآخر » فتساقطا » وهذا القول للأكثرين » منهم : الإمام الرازي › 
والآمدي 4 وابن ¿ الصلاح » والنووي في ) مختصره 4 ¢ را القاضي أبو بكر 
للشافعي ¢ وابن السمعاني لأصحابه ¢ وفي ) جمع الجوامع ( للمتأخرين 4 وحکی 
الهندي الإجماع علي | 
لأسا ی بواج ل وما ف وج اوا :) » تيتا لابن السمعائي ؛ 
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وعليه ايا الماوردي » والروياني › إلا أنهما قالا : لا يجوز للفرع أن يرويه عن 
الأصل . 

قلت : ما صححه في 9 جمع الجوامع » على الإطلاق هو الراجح عندي » لأن 
الراوي ثقة ضابط » مثبت ميت ٠‏ والشية وإن كان ثقة لكنه ناف » فيقدم ابت على 
النافي 2 واللّه تعالى أعلم . 


( الحالة الثانية ) : أن لا جزم > بل يسك في أنه رواه » أو يظن أنه ما رواه » 
والفرع جازم بروايته. عنه » وهو عَدل ¢ فهو أولى بالقبول من الحالة الأولى » لجواز 
نسيانه » وقال به الأكثرون هنا » وقيل : لا يُقبل كما في نظيره من الشهادة على 
الشهادة . 1 


وأجيب بالفرق بأن باب الشهادة أضيق . 

فقوله : « المرتضى » مبتداً خبره جملة « أن الأصلا إلخ ) » وقوله : «لا سمط 
بفتح الياء » والبناء للفاعل » من السقوط . 

وقوله : «ومِنْ هنا إلخ » أي من أجل أن تكذيب الأصل الفرع لا يُسقِطُ المرويٌ. 

وقوله : ( لم يَهُنا » بفتح الياء » وضم الهاء »> من الهون بالضم » وهو الضعف › 


أي لم يضعفا » يعني أنهما لو اجتمعا على شهادة في قضية لم ترد شهادتهما › > لأن 
كلا منها يظنٌ أنه صادق . 


وقوله : دلا جزع ( أي لا يكون إنكار الأصل جرحًا للفرع . 


وقوله : ( ثم الأول ) » أي الصورة الأولى » وهو مبتدأ خبره جملة الشرط 
بتقدير رابط » أي إن عاد الأصل فيها فحُذه » وقوله : « قبولا » مفعول مطلق لقوله : 
« خذ ) كقعدت جلوسًا » يعني أنه في الصورة الأولى إن عاد الأصلٍ > وأقر به قبل بلا 
خلاف » صرح به القاضي أبو بكر » والخطيب » وغيرهما . واللّه تعالى أعلم . 
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28 


لابه ال ا عل تقر تَوَفْرَتُْ دواع لِلْمَد 
قان يك الشاكتٌ عنها عافظا تَعَارَضًا كَأنْ ثَمَاهَا لافس“ 


(۱) أشار بهذه الأبيات إلى حكم زيادة لعا في حديث ع ت 


رواته العدول ل » فإن انحاد ام الت 3 بان ع تعدده ع أ 
و - من ع و 
تعدده ) ولا اتحاده قيلت زيادته قطعًا على ما قاله بعضهم . 


وقيل : هو على الخلاف . 
وإن علم اتحاده ففيه أقوال : 
( الأول ) : القبول مطلقًا » نص عليه الشافعي » وحكاه الخطيب عن جمهور 
الفقهاء والمحدثين » وادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه 
( الثاني ) : الد مطلقًا » وحكاه عن الحنفية . 
( الثالث ) : الوقف عن القبول والرّد » للتعارض .. 


١‏ الرابع ) : إن كان عير الراوي للزيادة لا يغفل مثله عن مثلها عادةً ردّت » وإلا 
قبلت 4 وعليه الآمدي 4 وابن الحاجب . 


( الخامس ) : الرد في الصورة المذكورة » وفيما إذا كان مما تتوفر الدواعي على 
نقله » والقبول في غير ذلك . 
واختاره في « جمع الجوامع » تبعًا لابن السمعاني . 
فإن كان الساكت عن الزيادة أضبط من الراوي لها » وصرح بنفيها على وجه 
بل ؛ ٠‏ كأن قال : ما سمعتها » تعارضا » بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل ۽ 
مخض النفي » فقال : لم يقلها النبي ملي » فإنه لا أثر لذلك . 


. وقع في نسخة « عوفًا » بالواو » وهو تصحيف‎ )٠( 








سا ا ونح سای کرک الائ و 


الملا 
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فقوله : ٠‏ لافظا » أي متكلما » يعني أنه تفاها بصريح لفظه > كما ذكرناه آنمًا 

واللّه 7 أعلم . 

: الصواب عندي أن زيادة الثقة العدل الضابط مقبولة كما حققه الإمام 
أو محمد علي بن حم في حا و اسکاد اکم في الأول وم س ل 
المصطلح » قال بعد ما نقل كلام ابن حزم ورجحه » ما نصه : نعم قد يت لناظر 
احقّق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شادّة أخطاً 
فيها » فهذا له حكمه » وهو من النادر الذي لا تنبني عليه القواعد . انتهی كلامه رحمه الله 
تعالى (ص 55 - )٥١‏ وهو كلام نفيس جدًا . واللّه تعالى أعلم . 


: أشار بهذا البيت إلى مسألتين‎ )١( 

» إحداهما ) : أن الزيادة إن كانت من واحد » بأن روى الحديث مر بها‎ ١ 
ومرةً بدونها » > فكما مضى فيما لو كانت من آخَرَ» فإن أسندها إلى مجلسين » أو‎ 
. سكت قبلت » أو إلى مجلس » فقيل : تقبل جواز السهو في الترك‎ 

وقيل : لا » لجواز الخطأ في الزيادة 

والثالث الوقف » واخحتاره ابن الصباغ » وقيده.بما لم يقل : كنت نسيت هذه 
الزيادة » فإن قال ذلك قبلت » كذا جزم به في « ج جمع الجوا مع ) » وفي ١‏ امحصول ): 
أن العبرة با وقع منه أكثر » فإن استوت قبت أي . 

وهذه التفاصيل هي معنى قوله : ( كما مضى ) . 

( الثانية ) : لو عَيْرتِ الزيادة إعراب الباقي » كأن يروي في أربعين شاه شا » ثم 
في أربعين نصت شاة » فالأكثرون كما قال الصفي الهندي أنهما تعارضان » فلا 
يقبل أحدهما إلا بمرجح 


وقال أبو عبد الله البصري : بل يقبل » ولا فرق بين تغيير الإعراب وعدمه لأن 
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الموجب للقبول زيادة العلم > وهو حاصل مع تغيير الإعراب 

0 أشار بهذا البيت إلى أنه لو انفرد واحد عن واحد فيما روياه عن شيخ 
بزيادة قبل عند الأكثرين » لأن معه زيادة علم » وقيل : لا »> خالفته لرفيقه . 

وقوه : )0 وفي اثلاث خحلف “< أي ذ في السائل | الثلاث : هذه ¢ ومسألةٍ 
الباقون 4 أو رفعه إلى ۴ 2 4 ووقفه الباقون على الصحابي 4 أو من دونه 4 
فكالزيادة » فيقال : إن علم تَعدَّدُ مجلس السماع من الشيخ › » فيقبل الإسناد › أو 
الرفع » > لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرّة دون أخرى » كما هو معروف من عادتهم » 
وحكمه في ذلك القبول على الراجح » وكذا إن لم يُعلم تعدد مجلس » ولا اتحاده » 
لأن الغالب في مثل ذلك التعدد . 

وإن علم اتحاده ففيه أقوال : 

( الأول): ترجيح الإسناد والرفع » وهو الأصح عند أهل الحديث » كما قال الناظم. 

قلك : وهو الراجح عندي إلا إذا قامت قرينة تدل على أن الإسناد والرفع وقعا 
وهما » فيردّان » كما تقدم فى مسألة الزيادة . والله تعالى أعلم . 


( الثاني ) : ترجيح الإرسال والوقف . 
( الثالث ) : الوقف عن القبول وعدمه . 


١‏ الرابع ) : إن كان مثل المرسلين » أو الواقفين لا يعقُل عادة عن الإسناد » أو 
الرفع لم يقبل » وإلا قل » فإن كانوا أضبط » أو صرحا بنفي الإسناد » أو الرفع على 
وجه يقبل » كأن قالوا : ما سمعنا الشيخ أسند الحديث » أو رفعه - تعارض 
الصنيعان . 





بي 00 


و ز الكابغ 5 على 


قال الناظم رحمه الله : ولو وقع الأمران من واخد 4 ولا يتصور ذلك إلا مع 
تعدد المجلس › > فمقتضى العبارة جريان الأقوال 5 والصحيح في كتب الحديث تقديم 
الإسناد والرفع ايسا » وفي بعض كتب الأصول أن الحكم لا وقع منه أكثر . 


فقوله J):‏ وأسندا ( الضمير للواحد من الرواة 4 فالألف للإطلاق . 
وقوله : « غدا » أي صار إلى الرفع . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز للراوي الاقتصار على بعض الخبر »> وحذف 
باقيه » حيث لا تعلق له به » لأنه كخبر مستقلٌ وعلى هذا أكثر المحدثين » وغيرهم › 
وقيل : لا يجوز لأنه قد يكون في الضم فائدة تفوت بالتفريق » فإن كان له تعلق 
بالمذكور بحيث يختلف بحذفه معناه » كالاستثناء » والغاية » والشرط لم يجز بلا 
حلاف . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى أن الصحابي إذا روى حديئًا » فيه لفظ مُشْتَرَك 
وحمله على أحد معنبيه » إن كانا متافيين » كالقرء » يحمل على الحيض > أو 
الطهر » فالظاهر اتباعه فيه لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة » وتوقف في ذلك 
أبو | إسحاق الشيرازي » فقال : فيه نظر لاحتمال أن يكون حمله لموافقته رأيه لا 
قرية » وعلى الأول تیل : يُلحق التابعي في ذلك » والراجح لا ؛ لأن ظهور القرينة 
للصحابي أقر 


إن لم ينانا فهما كسار اشير : ت يحقل على معني في الراجح 
حمل الشترك على معنيه يحمل اکم كما لو تایا . والله تعالى أعلم . 


V۰ 
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وَحَمْلهُ على جلاف الظاهر يَنْبغة قوم مِنَ الأكابر 
وال لا وَقِيلَ إِنْ يَخمل عليه لِعِلْمِهِ بِقَضْدِمَا دينًا إِلَهِدة) 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا لم يكن المروي من باب المشترك » بل له 
ظاهر » فحمله الصحابي على خلاف ظاهره » كأن يحمل اللفظ على المعنى امجازي ) 
أو الأمر على الندب » ففيه أقوال : 

( أحدها ) : أنه لا يتبع ة في الحمل عليه » بل يعتبر ظاهر المروي » وهذا مذهب 
الأكثرين » قال الآمدي : وفيه قال الشافعي : كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو 
قلت : هذا المذهب هو الحق الذي لا محيد عنه » فإن الحجة باروَى » لا با 
كل مسلم ؛ فإن من مسحت لديه أحاديث المج ار لا يجوز له أن يتركها لرأي 
أحد كائنا من كان . والله تعالى ولي التوفيق . 

( الثاني ) : يتبع فيه مطلقًا » لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل » عليه أكثر الحنفية . 


( الثالث ) : قال أبو الحسين البصري : إن صار إليه لعلمه بقصد النبي عَم له من 
مشاهدته قرائن تقتضي ذلك اتبع » وإلا بأن مجهل » وجوّز أن يكون لظهور نص أو قياس » 
أو غيرهما وجب النظر في الدليل » فإن اقتضى ما ذهب إليه تحمل به » وإلا فلا . 


٠‏ فقوله : وقيل : ١‏ إن تحمل عليه إلخ » » بالناء للقاعل » أي قبل : يتبع إن 


وقوله : د بقصدها » كان الأولى أن يقول ( بقصّده ) بتذ كير الضمير > لأنه 
يعود إلى خلاف الظاهر . 


وقوله : « دينا » منصوب على التمييز » أي لعلمه من حيث الدين » يعني أنه 
علم كونه مقصودًا شرعًا » و( إليه ) متعلق ب ( قصد ) . والله تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والمآب . 





بيذ الكافِر وَامْجْمُونُ وَل E:‏ لَه تَذيين 
فِي الْوْتَضَى أله مَنْ حملا فى اتَمْص تمل إا ما كملا“ 


: أشار بهذين البيتين إلى مسائل‎ )١( 


( الأولى ) : لا يقبل في الرواية كافر » ولو علم منه التدين والتحرز عن 
الكذب » لأنه لا وثوق به في الجملة » مع شرف منصب الرواية عن الكافر . 


( الثانية ) : لا يقيل امجنون » لأنه لا يمكنه الاحتراز.عن الخلل » والمراد الجنون 
اميق , إن تتطع . وآتر في زمن إفات د » وإلا فلا » قله ابن السمعاني . ولا 
حلاف في هذه المسألة ¢ والتي قبلها 


( اة ) : اختلف في قبول الصبي الميز على وجهين : أصحهما الع ؛ لأ 
لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب › فلا يوثق به . 

وقيل : يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب » فإن لم يعلم تحرزه عنه » أو كان 
غير مميز لم يقبل قطقا . 

وقوله : « آنه من حملا إلخ » أشار به إلى أذ الأصحځ أيضًا أن من تحمل الحديث 

فى حال صباه » وأدّى بعد بلرغه كيل عند الجمهور , للإجماع على قبول رواية 

أ دات الصحابة عن النبي عله كابن عباس ¢ وابن ع الزبير > والحسن › والحسين 
.رضي الله عنهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده . 

وقيل : لا يقبل » لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز › ويستمه المحفوظ إذ 
ذاك . ٠‏ 

ولو تحمل الكافر » فأدى بعد إسلامه فيل قطعًا » كما في « علوم الحديث ) 
لابن الصلاح وغيره » والفرق ينه وبين ن الصبي في عدم جريان الخلاف على ما تقدم 
من أن الصبي لا يضبط غالبا ما تحمله في صباه » بخلاف الكافر . 
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وَأنَهُ يَفْعمَلٌ دو ايداع بحم الكذب وَعَهِرْ غير داع 


. قال الناظم رحمه الله : نعم رأيت الخلاف فيه » وفي الفاسق أيضًا في « المنهج 
في علوم الحديث » للقطب القسطلاني » وفي « شرح المنهاج » لابن السبكي » فإن 
صح ذلك شمله قولي : 

و .... ول من حملا فى النقص نقبله إذا ما كمّلا ) . 
فقوله : له تديين » معنى التدين » من إطلاق السب وإرادة السبب » وأراد به 
كونه يحترز عن الكذب . 

وقوله : « في المرتضى » قيد لمسألة المميز . 

وقوله : « وأنه من حملا إلخ » عطف على قوله : « ولا مميز ) » فهو مقيد 

له : « في المرتضى » . 1 

وقوله : « في النقص » » أراد به التقص بسبب الصبا » أو ما يشمل الكفر 
والفسق على ما تقل بيان ن ل وله تالى أعلم ٠‏ 
یدع على اترا 

( الأول ( : الق مطلقًا > لأن و في الرواية عنه ترويجًا لأمره 4 ولأنه فاسق 
ببدعته » وإن كان متأوَلًا > فيرد كالفاسق بلا تأويل » كما استوى الكافر المتأوّل 
وغيره . 

( الثاني ) : يقبل مطلقًا » إلا أن يستحل الكذب » فإن استحله لم يقبل قطعًا » 
وصححه في ( حمع الجوامع 

( الثالث ) : يقبل مطلمًا بشرط أن لا يستحل الكذب » ولا يكون داعية إلى 
بدعته » ولا يروي موافقًا لبدعته » فإن استحله » أو دعى إلى بدعته » لا يقبل > لأن 
تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات » وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه » وكذا 
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تن عتا امِب ا الي ا حَالِتُ الق لوي 
أَفكَتَهُ صي داك ادر فى داك الان افجل إل 5 قف 


إن روى ما يقوي بدعته » للعلة المذكورة » وهذا القول هو الأصح عند أهل الحديث › 
منهم ابن الصلاح › والنووي في « التقريب ) » وعبارته : : وهذا هو الأظهر الأعدل 8 
وقول الكثير » أو الأكثر » > ولم يذكر الشرط الثالث » ونقله الحافظ ابن حجر عن 
جماعة » منهم الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني » وقد قيده الذي اب أيضًا بأن لا يكون 


رافضيًا . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه تقبل رواية من ليس فقيهًا » لحديث : « فرب 
حامل فقه غير فقيه » » ورده الحنفية فيما إذا روى ما يخالف القياس » كحديث 
المصواة . وتقدم إبطاله فلا تَعْمُل . واللّه تعالى أعلم . 


59 أشار بهذين البيتين إلى أن رواية المتساهل في غير الحديث النبوي تقبل » 
لا من الخلّل فيه » بخلاف المتساهل فيه فير . 


وقيل : لا تقبل » لأن التساهل في غير الحديث يج إلى التساهل فيه . 

وأن الراوي إذا أكثر من المرويات مع قلة مخالطته لأهل الحديث تقبل رواياته 
كلها » إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رواه في ذلك الزمان الذي خالط 
المحدثين فيه » فإن لم يمكن فلا يقبل » لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه . 

و فقوله : « ومكثر » أي ويقبل مكثر . 

وقوله : « خلطةٌ أهله ندر ) بالرفع مبتدأ خبره قوله : « ندر » والجملة. صفة 
ل مكثر » » و« الخلطة » بكسر الخاء المعجمة كالعشرة وزنًا ومعنى » وبالضم اسم 


من الاختلاط » وهو مضاف إلى « أهله » » والضمير للحديث » أي يقبل مكثر قل 
اختلاطه بأهل الحديث . 


وقوله : قَقْفَ ) أي تو قف عن قبول أحاديثه » والمراد أن تردّها . وال تعالى أعلم . 


A» 


1A 
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وَمَوطهُ عَدَالَةٌ ثُرَافِي مَلَّكة َغ عن اقْمِرَافٍ 
کبیر أو صَغِيِرَةٍ ية أؤ بججائِر يحل بالوي 
فة في ارج الشثوز قبولة هُوّ الشْهُور 
وَقِيلَ قِفْ وَكُفٌ للظهُور عَيتٌ رَوَى المحدِيت في الحظور“ 


0 
9 
اوس طا 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى بيان شرط قبول الرواية » وهي العدالة » وهى 
ملكة » أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة » أو صغيرة دالة على 
الخسة ) > كسرقة لقمة » أو مباح يُخل بالمروءة » كالأكل في السوق لغير شوقي . 


فقوله : « توافى ) أي توجد تلك العدالة للراوي » والجملة صفة ل « عدالة » » 


وقوله : « ملكة » بالرفع خبر لمحذوف » أي هي ملكة . 


وقوله : « تمنع » بسكون العين للإدغام الكبير في عين « عن » » وليس ضرورة » 
بل هو جائز في سعة الكلام . 
وقوله : « جائز » بالجر عطمًا على « كبير إلخ » . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) هذا شروع في بيان أقسام امجهول » فأشار بهذين البيتين إلى ( القسم 
الأول ) : وهو مجهول الباطن عدل الظاهر » وهو المستور » وفي قبول روايته أقوال : 

( أحدها ) : لا يقبل » وصححه في ( - جمع الجوامع ) » لانتفاء تحقق شرط 
القبول ) وهو العدالة » ولهذا فرعه عليه بالفاء حيث قال ١‏ : فلا يقبل الجهول إلخ ) ؛ 
ومثله قوله في النظم : « فَرْدٌ إلخ » . 


( والثاني ) : يقبل » وهو الأصح عند أهل الحديث » صححه ابن الصلاح في 


( مختصره » » والنووي في « شرح المهذب » » ورجحه هنا في النظم » اكتفاء 


بالظن > لأنه يُظْن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن . 
( والثالث ) : الوقف عن قبوله وردّه إلى أن يتبين حاله بالبحث عنه » وعليه إمام 


«الحرمين » قال : فلو روى لنا ما يقتضي تحريم شيء وجب الانكفاف عنه إلى ظهور 
حاله . 





و م اه 1 م ن ۸ 0 27 01١ <5 0 oa‏ 
ورد من بظاهر ممجهول وَبَاطْنِ وقد څکي شا 
رمکدًا مَجھُول عَيْنِ ما رَوَى عَنْهُ سوی فرد وَجَرْحًا ما وی( 


زقوله : « و » عطف تفسير ل د قث » وقوله : « للظهور » متعلق ب 
« قف » » واللام بمعنى « إلى » أي توقف عن العمل به إلى أن يتبين حاله . والله تعالى 
ا 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى ( القسم الثاني ) : وهو المجهول ظاهرًا وباطتًا » وهو 
مردود لانتفاء تحقق العدالة وظنها 4 وحکی في (( = جمع الجوامع ( الإجماع عليه ¢ 
وليس كذلك فقد حكى ابن الصلاح الخلاف في أيضًا » وقد أشار إليه هنا في النظم . 


- (۲) أشار بهذا البيت إلى ( القسم الثالث ) : وهو مجهول العين » وهو الذي 
تفرد بالرواية عنه واحد » وهو مردود لانتفاء تحقق العدالة وظنها » وحكى في « جع 
الجوامع ( الإجماع عليه 4 وليس كذلك 4 ففيه الخلاف 4 كما أشار إليه بقوله : 


د وهكذا » » وهر أولى بالقبول ما قبله » وبا من المستور . 

وحاصل ما في هذا القسم من الخلاف خمسة أقوال : 

( الأول ) : الرد مطلقًا » وهو الصحيح عند الأكثرين . 

( الثاني ) : القبول مطلقًا . | 

( الثالث ) : القبول إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل » وإلا فالردٌ . 

( الرابع ) : القبول إن زكاه أحد من أئمة الفنّ » مع رواية واحد عنه وإلا فالردٌ » 
وهو الأصح عند ابن القطان وغيره . 

( الخامس ) : القبول إن اشتهر بخصلة من خصال الخير غير الرواية » كالزهد › 
والشجاعة » والكرم » ونحوها . والله تعالى أعلم . 


وبقي من أقسام امجهول مَنْ مهل اسمه ونسبه » لا عينه وعدالته » وهو مقبول ». 
كما ذكره ليب » وجزم به التوري , . والله تعالى أعلم . 
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7 02 5 2700 تَوْثِيقًا < MD.‏ 
وفي 6 وَمفْلة 9 كب دمي َس ثيقا نيم 


عن » حول الشافسي أخبرنا اله فقد اخثلف فيه على ایا 


فقال الصيرفي » والخطيب : لا يقبل » جواز أن يكون فيه جرح لم يطلع عليه 
قائل ذلك » وصححه النووي » قال : وقد و م صف مالك بذلك عبد الكريم بن أبي 
الخارق » وهو ضعيف ٠»‏ لخفاء حاله عليه . 


وقيل : يقبل مطلقًا » كما لو عينه » لأنه مأمون في ال حالتين » واختار إمام 
الحرمين القبول إن وقع ذلك من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل » والاختلاف في 
ذلك » ورجحه الرافعي في « شرح المسند ) » وفرضه كما ذكرنا . 


ولم يحك ابن الصلاح والنووي هذا القول على هذا الوجه › بل حكياه على 
وجه أن قائل ذلك إن كان مجتهدًا قبل في حق مقلديه » دون غيرهم » بأن يذكر 
لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم ‏ وقد عَرَفْ هو من روى عنه » وعلىهذا الوجه 
تكون الأقوال ثلاثة » وعلى التقرير الأول قولان فقط » لأنه لا قائل بالقبول من غير 
عارف بأسباب الجرح والتعديل . 


وقول الناظم كأصله : ) كالشافعي ( يحتمل الأمرين . 

وقوله : « ومثله لا انهم ) أشار به إلى أنه لو قال : حدثني من لا أتهم » وقد 
وقع ذلك للشافعي وغيره » قال ابن السبكي : فكذلك » أي كقوله : أخبرنا الثقة » 
فيكون تيا مقبولا في قول » غير مقبول عند الصيرفي والخطيب ٠‏ 
ولانه حجة . 

قال ابن السبكي : وهذا صحيح » غير أن هذا إذا وقع من الشافعي محتيجا به 
على حكم في دين الله » فهو والتوثيق سواءٌ في أصل الحجة » وإن كان مدلوله لا على 
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و 


قول مَنْ أُقْدَمَ بجايلا على مُمشق ظنًا وقطعا د واخ 


34 
0 
0 
ها 

ما 
f‏ 
ا 

(= 1 
3 
١ 

10 
م 


ما ذكره الذهبي » فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي » أما من ليس مثله فالأمر كما قال . 


. انتهى . 
« والذهبي » فاعل لمحذوف أي قال الذهبي . 
وقوله : « توثيقًا » خبر : « ليس » » واسمها ضمير يعود إلى قوله : « لا انهم » . 
وقوله : « تيم » مضارع وَسَمِ » كوعد : إذا جعل له سِمَة أي عَلَامةَ » والجملة 
صفة ( توثيقًا ) . والله أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الأصخ قبول من أقدم على أمر يقتضي الفسق 
جاهلا به » سواء کان الدليل على فسقه ظتا > كشرب النبيذ » أو قطعيًا » كشرب 
الخمر » وسواء اعتقد الإباحاة » أو لم يعتقد شيا » لعذره بالجهل » وقيل : لا يقبل 
مطلقًا » لارتكاب المفشق » وإن اعتقد الإباحة » وقيل : يقبل في المظنون دون 
المقطوع . واللّه تعالى أعلم  .‏ ' 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله أهل العلم في حدّ الكبيرة » فقد اضطربت أقوالهم 
فيه » حتى قال ابن عبد السلام : لم أقف لها على ضابط » د يعني سالم من الاعتراضات . 


قمل : هي ما وغد عليه مخصوصه في الكتاب أو السنة . 


الثاني أميل » ؛ والأول ما یو اکر مكو لای اا کرو د اک 


1۹ ۰ 


>56 
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وقيل : ما فيه وعيد » أو حدّ » ذكره الماوردي » وكأنه جمع بين المقالتين » وهو 
حسن » إلا أن الوعيد يغنى عن ذكر الحدّ » إذ كل ما فيه الحدٌ فيه الوعيد دون 
لمكن | 


۰ وقال الواحدي : الصحيح أنه ليس لها حة يعرفه العاد » بل أفاه الله نهم 
ليجتهدوا في اجتناب المناهي خشية الوقو ع فيها » كإخفاء ليلة القدر » والصلاة الوسطى . 

وقيل : هي كل ذنب » ولا صغيرة في الذنوب » واختاره السبكي نظرًا إلى 
عظمة من عُصِي به » وشدة عقابه » وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سكل عن الكبائر ؟ فقال : كل شيء عُصِي الله فيه فهو كبيرة . 

قال القرافي : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة » إجلالا له » قال : : 
إن الخلاف لفظي راجع إلى التسمية والإطلاق » دون المعنى لأنهم مجمعون على أن 
اجرح لا يكون مطل العصية » وأن من الذنوب ما يقدح في ادال وما لا يقدح : 
والصحيح التغاير . | 

وقال الغزالي : لايليق إنكان . الفرق بين الكبائر والصغائر › وقد عرفا من مدارك 
الشرع » وقوله تعالى  :‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) 
[سورة النساء : ]۳١‏ صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر . 

وقال إمام الحرمين » واختاره في ( > جمع الجوامع ) : هي كل جرية تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين » ورقة الديانة . 





كَالْمَمْلٍ وَالرّنَا وَسُوِبٍ الحمر ومطلق المسكر ثم الشع“ 


)3غ( هذا شروع في فى تعداد أمثله . من الكبائر » وهي كثيرة » فقد أخرج 
عبد الرزاق في « تفسيره » قال : أخبرنا معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » قيل لابن 
عباس رضي الله عنهما : الكبائر سبع » قال : هي إلى السبعين أقرب ٠‏ 
الكبائر » سبع هي ؟ قال إلى سیسات أرب متها ای سي » إن لا کیره م 
استغفار: » ولا صغيرة مع إصرار . 

وقد ذكر الناظم رحمه الله هنا منها تبعًا لأصله كثيرا من أمثلتها » ولم يذكر 
الكفر › > لأن المراد تعريف الكبيرة مع وجود الإيان . ش 000 

( فمنها ) : 

ا القثل عمتا كان أو شيه عمد . 
ا رسول اله أي الذنب اک ص يال ٠‏ أن تجعل لله ناء وهو حافك ؛ ؛ 
قال : 5 ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » » قال : ثم أي ؟ قال . 
) أن تزاني بحليلة جارك » » فائرل الله عر وجل تصديقها  :‏ والذين لا يدعون مع 
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ‏ الآية [سورة 
الفرقان :1۸] . 

۳ - شرب الخمر » وإن لم ُسكر لقلتها » وهي المشتدّة من ماء العنب . 


٤‏ - مطلق المسكر الصادق بالخمر» وبغيرها » كالمشتد من تقيع الزبيب المسمى 
بالتبيذ » قال عبت : « إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخال » » قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : «عَرّق أهل النار » . رواه 


وأما شرب ما لا يسكر لقلته من غ غير الخمر فصغيرة . 


5 رر ٣‏ ره ر" ره 3 0( 
وَالْمَدْفِ والْدوآي ؛ ثي الْفِطر وياس ر حه وان کر 


قلت : هكذا قالوا » وهو محل نظر والله تعالى أعلم . 

م - السجرء > لحديث الشيخين : « الكبائر الإشراك باللّه » والسحر » وعقوق 
والسحر» > وقتل النفس التي + َم الله إلا باحق , وال مال ال أكل الربا , 
والتولي يوم الزحف ¢ وقذف ٠‏ اشصنات الغافللات المؤمنات » . 

(۱) أي ومنها : 

5 - القذف » لقول الله تعالى : ل إن الذين يرمون المخصنات 4 الآية [سورة 
النور آية : [YY‏ > نعم قال الحليميٌ : قذف الصغيرة » والمملوكة » والحرة المتهتكة من 
الصغائر » لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المتسترة . 

ظ وقال ابن عبد السلام : قذف المحصن فى خلوة بحيث لا يسمعه إلا اللّه » 
والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحدٌّ » لانتفاء المفسدة . 


۷۲ - الوط » له مضي ءانس كان وقد آم اله على قم لوط 
وهم أول من فعله بسبيه » كما قصه الله في كاب لعزي 


يؤذن بقلة اكثراث 5 الد 


- اليأس من رحمة اللّه » لقول الله تعالى : « إنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم لکافرون € [سورة يوسف آية : ۸۷] . 


٠‏ - الأمن من مكر الله بالاسترسال في المعاصي » والاتكال على العفو » قال الله 
تعالى : لإ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) [سورة الأعراف :۹[ . 


لجليس الصالح الافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۹ 
وَالْعَصبٍ وَالسُرَقَةٍ وَالشَّهَادَةٍ بالرُورٍ وَالوِشُوَةٍ وَالْقِهَارت(ا) 


)3غ( أي ومنها : 


١‏ - الغصب » لقوله َلك : « من اقتطع شبرًا من أرض ظلمًا طوَّقَهُ الله 
إياه يوم القيامة من سبع أرضين » » متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

١‏ - السرقة » بكسر الراء » ويجوز تسكينها » ويتعين هنا للوزن » لقوله 
تعالى : 00 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 الاية [سورة المائدة آية [TA:‏ ¢ 
وقيد جماعة الغصب با تبلغ قيمته ربع مثقال » كما يقطع به في السرقة » أما سرقة 
الشيء القليل فصغيرة . 

قال الحلِيمِتُ : إلا إذا كان المسروق منه مسكيئًا لا غنى به عن ذلك » فيكون 
كبيرة . 

3٠‏ - شهادة الزور » لأنه عي عدّها في حديثِ من الكبائر » وفي آخر من 
أكبر الكبائر » رواهما الشيخان » وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة » تردد فيه 
ابن عبد السلام » وجزم القرافي بالنفي > بل قال : ولو لم تثبت إلا فلشا . وهو 
الأصح .. 

4 - الرشوة - بكس الراء وتضم - وهي أن يذل مالا ليحن باطلا » أو 
ُِطِلَ حمًا » قال متم  :‏ لعنةٌ الله على الراشي والمرتشي » رواه ابن مجه وغيره » 
وزاد الترمذيّ في رواية « في الحكم » » وحسنه » والحاكم في رواية أيضًا : « والرائش 
الذي يشي يينهما ( 2 وقال فيه بدون الزيادتين : : صحيح الإسناد ¢ وقال الترمذي فيه 
بدونهما : : حسن صحيح . 

أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا » فجعالة جائزة . قاله احل. 

٠‏ - القيادة » بالكسر » وهي استحسان الرجل الفاحشة على غير أهله »أو 


عليهم أيضًا » كما في د الروضة » » أي رضاه بفعلهم الفاحشة » فهي أعم من 
الديائة » لأنها تخص الأهل ٠‏ لقوله یر : « ثلاثة لا يدخلون اجه العاق 


5 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
بن بس 1 00000 6 - 3 o‏ رامت و ہا“ ا (Dol‏ 
ملع رّكلة وَدِيَائَةٍ فراز خيائَةٍ في الكيلٍ وَالْوَرْنِ ظِهَارْ 


لوالديه > والديُوث › ورّجلّة النساء » . 

قال الذهبي : إسناده صالح . 

و( الرجلة » بفتح الراء » وكسر اجيم : هي المرأة المتشبهة بالرجال . 

(۱) أي » ومنها : 

001 منع الزكاة » قال عو : : وما من صاحب ذهب , ولا فضة › لا يؤدي 
جهنم › فِكُوَى بها جنبه » وجبينه » وظهره ... » الحديث . رواه الشيخان . 


۷ - الدياثة بالكسر » وهي استحسان الرجل على أهله الفاحشة » قال في 
)0 المصباح ( : داث الشيء» دیا » من باب باع : لان وسَهُل 3 ويُعدذدى بالتثقيل 4 
يقال : دتئه غيره » ومنها اشتقاق الديُوث » وهو الرجل الذي لا غيرة له على أهله ؛ 
والدياثة ثة بالكسر فعله ١٠.‏ نتهى نتهى . وقد تقدم دليلها في « القيادة » . 

۸ - فرار » أي من الزحف ٠‏ لأنه ع عدّه من المويقات السبع » رواه 
الشيخان » نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت بت ُقتل من غير نكاية في العدق » لاتغاء إعزاز 
الدين بثبوته . 

۹ - الخيانة في الكل والوزن في غير الشيء التافه » قال الله تعالي : # ويل 
للمطففين ‏ الآية [سورة المطففين آية :] » والكيل يشمل الذرع عرمًا » أما في التافه 
فصغيرة كما تقدم . 

٠‏ - الظهار » وهو قول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي 
تعالى : ل وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا 4 [سورة امجادلة | ۲ 
حيث شبهوا الزوجة بالأم فى التحريم . 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الکو كب الساطع ۳۰۹ 
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: أي ومنها‎ )١( 

١‏ - النميمة : وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد 
بينهم » قال عر : « لا يدخل الجنة تمام » متفق عليه . 
بالنميمة ....» » وأما نقل الكلام نصيحةً للمنقول إليه » فواجب » كما في قوله تعالى 
حكاية : «ويا موسى إن الملا يرون بك ليقتلوك 4 الآية [سورة القصص آية ]٠١:‏ . 

ولم يذ كر الناظم رحمه الله كأصله « الغيبة » » وهى ذكر الشخص أخاه با 
يكرهه » وإن كان فيه » والعادة قرنها بالنميمة » لأن صاحب العمدة قال : إنها 
صغيرة » وأقره الرافعي » ومن تبعه » لعموم البلوى بها » قَقَل من يسلم منها » نعم قال 
القرطبي في « تفسيره » : إنها كبيرة بلا حلاف » ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة با 
توعد عليه بخصوصه ء قال عي : « لما ترج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوهم وصدورهم › فقلت : من هولاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون وم الناس » ويقعون في أعراضهم » » رواه أبو داود » وفي التنزيل : لإ ولا 
يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 4 الآية 
[سورة الحجرات آية ]١7:‏ . 

قلت : ما قاله القرطبي هو الأقوى . واللّه تعالى أعلم . 


وتباح الغيبة في ستة مواضع نظمها بعضهم بقوله من [ الكامل ] : 


200 سے ل ل 
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وَمُجَامِرٍ فشمًا وَمُسَْفْتٍ وَمَنْ علب الإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ متك 
۲ - كتمان الشهادة » قال الله تعالى : ل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ‏ الآية 
[سورة البقرة أية :۲۸۳] . ش 


3١‏ - اليمين الفاجرة » قال عر : « من حلف على مال امرئ مسلم بغير 


V۸ 


۳۲ ّْ اجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
رسب صخبه وَضَوْبٍ المسلم سِعَايَةٍ عى وقطع الوح" 
حقّ لقي الله » وهو عليه غضبان » متفق عليه . 

4 - الكذب على رسول الله ي » وهو المراد بقول : « على نبينا يمين ) 
مضارع مان » من باب باع : إذا ذب ء قال م : ١‏ من كذب علي متعمدًا › 
فليتبوأ مقعده من النار » » متفق عليه . 

وأما الكذب على غيره » فصغيرة . 

: أي ومنها‎ 01١ 

۲o‏ - سب الصحابة رضي الله عنهم » قال عرو : ١‏ لا تسبوا أصحابي » فوالذي 
نفسي بيده » لو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهيا ما أدرك مذ أحدهم » ولا نَصِيفه » متفق 
عليه » وروی البخاري أنه مد قال : « إن الله تعالى يقول : من عادى لي وليّا » فقد 


آذنته بالحرب ) » أي أعلنته بأني محارب له » والصحابة من أولياء الله تعالى › وسبهم 
مشعر بمعاداتهم › > وأما سب واحد من غير الصحابة » فصغيرة . 


5؟ - ضرب المسلم بلا حقّ» قال مر : «صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهماء 
قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس , ونساء كاسيات عاريات ل 


الحديث » رواه مسلم . 

۷ - السعاية » وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه › 
وفي « النهاية في غريب الحديث ‏ : حديث ٠‏ الساعي مدت » أي هلك بسعايته 
ثلائة تفر السلطان ‏ والسعي به » ونفتة ٠‏ 
من عزاه إلى مصدر من كنب اديت یی ينظ فى إستادی قالله تال أعلء بس 


' 8 - عقوق الوالدين » لأنه م عدّه في حديث من الكبائر » وفي آخر من 
أكبر الكبائر » رواهما الشيخان . ۰ 


8 - قطيعة الرحم » لقوله ّل : « لا يدخل الجنة قاطع » متفق عليه . 








اليس الصالح النافع بتوضيح مماني الكوكب الساطع ۳۳ 


ص 
82 


جرابَة تَقَدِيمة الصَلاة أو تَأَعِيرِمَا وَمَالَ يكام روو 


رس o,‏ مم ى س lz‏ )( 
وَأكلٍ جنزير ومييت وَالوْبَا وَالْمَلٌ أو صغيرة ق وَاظَجَا 


)۱( أي ومنها : 


» وهي قطع الطريق على الارين يإخاقهم‎ ٠ الحاية بالكسر » أي الحاربة‎ - ١ 
4 قال تعالى : [ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا‎ 
. ]٠٣: الآية [ سورة المائدة آية‎ 

Y~!‏ - تقديم الصلاة على وقتها » وتأخيرها عنه من غير عذر كالسفرء 
لقوله ع « من جمع بين صلاتين من غير عذر » فقد أتى بايا من أبواب الكبائر »» 
رواه الترمذي » وأولى بذلك من تركها . والحديث المذكور ضعيفٌ جدًا . 

۳ - مال اليتيم » لقول الله تعالى : ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 
إنها يأكلون في بطونهم نارًا 4 الآية [سورة النساء آية ]٠٠١:‏ » وقد عدّه الي من 
السبع الموبقات في الحديث السابق . 

والمراد إتلاف ماله بأي وجه كان » وإنما حصت الآية الكل لأنه أعم وجوه 
الانتفاع . 


وقوله : « ومال » منصوب ب « رَووا » ع 

وفي نسخة « رَأَوَا » . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أي منها : 

4" - أكل لحم الخنزير » والميتة » لغير ضرورة » لقوله تعالى : «9 قل لا أجد 


فيما أوحي إليّ محرّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم 
خنزير فإنه رجس € الآية [سورة الأنعام آية :45 ]١‏ . 


٠‏ -. الوّبا - بالموحدة - لأنه عر عدّه من السبع الموبقات في الحديث 
السابق . ْ 


¢" الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


85 - العَلّ » أي العُلُول > وهو الخيانة من الغنيمة > كما قاله أو عبيد » قال 
تعالى طون عل بات فا غل بع اعا ا 
لل مسوا لر يل » م باب تعد واا هر الل ا اعود ام 

۷ - إدمان الصغيرة من نوع » أو أنواع . 

قلت قلت : وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره هنا > كما أشار إليه بالكاف 
التشبيهية في في أول كلامه » حيث قال : «كالقتل والزنا إلخ ) . والله تعالى أعلم 
بالصواب ¢ وإليه المرجع والماب 

۰ : أشار بهذين البيتين إلى مسألتين‎ )١( 

( الأولى ) : بيان الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة . 
قال القرافي : أقمت مده أتطلبه حتى ظفرت به في كلام المازري » وهو أن 
لخر عنه إن كان عامًا لا يختص بمعين » ولا تَرَافُعَ فيه إلى الحكام » فهو الرواية » وإن 
اختص بعين » والترافع فيه ممكن فهو الشهادة » ولذا استُظهر فيها باشتراط العدد » لما 


قال الشيخ جلال الدين ا حلي : : وخرج يإمكان الترافع الإخبار عن خصائص 
النبي مرل » فيتبغي أن يزاد في التعريف الأول « غاليًا » حتى لا يخرج منه الخواص » 
ونفي الترافع فيه لبيان الواقع > وما في المروي » من أمر » ونهي » ونحوهما يرجع إلى 
الخبر بتأويل » فتأويل : «( وأقيموا الصلاة ) [سورة البقرة آية ]٠٠١:‏ » 9[ ولا تقربوا 
الزنا 4 [سورة الإسراء آية ۲ » مثلا : الصلاة واجبة » والزنا حرام » وعلى هذا 





و 0 
لا مخض ذا أو ذا عَلَى اشن 
وَالََالِتُ الأَنُوَى فول الْوَاحِدٍ في لجح لمعيل لا في السار“ 





القياس . انتهى . 
( الثانية ) : صيغ العقود » والفسوخ » كبعت » واشتريت » وطلّقت » 


وأعتقت » هل في هي الشرع باقية على مدلولها اللغوي , وهو الإخبار » أو تقلت عه 


إلى الإنشاء 4 لوجود مضمونها في الخارج با فيه 0 قولان : : الاكثرون كما قال 
الهندي 4 والأصفهاني على الثاني »> وهو مذهب الشافعية 0 وځکي الأول عن 
الحنفية 4 وقد أذكره م منهم القاضي شمس الدين السروجي 4 وقال : لا أعرفه 
لأصحابنا » والمعروف عندهم أنها إنشاءات . | 
قال الناظم : قلت : ممن اختار الإنشاء شيخنا العلامة الكافيجي منهم . واللّه 
تعالى أعلم . 
)0 أشار بهذا البيت إلى أن الختار فى قول الشاهد : أشهد بكذا أنه إنشاء 
تضمن الإخبار عما في النفس » مراعاة إلى اللفظ » لوجود مضمونه في الخارج به › 
وقيل : إخبار محض » وهو ظاهر كلام أهل اللغة . 
قال ابن فارس : الشهادة خبر عن علم . 
وقيل : إنشاء محض » نظرًا إلى أنه لا يدخله التكذيب . 
فقوله : « شيب » مُعَيْد شابه بمعنى خلطه ‏ أي إنشاء مخلوط بالإخبار . واللّه 
تعالى أعلم . | 
3 أشار بهذا ابیت إلى أنه احتف في اشتراط العدد في الجرح والتعديل في 
الأول : يشترط فيهما » فلا قبل الواحد » حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر 
الفقهاء > من أهل المدينة وغيرهم . 
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۳٦‏ لجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


اجرح وَالتُعْدِيلَ في الام قَاضِيهم يَفْمَلُ مُظَلَقَيَ 
قول الإِمَامَينٍ َإطْلاقُهُما ٠‏ يَكفِي من الْعَالِمِ أَسْبَابَهُمَا 
وَاقَقَهُ فارخ وال لمعيل لا يَفْمَلُ إلا مِن إقام ذي غلا ٠‏ 
رقي لا قبل 0 بِالسَّبَثٍ وَقِيل في التغديل لا الجوح وجب 
َالْعَكْسُ في باب الصَْهَادة الم وَفِى سواها اول إا 
مَذْمَبُ جارح ودا في الْعْتَمذ مُمَدَمْ إِنْ راد اؤ قَلَّ عدو 





الثاني : لا يشترط فيهما » واختاره القاضي » لأن التزكية والجرح بمنزلة الحكم » 

الغالث : يقبل الواحد في تعديل الراوي وجرحه » كما يقبل في أصل الرواية » 
ولا يقبل في الشاهد » كما لا يقبل ذ في أصل الشهادة » وهذا هو الأصح عند أهل 
الحديث » وعند الآمدي 4 والإمام الرازي 4 وأتباعهما 4 وحكاه ابن الحاجب عن 
الأكثرين »> ورجحه في النظم هنا واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختّلف في اشتراط ذكر السبب في الجرح 
والتعديل ني باب الرواية والشهادة على مذاهب : 
به » واختاره القاضي » 2 ل الإمام الرازي ٤‏ ومام الحرمين : کی بالإطلاق من 
العالم بأسباب ب الخرح والتعديل دون یره 2 | فعدّه ' ابن الحاجب قرلا ا ثالثًا منصلا » 

قال ابن السبكي : ولق أنه عين قول القاضي إذ لا جر ٠‏ ولا تعديل إلا من 


٠‏ العالم بأسبابهما » والجاهل بذلك لا عبرة بقوله » فلا يقول القاضي ولا غيره بقبول 


قوله مطلقًا . 


( الثاني ) : اشتراطه فيهما » لاحتمال أن يجرح با ليس بجاح » وأن يبادر إلى 
التعديل عملا بالظاهر 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ش ۰¥ 
السس سس سس ا ا تد 





( الثالث ) : يشترط ذكر أسباب التعديل دون الجرح » لكثرة التصنع في أسباب 
العدالة » فيبني العدل 2 07 الظاهر » والجرح طلقا يبطل الثقة . 
ہے لالات فيه »ولاه یسل بار واج فل یش ذكره » بخلاف 
التعديل » فإن أسبابه كثيرة » ذ فيشق ذكرها » لأن ذلك يُحرج المعدّل إلى أن يقول : لم 
يفعل كذا » ولا كذا ء لم رکب کذا » فعل كذا وكذا » فيعدد جميع ما يفسق 
بفعله » أو بتركه » وذلك شاق جدًا . ۰ 

والختار كما في  (‏ جمع الجوامع ) هذا القولٍ الرابع في باب الشهادة » فيعجب 
کر سب الى » دون سب اء والقول الأول في باب اوةه کي ی 

قوله : « في البابين » أي باب الرواية » وباب الشهادة . 

وقوله : « قاضيهم » هو القاضي أبو بكر الباقلاني . 

وقوله : « قول الإمامين إلخ ) مبتدأ » خبره جملة « وافقه » في البيت التالي › 
والإمامان هما الإمام الرازي » وإمام الحرمين . 

وقوله :( وإطلاقهما ) مبتدأ خبره جملة ( يكفي » » والجملة مقول « قول الإمامين». 

وقواه : ( أسبابهما ) مفعول به ل « العالم ) . 


وقوله : «ذي عَلا ) بفتح العين » ؛ أصله علاء بالمد » وقصر للوزن » أي ذي شرف 


وقوله : « والعكس ) مبتدأ خبره ( الأصح . 


وقوله :) رفي سواها. أول ( أي في غير الشهادة »› وهي الرواية الأصح فيها 
القول الأول . واللّه أعلم . 


وقوله : ٠‏ وذا في المعتمد إلخ ) إشارة إلى الجرح » وهو مبتداً خبره قوله : 
و مقدّم ) › ويأتى تمام شرحه مع ما بعده . 








٠ ۳۸‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وَقِيل في القِلة ذا مز مجوخ وَفِي التّسَاوِي يطلب الئوجي“ 


َالخَكُمْ يِن مُشكرط الْعَدَلَةٍ تَضَمْنَ التَعْدِيلَ با لهاد 


رَعَمَل العالم 0 رِوَاِهْ مَنْ ما رَوَى إلا لِعَدْلٍ غاي“ 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على 
الأصح » سواء کان الجارح أكثر عددًا من المعدل » أو مثله » أو أقل » لان مع الجارح 
زيادة علم لم يطلع عليها المعدل » وقيده الفقهاء با إذا لم يقل المعدل : عرفت سبب 
الجرح » ولكنه تاب منه » وحسن حاله » فإنه حينعذ يقدم المعدل . 

وقيل : إن كان عدد المعدل أكثر قدم لقوته بالكثرة . 

حكاه الخطيب » وابن الصلاح » والنووي » وقيل : إن تساويا تعارضا » ولا 
رجح أحدهما لا مرجح » حكاه في ٠‏ > جمع الجوامع » » وابن الحاجب عن ابن 


(؟) أشار بهذا البيت إلى أن التعديل كما يكون بالتصريح قد يكون 
بالتضمين » وذلك في صور : 3 


( منها ) : حكم الحاكم المشترط العدالة فى الشاهد بشهادة الشاهد » فإنه 
يتضمن تعديله » إذ لو لم يكن عدا عنده لا حكم بشهادته . 
٠‏ (؟) أي ومن صور التعديل الضمني أيضًا عمل العالم » أو فياه برواية شخص » 
لان يقتضي تعديله » وإ .لا عمل بروايته » وهذا ما صححه في 9 - جمع الجوامع (“ 
بل أدعى الآمدي الاتفاق عليه . 

والمصحح في كتب علم الحديث نجلافه > فليس ذلك تغدیک للراوي » ولا 
تصحيحًا للمروي » وبه جزم النووي في « التقريب » تبعًا لابن الصلاح . 

وقيل : إن كان في مسالك الاحتياط لم يكن تعديلا » إلا فتعديل » وعليه | إمام 
الحرمين » وفرق أبن تي تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره . 








الجليس الصالح الافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۹ 


وَفِيهِمَا حَلْفٌ وما ترك الْعَمَلُ. والحكم جوا قالْعَارض احْتَمَل0© 
ولا كحدٌ في شَّهَادَةٍ الرّنَا ولا التَبِيد وَالَذِي رَوَى هتا“ 


قلت : وهذا هو الأرجح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

( ومنها ) : رواية من لا يروي إلا عن عدل » بأن صرح بذلك » أو عرف من 
حاله بالاستقراء » فروايته عنه تعديل له › وإلا فلا . 

وهذا هو الذي جزم به في ١‏ جمع الجوامع 


وقيل : لا مطلقًاء وهر الأرجح » ولي أهل الحديث > جواز رواية العدل عن 
غير العدل 2 ورك عادة من اعتاد الرواية عنة . 


قوله : « أو رواية مَنْ » مضاف ومضاف إليه » و« غاية » صفة لعدل » أي عدلٍ 
بالغ الغاية في العدالة . ْ 

(۱) قوله : د وفيهما خلف » أي في مسألة عمل العالم برواية شخص » وفي 
رواية العدل عن شخص »> اختلاف بين العلماء » وقد بيناه قريبًا . 

وقوله : ٠‏ وما ترك العمل إلخ 6 شروع في اتبيه على أمور قد يترم أنها تقتضى 
جرح الراوي » وليس كذلك : 


( منها ) : ترك العمل بحديث رواه 4 وترك الحكم بشهادة أذّاها 2 لجواز أن 
يكون ذلك لمعارض » لا يجرح فيه . 


وقوله : « فالمعارض احتمل » يعني إنما قلنا : إنه ليس بجرح لاحتمال أن يكون 


ووقع في نسخة ( ولمعارض احتمل ) وهو غلط . واللّه تعالى أعلم . 


: (۲) أي ( ومنها ) : حدّه للقذف في شهادته بالزنا حيث لم يكمل النصاب » 
لأن الحد لنقص العدد » لا لمعنى في الشاهد . 


VY 


۰ ۳1 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


باشم حَفِيٌ تب ا إن كان لا ست بِالْجَيَانٍ 
وَلا بإيهام 3 الوا نَعَمْ يِتَدْلِيس اون لبت 00 


( ومنها ) : ارتكابه حتف فيه » كشرب. النبيذ » ونكاح المتعة » لاعتقاده 
إباحته » قال الشافعي رحمه الله في الحنفي یشرب النبيذ : أَحَدَهُ 3 وبل شهادتة. 


وقوله : « ولا ككك » الكاف بمعنى « مثل » عطف على « ترك العمل » » 
وقوله : « ولا النبيذٌ » بالرفع عطف على ١‏ ترك » أيضًا . 


وقوله : « والذي روى إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 

)١(‏ أشار بهذه الآبيات إلى نوع ما قد يُتوهّم جرخا للراوي » ولیس به » وهو 
التدليس وهو : 

إما بأن يسمي شيخه باسم غير مشهور له حتى لا عرف » فلا يكون جرحا » 
لأن غير كاذب » وقد فعله غير واحد من الأئمة » واستثنى منه ابن السمعاني ما إذا 
كان بحيث لو سكل عنه لم يبينه > ولم يسمه باسمه المشهور » فإن صنيعه حينقذ جرح 
له » لظهور كذبه فيه . 

وفصل الآمدي بين أن يكون سبب تدليسه ضِعفَةُ » فهو جرح » أو صغر سنه » 
أو الاختلاف في قبول روايته » كالمبتدع » وهو يرى قبولها » فلا . 

وإما بأن يسمي شيخه باسم اشتهر لغيره » تشبيهًا حيث لم بلس . 

قال ابن السبكي : كقولنا : أنا أبو عبد الله الحافظ » يعني به الذهبي > تشبيهًا 
بقول البيهقي في تصانيفه : ثنا أبو عبد الله الحافظ » يريد به الحاكم . 

0 : قلت : وكقولي : ت أو الفضل اشافظ ‏ أعني به الاق بتي 
يريد به العراقي . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳۹۹ 
( مسألة ) 

عد الصَّحَابِي مُسْلِمًا لاقي الوَسُول وَإِنْ بلا ِوَايِةٍ تحئة وطول 

جلاف تايع مَعَ الصَّحَابَةٍ وقي مغ طول وَمَعْ ي 

لك و | سك كه كه َ. 0 

وَقيل مَعْ طول وقيل الغْرُو اؤ عام رَقِيل مُدْرِكُ العضر ولو 


وإما باستعمال لفظ يوهم اللقيّ للمشايخ › » والرحلة في أقطار الأرض » كقول 
من عاصر الزهري » ولم يلقه مثلا : قال الزهري » موهمًا أنه سمعه » وكقوله : أخبرنا 
فلان وراء النهر » موهمًا نهر جيحون » وإنما أراد نهر عيسى ببغداد » أو الجيزة بحمصر يكصر 

فجميع ذلك لا يقتضي الجرح , لأنه من المقاريض » لا كذب فيه . 

نعم تدليس المتون جرح »> وهو الممسمى عند المحدثين ب «المدرج)» بأن يزيد في 

الحديث من كلاه م غير بز ء وذلك حرام لقاع غره في الکذب على رسول ال 
فقوله : « والذي روى » عطف على مدخول النفي » أي ولا الذي روى . 
ا ) متعلو ' روك ) . والله تعالى أعلم امراب ۽ ره الرجع ولات ٠‏ 
والمشهور › وهو قول ل البخاري وغيره : سے الي کال مو 
من درد صر ولم ولم جع بده جعي وها عله من ايع ب 
اا ا PD‏ شت بط طول الجاع ب رر 
الصحبة : والفرق أن الاجتما ع بالصطفى م ير م امور اللي ا أضعاف ما يؤثره 
. الاجتماع الطويل بالصحابة (غيره من الايا فالأعراني الجلف بمجرد اجتماعه به 
َه مؤمتا ينطق با حكمة بركة للت م . 





Ve 


الصحبة ¢ اروا ¢ ا لحديثِ : ¢ ناما إلى أنها الق عشم من صحبة نبي 


النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


الجليس الصااح 
ادّعَى المحخاصِد الْعَدَّلُ مُحْبَعَهُ كُفِى الأصخ OIE‏ 


في 


وقيل : 


2 لتبليغ الأحكام . 


وقيل : يشتر 


قال الناظم رحمه الله : ولم يذهب أحد - كما قال الزركشي - إلى اشتراط 


مصاحبة » ولا متابعة 

8 .2 5 1 . 5 
الرواية فقط » وإن كان قول « جمع الجوامع : وقيل : أحدهما » يشعر به » فلذلك ۰ 
أصلحته » وإن صح حكابة ذلك عن أحد » فلل في النظم » : ١‏ وقيل مَعْ قود ) . 

يعني بدل قوله : « وقيل مع طول » 

وقيل : يشترط أن يغزو معه » أو يصحبه عامًا » وهو محكي عن سّعيد بن. 
المسيب » ورد يإخراجه مثل جرير البجلي » ووائل بن حجر » وغيرهما ممن لم يغ 1 ٠‏ 
معه » ولا أقام سنة » وهم صحابة يإجماع . 

وقيل : لا يشترط في الصحابي الاجتماع › > بل هو من أدرك زمنه مؤمئًا » وإن 

لم يره » حكى هذا القول القرافي في « شرح التنقيح » » والعراقي في « شرح ألفيته ) 


وقوله: « جلاف تابع إلخ ) وفى نسخة : ( خلاف الأتجاع» وهو بنقل حركة 





عن يحيى بن عثمان بن صالح المضري 


الهمزة ودرجها . 
وقوله : « ولو » أي ولو لم ير النبي ميلم فمدخول « لو ) محذوف للضرورة 


وفي نسخة بدل هذا الشطر : « كذاك ك الماع مع مَعَ الصَّحَابَة ) . وهو الذي ذكره 
في « ألفيته » الحديثية 
)١( ٠‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا ادعى الشخص المعاصر للنبي وي الصحبةً » 


() وفي نسخة « تقبل » بالتاء » وفي أخرى « نقبل » بالنون 








الجليس الصالح الافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ٠‏ ۳۹۴ 


رالاككَرونَ كَلهُة دول وقيل ټل تييع مَسَْقُول 


تيل على كثل غفعاة عاد قبل إل من عَلِهَا فاقلا 


لکلب في فلك وق : لا يقبل › ال 

)1١١‏ أشار بهذين البيتين إلى مسألة عدالة الصحابة رضى ضى اللّه عنهم » فمذهب 
جمهور السلف والخلف أن الصحابة كلهم عدول » فلا يُحتاج إلى البحث عن 
عدالتهم » لا في رواية » ولا في شهادة » لأنهم خير الأمة » قال الله تعالى : 3 كنتم 
غير اما أخرجت لاس © الأ إسورة آل صان ١ ٠٠‏ » وقال مقر : ( خير 
الناس قرني ..... »© متفق عليه . 

وقال : « أنتم توفون سبعين أمة » أنتع خيرها ‏ وأكرمها على الله عز وجل » 
أخرجه الترمذي وغيره . 

وقال : « إن الله اختار أصحابي على الثقلين » سوى النبيين والمرسلين » . 

أخرجه البزار بسند رجاله موثقون » كما قال السخاوي . 

1 وقيل : هم كغيرهم يحتاج إلى البحث عن عدالتهم إلا من كان منهم لوقوع 
العدالة » أو مقطوعها » كالشيخين . 
لان يتهم من حي . 
مجتهدون فى قال ایل ف ااا مأجور» غير ألم . 

[ تنبيه ] : قال 'لازري في « شرح البرهان » : لسنا نعني بقولنا : الصحابة 
عدول کل من رآه كلل یوما ما » أو زاره ماما » أو اجتمع به لغرض » وانصرف » 
وما نعني به الذين لاز ٠‏ » وعزّروه » ونصروه . انتهى . 





۳۱4 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


قول سوى الصَّاحِبٍ” قال المصطقى ‏ مرسَلتا ثم الحيجابجة افعقى 
مَكمَهٌ الأَفِقَة ية الأغلام وَقِيلَ إِنْ أُوْسَلَهُ إمام1" 


قال العلائي : وهذا قول غريب 4 يُخرج كثيرًا من المشهورين بالصحبة › 
والرواية عن الحكم بالعدالة لهم > كوائل بن حجر › ومالك بن الحويرث » وعثمان ابن 
أبي العاص » وغيرهم »› > ممن وفد عليه ڪرو » ولم ر يقم عنده إلا قليلا » وانصرف » 
وك من لم لف إل وو اعبت اراج ءاول حرف تدا ت من راب 
القبائل ¢ والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور › وهو المعتبر . 

قلت هذ الذي كله التي رس الله على هر اطق ٠‏ وما فا ول بلطل 
منابذ لما عليه سلف الأمة » وخيار خلفهم رحمهم الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى تعريف المرسل » فهو قول غير الصحابي : قال النبي 
َيِه كذا » سواء كان تابعيًا » أو من بعده » هذا مصطلح الأصوليين > كما أشار إليه 
بقوله : « مرسلنا » » أما المحدثون » فهو عندهم مخصوص بقول التابعي . 

وقيل : التابعي الكبير » فإن كان القول من تابع التابعي » فمنقطع » أو من بعده 
فمعضل . والله تعالى أعلم . 

وقوله : ( ثم احتجاجة إلخ » من الحذف والإيصال » أي الاحتجاج به » وهو 
مفعول مُقَدّم لقوله : « اقتفى ) » ويأتى شرحه مع ما بعده . 

(؟) أشار بهذا البيت إلى أن مذهب الأئمة الثلاثة » أبي حنيفة » ومالك » 
وأحمد في المشهور عنهم الاحتجاج بالمرسل مطلقًا > قالوا لأنه لا يُسقط الواسطة بينه 
وبين النبي عَم إلا وهو عدل » وإلا كان تلبيسا قادحا فيه . 


(#) وفى نسخة « الصّحَابي » . 
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ر 7 8 0۶ 46 ٠.‏ ير ر 7 و ةه 
ويل مِنْ أمْلٍ المُرون الخد وقيل أفوّى حجة من مُشتر() 


4 


وَرَدُهُ الأقوّى وقول الأكفمر كالشَافِعِي وَأهْلِ عِلْم ا 


وقيل : يحتج به بشرط أن يكون مرسله من أئمة النقل » كسعيك د بن المسيب » 
والشعبي » بخلاف من ليس منهم » فقد يظن من ليس بعدل عدلا ) فيسقطه لظ ) 
وعلى هذا ابن أبان » واختاره صاحب ( البديع ) › وابن الحاجب . 


فقوله : « ثلاثة الأئمة ئمة » من إضافة الصفة إلى الموصوف فاعل « اقتفى » في 
البيت السابق » و( أعلام ٠‏ بالرفع صفة ٠ ٠‏ ثلاثة ) . واللّه تعالى أعلم . 


(۱) أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم قال : يحتج به إن كان من أهل القرون 

تة الفضلة » بخلاف من مدهي » لحديث : ٠‏ في يفشو الكذب”. 

وعلى كل قول من الأقوال المذكورة هو أضعف احتجاجًا من المسند الذي 
لاا 
ومن أرسل ققد تفل لك .ل | 

قال الناظم رحمه الله : « وانرد » بضم الخاء المعجمة » وتشديد الراء المفتوحة » 
جمع خريدة » وهي النفسية » انتهى . 

لت: هو جمع تادر لأن ية ل تمع على ككل . كما قاله في «تاج العروس) 
( ج۲ ص 513) . 

ووقع في نسخة ( الحرد ( بالحاء المهملة » وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن رد د المرسل » وعدم الاحتجاج به هو الأرجح < 
وعليه الشافعي » والأكثرون » ونفلة مسلم في « مقدمة صحيحه » عن أهل العلم 
بالأخبار 4 واختاره القاضي أبو بكر البلاقلاني 4 للجهل بعدالة الساقط إذا إذا لم يقطع 
يكونه صحايًا » وإذا كان امجهول السمى لا يبل > فانجهول عيئًا » أو حالا أولى . 





Vo 
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ما أ يك ازل لا يعي إلا عَن الْعُدُولٍِ أؤ يعض 
أؤ فِغْلهِ أو فِغلٍ اهل اضر اۋ يقل لمُجمهُورٍ وَمُرْسَلٍ رووا 
1 أؤ بقيَا 1 


و مُسْنَدٍ أؤ بقياس يوج فالجيجة النجموحٌ لا لمر 


ثم إن القاضي رد المرسل مطلقًا » بل ومرسل الصحابي أيضًا إذا احتمل سماعه 
من تايعي ..وأما الشاي فقبل منه ما كان لا يروي إلا عن عدل > كما سيأتي بيانه 


42 أشار, بهذه الأبيات إلى ما تقل عن الام لاقي رحمه الله تعالى 
المسيب . 


قال العاف : ار مراسيل ابن المسيب لأني اعتبرتها » فوجدتها لا رل إلا 
عمن يقبل خبرة » ومن هذا حاله أحببت مراسيله . ش 


ويقبل المرسل أيضًا إذا اعتضد بأحد الأمور الآتية » وشرط في المرسّل المذ كور أن 
يرسله أحد كبار التابعين » كقيس بن أبي حازم ¢ وأبي عثمان الئهدي 34 وأبي رجاء 
الغطاردي . 


والأمور المذكورة التى يكفي الاعتضاد بأحدها ثمانية : 
١‏ - قول الصحابي . 
۲ - فعله .00 ظ 
۴ - قول أكثر أهل العلم من غير إجماع . 
- فعل أهل العصر على وفقه . 
ه - انتشاره من غير نكير . 
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و لم يکن فيه سوى موسله الاه تماقا لاجد 


5 - .مرسل آخر » أرسله من يروي عن غير شيوخ الأول . وح 
7؟ - مسد اشتمل إسناده على ضعف » فلم يصلح الاحتجاج به غلى انقرد. 
٠‏ ۸ - القياس » وقد أورد الناظم أمثلة ذلك في « تدريب: .الراوي » في المصطلح › 

مع فوائد ونفائش وذكرته أنا ايسا في » شر حي ( على ألفيته. 0 فراجعافة تستفد ٠.‏ 

وأشار :بقوله : « فالحجة البجموع إلخ ) إلى أن المراد يالا حتجاجأ بالمرسل إذا 
عتضد أن يكون الجموع حجة » لأن اتضمام الضعيف إلى مثله فيد قو لا على أن 
المرسل وحده الحجة ) أو ا منضم إليه وحده حجة . واللّه تعالی اعلا : 7 

)١( *‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا لم يكن في الباب دليل سوط المرسل » ولم 
يوجد شرط قبوله » فثلاثة أقوال للشافعي : 

( أحدها ) : الاحتجاج به 


(والثالث) : وهو الأظهر الاتكفاف لأجله » احتياطاء أي التوقفل في المسأاء 


من غير جزم بتحليل » ولا تحريم . وقوله : « سوى مُرْسَلِهِ ) أي غير مرسل :. 
الصحابي »> وهو التابعي 8 فالضمير راجع إلى قوله في أول. الباب : أو قول سِوّى 
الصاجب ( . والله تعالى أعلم الوب > وإليه المرجع والماب 








۳1۸ 
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( مسألة ) 
> 5 2 ه تَعغلث (De,‏ 
رال كترود جوا عرب وَجَوَّرَ ليث او 


4 


وَقِيلَ إن أؤيحب عِلْمَا الجر وَقِبلَ إن ينس وَقِيلَ إن 9325© 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه الف في رواية حديث النبي بي بالمعنى على 
أقوال : 

( أحدها ) : النع مطلقًا » وعليه ابن سيرين وثعلب » وأبو بكر الرازي من 
الحنفية » وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما » عَدَّرًا من التفاوت » وإن ظن الناقل 
عذدمه . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى : 

( القول الثاني ) : وعليه الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى ‏ 
بشرط أن يكون عارقًا بمدلولات الألفاظ » ومقاصدها » خبيرًا بما يُحيل معانيها › 
بصيرًا بمقادير التفاوت بينها » فإن لم يكن كذلك لم تجز الرواية بالمعنى قطعًا . 

وإلى ( القولٍ الثالثِ ) : وهو أنه يجوز الإتيان بدل لفظ برادفه مع بقاء 
التركيب » وموقع الكلام على حاله » بخلاف ما إذا غير الكلام » فلا يجوز ؛ لأنه 

5 أشار بهذا البيت إلى : 

٠‏ ( القول الرابع ) : وهو جوازه إن أوجب الحديث علمًا » أي اعتقادًا » لا 
عملا » كحديث : ( مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » » 
وحديث : « حمس من الدواب » كلهن فاسق » يقتلن في الحل والحرم . 
الحديث . ٠ ٠‏ ْ 


وإلى ( القول الخامس ) : وهو جوازه إن نسي اللفظ ؛ لأنه تحمل اللفظ 





07 


خخ في الأقوى قول الصاجب ‏ قَالَ ابي د 7 أن تبي 00 
سَمِعْفُهُ أمَر أؤ تَهَى قَذَا فون سَمِعْتٌ فَأْمِونَا بکد“ 


والمعنق 4 ا أحدهما 2( فيلزمه أداء الآخر 2( ولا يجوز مع حفظه 2( لعدم 

ول( اقول السادي) وهو کا و و ؛ لاله مشمكن 
الاب 

)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى بيان الصيغ التي كبر بها الصحابي 
فيما ينقله عن رسول الله بلق » وفي الاحتجاج بكل منها حلاف » وكل صورة أدون 

من التي قبلها » فالخلاف فيها مرتب على ما قبلها » وأقوى منه فيها . 

( الأولى ) : قال رسول الله بإ » والصحيح الاحتجاج به ؛ لأنه ظاهر في 
سماعه منه » وقيل : : لا » لاحتمال أن يكون بينه وبينه واسطة » تابعي » أو 
صحابى » وقلنا بوجوب البحث عن عدالته . 

( والثانية ) : قوله عن رسول الله يلتم » وأن النبي علد > وهما في مرتبة 
واحدة 3 والصحيح الاحتجاج بذلك لظهوره فى السماع 3 وإن كان دون « قال » . 

(؟) أشار بهذا البيت إلى ( الثالئة ) : وهي قوله : سمعته أمر » أُونّهَى لظهوره 
في صدور أمر ونهي منه . 

وقيل : لا ؛ لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر » ولا نهي تسمحًا 
ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقولٍ فيها لفظ النبي َي بنصه » وإن كانت هذه 
مصرحة بنفي الواسطة . 


( وإلى الرابعة ) : وهي قوله : أمر » أو نَهَى ؛ بدون سمعته » والجمهور على 





مَعَاسْرَ الاس وَكانٌ الاس ثُمْ ‏ كنا ری في عَهْدِهِ اللات عَم 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳۹ 
م أو عشم ٤ے‏ عا بو الشكتة به ى0 
0( 


الاحتجاج به أيضًا » والخلاف فيه أقوى مما قبله » ولذا تو , قف الإمام الرازي في 

الاحتجاح به » وضعقه صاحب ‏ الام ل ٤‏ مع تعسحيحهما له فا قز 
فقوله : ( فذا دون سمعت ) الفاء للترتيب » والإشارة ! إلى المذكور قبله من 

« أمر » أو « نهى » » يعني أنه قال : أمرَ النبي بزل بكذا »,أو نهى عن كذا » ولم 


یذ کر لفظ « سمعته يقول » » واللّه تعالى أعلم . وقوله : « فأمرنا بكذا » يأتي شرحه 
مع ما بعده . 


)١(‏ شار بهذا البيت إلى ( السادسة ) : وهي قوله : أمرنا بكذا » أو هي عن 
كذا » أو أوجب » أو حرم علينا » أو رخص لناء بالبناء للمفعول في الكل » 
والصحيح الاحتجاج به » لظهور أن فاعلها الي لر » وقيل : لا » لاحتمال أن 
يكون الآمر والناهي بعض الولاة 4 والإيجابث والتحريم والترخيصض استنباطًا من قائله . 

وإلى ( السابعة ) : وهي قوله : « من السنة كذا ) » ونحوه » والصحيح 
الاحتجاج به » لظهوره في سنة النبي لر . 

وقيل : لا ؛ لجواز إرادة سنة البلد . 

وقوله : ١‏ ثم عتا ؛ فعل ماض معنى ظهر > والألف للإطلاق » وفاعله قوله : 
( نحو ) . وقوله : « ثم كنا ) يأني شرحه مع ما بعده . 


؟) أشار بهذا البيت إلى ١‏ الثامنة له : « كنا معاشر الناس نه 
20 ( الثامنة ) : وهي قو س 3 
كذا » أو كان الناس يفعلون في عهده ر كذا ) » والصحيح الاحتجاج به ؛ لأن 
الظاهر اطلاعه يِل عليه » وتقريره . 
وقيل : لا ؛ لجواز عدم اطلاعه . 


( والتاسعة ) : وهي قوله : « كنا نرى كذا في عهده لړ ) . وإنما كانت 
هذه دون مرتبة ما قبلها ؛ لكون العموم في لفظ « الناس » أظهر من الضمير » لأن 





سدس الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


تلاه.. كان الَا يَفْعَلُونا وَبَعْدُ كانُوا ليس يقطعون“ 


لام الاوز طق على کو ن پا اتير .فد قل : إنه لا عموم له › 

مثله : « كنا نفعل في عهده )7 “ واللّه أعلم . 

وقوله : « في عهده الثلاتٌ عم » › يعني أن لفظ « في عهده » عَم الصيغ 
اثلاث » أي « كنا معاشر » و « كان الناس » و « كنا نرى 6 » أي يأتي مع كل 
واحدة منها . فقوله : « في عهده » مبتدأً لقصد لفظه » وخبره جملة ( عم ) » و 
د اللات » مقعول و عم مقدم عليه . والله تعالى أعلم . 

› » أشار بهذا البيت إلى ( العاشرة ) : وهى ( كان الناس يفعلون‎ )١( 
. والخلاف فيه أقوى هما قبله » لقوة ظهور التقرير المضاف إلى عهده دونه‎ 

( والحادية عشرةً ) : نحو « كانوا يفعلون » أو « كانوا لا يفعلون » » كقول 

2 

ل ا ا اه 
قريًا . ش 

وقد بسط الناظم الكلام على هذه الصور » وأمثلتها في كتابه ( تدريب 
الراوي » . 

وأما الصيغ التي لا خلاف في الاحتجاج بها من الصحابي » فهي ( حدثني » 
و« أخبرني ) و« سمعته يقول ) ونحوها . 


واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


0 انظر حاشية البناني على 2 جمع الجوامع ( ( ج۲ ص ٠) 1V4 - 1T‏ 
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َدُوَهَا ححا بحاص فالخاصض في العام العام ثَلَامُ في حَاض 


م 4 o fT < 2 07 80 zs‏ 
َالْعَامُ في العام فللمجاز له وَنَشَله الآتِينَ فالمتاولة 


(۱) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن معتمد غير الصحابي في تحمل 
الحديث أشياء » وأرفعها السماع من لفظل الشيخ ¢ سواء كان إملاء عليه » وهو 
يكتب > أو تحديئًا مجردًا عن الإملاء » وسواء كان من حفظ الشيخ » أو من كتابه . 


وقوله : « أملى أم لا » الأول فعل ماض من الإملاء » والثاني : مركب من 
« أم » العاطفة » و ١‏ لا » النافية » وفيه الجناس » أي أم لم ّل . 


› أشار بهذا البيت إلى أنه يلي السماع من لفظ الشيخ قراءنه على الشيخ‎ )١( 
ْ . وهو يسمع » فيقول : نعم » أو يشير بذلك » أو يقرأ عليه » ولا ينكره‎ 


ويليه سماعه على على الشيخ بقراءة غيره عليه . 


ثم تلى ما تقدم المناولةُ المقرونةٌ بالإجازة › بن يدفع إليه الشيخ أصل سماعه » 
أو فرعا مقابلا له » ويقول : هذا سماعي » أو روايتي عن فلان » فاروه عني » أو 
أجزت لك روايته عني . 

فقوله : « فالسماع » أي ثم يلي قراءتّةُ بنفسه سَمَائُهُ على الشيخ بقراءة غيره 


() أشار بهذين البيتين إلى أنه تلى ما تقدّم الإجازةٌ دون المناولة » وهي أنواع : 
أعلاها أن يجيزءفي خاصٌ بخاص » بأن يكون امجاز له » وبه كل منهما معيئًا » 
كأجزت لك » أو لفلان الفلاني رواية البخاري » ودونه لخاص في عام » كأجزت 
لك جميع مسموعاتي »> ودونه عام في خاص » نحو : أجرت لمن أد ركني رواية 


سلم . 


ه؟ 
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ودونه عام في عام » نحو : أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي 
ودونه للمعدوم تبعًا للموجود » كأجزت لفلان » ومن یولد له من نسله . 
فقوله : « خاص » » وعام بتخفيف الصاد › والميم في كلها للوزن . 

ثم إن هذا البيت أعني قوله : « فدونها خاص إلخ » فيه ركاكة من حيث 


الوزن » فإنه استعمل عروضه وضربه مقطوعين مُذَكَلِين » فوزنهما مُشتفلان > وهو 
استعمال غريب . فلو قال بدل هذا البيت : 


قُدوتها حا بخاص 8 ذا فى الْعَام فَالْعَامُ لِذَّاكَ قد عذدًا 

لوفى بالمقصود من غير إخلال بالوزن المعهود » وباللّه تعالى التوفيق . 

ثم يلي ما قبله » ما أشار إليه بقوله : « فالمناولة » » أي ثم يلي ما تقدم في 
الرتبة المناولة المجردة عن الإجازة . 

. أشار بهذا البيت إلى أنه يلي الإجازةً المجردةً المكاتبةٌ من غير إجازة‎ )١( 

ثم يليها الإعلام » كأن يقول له : هذا الكتاب مسموعي على فلان » ساكتًا 
عن الإجازة 4 والمناولة . 

ثم تلى الوصيةٌ » بأن يوصي له بكتابه عند سفره » أو موته . 

ثم تلي الوجادةٌ » بأن يجد حدينًا » أو كتابًا بخط شيخ معروف عاصره » أو 

لا » فيقول : وجدت بخط فلان » ولا يرويه عنه بلفظ شنا » أو أنا » أو غير ذلك . 


هذه جملة وجوه التحمل › وكلها يجور العمل بها ) وكذا الرواية 4 إلا 
الوجادة على القول الراجح 4 هكذا قال الناظم في شرحه > والذي ذكره هو وغيره من 
المحدثين في كتب المصطلح أن الأصح في الإعلام ¢ والوصية ¢ والوجحادة عدم جواز 
الرواية بها » بل يعمل بها » ولذا قال الناظم في « ألفية الحديث » : بعد ذكر الخلاف : 








م . 7 7 . 8 7 o‏ ر Jo‏ 
ولع في إِجَارَّةٍ عََنْ سْودْمَةُ وَقَوْمٌ الإجَارّةَ العم ۷٠١‏ 
o‏ 0 مه 4 ا ۲ 
والطجرق للع فِيمَنْ يُوجَدُ مِنْ نشل رَيْدِ وَهُوَّا ت عمد 
(r 04 0 0 0 2‏ 
الكل مَنْ يُوجَد مُطَِعًا حظه وصيّع الادَاءِ من علم الا 


وَفِي الثَّلانَةٍ إا صح الشتذ تَرى جوت عَمَلٍ في المعتمذ 
واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن منع الرواية بالإجازة منقول عن طائفة من العلماء ء 
ومنهم شعبة › قال : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة » وإبراهيم يم الحربي » وأبو 
الشيخ الأصفهاني › والقاضي الحسين ٠‏ والاوردي » وأبو بكر الجندي من الشافعية ۽ 
وأبو طاهر الدَّبّاس من الحنفية » قالوا : من قال لغيره : جرت لك أن تروي عني ما لم 
تسمع » فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي ؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم 
يسمع » وهو إحدى الروايتين عن الشافعي 4 وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة )» وأبي 
يوسف » وحكاه القاضى عيد الوهاب عن مالك . 

ومنع قوم الإجازة العامة ¢ وعليه متأخرو المحدثين 0 لأن الإجازة فى أصلها 
ضعيفة » فتزداد بهذا الاسترسال ضعفا ضعقًا . وقوله : ( وقوم » بالرفع فاعل لفعل مقدر » 
أي مَنَعَ قوم » و « الإجازة » مفعول به للفعل المذكور » و ١‏ المعممه » بصيغة اسم 
المفعول 2 أو الفاعل صفة ل « الإجازة غ0١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أن القاضي أبا الطيب الطبري منع الإجازة لمن يوجد 


من نسل فلان ب وهو الصحيح ۽ » لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة لجاز » فكما 


قول الحنفية : : يجوز الوقف على العدوم ¢ والجواز فيما إذا عطفه على مو موجود »© نحو 
لزيد ومن يوجد من نسله أقوى 
0 أشار هذا بيت إلى أن الإجازة من يوجد معلا من غير تيد نسل فلان 


[ اننبيه ] : غلم من حكاية الخلاف في صحة الإجازة التي هي في المرتبة الرابعة 
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2 


Do‏ ع # ا > 0 ل الم 
ودعته فى فقنلهة محررا 


5 


لت رفي د الْمَصْلٍ عم غَُرَا ا 
( الكتَابُ الثَالِتُ في الإجماع 0 

هُوَ انَمَاقُّ جاءَ مِنْ مُجمَهِدٍ ميا بعد وَفَاةٍ 

في أي ما عضر وأمر كاتا ذَلِكَ عحدٌ قَائِقٌ إِنْقَانَاا 


ل 


وقوله (J:‏ د وص له س عل لار ۽ يني أن محل ذكر الألفاط لني ري 

)0( أشار بهذا البيت إلى أن هذا الفصل فيه فروعات » وتحقيقات › 
وتفاصيل » وخلافات في صحة كل نوع » ومرتبته » وهذا الكتاب لا يحتمل بسط 
هذا كله » وقد بسطه في كتابه النافع « تدريب الراوي شرح تقرليب النواوي ) فمن 
أراد التحقيق » فليراجعه » يظفر بفوائد جمة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » 
وإليه ابح ا 
والتصميم ٠‏ ¢ والثاني الاتفاق »> وهو المناسب هنا › وأما امطلاعا ع فقك عَدفهُ الا 
بقوله : « هو اتفاق إلخ » . 

(0) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى تعريف الإجماع اصطلاحا » وهو 
اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها علقم في أي عصر ء وفي أي أمر كان . 

له : « مجتهد ) بصيغة المفرد » ووقع في بعض النسخ بصيغة الجمع › 
والصواب الأول » ليكون مفردًا مضافًا يعم » كما سيأتي قريا . 

وقوله : ( ذلك حدّ إلخ » يعني أن هذا الحد تعريف بديع يُستخرج منه مسائل 








.ده  -‏ ل 
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فَعْلِمَ امْحيِصَصٌهُ بالمسلميئْ ‏ فَحَرج الكافِي وَلجتَهِدِينْ 
وَهْوَّ اتقاق وَبِرَأي يُعْمَمَدٍ وفق الْعَوَّام مُطَلْمَا أو ما اسْتَهَدْ 
كي صح إطلاق اجيماع الام وَلأمِدِيٌ لإفْجِمَارٍ الْحجَةٍ 


مكيئر < 3 9 يو ه* راك رك و ا و رثوع "لا 
واخرون ي الفزوع دو الاضول وَقيل دا للا الفقية وَالَعُدُول0) 


رقم صية الصموم رهي « أهاء على د عصر ۲ ء و و أمرء ليسم كل 

وعبر بقوله : « أمتنا ( لكونه أصرح في الراد . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه عُلِمَ من اعتبار مجتهد الأمة في التعريف 
اختصاص الإجماع بالمسلمين » فلا اعتبار بقول الكافر في علم من املو 4 ولو بلغ 
رتبة الاجتهاد فيه » سواء المقرٌ بكفره » وغيرة » وهو المبتدع الذي يُكمّر يبدعته » أما 

من لا نكقره » فقيل > لا ينعقد الإجماع دونه » لدخوله في مسمى الأمة » 
وقيل : ينعقد دونه » قال الزركشي : ولا بيعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي 
أنه لا يختص بالمسلمين . 

وعُلِمَ من اعتبار امجتهدين اختصاصه بالمجتهدين » وهو أمر متفق عليه » فلا عبرة 
باتفاق غيرهم اتفاقًا » وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم » الأصح لا . 

وقيل : يعتبر وفاق العوام لهم مطلقًا > أي في المسائل الخفية » والمشهورة . 

وقيل : في المشهورة دون الخفية » كدقائق الفقه . 

وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاق العوام لهم افتقار الحجة اللازمة 
للإجماع إليهم › > بل معناه أنه لا يصدق إطلاق إجماع الأمة مع مخالفتهم لهم . 

وخالف الآمدي » فذهب إلى أن معناه افتقار الحجة إليهم » بدليل التفرقة بين 

واعتبر قوم وفاق الأصولي الذي ليس بفقيه في الفروع » لتوقف استنباطها على 
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۰ لك يَكُ© ركنا وَانْمِمَاهُ إلا تَالِمُهَا في فاس إن جلا 


9 


ماده عند امْتَِلَافٍ يُعْمَمَوْ رابغها في مه قط شو 


الأصول » والصحيح المنع ۽ لأنه عامي بالنسبة إليها . 


وقيل : يعتبر الأصولي الذي ليس بفقيه » ولا يعتبر الفقيه الذي ليس بأصولي » 
لأن الأصولي أقرب إلى مقصرد الاجتهاد 4 واستنباط الأحكام من مأحذها ¢ رایس 


الأصول . ورد بان الفقيه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف . 
له : « وامجتهدين » بالجر عطمًا على « المسلمين » . 


وقوله : « وآخحرون في الفروع إلخ ( أي قال أخرون : يعتبر وفاق ذي الأصول 
في الفروع . 


وقوله :) والعدول ( يأنى شرحه مع ما بعده . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه عُلِمَ أيضًا من اعتبار الاجتهاد الاختصاصٌش 


ركنا فيه » وهو الصحيح » فحينئذ في اعتبار وفاق الفاسق قولان » بناء على ما 
ذكر » وفيه قول ثالث أنه يعتبر في حق نفسه دون غيره » فيكون إجماع العدول 
حجة عليه » إن وافقهم » لا إن خالفهم » وعلى غيره مطلقًا » وقول رابع يعتبر إن يمن 
مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه » إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئًا 


فقوله : ( انتفاه ) بتخفيف الهمزة . 
وقوله : « إلا » هي « إن » الشرطية أدغمت في « لا » النافية » وحذف 
مدخول « لا » » أي إن لم يبين مأخذه . 


ع 


وقوله : « إن جلا ) بتشديد اللام » و « مأخذه ) مفعوله » أي إن أظهر 


( وفي بعض النسخ : « إن تك » بالتاء » والضمير للعدالة . 
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4 لحو > وام 7 5 ® 
وأنه لاد من جمیي 3 کا رای اجفهوڙ في تفربعهخ 


وقي إنها يَضه اثتان وقي بل مَلامَةٌ ل ذان 
وَقِيل ما حد توانر وم وَقِيلَ لا يصو حلت لِلأَمَلٌ 
وَقِيلٌ ضر فى أصول الإعْتِمَاد وَقيل فيمَا اع فيه الاجبهاذ0) 


وَقِيلَ ية ولا إِجْمَاٌ وَقِيلَ لا والأخسن اغ 
الفاسق مأخدةٌ في حال مخالفته لهم . 

) أشار بهذه الأبيات إلى أنه عَم أيضًا من قوله في الحد : ( مجتهد الأمة‎ )١( 
أنه لابد من اتفاق جميعهم » لأنه مفرد مضاف”* , فيعمٌ » ولم يعبر بالجمع لثلا‎ 
ش يخرج عنه ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهدان » واتفقا › فإنه إجماع » ولا يرد ما‎ 
إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد » فإن قوله لا يسمى إجماعًا , لأن الاتفاق لا‎ 
يكون إلا بين اثنين » فصاعدًا » فلو خالف بعض مجتهدي العصر » ولو واحدًا لم‎ 

وقيل : لا تَضِدٌ مخالفة الواحد » وإنما تضِد مخالفة اثنين 

وقيل إنما يضر الثلاثة » دون الواحد » والائنين . 

وقيل : إنما تضر مخالفة عدد التواتر » وقيل : لا تضر مخالفة الأقل للأكثر . 

وقيل : تضر مخالفة من خالف » ولو كان واحدًا في العقائد » دون غيرها › 
لخطرها . 

وقيل : تضر فيما يسوغ فيه الاجتهاد بأن يكون فيه مجال » كقول ابن عباس 
رضي الله عنهما بعدم العول » ولا تضر فيما لا مجال للاجتهاد فيه » كقوله بربا 
الفضل والمتعة . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه قيل : يكون حجة مع مخالفة البعض » اعتبارًا 
للأكثير > لأنه يبعد أن لا يكون الراجح معهم » ولكن لا يسمى إجماعًا . 


(ه) فما وقع في بعض النسخ بلفظ : 9 مجتهدي أمتنا » بالجمع غير صحيح . قتبه . 
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وقيل : لا يسمى إجماعًا » ولا يكون حجة » ولكن الأولى اتباع الأكثر » وإن 

01 وأشار بهذا البيت إلى أنه عُلِمَ أيضًا من قوله في التعريف : « في أ 
عصر » أن الإجماع لا يختص بالصحابة » وهو هو الصحيح » وخالف الظاهرية 
فقالوا : يختص بهم » لأنه إنما يكون عن توقيف » والصحابة هم الذين شهدوا 
التوقيف » ولأن كثرة غيرهم لا تنضبط » فيبعد اتفاقهم على شيء . 

وأغرب من هذا ما ذكره ابن حزم أنه يعتبر إجماع صحابة النّ » > فقال فى 
كتاب الأقضية من « الحلى ) : من ادع الاجا ققد كذب على الأمة » فإن الل 
تعالى قد أعلمنا أن نفًا من الجن آمنوا » وسمعوا القرآن من النبي بل » فهم صحابة 
فضلاء » فمن أين للمدعي إجماع أولفك ؟ انتهى . 

وقوله : ( وأنه » بفتح الهمزة » عطف على « اختصاصه بالمسلمين » أي وام 
ايسا عدم اختصاصه بالأكابر أي : الصحابة . 


لاس ٠ E‏ مد رفا یا ت » أن 
اعبار يقولهم . 

وَلِمَ أيضًا من قوله : ١‏ مجتهد الأمة في عصر ) أن التابعي اجتهد وقت اتفاق 
الصحابة معتبر معهم » فلا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته » خلافًا لقوم » فإن لم 
يصر مجتهدًا إلا بعد اتفاقهم » وخالف قبل انقراضهم بني على الخلاف في انقراض 
العصر › إن شرطناه 4 وإلا - وهو الصحيح - فلا . ش 


فقوله : « فإن في الإثر وصوله » بكسر الهمزء أي إن كان وصوله لرتبة 


3 
ي 
¢ 
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أن الالمجماعٌ مِنَ المَّفِكَينَ وَاخْلَمَا وَفْقَهَا المضرئِن 
مراكم هف 3 م yS‏ و 8 93 واه 01 
والحرمَين أؤ مِنَ أشْل طيِبَة بیت حير الخلق غَيِوُ حُجّوا"ا 
رحججة الْلقُولٍ بالآحادٍ وَذَاكَ في الشبع دو الاغيماو“ 
الاجتهاد فى إثر اتفاق الصحابة » أي بعده . 

العصر لجاع ۲ كإن اشر ار ولا فلا وهر الصحيح نكما مر آنا" 

01 أشار بهذين البيتين إلى أنه عُلِمَ أيسًا من قوله : « مجتهد الأمة » أن 
إجماع كل من أبي بكر وعمرء أو الخلفاء الأربعة » أو فقهاء المصرين » أي : 
الكوفة » والبصرة » أو فقهاء الحرمين » أو أهل المدينة » أو أهل بيت الرسول بلا غير 
حجة » وهو الصحيح › > لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة » لا كلهم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه علم أيضًا من إطلاق التعريف أن الإجماع المنقول 
بالآحاد حجة » وهو الصحيح » كنقل السنة . 

وقوله : (« وذاك في السبع ذو الاعتماد ) يعني أن الذي ذكرناه في هذه الأشياء 
لسبعة ٠‏ وهي اسح التقدمة في البيتين السابقين ٠‏ من إجمع الشيخين , فما بعلم 

قل : : في اقول آحا5ا لا يكو حجة حتى ينقل إينا بطريق التواتر » لأنه 

قل في الس اة :لها حجة ,م في ليخي ؛ فلحديث الترمذي - 
وحسنه - : ١‏ اقتدوا بللدين م من بعدي : أي بكر وعمر ) أمر بالاقتداء بهما 4 


وقيل : إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة ) وعليه الإمام أحمد 3 والقاضي أبو 


أ 


۷٠ 





لطا الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
وئه لَه يُشْعَرَطْ فيه تعمدَذ وئر وَنَهُ لو الْمَرَدْ 


بسنتي > وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها » وعَضّوا عليها 
بالنواجذ » . وروي أبو حاتم » وأحمد في ١‏ المناقب ) : ( الحلا من يعدي لوت 
سنة » ثم يكون مُلْكا عَصُُوضًا » . وكانت مده الأربعة هذه المدة » إلا ستة أشهر مدةً 
الحسن بن علي رضي الله عنهم » فقد حت على اتباعهم » فينتفي عنهم الخطأ . 
وأجيب بنع انتفائه فيهما . 


وقيل : إن إجماع أهل البيت النبوي . فاطمة » وعلي » والحسن »> والحسين 
حجة » وعليه الشيعة > لقوله تعالى : ف إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس آمل 
منتغا عنهم » وهم الأربعة الذكورون » كما ورد تفسيرهم في حديث الترمذي عن 
عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما » أنه لما نزلت هذه الآية لَفّ النبي بل عليهم 
كساء » وقال : 2 هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ¢ اللهم اذهب عنهم الرجس 4 
وطهرهم تطهيرًا » . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : : خرج النبي بلقو غداة » وعليه زط مرل 
من شعر أسود » فجاء الحسن بن علي » فأدخله » ثم جاء الحسين » > فأدخله معه » ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها » ثم جاء علي » > فأدخله » ثم قال : « إنها يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا » رواه مسلم . 

وأجيب بمنع أن الخطأ رجس » بل الرجس قيل : العذاب » وقيل : الإثم » 
وقيل : كل مستقذر ومستنكر . 

وقيل : إن اجماع أهل المدينة النبوية حجة ) وعليه مالك ع لحديث 
٠‏ الصحيحين » : و إغا للدي كالكير » تتفي شيتها » ريصع طيها » ٠‏ وام 

وأجيب بصدوره منهم بلا شك » » لانتفاء عصمتهم » » فيحمل الحديث على أنها 

في نفسها فاضلة مباركة . 
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مُجته” في العضر لم يُحْمّجٌ به وهو الصَّحِيحُ فِيهمًا لن تى 


وَأ قَوْضٌ الْعَضْرٍ لا يشرط وََدْ أَبَى بحمَاتةٌ فَصَرَطُوا 


فيه الْقِرَاضَ الكل أو غَالِيِهِمْ أؤغُلمَائِهه تَمَازْعٌ بهم 

وقيل : إن إجماع أهل الحرمين - مكة » والمدينة - حجة . 

وقيل : إن أهل المصرين - الكوفة والبصرة - حجة أيصًّا » لأن أهلها هم 
الصحابة » لانهم كانوا بالحرمين » وانتشروا إلى المصرين . 

وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض امجتهدين في عصرهم , على أن 
في ذلك تخصيص بعض الصحابة . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه عَم أيضًا من إطلاق « مجتهد الأمة » أنه لا 
يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر » وعليه الأكثرون » وخالف إمام الحرمين فى 
شرطه » نظرًا للعادة . 

وعلم أيضًا من لفظ « الاتفاق » أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم 
يكن قوله حجة » لانتفاء الاجتماع عن الواحد » إذ الاتفاق إنما يصدق من اثنين 
فأكثر » وهذا ما اختاره في « جمع الجوامع ). 


وقيل : يحتج به » وإن لم يكن إجماعًا ) لانحصار الاجتهاد فيه » وعزاه 
الهندي للأكثرين » أما منع كونه إجماعًا فلا حلاف فيه . 





وقوله : « عَدَّدِ تواثر ) مضاف ومضاف إليه » وفى بعض النسخ » العدد » 
بالتعريف » وعليه يكون « تواتد » مرفوعًا على البدلية من « العدد ) . 

وقوله : « فيهما » أي في مسألة بلوغ عدد التواتر » ومسألة خلرٌ العصر إلا من 
مجتهد واحد . 

وقوله : « لمن نبه » كمَطِنَ وزتا ومعنى » أو مثلث الباء بمعنى سرف . انظر 
« القاموس » . والله تعالى أعلم . . 





VVo 


VA: 


۳۳ اليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۴م الس الالح ال وشح س لے 


ر 0 مام 2 2 - 3 
رَقِيلَ بل يُشْرَط في الشكوتي رقي في ذي مُهْلةٍ لا الفؤتِ 
وَقِيلَ قَرْض عَدَدِ الكَرَائرٍ رلا تاي الدَّهْر فيه الْغَابر'" 


وَمَرَطَ الإقام في الظئي وئه ين سَابتٍ التَبِيٌّ 


لا لمحجة وَهْوَ جل الثاس رأة کون عَنْ قياس 
ر الْوقُوعَ مُطُلَمًا َو المي فاق 

)١( <<‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه غلم أيضًا من قوله : « في عصر » أنه لا يشترط 
في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين » لحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع 
بقائهم » وهذا ما عليه الأكثرون » وخالف قوم منهم أحمد بن حنبل » وابن فورك » 
وسليم الرازي » فشرطوه » جواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الاول › 
فيرجعٌَ . 

ثم على هذا » قيل : يشترط انقراض الكل » بناء على أنه يضر مخالفة الفرد 
النادر » والعامي . ا 

وقيل : يشترط انقراض الغالب » بناء على أنه لا يضر مخالفة النادر . 

وقيل : يشترط انقراض علمائهم » بناء على أنه لا يضر مخالفة العامي . 

وقيل : يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي » لضعفه » بخلاف القولي › 
واختاره الامدي . 

وقيل : يشترط فيما فيه مُهْلّة » بخلاف ما لا مُهلّة فيه » ولا يمكن استداركه › 
كقتل نفس » واستباحة فرج » إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر . 

وقيل : يشترط انقراض عدد التواتر » فإذا انقرضوا » وبقي القليل انعقد حينعذ 
قبل انقراضهم 1 

وقوله : « ولا تمادي إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . واللّه تعالى أعلم . 


؟) أشار بهذه الأبيات إلى أنه على القول الأول » وهو عدم اشتراط انقراض 





(«) وفي نسخة « أو في الخفي ) . 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ومسب 


العصر » غلم أيضًا من إطلاق التعريف أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع تمادي الزمن 
عليه » فينعقد » ولو لم يتماد » كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف . 


وشرط إمام الحرمين تمادي الزمن في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه بخلاف 
في مثله استقرار الجم الغفير على رأي » إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع . 


وقوله : ( الغابر ) أي الماضي > وهو صفة ل ( الدهر ) . 


وعلم أيضًا من قوله : « الأمة » إذ الام فيها للعهد" » أن إجماع الام 
السابقين ليس بحجة » وهو رأي الجمهور » لأن العصمة لم تثبت إلا لهذه الأمة » 
حدیث ابن ماجه وغيره J):‏ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة )0 » وذهب أبوإسحاق 
عندنا » أو عندهم » ويحتمل أنه عندنا » وهو فرع على كونه حجة عندهم » ويكون 
مفرّعًا على أن شرع من قبلنا شرع لنا انتهى . | 

وعلم أيضًا من إطلاق الاجتهاد الذي لابد له من مُشتتد كما سيأتي » والقِياسٌ 
من جملته أن الإجماع قد يكون عن قياس » وهو جائز وواقع عند الجمهور » فقد 
فأرة » قياسًا على السمن » وقيل : إنه غير جائز مطلمًا » وقيل : جائز في الخفي دون 
الجلي . وقيل : إنه جائز غير واقع . 

ووجه المنع في الجملة أن القياس لكونه ظنيًا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح 


» هذا بالنسبة لما في الشرح » وأما الناظم » فقد عبر بقوله : « أمتنا » بالإضافة » وهو بمعناه‎ )١( 
حديث صحيح بطرقه » فقد أخرجه ابن أبي عاصم في « كتاب السنة » بأسانيد رقم‎ )۲( 
. بتخريج الشيخ الألباني » وكلها فيها مقال › إلا أنها تتقوى‎ ۰ 
بمجموعها » ويشهد لها الحديث الصحيح المنفق عليه « ولن تزال هذه الأمة قائمة على‎ 
أمر الله › > لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عزّ وجل 6 . والحاصل أن الحديث‎ 
. المذكور صحيح‎ 





VAe 


۴۳٦‏ اجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


واه الاجماع لَهُمْ عَلَى أحذ فين قبل ما شمر الل قَدْ 
جار وَلَو من حادث ثِ بَعْدَهُمُ أ اماق بَعَذدَ داك نهم 
فَالآمِدِيْ ييمتع وَالإِمَامُ لَنْ ْح وَالقَالِتُ إِنْ يُسْبَدْ لظن 
وَمَنْ سِوَاهُمٌْ الأصَحٌ اغ إن طال وَفِي الأولى جلاف قَذ ركن“ 


منه » فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع . 
أعلم . 
(1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه غلم أيضًا من إطلاق الاتفاق في التعريف أنه 


يجوز اتفاق أهل العصر على أحد قولين لهم »› > قبل استقرار الخلاف ينهم » بأن قصر 
الزمان بين الاختلاف والاتفاق » سواء كان الاتفاق منهم »أو من الحادث بعدهم » 


لجواز ظهور مستند جلى يُجمعون عليه » وقد أجمعت الصحابة على دفنه مَل في 
بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر » وفي هذه الصورة خلاف ضعيف 
للصيرفي لم يحكه في « جمع الجوامع » . 

وأما الاتفاق بعد استقرار الخلاف » فله حالتان : 

( الأولى ) : أن يكون الاتفاق منهم » أي من أهل ذلك العصر الذي الخلاف 
لهم » وفيه مذاهب : 

. المنع مطلقًا » وعليه الآمدي‎ - ١ 

؟ - الجواز مطلقًا » وعليه الفخر الرازي . 

۲ - يجوز إن كان مستدمم نلك »ولا يجوز إن کان خا + ازا من ا 
القاطع . 
بكل د نل اللا باجتهاد , أو ليد فيصم قاق بعد عل أحد الشقين , 











الجليس الصالح النافع بترضيح معاني الكوكب الساطع بسب 
ا ااال ا يا ا < كك كك 


وان الاخدّ بِأَمَلٌ ما روي عق إِذَا الأكثّر فيه مَا قوي“ 


فإذا وجد فلا اتفاق قبله » والخلاف مبنى على أنه لا يشترط انقراض العصر » فإن ‏ - 


شرطناه جاز قطعًا . 

( الثانية ) : أن يكون الاتفاق ممن بعدهم › وفيه مذاهب : 

١‏ - الجواز مطلقًا » وعليه الإمام الرازي » وأتباعه »ابن الحاجب ؛ جواز 

ا ف المنع مطلمًا »> وعليه الإمام أحمد » والأشعري 3 والصيرفي 3 وإمام 
الحرمين 4 والغزالي ¢ والآمدي . 

۴ المنع إن طال الزمان » والجواز إن قرب » وصححه في ( جمع 
الجوامع » . 

والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقضي العرفٌ فيه بأنه لو كان ثم 
وجه لسقوط أحد القولين لظهر . 

وقوله : « فالآمدي » فاعل لمحذوف › أي : قال الآمديّ » ومثله قوله : 

« والإمامٌ ) » وقوله تع ) بالبناء للمفعول في الموضعين . 

وقوله : « وفي الأول إلخ » جملة ف في محل صب على الحال من فاعل . 
« طال ( أي : إن طال الزمن » والخال .أنافي الجاع الى لا معلوم مشهورا ٠‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

)20 أشار بهذا البيت إلى أنه غلم ايسا من إطلاق التعريف أن الأخذ بأقل ما 


قيل حيٌّ إذا لم يكن دليلٌ سواه » لأنه أخذ با أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم 
وجوب ما زاد عليه . 





برسم الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


1 ا م ا 21 | + م > 58 ر( 
اما .الشكويي به النُرَاحٌ ‏ الها يُحْمَجٌ لا إنجماء(") 


مثال ذلك : أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله > فقيل : كدية 
المسلم » وقيل : كنصفهاء وقيل : كثلئها » فأخذ به الشافعي » للاتفاق على 
وجوبة ) ونی وجوب الزائد عليه بالأصل ¢ فإذا دل دليل على وجوب الأكثر أخذ 
به » كما في غسلات ولوغ الكلب . 
قيل : إنها ثلاث . 
وقيل : إنها سبع › » ودل حديث « الصحيحين » على سبع » فأخذ به . 5 
وقوله : ( إِذَا الأكثر إلخ » ب م إذا ) الشرطية » أي إذا لم يكن الأكثر قويًا 
بوجود دليل معه . 
' وفي نسخة : « إذ الأكثر » والأول أوضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والمأب . 
)0 هذا شروع في الكلام على الإجماع السكوتي » وهو خلاف قري 2 
وصورته - كما سيأتي عند قوله : مَنّاره ُن الشكوتٌ العاري ...... البيتين - | 
يقول بعض المجتهدين حكمًا حكمًا » ويسكت الباقون عن موافقة ١‏ أو مخالفة مع بلوغه 
لكلهم ‏ ومْضِح مهلة النظر عادة » فاشار بهذا البيت إلى أنه اختلف فيه على 2 
مذاهب : 
( الأول ) : أنه ليس يإجماع » ولا حجة » لاحتمال تو ر قف الساكت في 
ذلك ۲ أو عا ای تصويب كل مجتهد » أو سكونه طوف » أو ميا » و فر 
قال إمام ا حرمين : وهي من عباراته الشيقة شيقًة ¢ وهذا آخر أقواله ¢ وظاهر 
مذهبه» وقال في « المنخول ) : إنه نصه في الجديد » واختاره فخر الدين الرازي 
وأتباعه . 


)0 أي : الحسنة . 
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را بر اس اه ء9 ولا هال 2 5 7 1١ ٠.‏ 
رَابِعْهَا بشرط أن يَتقرضا قل في وَقِيلَ في فصا“ 


ك 


وَقِيل فيمَا لَيِسَ فيه مُهَلَدْ وق فى عضر الصّحَاب HEE‏ 


( الثاني ) : أنه إجماع وحجة » لأن سكوت العلماء في مثل ذلك بُْظنّ منه 
الموافقة عادة ¢ ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع . 


وأجاب مر من نقل عنه الاول بأنه إنها استدل به في م تكررت كثيرا ؛ بحيث 
ذلك لزاني من الشافعية ¢ والقاضي عبد الرهاب ر من المالكية . 


( الثالث ) : أنه حجة » وليس يإجماع » وقائل ذلك يخص مطلق اسم 
الإجماع بالقطعي ¢ أي : المقطوع فيه بالموافقة » وعليه أبو هاشم › والصيرفي ¢ 
والآمدي » وابن الحاجب في ( مختصره الكبير ( . والله أعلم . 

(0 أشار بهذا البيت إلى ( القول الرابع ) : وهو أنه حجة يشرط انقراض 
لعصر ؛ لأمن ظهور الخالفة ينهم بعلم بخلاف ما قبله » وعليه زيجي » وشخ 
أبو إسحاق في « المع » » والجبائي 

وإلى ( الخامس ) : وهو أنه حجة إن كان قُتيا » لا حكمًا » > لأن الفتيا يبحث 
فيها عادة » فالسكوثٌ عنها رضا بها بخلاف الحكم » وعليه ابن أبي هريرة . 

وإلى ( السادس ) : :ووه أنه حسجة إن كان سكا لصلدورة عادة يد الحم 


استدراكه ٠‏ كإباحة فرج 2 ٠‏ وإراقة دم ؛ لن ا 
بخلاف غيره > حکاه ابن السمعاني . 

وإلى ( الثامن ) : وهو أنه حجة إن كان فى غصر الصحابة » وإلا فلا » حكاه 
الماوردي . 





V۹ ۰ 


¢ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


قل حيبُ سَاككتٌ فيه اقل وكؤة محجةً الأقُوَى وى 
ب ِ ع نرَاعٌ ورد وكونهُ 7 َة E‏ 
مََابُهُ أن الشكوتَ العاري عن كليل شخط ا فما يُظَنّْ 


وقوله : : « جلّة » بكسر بكسر الجيم » وتشديد اللام : أي : عُظِمَاءْ سادةٌ . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى ( القول التاسع ) : وهو أنه حجة إن كان الساكتون 
أقل من القائلين > نظرًا للأكثر » حكاه السرخسي من الخنفية . 
ترد : د کون حجا إلع » أي شرحة مع ما ل 


الجوامع غ) :2 والصحيح أنه حجة مطلقًا » وهذا ما انف عليه القول | الثاني والثالث » 
وقال ١‏ الرافعي : إنه المشهور عند الأصحاب . 


وقوله : « وهل يسمى إلخ » › يعني : أنه وقع في تسميته - إجماعًا - خلف 
لفظئ » وهو ما اختلف فيه القول الثانى والثالث . 


قيل : لا يسمى » لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي » أي : المقطوع 
فيه بالموافقة 


وقيل : يسمى لشمول الاسم له » وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى 


وقوله : « وكونه حقيقةٌ تردد إلخ » اني شرحه مع ما بعده . 
هه أشار بهذه الأبيات إلى أن في كونه إجماعًا حقيقَة تَرَدُدًا » منشؤٌه أن 
السكوت اجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ كل المجتهدين » ومضئ مهلة النظر 


عن مسألة اجتهادية تكليفية يفية > قال فيهابعضهم بحكم » وعلم به الساكتون » وهو 


TT‏ كيدا اااي 
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يظهر قير محيةٌ وال ل وَقِيلَ إن عث به الْبَلْوَى علا 


صورة السكوتي » هل يظن منه الموافقة » أي موافقة الساكتين للقائلين . 
قيل : نعم نظرًا للعادة في مثل ذلك » »> فيكون إجماعًا حقيقة ؛ لصدق تعريفه 
عليه » وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه . ش 
ا ل 


مدرك داك . 


واحترز عن السكوت المقترن بأمارة الرضا به » فإنه إجماع قطعًا » أو السخط 
فليس يإجماع قطعًا » وعَمًا إذا لم يبلغ المسألة كل امجتهدين » أو لم يض زمن مهلة 
النظر فيها عادةٌ » فلا يكون من محل الإجماع السكوتي .وعَمًا إذا لم تكن المسألة 
في محل الاجتهاد بان كانت ة قطعية » أو لم تكن تكليفية » نحو : عَمَارٌ أفضل من 
حذيفة » أو العكس » فالسكوت فيها لا يدل على شيء . 


وقوله : « أما حيث لن » يأتي شرحه مع ما بعده . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه احثلف فيما إذا لم ينس » ولم يبلغ الكل » ولم 
يُعرف فيه مخالف » على أقوال : 

. قيل : حجة لعدم ظهور خلاف فيه‎ - ١ 

؟ - وقال الأكثرون : لا » لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه » ولو 
خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل . 

۳ - قول الإمام الرازي » ومن تبعه : إنه حجة فيما تعم به البلوى » كنقض 


الوضوء بمس الذكر » لأنه لابد من خوض غير القائل فيه » ويكون بالموافقة » لانتفاء 
ظهور الخالفة بخلاف ما لم 7 تعم به البلوى » فلا يكون حجة فيه . 


هأ 


0 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ونه يکو في عَفَلِيٌ ل يَكَوَقَفُ نوي 


وَأَنَهُ لاد فيه مسد لِقَيَد الْاجتَهَادٍ وَهْوَّ 2 “ °( 
وله يجب لَه مام غصما ومن رأى اشْتِرَاطًَ هَذَا وهس“ 


وقوله : « أما حيث لن يظهر » أي إذا لم يظهر ذلك الأمرء ويتشر بين 
الناس . 

وقوله : « إن عمت به البَلْوَى علا » أي : صار الاحتجاج به عاليًا وظاهرًا » 
وفي نسخة « فلا ) بدل « علا » » والظاهر أنه تصحيف . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه غلم أيضًا من قوله في التعريف : « علي أي أمر 
كان » أن الإجماع يكون في أمر عقلي لا يكو قف قف الإجماع عليه > كحدوث العالم » 
ووحدة الصانع 2 لإمكان تأخر معرفتهما عن الإجماع » أما ما يتوقف صحة الإجماع 
عليه كثبوت الباري سبحانه » والنبوة فلا يُحتج فيه بالإجماع › > وإلا لزم الدور . 

وعُلم أيضًا أن الإجماع - كما يكون ذ في أمر ديني » كالصلاة والزكاة - 
يكون في دنيوي > کتدبیر اوش | 2 وتروب 3 وأمير الرعية . واللّه تعالى أعلم . 


قل :و مجهد الأمة؛ أن لايد الجاع من مسد من کا وة او 


قياس » وهو الصحيح » » لأن القول في الدين بلا مستند خطأ . 
وقيل : يجوز أَنْ يحصل من غير مستند » بأن يُلْهَموا الاتفاق على الصواب . 
والخلاف » قال الآمدي : في الجواز . وقال ابن السبكي : في الوقوع . واللّه 
تعالى أعلم . 
() أشار بهذا البيت إلى أنه لا يشترط في الإجماع إمام معصوم » ومن شرط 


ذلك » فقد أخطأ » والمشترطون لذلك هم الرافضة بناء على زعمهم أنه لا يجوز خلو 
الزمان عنه » وإن لم نعلم عينه » وحينعذ فالحجة في قوله فقط » وغيره تبع له » وهذا 
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زعم باطل . 

وقوله : « وهما » كط وزنًا ومعنى » ويحتمل أن يكون مضعمًا مبتّا 
للمفعول من التوهيم 3 أي نيب إلى الغلط . والله تعالى أعلم بالصواب ¢ وإليه 
المرجع والمآب . 

. أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الصحيح إمكان الإجماع‎ )١( 

وقيل : إنه محال عادة كالإجماع على أكل طعام واحد » وقول كلمة واحدة 
في وقت واحد » قاله النظام . 

ورد بأن هذا لا جامع لهم عليه ؛ لاختلااف شهواتهم ودواعيهم » بخلاف 
الحكم الشرعي » إذ يجمعهم عليه الدليل . 

وقيل : إنه ممكن » ولكن لا سبيل للاطلاع عليه . 

وقوله : « والقوي حجته » إشارة إلى أن القول الصحيح بعد إمكان الإجماع » 
والاطلاع عليه أنه حجة في الشرع » قال تعالى : و ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 4# الاية [ سورة النساء آية ]١١١‏ . 

تُوُعُدَ فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين » فيجب اتباعهم » وهو قولهم 
وفعلهم » » فيكون حجة . 

0 وقيل : لاء لقوله تعالى : 9 فإن تنازعتم في شيء ٠‏ فردوه إلى الله 

والرسول > الآية [ النساء : 59] » واقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة . 

وأجيب بأن الكتاب قد دل على حجيته » كما تقدم . 


)م ش الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وَحَوقُُ حظو وَين هَذَا ركن إِحْدَاتُ ثَالِثِ أو التَفْصِيلٍ إِنْ 
حرق وقيل خَارِقَانٍ مُطَلَّمَا وئه يور إن ما ترق“ 

وقوله : 9 وأنه قطعي » أشار به إلى أن الصحيح أيضًا بعد حجيته أنه حجة 
قطعية بحيث يقر » أو يُصَلَّل مخالفه » ولكن حيث افق » عليه » بأن صرح كل 


من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يش متهم أحد » لإحالة العادة 
أما ما لم يُصِرحوا كلهم به » وهو السكوتي » وما خالف فيه النادر على القول 
له لجاع يج بد » قله علي ب > للخلاف فيه . 


تسیل خطؤهم . والإجماع عن فطع غير حفن ؛ وعن الأكثرين : انه قطعي 


قوله : « إمكانه الصواب » مبتدأ وخبر » وكذا قوله : ( والقويٌ حجته ) » 
والمراد الاحتجاج به » وفي نسخة ( حجيته » وهو واضح » وعليه تكون الهاء ساكنة . 

وقوله : « وأنه قطعي » بفتح الهمزة عطف على ( حجته ) . 

وقوله : « خْرَقَا » بالبناء للفاعل » و « مخالفٌ » فاعله . 

وقوله : « والفخر » فاعل محذوف » أي قال : و« ظنًا )أ ي : يُفِيد ظنّا » أي 
دلالة ظنية . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن خرق الإجماع حرام » للتوعد عليه في قوله 
تعالى : <إ ويتبع غير سبيل المؤمنين * الآية [سورة النساء أية : ]١١١‏ . 

وقوله : « ومن هذا رُكن إلخ » أشار به إلى أنه يتفرع من الأصل المذكور › 
وهو أنه يحرم خرق الإجماع مسائل : 

( الأولى ) » و( الثانية ) : أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف 
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فيها اهل عصر على قولين . 

ولا إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصّل بينهما أهل عصر » إن خرق كل 
من الثالث » والتفصيل الإجماع » بأن خالفا ما اتفق عليه أهل العصر » بخلاف ما لم 
يخرقاه . 

وقيل : خارقان مطلقًا » » لأن الاختلاف على قولين يستازم الاتفاق على امتناع 
العدول عنهم 4 وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . 

مثال الثالث الخارق : ما حكى ابن حزم أن الأخ يُسقط ال جد »وقد اختلف 
الصحابة فيه على قولين . 

قيل : يسقط بالجدٌ . 

وقيل : يُشاركه » كأخ » فإسقاطه بالأخ خارق ل اتفق عليه القولان » من أن 
له نصيكا . 

ومثال الثالث غير الخارق : ما قيل : يحل متروك التسمية سهوًا لا عمدًا › 
وعليه أبو حنيفة » وقد قيل : يحل مطلقًا » وعليه الشافعي . 

وقيل : يحرم مطلقًا » فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض 
ما قاله . 

رال اتیل اغات ما لو یل ل رو ر 
لأا ¢ فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق” . 


ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل : تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي 
المباح » وعليه الشافعي . 


م الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
وَقِيلَ لا الإداثٌ لِلدَلِيلٍ أؤ عِلَّةِ للحكم أؤ تأويلل" 
وقيل : لا تجب فيهما » فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله . 


فقد علم من هذا أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل محل الحكم متعددًا » ومسألة 
الثالث فيما إذا كان متحدًا » كما فرق بينهما القرافي وغيره » خلاًا لمن توهم أنه لا 


فرق بين المسألتين . 
فقوله : ( وخرقة عظه ) مبتداً وخير › والحظر بمعنى الحظور » أي خرق 
الإجماع محظور . 


وقوله : « زكن » بالبناء للمفعول » أي غلم » و « إحداث » نائب فاعله على 
حذف مضاف » أي : حظك إحداث قول ثالث » أو إحداث تفصيل » ( إن يَخرْق » 
« إن شرطية » » والفعل من بابّع ضرب » ونصر » وفيه التضمين من عيوب القافية › 
وهو جائز للمولدين . 

وقوله : « وأنه يجوز إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 

» أشار بهذا البيت إلى ( المسألة الثالثة ) المتفرعة أيضًا على الأصل المذكور‎ )١( 
» وهي أنه إذا استدل المجمعون على حكم بدليل » أو علّلوه بعلة » أو ذكروا له تأويلا‎ 
فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل » وعلة ء وتأويل غير ما ذكروه إن لم يكن فيه خرق‎ 
ما أجمعوا عليه بخلاف ما إذا خرقه » بأن قالوا : لا دليل » ولا علة » ولا تأويل غير‎ 
1 . ما ذكرناه‎ 

وقيل : لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقًا » 'لأنه في غير سبيل المؤمنين المتوعد في 
الآية السابقة على اتباعه . 


وأجيب بأن المتوعٌد عليه ما حالف سبيلهم › لا ما لم يتعرضوا له . 
فقوله : « وأنه يجوز إلخ » بفتح الهمزة عطف على « إحداث إلخ ) » و 
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وَأنَهُ يع اؤْتَدَادُ كينا سَمِعًا ودا اغجِمّاةذ() 


« إن » شرطية » و ( ما » نافية » و « الإحداث إلخ » فاعل (« خرق » . 

وقوله : « وقيل : لا » معترض بين الفعل والفاعل . واللَّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى ١‏ المسألة الرابعة ) المتفرعة أيضًا على الأصل 
المذكور » وهي أنه يتنع“ سمعا ارتداد جميع الأمة في عصر من الأعصار ء لا فيه 
من خرق إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان » والخرق يصدق بالقول 
والفعل » كما يصدق الإجماع بهما » هذا هو الصحيح . 

وقيل : يمكن ذلك شرا » كما يمكن عقلا وقطعًا » وليس في الحديث 
المستدل به للامتناع » وهو : « إن اللّه لا يجمع أمتي على ضلالة » ما يمنع ذلك » 
لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد . 


وأجيب بأن معناه أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق 
بالارتداد . 

قلت : بطلان هذا القول واضح ففي الحديث المذ كور 4 والحديث الذي في 
« الصحيح » » : « ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحقّ , > لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله » ما يغني في إبطاله » فلا حاجة لإطالة الكلام معه .' واللّه تعالى 
أعلم . 

قوله : « وأنه » بالفتح عطف على ( إحداث » . 

وقوله : « سمعًا ) منصوب على التمييز . 

وقوله : ١‏ وذا اعتمادٌ » بمعنى مُعْتَمَد » إشارة إلى أن القول المذكور » وهو 


() قوله : « سمعًا » أي : بدليل سمعي » وهو حديث : ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة ) » وهو 
حديث صحيح كما تقدم . 
(«) أي : لا يحيله الشرع » وليس المراد أن الشرع يبيحه » وإن كان هوالتبادر في إطلاق الشرع 


٠. فتن‎ 
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دُونَ ماقا عَلَى جهْلٍ الذي تا كُلْمَتْ به عَلَى اقل القِّي“ 
وَفى الْقِسَامهًا لوقي واف أحْطّأً فى مَشللةٍ كل جلاف 
مَقَارَةُ هَل ماك وألا يُضَادَ سَابقًا على على 
امتناع ارتداد الأمة » هو الختار . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى ر المسألة الخامسة ) المتفرعة أيضًا على الأصل 
المذكور » وهي أنه لا يمتنع اتفاق الأمة على جهل ما لم تُكلّف به » كالتفضيل بين 
عمار وحذيفة » إذ لا خطأ في ذلك » لعدم التكليف به »وهذا هو الراجح كما أشار 
إليه بقوله : : « على القول السَّذِي () 26 أي : الطيب . 


وقيل : يمتنع » وإلا كان الجهل سبيلا لها » فيجب اتباعها فيه » وهو باطل . 

وأجيب بمنع أنه سبيل لها > لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل » 
وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك ؛ أما اتفاقها على جهل ما كلفت به » ككون الوتر 
واجبًا أو غيره مثلا » > فممتنع قطعًا . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) يعني أن في انقسام الأمة فرقتين في مسألتين » »> كل فرقة مخطة في واحدة 
منهما » كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء واجب » وفي قضاء الفوائت 
غير واجب » وشطرها الآخر على عكس ذلك ترد للعلماء » والأصح نعم » وقيل : 
يتزع . 

وقوله : « ومثاره » بفتح اليم » أي منشأ الخلاف المذكور » هل يُطلق الخطاً 
على الأمة نظرًا إلى مجموع المسألتين » > فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث 
لساب » أو لم يخطئ إلا بعضها نظا إلى كل مسألة على حَدَةٍ » فلا متنع » وهو 
الأقرب » ورجحه في ( جمع الجوامع » » وقال : إن الأكثرين على الأول 


وقوله : « وفي إنقسامها » متعلق ب « واف » » وهو مبتداً » و « خلاف ) 
فاعل أغنى عن الخبر » أو ( وافي ) خبر مقدم » و( خلاف » مبتدأ مؤخر ويتعلق به 
« في انقسامها ) وجملة ( أخطأ ) صفة ل « فرقتين ) وهو يتعلق ب « انقسامها عو 
« كل » فاعل « أخطأ » » أي : الخلاف واف في انقسام الأمة إلى فريقين قد أخطأ 
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وَلْغْ يُعَارِضْهُ َلِيلٌ إِذْ لا يُعَارَضُ الْقَطْعِي وَلَنْ يدلا 

إذْ وَامَقَ الحَيِيتٌ أن المشتتذ لَه بل الظَاهِدٍ دا في الْقْكَمَدة© 
( خاعة ) 

جاجد مجم عليه غيما َرُورَةَ في الدين ليس مُسْلمًا 

طعا وَفِي الأَظْهَرٍ مَنصُوصٌ هر وَالْحَلْفُ فيما لَمْ ينص الْشْكَهر 


كل منهما فى مسألة . واللّه تعالى أعلم . وقوله : « وأن لا يُضْادٌ إلخ » بتخفيف 
الدال لاوک 3 أشار به إلى ر( المسألة السادسة ) المتفرعة على حرمة خرق الإجماع 
ايسا 4 وهي أنه يمتنع مضادة الإجماع لإجماع سابق 4 لاستلزامه تعارض دليلين 
قاين + وجوزه أب عبد لله لري ر 
الأول . 


وقوله : « على المعلى » أي على القول امختار » واللّهِ تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يُعارض الإجماع دليلٌ قطعي > ولا ظني »إذ 
لاتعارض بين قاطعين » لاستحالة ذلك » ولا بين قاطع ومظنون »> لإلغاء المظنون في 
مقابلة القاطع . 


فقوله : « إذ لا يعارض القطعي » فعل ونائب فاعله » وتسكين ياء « القطعي ) 
للوزن . 

وقوله : « ولن يدلا ) أشار به | إلى أنه إ إذا وجد الإجماع موافقًا لحديث لم يدل 
ذلك على أنه مستنده » جواز أن يكون غيره ء ولم ينقل إلينا ‏ استغنائم تقل الإجماع 
عنه » نعم الظاهر استناده إليه إذا لم نجد له دليلا سواه » وقال أبو عبد الله البصري : 
بل يتعين أن يكون هو مستنده » وحكاه ابن زهان عن الشافعي » وقال القاضي عبد 
الوهاب : محل الخلاف خبر الواحد » فإن كان متواترًا فهو عنه بلا خلاف ٠‏ وال 








A1 ۰ 
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و ال ليس الماح لالع وبح لي او ت 


أَصَحَْهُ تَكْفِيرِهُ مُخصُوصًا ل جاجد الي ولو لوصا 





تعالى أعلم بالصواب > وإليه المرجع والماب . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن من جحد حكمًا من أحكام الشرع مجمعًا عليه 
معلومًا من الدين بالضرورة » بأن عرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك › 
فيلحق في ذلك بالضروريات » كوجوب الصلاة والصوم » وحرمة الزنا والخمر كفر 
' قطعًا » لاستلزام جحده تكذيب النبي مث فيه . 


فإن لم يبلغ رتبة الضروري » ولكنه مشتهر بين الناس » وهو منصوص عليه ؛ 
كحل البيع » كفر جاحده في الاصخ ا تقدّم . 

وقيل : لا » لجواز أن يخفى عليه . 

فإن لم يكن منصوصًا عليه » ففيه وجهان لأصحاب الشافعي . 

قيل : يكفر جاحده لشهرته » وصححه النووي في باب الردّة . 

1 وقيل : لا » لجواز أن يخفى عليه » وقد حكاه الرافعي عن استحسان الإمام » 
وأنه قال : كيف نكمّر من خالف الإجماع » ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع » 
وما نبدّعه » ونضِلّله » ثم أل كلام الأصحاب على ما إذا صدّق امجمعين على أن 
التحريم ثابت في الشرع » ثم خالفه » فإنه يكون رادًا للشرع . 

ولا يكفر جاحد ا خفي ولو كان منصوصًا عليه » كاستحقاق بنت الابن 
السدس مع بنت الصلب » فإنه قضى به النبي ت » كما رواه البخاري . 

فقوله : ( جاحد ) مبتدأ خبره جملة ( ليس مسلمًا ) . 

وقوله : ( علِمَا ) بالبناء للمفعول صفة ( مجمع ») . 

وقوله : « وفي الأظهر منصوص شُهر » » أي يكفر في القول الاظهر جاحد 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع o1‏ 


ف (VD. all‏ 
( الكتاب الرابع - في القياس ) 
وحمل مَعْلُوم عَلَى ذي ءلم سَاوَاهُ في عله فى الحكم 


2 


هر الْقِعَاسُ وَمْرِيدٌ الشَامِلٍ غير الصجيح زَادَ ) عند الْحَاملٍ 0 


منصوص عليه مشتهر بين الناس » واختلفوا ف في المشتهر الذي لم يُنص عليه » والأصح 
تكفيره . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه ا مرجع والماب . 


)١(‏ القياس في اللغة التقدير والتسوية › تقل إلى المصطلح عليه ؛ لأن فيه 
مساواة بین اش والأصل 4 وفي الاصطلاح ما فة في انظام . 


لمساواته فى علة حكمه . 
فالمراد با لحمل الإلحاق › وبالمعلوم ا متصور > فيشمل اليقينيٰ 2 والاعتقاديٰ » 
والظنيّ ۽ : ولم يعبر بموجود ولا بشيء لأن القياس يجري في المعدوم ؛ ولا يسمى 
دور وا لار بدل المساواة یطاق معناه الغو > فإنه نسوية كما تقدم لن 
وأشار بقوله ٠‏ ومر الشايل إلخ » إلى أن ما كر تعريفٌ للقياس الصحيح » 
إذ المساواة خاصة با في نفس الأمر » فأما من أراد شمول التعريف للفاسد أيضًا فيزيد 
في آخر الحد ( عند الحامل ) . 


فقوله : « وحمل المعلوم ) مبتدأ خبره جملة « هو القياس » . 
وقوله : ( على ذي علم » أي : معلوم » وجملة « ساواه » صفة له عِلْمِ  »‏ 
و وف علته) مسق بوساوى 6 ر۲ في الحكم ) متعلق بمحذوف صفة 


له علة ٠‏ » أي كائة في الحكم » وه غير الصميح ؛ بلمصب مفعول ؛ الشامل ۲ ٠»‏ 
و« عند الحامل » مفعول به ل « زاد » لقصد لفظه . والله تعالى أعلم . 





هلم 


oY‏ ْ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


تي الْقِيَاسٌ لمحبةٌ وَيُرتَى | في الدنْمَويْ قال الإِمَامُ فطع“ 


وَفِى أمُور الدين لا الْلْقِكَهْ وکل الاخكام ولا الْعَاوِبِةٌ 


ليه ع1 و . eff‏ كل ِ ( 
ولا على المتنشوخ لكنْ شملا قَوْمٌ وَقَوْمٌ مَتَعُوهَ هَ مشج 


١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن القياس حجة فى الأمور الدنيوية » كالأدوية » قال 
الإمام في « المحصول » : اتفق على ذلك العلماء . 

فقوله : « قطعًا » أي اتفاقًا » وإنما سند إلى الإمام في النظم كأصله ليبرأ من 
عهدته . ش 
الأمور العادية 00 بوم مث 3 وإلا في | کل ا 2« وإلا القيام على 
منسوخ على الصحيح . 

أما أصل الاحتجاج به فلعمل كثير من الصحابة به متكررًا شائًا مع سكوت 
الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاقٌ عادة » ولقوله تعالى : 
فاعتبروا يا أولي الأبصار ) 3 سورة الحشر آية ؟] » والاعتبار قياس الشيء 
بالشيء . 

وأما مانع الاحتجاج فيما يرجع إلى العادة والخلقة » كأقل الحيض » 
النفاس » أو الحمل » أو أكثره » فلأنّهُ لا يدرك المعنى فيه . 

وأما منعه فى كل الأحكام » فلأنَّ منها ما لا يدرك معناه > كوجوب الدية على 
العاقلة . 


¥ 


وأما منع القياس على منسوخ » فلانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ . 


وقوله : « لكن شملا إلخ » أشار به إلى أن قومًا قالوا : إن القياس حجة في 
الأمور المذكورة ؛ أما في الأول فلإمكان إدراك المعنى فيه » وأما في الثاني فبمعنى أن 
كلا من الأحكام صالح لأن به يثبت بالقياس بأن يدرك معناه » ووجوب الدية على 
العاقلة له معنى يدرك وهو إعائة الجانى فيما هو معذور فيه كما يُعان الغارم لإصلاح 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳o‏ 
ره چ 07 4 1ن ا سه ١١‏ 
قَقِيل عَفْلَا واب حزم شَّرْعَا والظاهري عير ال جلي من 


ذات البين بما يُصرف إليه من الزكاة . 

وأما في الثالث » فلأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمِينِ » ونسخ الأصل ليس 

فقوله : « الخلقية » بكسر الخاء المعجمة » وسكون اللام . 

وقوه : 9 وتوم موه إلخ ۲ بتي شرحه مع ما بعده . وال تمل أعلم م 
طلا لكي + عقا وعليه اإمانية , واكام من العتزلك » قاو : لأنه طريق لا 
يؤمن فيه الخطأ والعقل » مانع من سلوك ذلك . 


وأجيب بأن المعنى أنه مرجح لت رکه لا بمعنى أنه محيل له » وكيف يحيله إذا 
ظَنّ الصواب فيه . 


ومنعه ابن حزم شرعًا ¢ لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء 


اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس . 


وأجيب بأنا لا نسلم ذلك . 


ومنع داود - وهو المراد بقوله : )0 والظاهري ¢ اسم غير الجلي مته بخلااف 
الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي ¢ كما يُعلم ما سيأتي . 


فقوله : ( شملا ) بكسر اميم » وفتحها » من بابي تَيب وقَعَدَ » والألف 


وقوله : « والظاهري » بالرفع فاعل خحذوف » أي منع الظاهري » وحُحفف ياؤه 
للوزن » و « غير » بالنصب مفعول ل « مَنَعْ » المقدر » و « منعا » مفعول مطلق 
للمقدر أيضًا . 


م 


كوم + <٠‏ المليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


(0) 2 9 267 ر‎ e ر‎ : SSS 


وَقِِلَ في الأشباب والشرط وَفِي مراع وَقِيل حيِتٌ لم في“ 


» أشار بهذا البيت إلى أن الحنفية منعوا الاحتجاج بالقياس في الحدود‎ )١( 
كقطع النباش تيا على السارق 4 وجلد اللائط 4 ورجمه قياسًا على الزاني 4 وكذا‎ 
في الكفارات » كا يجابها على القاتلٍ عمدًا قياسًا على القاتل خطأ » وكذا في‎ 


الأحص » كقياس > العنب على الرطب فى العَرَایا 4 وفي التقديرات › كأعداد 


الركعات 4 لأن المعنى في المذكورات لا 577 4 ويُحتجٌ به فيما عداها . 


وأشار. الشافعي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم في إيجاب الكفارة بالإفطار 
O‏ ا :دن 
الفأرة ل من ذلك » وای هذ دير عن نص » ولا أجماع ؛ » فيكون لخي 


سببًا لإيجاب الح > فلا يقاس عليه اللائط › وفي الشروط 6 4 وفي الموانع 4 لأن 
القياس عليها يخرجها عن أن تكون كذلك » إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين 

وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما كر » والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها 
يكون علة لما ترتب عليها . مثاله في السبب قياس واللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج 


في فرج مُحرّمٍ شرعًا مُسْتَهَى طبعًا . 

وبعضهم منع القياس إذا لم يُضْطِرٌ إليه » لعدم الفائدة » فإن اضطرٌ إليه بوقوع 
حادثة لم يوجد فيها نص جاز حينئذ للحاجة . 

فقوله : « لم تفي » ياثبات الياء في بعض النسخ » وهو لغة : كقوله [ من 
الوافر ] : 
لم يَأْتِيِكَ والأنها تئهيىي بجا لقث ليود بَيِي زياد 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ووم 


اپ ر مع ا اع 2إ لم كله م9 0 ر (Du‏ 
ضرورَة وقيل في العَمَلِيٌ وَقيل في الثفي اي الاصَلِيٌ 
وَقِيز في الْرْئِيَ حاجيًا إا لم يرد الئَص على وف لِد“ 


وفي نسخة : « لم يف » والفاعل قوله : « ضرورة » في البيت التالي » وفي 
التضمين . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم منع القياس في العقليات » لاستغنائها عنه 
بالعقل . 

وأجيب بأنه لا مانع من ضم دليل إلى آخخر » مثال ذلك قياس الباري سبحانه 
وتعالى - على خلقه في أنه يُرى بجامع الوجود » إذ هو علة الرؤية . 

ومنع بعضهم القياس في النفي الأصلي ‏ أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود 
الشرع » بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها › » ثم نجد أخرى تشبهها › فلا يقاس 
على التي بحثنا فيها » ولم نجد للشرع فيها حكمًا » للاستغناء عن القياس بالنفي 
أصلا . 


والجواب أنه لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر . 

ووقع في نسخة تأخير هذا البيت من البيتين اللذين بعده » وهو خخطأ ظاهر » 
لأن « ضرورة » فاعل « تفي » في البيت الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم منع القياس الجزئي الحاجيئ » أي الذي 
دعت الحاجة إلى مقتضاه » أو إلى خلافه » إذا لم يرد نص على وفقه » مثال الأول : 
صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ¢ وغسلوا 
وكفنوا في ذلك اليوم » القياس يقتفي جوازها لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية 
لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم » ولم يرد من النبي ار بيان لذلك . ومثال 
الثاني 211111110110112 





دوم الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


قير في أَصْلٍ الْعِبَادَاتِ وَمَرْ خكم قياس الم الذي اشكه“ 


ولس نَصّهُ عَلى التَعْلِيلٍ أموًا به وَالْقَوْلُ بِالتَفْصِيلٍ 


ووجه المنع في الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة 4 وفي الثاني معارضة عمو 
الجاجة له » والجيز في الأول قال : لا مانع من ضم دليل إلى آخرء وفي الثاني قُدَّمَ 
القياسٌ على عموم الحاجة قلت : القياس الأول عندي باطل » > لأنه بلي مع شدة 
حرصه على الصلاة على المؤمنين وحاجتهم إلى ذلك لم يفعل كل يوم » وإنما فعله يوم 
مات النجاشيّ » ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون كل يوم » وقد صح 
عنه لړ قوله : « من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». فتنثه . والله تعالى ولي 
التوفيق . 


قوله : « لم يرد النص » » وفي نسخة : « لم يرد الشرع » » وفي أخرى : 
د لم بره اض على وق كذا » » والظاهر أن ٠‏ كذا» مصحف من لذ ٤‏ وال 
تعالى أعلم . 

(۱) أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم منع القياس في أصول العبادات » فلا تجوز 
الصلاة بالإيماء قياسًا على القعود » لأن الدواعي تتوافر على نقل أصول العبادات وما 
يتعلق بها » وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها » فلا 

وأجيب بالمنع . 

فهذه اثنا عشر قولا في حكم القياس . 

قلت قلت : الح عندي أن القياس يعمل به عند الضرورة فقط » ولقد أحسن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال - كما في « رسالته ) ص 95.0:699- - ما معنأه : 


إن القياس موضع ضرورة 2 لأنه لا يحل والخبر موجود» كما يكون التيمم طهارةً عند 
الإعواز من لاء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء اتتهى . 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع باوب 


الوك دون الْفِغل غير مين َأَظْلَقَ الأفد أو امسن 
؟تعه أذكائة الأضل مَل محكم مُشَكَة به وَقِيلّ َل 


والحاصل أنه لا 3 دول إلى القياس إلا إذا غلب على الظِنّ عدم 
عزا الز ركشي هذا الذهب في ا المحيط ) جه ص 3*5 إلى الشافعي » 
وأحمد 4 وفقهاء أهل الحديث . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : « ومر إلخ» يعني أنه تقدم الخلاف في قياس اللغة في مبحثها . وباللّه 
تعالى التوفيق . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن ان على علة الحكم > هل يكون أمرًا 
بالقياس » فيكفي في تعدي الحكم إلى غير محلّ النص » » ولت لم برد اتعيد بالقياس ۽ 


فيه مذاهب : 


لعلمه » أو الترك » نحو الح حرام لإسكارها . 
( والثاني ) : نعم » وعليه أبو الحسين البصري » إذ لا فائدة لذكر العلة إلا 
ذلك . 


وأجيب بان الفائدة بیان مدرك الحكم > ليكون أوقع في النفس . 


( والثالث ) : التفصيل » أي أنه اَم به في الفعل دون الترك > لأن العلة في 
الترك المفسدة » وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرد مما تصدق 
عه ك ع وام في الفمل اة + ويحصل الغرض من حصولها بفرد ما يصدق 

قوله :د والقول بالتفصيل إلخ ۲ متداً خبره د خير مين » » أي : غير كذب » 
آي : إن القول بالتفصيل بين الفعل والترك منقول عن قائله » ولیس مكذوبًا عليه . 
واللّهِ تعالى أعلم . 


هم 


۳0۸ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


7 "7 ر ا ووو ر ےا ١ #4 r,‏ 
دليله وقي لحكجة ويي المَوع قَولَانٍ وثانِيها ِي د( 
ولوس شَرِطًا انَْفَاقُ الئاس في عة وَالأفر بالْقِيَاس 


0م 0 3 :2 ماه 2ه o‏ 9 00 )0( 
في عه أؤ شَّخْصِهِ وَمَنْ رَعَمْ | برط شَّيْءٍ مِنْهُمَا فهو وَهَمْ 


' وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس » ويعبر عن‎ - ٤ 
الاول بالاصل » وعن الثانى بالفرع » فالأصل هو محل الحكم المشبه به » كال خمر‎ 
فيما إذا قشنا النبيذٌ عليها في التحريم للعلة الجامعة . ش‎ 


وقيل : دليله » أي دليل الحكم » وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر . 


وقيل : حكمه أي حكم الحملٍ المذكور وهو هنا التحريم الثابت للخمر › 
والخلف لفظي » ويجري في الفرع الأول والأخيذ » فهو امحل المشبه بالأصل 4 
وقيل : حكمه ء ولا يتأتى فيه القول الثاني » وهو أنه دليل الحكم » كيف ودليله 
القيا 

ياس ؟ 


وقوله : ( أربعة أركانه ( مبتداً | وخبره » وقوله : ( الأصل » خبر لمحذوف » 


أي أحدها الأصل » وقوله : و محل حكم) مضاف ومضاف إليه » بدل من 
١‏ الأصل ۲ » وقوه : ۾ معي به ٠‏ بالرقع منفة ل د محل » . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن الجمهور على أنه لا يشتر ط الاتفاق على وجود 
المريسيئ 0" » فقال : لاب بعد الاتفاق على أن كم الأصل معلل من الانفاق على أن 
عله كذًا . 


.٠٠١١ بفتح الميم وكسر الراء » نسبة إلى مَريس قرية بمصر اه « لب اللباب ) جاص‎ )١( 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع هوم 


٠‏ الان حكم الأضل رَأَيّ الاس 0 ونه بلا قياس 


نْ بَذَا کون بالقَطع مَا یت 


قال .الشيع أبو إسحاق 0 أراد اتفاق الأمة أدى إلى إبطال القياس 1 لان نفاة 


أ الجمهور يشا على أنه لا يشر طا في صحة القياس أن يقوم دليل على 
جوازه في ذلك الأصل بنوعه » أو شخصه سه بوش عثمان ال ٩١‏ » فقال : لا يقاس 
في مسائل ابيع ما إلا فاا دال على جواز القياس فيه » ورد ما اشترطه » وما قبله 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الثاني من أركان القياس حكم الأصل » وله 
شروط : 

( أحدها ) : أن لا يكون دليله القياس » فإنه إذا اتحدت العلة فالقياس على 
الأصل » وإن اختلفت لم ينعقد القياس » لعدم التساوي فيها . 

مثال الأول : قياس الغسلٍ على الصلاة ة في اشتراط النية بجامع العبادة ¢ ثم 
قياس الوضوء على الغسل فيما ذُكر » وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على 
الصلاة . 

ومثال الثاني : قياس الثق وهو انسداد محل الجماع > على الج أي : قطع 
الذكر في فسخ التكاح بجامع فوات الاستمتاع » ثم قياس الجذام على الرتق فيما 
ذكر » وهو غير منعقد » لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه . 


وقوله : « ولا الإجماع » أشار به إلى أن بعضهم شرط أن لا يكون دليله 
الإجماع » إلا أن يُعلم النص الذي استند إليه » ليستند القياس إليه . 


ورد بأنه لا دليل عليه . 


)١(‏ بفتح الباء الموحدة » وتشديد التاء الفوقانية » نسبة إلى بَتّ موضع بالبصرة . أفاده فى 
« اللب ) جا ص۳١٠‏ . 


AY: 
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فيه ولا دَلِيلُهُ الْمََ سَمِلٌ ولا به عَنْ سنت الْقَيِس غدل“ 


فإن قيل : يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس » فيمتنع القياس . 
أجيب بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانعٌ في القياس » والأصل عدم المانع . 
قوله : « الثان » بحذف لام الكلمة للوزن » وهو مبتدأً خبره ( حكم الأصل » . ). 
وقوله : « ري الناس » أي : رَأَيُ الكل » وهو مبتداً خبره جملة ( شرط وة 
بلا قياس » » و « شرطٌ ) خبر مقدم لقوله : ميري 0ع وو بلا قياس ) متصلق 
ب( ثبوت ). 
وقوله :) ولاالإجماع ) با مجر » أي قال بعضهم يشتر ط أيضًّا ثبوته بغير الإجماع . 
وقوله : « إلا إن بدا » أي إلا أن يَظهَرَ ويُعلّم مستندٌُ الإجماع » ففاعله ضمير 
الإجماع بتقدير مضاف » وهو لفظ مستند » كما قدرناه . 


وقوله : « وكونه بالقطع ما تعدا » شار به إلى الشرط الثاني من شروط حكم 
الأصل » وهو أن لا يكون ما ثعب فيه بالقطع » أي اليقين > كالعقائد » فإن المتعبد 
فيه إنما يقاس على محله ما يُطلب فيه القطع » والقياس لا يفيده » وهذا الشرط ذكره 
الغزالي » وجزم به في « جمع الجوامع ) . 

واعترض بأنه يفيده إذا علم على حكم الأصل » وما هو فيه ووجودها في 
الفرع . قلت : ما قاله الغزالي » وجزم به في ( جمع الجوامع ) هو الراجح عندي . 
واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 


)١(‏ قوله : « فيه » متعلق ب « تعد » في البيت الماضي 


وقوله : ١‏ ولا دليله إلخ » شار به إلى ( الشرط الثالث ) من شروط الأصل › 
ا , للاستغناء حيئة عن القياس بذلك الدليل 


اله ما لو استدلّ على رتولة اليو بحديث مسلم : « العام بالطعام ميل 
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وَكوْنهٌُ شَرْعِيًا اذ ما اسْتَلْحَمًَا ‏ شعي وَكَوْنَهُ عَلَيِهِ افق“ 


ر ر 1 ر وس ې ° 4 2 o‏ 0 يد ير ه١5).‏ 
يما وقي بَسنَ الامه وَقِيا شوطة الحتلاف ية 


ويل 


بمثل ...( » ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم » فإن الطعام يتناول الذرة كالبد سواءً . 


وقوله : ٠‏ ولا به عن سنن الس عُدِل » أشار به إلى ( الشرط الرابع ) » وهو 
أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس » فما غدل به عن سنه » أي خرج عن 
منهاجه » لا لمعتی > لا يقاس على محله » لتعذر التعدية. حينئذ » كشهادة خزيمة 
رضي الله عنه » حيث حص بقبولها » وجعلها كشهادة اثنين » فلا يقاس عليه في 
ذلك غيره » وإن كان أعلى منه رتبة » كالصديق رضي الله عنه . 


له : « الفرع » بالنصب مفعول « شمل » 
وقوله : « سنن » بفتحتين : الطريق » و « غدل » بالبناء للمفعول . والله 
تعلى اعام 
أن کر ري لیا ؛ إن اقلق شرا ب إن لم يسلحقه أن حا 
المطلوبٌ إثباته غير ذلك » بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات » فلا يُشترط 


أن یکوت حك الأصل ٠‏ شرعيًا بعش أن یکوت غير شرعي واا » إن خي الشرعي 


وقوله : 3 استانحقا ه يحتمل بناؤه للفاعل » واه شرعي ) مفعوله » وخفف ياء 
لش ب له باق لعشمو »و د شرعي »نب ب فاعله » أي : استُلحق به 


وقول : ٠‏ وکوت عليه لياه يأ شرح مع اما به" 
(3١‏ أشار بهذا البيت إلى ( الشرط السادس ) من شروط حكم الأصل » وهو 


أن يكون متفقًا عليه › > لملا ممع » فيحتاج إلى إثباته » فينتقل إلى مسألة أخرى » 
فنتشر الكلام ۽ ويفوت المقصود ‏ ثم يكفي الاتفاق عليه ؛ بين المتصمين فقظل » لأن 





AYo 
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فُِن يكن مُمَمَمًا هما كن لء بولق فاشمة الْكَمَ 
مركب الأضل وَإِنْ بل تئ حضم ۾ أن تحل أضلَة 
مركب الْوَصْفٍ ولم يَفْبَلْهُمَا َمل الأصُولٍ ودا ما سلا“ 


البحث لا يعدوهما » سواء اتفقت عليه الأمة أيضًا أم لا . 

وقيل : لاب من اتفاق الأمة » حتى لا يتأتى المنع بوجه . 

وقيل : عكس هذا » أي : يشترط اختلاف الأمة غير الخصمين فيه » ليتأتى 

قوله : « وكوثهُ عليه اتفقا » بالرفع عطف على الشروط السابقة » والفعل مبني 
للمفعول » والألف للإطلاق » و « بينهما » متعلق ب « الَف » . « ثمة » ظرف 
مكان متعلق ب ( اختلااف » »أي شرطه وجود اختلااف الأمة في ذلك امحل . واللّه 
تعالى أعلم . 


00 أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا اتفق الخصمان دون غيرهما على حكم 
الأصل سمي بالقياس ال ركب ¢ ولحته نوعان : 


( أحدهما ) : أن يتفقا على الحكم لكن لعلتين مختلفتين › > كقياس حلي 
البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة » فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين 
الشافعية والحنفية » والعلة فيه عند الشافعية كونه حليًا مباتحا » وعند الحنفية كونه مال 
صبية » وهذا يُسمى مركب الأصل > لاختلافهما في ت ركيب الحكم » أي بنائه على 
العلة في الأصل . 

( الثاني ) : أن يوافق الخصم على العلة مع الحكم » ولكن ينع وجودها في 
الأصل ». كقياس إن تزوجت فلانة فهي طالق > على فلانة التي أتروجها طالق في 
عدم وقوع الطلاق بعد التزويج » فإن عدمه في الأصل متف عليه بين الشافم 
والحنفية » والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه » والحنفي ينع وجودها في الأصل › 
ويقول : هو تنجيز » وهذا يسمى مركب الوصف » لاختلافهما في نفس الوصف 
الجامع المركب عليه الحكم » أي : المبني عليه . 
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- ل 


وكلا النوعين غير مقبول عند الأصوليين » > لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في 
الأول » وفي الأصل في الثاني » وقبلهما الخلافيون » نظرًا لاتفاق على حكم 
الأصل . 

ومعنى الخلافيين هو : مقلدو أرباب المذاهب المجتهدين › وهم مجتهدو 

وقوله : ٠‏ فاسمه » معدا خبره « مركب الأصل ٠‏ » وجملة د انتمى 6 في 
محل نصب على الحال » أو خبر المبتدأ » و « مركب الأصل » منصوب على الحال . 

وقوله ) وإن لعلة ( اللام زائدة » وهو مفعول لفعل الشرط الحذوف يفسره 
ويلع ا ال تور عدم ءاوه مركب لوصف » خير لوف » مع رايط » والجملة 

ووقع في بعض الع : يا امل نع خصم » وفي يعضها : ( ينع 

وقول : 9 وإذا ما سلما » بای شرحه مع ما بده ؛ 


)0( أشار بهذا البيت إلى أنه إذا سَلّم الخصمٌ العلة التى ذكرها المستدل 
سلم أنها ما ذكره 5 فأثبتٍ الستدل وجودها في الأصل في انوع اثاني . و 5 


قول : « وإذا ما سلما ) بالبناء للفاعل › والضمير للخصم › والألف 
إطلاقية » و ( علته ) مفعوله . 


وقوله : « أو سلم الوجود » عطف على « سَلَّمَ » الأول » أي سلم الخصم 


وجود العلة . 








Nf » 


الُمقيلٌ قالأصځ يُفْمَلُ وَلاثمَاقٌُ َه معنا 
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وال ين شَّوع عَلَى مله مما تَشْبْطهُ عَلّى الأَصَحٌّ فيهما 


وقوله : « دلّ » أي : انتهض » وقام الدليل عليه . واللّه تعالى أعلم . 

: أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين‎ )١( 

( الأولى ) : إن لم يتفق الخصمان على حكم الأصل » والعلة » ولكن رام 
المستدلٌ إثبات حكمه بدليل » ثم إثبات العلة بطريق معتبر » فالأصخ قبوله في ذلك » 
لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به . 

وقيل : لا تقبل » بل لاب من اتفاقهما على الأصل » صوئًا للكلام عن 
الانتشار . 

( الثانية ) : أنه لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلّل › ولا أن يَرد 
نص دال على عين تلك العلة على الصحيح » إذ لا دليل على اشتراط ذلك » > بل 
يَكفي إثبات العلة بدليل » وعن بشر المريسي أنه شرطهما معا » كذا في 
« المحصول » » وحكى البيضاوي عنه أنه شرط أحد الأمرين : إما قيام الإجماع 
عليه » أو كون علته منصوصة . 


فقوله : « إثبات حكم » بالنصب مفعول مقدم ل ( يوم ) » وقوله : « علةٍ ) 
بالج عطف عليه » و « المستدل » فاعل « يوم ) » ووقع في نسخة « توم » بالتاء » 
وهو تصحيف » وجملة « فالاصح يقبل » جواب ( إن ) . 

وقوله : ( والاتفاق ) مبتدأ » ( والنضّ » عطف عليه » و « أنه معلل ) مجرور 
بحرف مقدر » أي : الاتفاق على أن الحكم معلل » وخبر المبتداً جملة « ما 
نشرطه ) » و ( ما ) نافية » و ( نشرط ) من بابى نصر » وضرب . 

أي : لا نشترط الاتفاق على كونه معللا » ولا النصّ على العلة » وهذا معنى 
قوله : ( فيهما ) . 
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اک ل لاا افدر ا وق صحف ر ل 


وهو امحل المشبه بالأصل . 


وقيل : حكمه » ومن شرطه وجود تمام العلّة التي في الأصل فيه » سواء كان 
بلا زيادة » أو معها » كان الموجود عينها عينها » أو جنسها » كالإسكار فى قياس النبيذ 
على الخمر في الحرمة » والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف في التحريم » والجناية 
في قياس الطرّفٍ على النفس في وجوب القصاص  .‏ . 

فقوله : « الفرع » مبتدأ أول » و « شرطه » مبتدأ ثان » و « تمام العلة » 
خبره » وآلجملة خبر الأول » و « من عينها » أو جنسها » تعلق بحال مقدر » و 
« قد حلت » بالحاء المهملة » في محل نصب على الحال من « علة » » أي حال 
كونها موجودة في الفرع . 

ووقع في بعض النسخ : « قد خلت » » بالخاء المعجمة » وفي أخرى « قد 
حله » » والظاهر أنهما مُصَخكَفَان . واللّه تعالى أعلم . 1 


22 أشار بهذا البيت إلى أنه إن كانت العلة قطعية بأن فطع بكون الشيء علته 

في الأصيلٍ > وبوجوده في الفرع » كالإسكار » والإيذاء » فهو قياس قطعي » سواء 
كان بالأؤلى 4 أو المساوي ¢ وإن كانت ظنية 4 بأن ظنّ کون الشيء علة في 
الأصل » وإن فطع بوجوده ف في الفرع 2 فالقياس ظنيٰ »> وهو قياس الأذوّن 2 كقياس 
التقاح ذ في الربا على البر بجامع الطعم » فإنه العلة عند الشافعية في الأصل » ويحتمل 
ما قيل : إنها القوت » أو الكيل » وليس في التفاح إلا الطعم » فثبوت الحكم فيه 
أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة وأدونية القياس من حيث 
الحكم > لا من العلة > إذ لابدٌ من تمامها » كما تقد تقدم . 





Ato 
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وَإِنْ يكن عُورض ذا ما سی يلاف محكمه لما وَالْوْنَضَى 
SCF‏ س ب .| Is FL‏ كو ب Dell‏ 
قبولهًا .بممفمتص نقيضا ر ضدا وان يَمَبَل لرّجيح راو 





فقوله : « فقطعي » » بسكون الياء للوزن » أي فهو قطعي . 
وقوله : « وإن » شرطية ». كسرت نونها للوزن . 
وقوله : « ظنية » بالنصب خبرًا لكان الحذوفة مع اسمها » أي وإن كانت العلة 


وقوله : « قياس الأدون ( » من إضافة : الأعم إلى الأخحص ¢ أو . من إضافة 
الموصوف إلى الصفة » كما قاله البناني . واللّه تعالى أعلم . 


)١( ۰‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا غورض الفرع با يقتضي خلاف حكمه لم 
تقبل هذه المعارضة بلا حلاف وَتُلْعَى » > لعدم منافاتها لدليل المستدل » ويا يقتضي 
تقيض حكمه أو ضدّه » ثبلت على لار . 
لمك ٠‏ وذلك روج عما مصد من عفة نة نط اعد في حل ي 
غيره . 

وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل » لا إثبات مقتضاها المؤدي 
إلى ما ذكر . 

وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدلٌ : ما ذكرت من الوصف » وإن 
اقتضى ثبوت الحكم في الفرع » فعندي وصف آخر يقتضي خلافه » أو نقيضه » ار 
ضذه . 

مثال الخلاف » ولا يقدح قطمًا كما هو صريح النظم » وعبارة أصله قد يوحم 
خلافه » أن يقال : اليمين الغموس قول يأ ثم قائله » فلا يوجب الكفارة » كشهادة 
الزور » فيقول المعارض : قول مو كد لباطل » يُظِنٌ به حقيّته » فيوجب التعزير 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الك وكب الساطع ۳¥ 


س 


رأة لا جب الإا ية عال إِنَامَةٍ ليله علي 


كشهادة الزور » فثبوت التعزير لا ينافي الكمّارة . 

ومثال النقيض : المسح ركن في الوضوء » فيسنٌ تثليثه كغسل الوجه » فيقول 
المعارض : مؤقت بوقت صلاة من الخمس » فيستحب » كالفجر . 

وطريق دفع هذه المعارضة القدح فيما اعترض به . 

وأشار بقوله J):‏ وأن يُقبل إلخ ) إلى الخلاف في أنه هل يجوز الدفع بالترجيح 
وصف الستدل على وصف امعارض چرجح ما بأني في محله ۽ فالختار نعم ۽ 
وجوب العمل بارا 

وله : ٠‏ لغا » جواب الشرط » وقوله : ف الرتضى » معدا خيره و قبرلها » ؛ 
و ( بمقتض ) متعلق ب « قبولها ) . 

وقوله : « وأن يقبل إلخ » « أن » مصدرية » والفعل مبني للمفعول » و 
« ترجيح » نائب فاعله » والمصدر لمؤول معطوف على « قبولها » » ويحتمل كونه 


مفعولا مقدمًا ل )0 رأوا () 26 أو مبتدأ خبره جملة ) رأوا ( بتقدير العائد ع أي قبول 


الترجيح رأوه ٠.‏ 
(۱) أشار بهذا البيت إلى أن الختار بناء على قبول الترجيح لا يجب الإيماء إليه 


وقيل : يجب » لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض 


وأجيب بأنه لا مُعارض حيكذ » فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده . 
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َل يَقُوم يڙ عَلَي لاف فرع لَنا وَقاطع بلا جلاف 
وَالشَّوْط في لزع رفي الأضلٍِ اتحاذ محكيهمًا ن يُخَالِفَ SIE‏ 


| وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات » وذكرها هنا أنسب » 
لأنها تؤول إلى شرط في الفرع » وهر أن لا ُعارض » كما عذه الآمدي هنا ؛ 


قو له : د لا يجب الإما إليه » بقصر الإا للوزن » وضمير « إليه » عائد على 
الترجيح » وضمير « عليه » على المعارض . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه من شرط الفرع أن لا يقوم خبر الواحد على 
خلافه » بناء على تقديمه على القياس » وهو قول الأكثرين » وهو الراجح » كما تقدم 
- في مبحث الأخبار » وأن لا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم » وهذا متفق 

(؟) أشار بهذا البيت إلى أنه يشترط اتحاد حكم الأصل والفرع في عين 
الحكم » أو جنسه » كما تقدم في العلة . 

مثال العين : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدّد في ثبوت القصاص › فإنه 
فيهما واحد » والجامع كون القتل عمدًا عدوانًا . 

ومثال الجنس : قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجدّ 

وزاد في « جمع الجوامع » مساواة الفرع والأصل في عين العلة » أو جنسها › 
مثال المساواة فى عين العلة : قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة » 
فإنها موجودة فى النبيذ بعينها نوعًا لا شخصًا . 


ومثال المساواة في جنس العلة : قياس الطَرَفٍ على النفس في ثبوت القصاص 


ال 


ا جايس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳۹ 
صصص يبب ببسي بم ببس يبيج يبب بي بج ت 


وَبِبَيَانٍ الاتحادٍ فَليجب مُغتَرضًا بالايلافٍ الْتُقَصِت0) 


م 


ولا يَكُونُ كم الأضل جرا وَقِيلَ إا لِدَلِيلٍ نخر 


فإن خالف الفرع الأصل 4 أو ىكم ىكم فسد القياس 3 لانتماء 8« فر 
' الفرع في الأول » وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني . واللّه تعالى اع 


(1) أشار بهذا البيت أن المعترض بامخالفة فيما كر من العين أو الجنس يجاب 
من جهة المستدل » وهو المراد ب ١‏ المنتتصب » ببيان الاتحاد » مثاله أن يقيس الشافعي 
الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطءِ المرأة » فيقول ا حنفي : الحرمة في المسلم 
تنتهي بالكفارة » والكافر ليس من أهل الكفارة » إذ لا يمكنه الصوم منها , » لفساد 
نيته » فلا تنتهي الحرمة في حقه » فاختلف الحكم » فلا يصح القياس . 


فيقول الشافعي : يمكنه الصوم بأن يسلم » ويأتي به » ويصح إعتاقه » وإطعامه 
مع الكفر اتفاقًا » فهو من أهل الكفارة » فالحكم متحد » والقياس صحيح . 
قوله : ١‏ ببيان الاتحاد » متعلق ب « يجب » » و ( معترضًا ) مفعوله مقدمًا 
على الفاعل » وهو « المنتصب » » أي : المستدل الذي انتصب محاجة المعترض » و 
( بالاختلاف ) متعلق ب ( معترضًا » . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه يشترط أن لا يتأخر حكم الأصل عن حكم 
الفرع » كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية » فإن الوضوء تعد به قبل 
الهجرة » والتيمم إنما تعد به بعدها » إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال 
تقدمه من غير دليل » وهو متنع › > لأنه تكليف با لا يُعلم » > نعم إن كر إلزامًا 
للخصم جارٌ » كما قال الشافعي : للحنفية طهارتان أنى تفترقان لتساويهما في 
المعنى . 


وقيل : يجوز إن كان للحكم دليل آخر متقدم » لحواز أن يدلنا الله على الحكم 
بأدلة مترادفة » كما تأخرت بعض معجزات النبي بتو عن المعجزات المقارنة لابتداء 
الدعوة » وعلى هذا القول أبو الحسين البصري » والإمام الرازيٌ » وابن الصباغ . 
واللّه تعالى أعلم . 


ولاس الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


00 8 1 2 . 4 1 ر 4 1١١‏ 
ولس شرطا للشهوخ الجلة ‏ ثبوتٌ لمحكمه بتصّ محفلل( 


ا 


د 10 4؟ 9 هر ورا . ا مح Dou,‏ 
وَسَوْطَ تفي لَص او إلمجماع مُوَافِقِ في الحكم ڏو براع 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه لا يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص عليه جملةً . 
وقيل : يشترط ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل » والقياس يدل على 
تفصيله » قالوا : ولولا ورود الشرع كيراث الجنٌ في الجملة لما استعمل الصحابة 
| القياس في كيفية توريثه مع الإخوة . 
ورد بأنهم قاسوا أنت علي حرام على الطلاق تاره 4 وعلى الظهار أخرى ¢ 
وعلى اليمين أخرى .وليس فيه نص » لا جملة » ولا تفصيلا . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في أنه هل يشترط أن لا يكون حكم ` 


الفرع منصوصًا عليه » أو مجمعًا عليه بما يوافقه . 


فقال اغراي ء والآمدي : : نعم » نظرًا اى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند 

وقال الأكثرون : لاء لأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك . 

قلت : ما قاله الغزالي والآمدي هو الراجح عندي » لأن الصواب أن القياس لا 
يسار إليه إلا عند الضرورة بفقد النصوص والله تعالى أعلم . 


أما نفي نص مخالف له فلا شك في اشتراطه في العمل به » وإن لم يُشترط 
صحته في نفسه › قاله الناظم . 


قلت : قوله : « وإن لم ي يقتري في صحته في “نس » فيه نظر لا يخفى » ققد 
قدمنا أن القياس في مقابلة النص باطل قطعًا . واللّه أعلم . 


قوله : « وشرط إلخ » مبتدأ خبره « ذو نزاع » » ووقع في نسخة : « ذي 
نزاع ( بالجر » وهو خطأ . والله تعالى أعلم . 


سعط 


ا لم شه us‏ سس 2-2-5 هم 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳۷۹ 
یس ست ل يو ا اال 


الوابع الِْلَهُ عند أفلي حن مُعَرث وحكم الأضل 


بها وگال الْمَفِئْ ابت بلئصٌ رالشيف يَقُول البَاعتُ 
وهي الْوَمّمْ لِذِي اغيرال به وَبجغلٍ الله يمري( 





000 أشار بهذه الأبيات إلى ) الرايع من أركان القياس ) »> وهو العلة » وفي 
تعريفها أقوال : 

( أحدها ) - وعليه أهل السنة - : أنها معرف الحكم » أي : تدل على 
وجوده » بمعنى أنها علامة عليه » ولا تؤثر فيه » لأن المؤثّر هو الله تعالى » فالإسكار 
علة » أي : علامة على حرمة الخمر والنبيذ » وعلى هذا اختلف : هل حكم الأصل 
ثابت بها بهاء أو بالنص » فالشافعية على الأول » والحنفية على الثاني » لأنه. ال مفيد 

وأجاب الأولون بأنه لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه » والكلام في 
لك » ولد له جو ا ل ی ی 0 


الحاجب . 


قال اين السبكي : ونحن معاشر الشافية, إا ر با عرف > ولا انفسرها 


على شىء ) وم عير من التقهار بلعث أراد أنهاباعثة للمكلف على الاستال ) نه 


( اثالث ) - وعليه العزلة - : أنها المؤثّر فى الحكم بذاته » بناء .على أنه يتبع 


( الرابع ) - وعليه الغزالي - : أنها المؤثر فيه » لا بذاته » ولكن بجعل الله 
تعالى لها مؤثرة ¢ وزيفه الإمام الرازي بأن الحكم قديم ¢ والعلة حادثة » والحادث لا 


٠ھ‏ . الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


e ١ og 


ذْ رَافِعَةُ أؤ ذَاتَ الامرين بلا متارى:“ 
يؤثر في القديم . 

قوله : ١‏ عند أهل حقّ » متعلق ب « معرّف » » وهو بصيغة اسم الفاعل خبر 
محذوف » أي هي معرف للحكم . 

وقوله : « وحكم الأصل » مبتدأ » خبره قوله : « بها » » أي ثابت بها . 

قوله : « والسيف » هو الآمدي . 

وقوله : « الباعت » بالتاء المثناة فوق لغة في الباعث بالثاء المثلثة كما بينه في 
« القاموس » » وهو خبر محذوف . أي : هي الباعت على التشريع . 

وقوله : « به ) أي : المؤثر بنفسه . 


وقوله ي اله ( » بالجر عطقا على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 4 
56 عِنْدِي لازِمًا إِذ 5 أَتَى في غم ر وَالتّْر عه فبا 

أي : هي المؤثر بجعل اله تعالى عند العَرَالي . واله تعالى أعلم . 

)١( .‏ أشار بهذا البيت إلى أن الوصف المجعول عله أقسامٌ : 

( أحدها ) : أن يكون دافعًا للحكم فقط ‏ > كالعدّة » تدفع حل النكاح من 


غير الزوج في الابتداء » ولا ترفعه في الأثثاء » كما لو ؤطفت بشبهة تعدد » وهي 
باقية على الزوجية . 


( الثاني ) : أن يكون رافعًا له فقط » > كالطلاق » يرفع الحل » ولا يدفعه » 
فإنه لا يمنع التكاح بعده . 


. ( الثالث ) : أن يكون دافعًا رافعًا » كالرضاع » فإنه يدفع حل النكاح 





r greg eT grr اا‎ 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع Ve‏ 
وَضْفًا حَقِيقى ظاهِوًا مُنْضَبطًا ‏ 
كذَا عَلَى الأَصَحٌ وَصْفًا لَعْرِيْ 
ويرفعه » إذا طرأ عليه . 

قوله : « الامرين » بنقل حركة الهمزة إلى اللام وحذفها للوزن . 

وقوله : « بلا منازعه » » أي هذا متفق عليه » بدون خلاف . واللّه تعالى 
أعلم . 

: أشار بهذين البيتين إلى أن العلة أقسام‎ )١( 

( أحدها ) : أن يكون وصفًا حقيقيًا » وهو ما يُعقل بنفسه من غير توقف على 
غرف » أو غيره » كالطغم في باب الربا » فإنه متعقّل في نفسه » وشرطه أن يكون 
ظاهًا » لا نحفيًا > منضبطا » يتميز عن غيره . 

( الثاني ) : أن يكون وصمًا عرفيًا » وشرطه أن يكون مطردًا » لا يختلف 
بحسب الأوقات » وإلا لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمنه عله > فلا 
يجوز التعليل به 4 مُكل للمطرد بالشرف والخسة في الكفاءة ٠.‏ 

( اثالث ) : أن يكون وسنًا ويا كتليل حرمة انيد به يسمى خمرا + 

وقيل : لا يجوز تیل تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي . 

( الرابع ) : أن يكون حكمًا شرعيًا » سواء كان المعلول حكمًا شرعيًا أيضًا » 
كتعليل جواز رهن المشاع بجواز يبعه » أم كان أمرًا حقيقيًا » كتعليل حياة الشعر 
بحرمته بالطلاق » وحله بالنكاح » كاليد . 

ويل + لا يجوز اسل ب » لأ احم ملول » فلا بكرن عا . 

ورد بأن العلة بمعنى المعف » ولا يمتنع أن يعر ف حكم حكمًا » أو غيره ٠.‏ 


و وَصْفَ غوف باطراد رطا 
ؤْ محكم سرع و حقيقيا وي٠‏ 


سس )واس 


باس ۰ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
بَسِيطَةٌ اؤ دات توكيبٍ وَفِي ‏ ٿالِثِ الرَّئِدُ عَن اليهس في“ 
وقيل : إن كان المعلول حكمًا شرعيًا جاز التعليل به » أو حقيقيًا فلا . 
قوله : « وصمًا » أي تجىء العلة أيضًا وصمًا . 
وقوله : ( حقيقي » بتخفيف الياء للوزن صفة ل « وصمًا » . 
وقوله : « أو وصف ع » من إضافة الموصوف إلى صفته . 
وقوله : 0 باطراد ) متعلق ب ) رطا ) » وهو بالبناء للمجهول › والألف 


وقوله : « لغوي » صفة ل ( وصمًا » وقفّ عليه بالسكون على لغة ربيعة . 
وقوله : « أو حكم شرع » بالنصب عطمًا على المنصوبات . 
وقوله : « لو حقيقيًا وي » أي ولو قُصد كونه أمرا حقيقيًا > كما تقدم أنفًا . 


ووقع في نسخة ( أو حقيقيًا ) عب( أو ) » بدل « لو ) ؛ والظاهر أنه تصحيف . 
واللّه تغالى أعلم . 

› أشار بهذا البيت إلى أن العلة تنقسم إلى بسيطة » وهي ما لا جزء لها‎ )١( 
كالإسكار'» ومركبة » وهى ي التي لها جزء » كالقتل العمد العدوان » ومَنَعَ التعليل‎ 
. بالمركبة قوم‎ . 


قال ابن السبكي : وأمثلته كثيرةٌ » وما أرى للمانع منها مخلصًا » إلا أن يتعلق 
بوصف منه » ويجعل الباقي شروطا » ويؤول الخلاف إلى اللفظ . 


وفي قول ثالث : يجوز التعليل با مركب بشرط أن لا يزيد على خمسة 
أوصاف . 


قال الإمام : ولا أعرف لهذا الحصر حجة . 


عب 


ص 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع Vo‏ 


وَشََوْط الالحاقي با اَن َد مآ ليكمة 7: مَفِعَتُهُ أن ةة 
وََاهِدًا تصلخ للإناطة بها فَمِمًا قَدْ ترى اسْيِرَاطَةْ 


مَانِعُهَا وَصِفٌ وُجودِىٌ يِل باليكمة لي عَلَيِهَا شى“ 


قال الشيخ جلال الدين : وقد يقال : حجته الاستقراء من قائله . 

وقوله : « بسيطة » » أي تجيء العلة أيضًا بسيطة إلخ . 

وقوله : « وفي ثالث الزيد إلخ » » أي وفي قول ثالث الزيادة على خمسة 
أوصاف منوع . 

ووقع في نسخة « الخلف » بدل « الخمس » » وهو تصحيف . واللّه تعالى 


أعلم . 


: أشار بهذه الأبيات إلى أن للإلحاق بالعلة شروطا‎ )١( 
. فمنها ) : أن تشتمل العلة على حجة تبعث المكلف على الامتثال للحكمة‎ ( 
فضمير « تبعثه » للمكلف . وتصلح شاهدًا لإناطة الحكم بها » كحفظ‎ 


1 النفوس » فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلخ » فإنه مَن 


عَلم أنه إذا قعل اققّصّ منه انكف عن القتل » وقد يُقدِم عليه توطيئًا لنفسه على تلفها › 
وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب 
القصاص بأن يمكن كل منهما وارث المقتول من الاقتصاص » ويصلح شاهدًا لإناطة 
وجوب القصاص بعلته > فيلحق حينئذ القتل بثقل بالقتل بمحدّد في وجوب 
القصاص » لاشتراكهما في العلّة المشتملة على الحكمة المذكورة . 


وأشار بقوله : « فمما قد نرى إلخ » إلى أنه قد علب من اشتراط اشتمال العلة 
على الحكمة المذكورة أن مانع العلة وصف وجودي > تخل بحكمتها > كالدَّئْنِ على 


١‏ القول بأنه مانغ من وجوب الزكاة على المدين 4 فإنه وصف وجودي يخل بحكمة 


العلة لوجوب الركاة المعللة ملك النصاب > وهي الاستغناء بملكه › أفإن المدين ليس 
مستغنيًا بملكه » لاحتياجه إلى وفاء دينه به » ولا يضِكٌ حل المثال عن الإلحاق الذي 


A" » 





۳۷٩‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح فعاني الكوكب الساطع 


وأ يَكُونَ ضَابطًا لحكمة وقِيلَ كَدْ تَكونُ نَفْسَ اليكمة 
الها إن صُبِطْتُ وَالْمُجِلًَا بِالْعَدَم التَهُوتُ لَن بعل“ 
الكلام فيه . 


قوله : « تشتمل ) » وفى نسخة : « يشتمل » بالياء بدل التاء » والتاء هنا 
أولى . 
وقوله : « فمما قد نَرَى اشتراطه » بالنون » وفي « تَرَى » بالتاء بدل النون » 


وفي نسخة « يرى » بالياء » والنونٌ » أو التاء أولى من الياء » ووقع في نسخة « فمر 
ما قد ترق ) وهو تصحيف . والله تعالى أعلم . 


)001 أشار بهذين البيتين إلى أن ( من شروط الإلحاق بالعلة ) : أن يكون 
الوصف العلل به ضابطًا الحكمة > كالسفر في جواز القصر » ولا يجوز كونه نفس 
الحكمة » كالمشقة في السفر › لعدم انضباطها . 


وقيل : يجوز كونه نفس الحكمة » لأنها المشروع لها الحكم » وعليه الإمام » 
والبيضاوي » والثالث يجوز إن انضبطت لانتفاء الحذور › بخلاف ما إذا لم تنضبط 
كالمشقة » واختاره الآمدي » وابن الحاجب » والهندي . 1 

وأشار بقوله : « وانتخلا إلخ » « وَانشّخْلًا » إلى أن من شرط الإلحاق بها » أن 
لا تكون عدمًا في الثبوتي » كتعليل قتل المرتدٌ بعدم الإسلام » وقد اختلفوا فيه على 
. قولين : ش 

( أحدهما ) وهو اختيار الآمدي » وابن الحاجب » وصاحب ( جمع 
الجوامع ) » واختاره ف في النظم لا والثاني > وعليه الإمام الرازي » والبيضاوي › 
والأكثرون نعم » » لصحة قولنا : ضرب فلان عبده لعدم امثتال أمره » ويجري ا لحلاف 
فيما جزؤه عدمي » لأنه عدميّ » أما تعليل العدمي بثله » أو الثبوتي فجائز وفاقًا » 
كتعليل عدم صحة التصرف بعدم شل 2 أو بالإسراف 2 كما يجوز تعليل الوجودي 
بمثله » كتعليل حرمة الخمر بالإسكار 





وقوله : « إن صُبطت » بالبناء للمفعول . : « وانشخلا ) بالخاء 
المعجمة ع والبناء للمفعول » والألف للإطلاق وقول : 00 علا » بالبناء 
معو آي ا ا ويحتمل كونه بخاء المعجمة » والبناء 
)شار هذه الأات إلى أن يجوز اليل م ل تاع على سک تيل 
الربويات بالطعم ‏ > لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر » فإن قطع بانتفائها في 
الصور » فقال الغزالي » وصاحبه محمد بن يحيى : يثبت الک فيه لش 
وقال الجدليون : لا يثبت » إذ لا عبرة بالمظئّة عند تحقق اة . 
مثاله من مسكنه على البحر » ونزل منه في سفينة » فقطعت به مسافة القصر 
في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا على رأيهما دونهم . 
فقوله : ( فالحجة » أراد به الغزالي » لأنه كان يُلَقَّبُ حجة الإسلام . 
و « الجدليون » نسبة إلى الجدل بفتحتين » وهو تعارض يجري بين متنازعين 
لتحقيق حقّ » أو إبطال باطل » أو تقوية ظن . 
قاله البناني في « حاشيته على جمع الجوامع » ( ج۲ ص١515)‏ . 


© لو قال بدل هذا البيت : 
بتفيها في صورَة لِلْحَجّة يَْكْتٌ فيهًا الحكم لِلمَظِبَةَ 
تلم من اختلاف المروض والضرب » ولام في ؛ للحجة » نی « عند ۲ متعلقة جا 
. واللّه تعالى أعلم . 


Ao 





AV 
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وأشار بقوله : 2 والقاصرة إلخ ( إلى أنه الف في التعليل بالعلة القاصرة 2 
وهي التي لا تتعدى محل النض” "على أقوال : 

( أحدها ) : المنع مطلقًا ء سواء كانت منصوصة » أو مستنبطة » حكاه 
القاضي عبد الوهاب في « ملخصه ) . 1 


( الثاني ) : المنع إن كانت مستنبطة ¢ والجواز في المنصوصة ¢ والمجمع عليها ¢ 
وعليه الحنفية 4 أب د الل البصري 4 وبعض الشافعية . 


( الثالث ) : الجواز مطلقًا › وهو الصحيح › وعليه مالك » والشافعي » 
وأحمد » واختاره الإمام » والآمديّ » وأتباعهما . 


£ 


7 قو 0 0 ) مبتداً خبره جملة ( قوم أبوها » ) » و( مكابرة » أي أبوا 


£ 


وقوله : ( ا ) مبتداً خبره جملة ( قوم أبوها » » « مكابرة » أي أبوا 


ذلك لأجل مكابرتهم 
وقوله : « وقيل : لا » أي : لا تمنع المنصوصة › أو المجمع عليها . 
ووقع في نسخة : ( ومجمع ) بالواو بدل « أو » . واللّه تعالى أعلم . 
وقوله : « وتنفع » يأتي شرحه مع ما بعده . 
)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى الجواب عن قول المانعين : إنه لا فائدة للتعليل بالعلة 
القاصرة » لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها . 
وحاصل الجواب أن لها فوائد : 


)١(‏ مثاله أن يقال : يحرم الربا في الب لكونه يها » ويحرم الخمر لكونه خخمرًا » فإن العلة قاصرة لا 
تتجاوز محل النص إلى غيره . 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 1 ۳۹ 
ولا دی عِنْدَ كَوْنِهًا مكل كم وَحَاصٌ جزئه وَالْوضْفَ ب 
( أحدها ) : أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يُلحق بذلك النص عليه 


غيره . 


( ثانيها ) : معرفة 8 اة بين اکر ومحلّه »> فيكون أدعى للقبول » فإن 


( ثالئها ) : تقوية النصّ الدال على معلولها » بأن كان ظاهرًا غير قاطع » 
صرح به الإمام الرازي في 2 البرهان 0 . 


( رابعها ): ذكره السبكي » أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة > فيحصل 
له أجر قصد الفعل للامتثال » وأجر قصد الفعل لأجلها > لفعله المأمورّ به لكونه 
مأمورًا به » وللعلّة . 


وقوله : « في منع الالحاق » بنقل حركة الهمزة » ودرجها » متعلق بقوله : 
« تنفع ) في البيت السابق . 


وقوله : « تُعرف ) بالبناء للمفعول » في محل نصب على الحال من 


« المناسبة ) . 
وقوله : « صاحبه » بصيغة الماضي » أي : صاحب الحكم . 
وقوله : « أي : لأجله » أي : لأجل الامتثال . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن العلة لا تعدّي لها عند كونها محل الحكم » أو 
جزعه الخاصٌ بأن لا يوجد في غيره » أو وصمَة اللازم » بأن لا يتصف به غيره ۽ 


مثال الأول : تعليل حرمة الربا في الذهب لكونه ذهبًا » وفي الفضة كذلك . 
ومثال الثالث : تعليل حرمة الربا في النقدين » بكونهما قيم الأشياء . 


. الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع‎ A 


وخرج بالخاصض واللازم غيرهما » فل" ينتفي التعدي عنه ) كتعليل الحنفية 
النتقض فيما ذكر بنخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم » من 'الفصد 
ونحوه » وكتعليل ربوية البڙ بالطعم . 

قوله : « ولا تَعدَّي » بحذف إحدى التاءين » أي لا تتعدى العلة » أو بالبناء 

وقوله  :‏ محل حكم » خبر « كونها » و « خاص جزئه » عطف عليه › 
وخففت صاده للوزن » و « الوصفٌ » بالنصب عطف عليه أيضًا » وجملة قوله : 
« جل » أي علا وارتفع ذلك الوصف في محل نصب صفة ( الوصفٌ ) » وصفه به 
إشارة إلى أنه وصف خاصٌ لا يتصف به غيره . 


ووقع في نسخة « وحض جزئه ) » بدل « وخاص جزئه » » و « كل » بدل 
« جل ) وهو تصحيف فتنته . واللّه تعالى أعلم . 


» أشار بهذين البيتين إلى أنه يجوز التعليل بالاسم اللقب أعني الجامد‎ (N) 
كتعليل جريان الربا في النقدين بأنهما ذهب وفضة » وطهورية الماء لأنه ماء » والتراب‎ 
بأنه تراب » ونجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الادمي » وهذا ما اختاره في‎ 
جمع الجوامع » » تبعًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌ » واختار الإمام فخر الدين‎ « 
المنع » > بل تقل الاتفاق عليه » إذ لا أثر للاسم في الحكم » وأما امش من الفعل ؛‎ 
» كالسارق والقاتل » فيجوز التعليل به اتفاقًا » وأما المأخوذ من الصفة » كالأبيض‎ 
» والأسود > فهو من علل الأشياء الصورية » فمن احتجٌ ال الصوريٌ احتجٌ به‎ 
. وسيأني البحث عنه‎ 


له : « في المنتخب » أي الختار 


وقوله : « لقب » بدل من « اسم » . 





اح ع ات اس اس الال 


وور لجل بِعِلْعَين . ب اذّعَوَا وُقَوعَهُ بين 2 
1 0 
رتيل في اللنشوص لا ما اسثثبطًا وعکشه يُحَْكى وَلَكن عل( 


وقوله : « جزما ) أي اتفاقًا 2 وأراد بالمبن من الصفات › أي من دال 
الصفات » كالبياض » والسواد » واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه اختّلف في تعليل الحكم الواحد بعلتين » أو أكثر 
مطلقًا على مذاهب : 


( أحدها ) وعليه الجمهور : جوازه ووقوعه » لأن العلل الشرعية علامات » 
ولا مانع من اجتماع علامات على سي ء واحد ¢ كالبول 4 واللمس 4 والمش المانع 
كل منها من الصلاة مثلا 


قوله : ( وقوعه ) مفعول « ادعوا )+ و ( بتين » تثنية « تا » اسم إشارة 
للمؤنثة 3 أي ي ادعو وض 8 بهاتين العلتين . واللّه تعالى عام . 
دون المستنبطة » لأن اا المستنبطة اسا 0 منها للعلية يجوز أن ¥3 
مجموعها العلة عند الشارع » فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما ينص على 
استقلاله بالعلية » وعلى هذا ابن فورك » والغزالي » والفخر الرازيٌ وأتباعه . 

وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضًا . 

وإلى ( القول. الثالث ) : وهو عكس الثاني > وهو الجواز في المستنبطة دون 
المنصوصة » لأن المنصوصة قطعية » فلو تعددت لزم المحال الآتي ببخلاف المستنبطة 
لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموعٌ الأوصاف » وهذا القول حكاه ابن 





لغيره . 


وأشار ذ في انم إلى أنه غير صواب , بقوله : « ولكن علّطا » بالبناء 





الحاجب » ولم يذكره في ( ج جمع الجوامع » لقوله في « شرح المختصر ) : إنه لم يره ' 


AVe 





امه 1 ۰ 4 4 0 ١ 5-7 4 0 6 ٤‏ 
وَقِيلَ في تَعَاقَبٍ ولمعا رأى إِمَامُ الْحرَمَيْن سوا 


ت 


س و هھ ر 0° 5 ل او 2 
وَالآمِديُ الْقَظِمٌُ بافيّتاعه عَفْلًا إِذِ محال فى إيقاعي“ 


1١‏ أشار بهذا البيت إلى ( القول لرابع ) : وهو أنه يجوز في التعاقب دون 
المعية اروم اال لآتي لها يخلاف التعاقب » لأن الذي برجب فيه اة مفلا مدل 
وای ) 3 الخامس ع وهو أنه ممتنع شرعًا مع جوازه عقلا > وعليه إمام 
() أشار بهذا البيت إلى ( القول السادس ) : وهو القطع بامتناعه عقلا 
مطلقًا 2( وعليه الآمدي » وصححه في 0 جمع الجوامع ( للزوم الحال من وقوعه 


كجمع التقيضين فإن الشيء باستناده إل كل واحدة من علنين يستغني عن الأخرى ¢ 


فيازم أن يكون مستغنيا عن كل منهما » وغير مستغن عنه» وذلك جمع بين 
النقيضين » ويازم أيضًا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس 
الموجود بالأولى 4 ومنهم من قصر المحال الأول على المعية . 

وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذ كو 1 إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة 
ا 
فيجوز تعدد امار فيد الاق :سر ب اندي ۾ وایند كتليل اسه كل 
زيد بردته » وعمرو بالقصاص 4 وخالد بالزنا بعد الإإحصان . 

وعلى المنع حيث قيل به في الأول ما يذكره الجيز من التعدد قيل : العلة فيه 
مجموع الامرين . 

وقيل : أحدهما لا بعينه . 





CF 
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ركو تَضَادَدا وَالْنْعَ وَالْمَوقَ كوا“ 


رمن شُرْويِلِهٍ كما تَقَورّرَا أن لا بُرى تُهِوثُهَا مور 
عَنْ 6 كم الاضل عند عَنْدَنًا تا وَأَنْ لا غود بالإبطال فيه اض 
وقيل : بتعدد الحكم أيضًا 2 فاكم المد إلى واحد غير المستند إلى آخر » 
)١(‏ أشار بهذا البيت أنه اخثلف في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة على 
أقوال : 


( أحدها ) وهو الصحيح : نعم » سواء كان في الإثبات » كالسرقة » فإنها 
علة للقطع زجرًا للسارق حتى لا يعود » ولغيره حتى لا يقع فيها » وللتغريم جيرًا 


لصاحب الال اَم في النفي › > كالحيض علة لتحريم الصلاة > والصوم > والطواف 8 


والقراءة . 
و( الثاني ) : لا . 
و ( الثالث ) : الجواز إن لم يتضادًا » كما تقدم » والمنع إن تضادًا » كأن 


يكون مبطلا لشيء ع مصځک لغيره » كالتبيد علة لبطلان الإجارة > وصحة البيع ) 


وله : « تضاددا ) بفِك الدالين للوزن > ووقع في بعض النسخ « تضادًا ) 
بدون الفك > وهو خطأ . واللّه تعلى أعلم . 


كما قال فى في د شرس طول القصل أ لا يكين ونه ا يت 
حكم الأصل » > لأن العف للشيء لا يتأخر عنه . 
وأشار بقوله : ( عندنا ( إلى حلاف قوم من أهل العراق » حيث لم يشترطوا 


ذلك » فجوزوا تأخرها » كما يقال : حرق الكلب نجس كلعابه » لانه مستقذر » فإن 





ما 


As4‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


إن كعد عَلَيه بالخضوص لا بال هوم الف في الوص 





اومتها أيضًا أن لا يعود على الأصل الذي استُّبطّت منه بالإبطال » لأنه 
» فإبطالها له إبطال لها » كتعليل الحنفئ وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة 
لفق ع فإنه مجوز 0 4 وذلك مفض اى عدم وجوبها على التعيين 

۳ أشار بهذا البيت ا أنها إن عادت على الأصل بالتخصيص فقولان في 

( أحدهما ) : نعم . 

و( الثاني ) : لاء مثال ذلك تعليل الحكم في آية : 9 أو لامستم النساء © 
[ سورة النساء » أية : ]٤١‏ بان اللمس مظنة الاستمتا » فإنه يُخرج من النساء 
لحارم » فلا ينتقض بلمسهن الوضوء » كما هو أظهر قولي الشافعي . 

واثاني ينقض » عملا بالعموم . 
بأصله » فإنه يقتضي جواز اي RE‏ 
يسا » لكن أظهرهما المنع › » نرا العموم ٠‏ 

وقوله : ولا بالعموم » أشار به إلى أنه لا يشترط أن لا تعود عليه بالتعميم 
اتفاقًا » كتعليل الحكم في حديث « الصحيحين ) : « لا يحكم أحد بين اثنين » وهو 
غضبان ) ب بتشويش الفكر > فإنه يشمل غير الغضب أيضًا . 

قوله : و الخلف») مبتداً خبره محذوف ( أي : واقع فيه ) والجملة جواب 
الشرط بتقدير الفاء . 





وا 
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ر و f e‏ ر و 4 2 وي إء و 7 
وَأنَّ ممُسْتََطِهَا ما وَرََا مُعَارَضًا ما يُنَافِي ۇجتا 


نسخة : « فى المنصوص » » والعنى واحد . واللّه تعالى أعلم . 

( أشار بهذا البيت إلى أن من شروط الإلحاق بالعلة أيضًا أن لا يُعارضها إذا 
كانت مستنبطةً وصفٌ مناف لمقتضاها موجودٌ في الأصل » إذ لا عمل لها مع وجوده 
إلا رجح . ٠‏ | 

وثل ابن السبكي بقول الحنفي في نفي تببيت اللية في صوم رمضان : صوم 
عين © ادى بالنية قبل الزوال » كالنفل » فيعارضه الشافعي »> فيقول : : صوم 
فرض » فيُحتاط فيه » ولا يُبنى على السهولة . 

فقوله : « صوم عين ) هو العلة المستنبطة . 

وقوله : « فيتأدى بالنية قبل الزوال » هو الحكم . 

وقوله : « كالنفل » هو الأصل المقيس عليه . 

وقوله : « صوم فرض » هو المعارض النافي لمقتضى العلة المستنبطة . قاله 
البناني . ° 
مرجوةا في الأصل . 

وأشار بقوله : « لا الفرع لنا » إلى أنه لا يشترط أن لا تكون معارضة بمناف 
موجود في الفرع أيضًا . 

وقيل : يشترط ذلك » لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع » ومع 
وجود المنافي فيه المستند إلى قياس أخر لا يثبت . 

قال ابن السبكي : مثاله قولنا في مسح الرأس : ركن في الوضوء » فيس تثليثه 
سل وء لوه صم ء رل : مسح » فلا يسن تثليثه كالمسح على 
الخفين . 
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في الأضل لا الْمَوعَ لَنَا وَأ لا ثتافي إِمْجمَاتًا وَنَصًا يُلّى0© 


فقوله : « ركن في الوضوء » هو العلة المستنبطة . 

وقوله : « فيسن تثليثه » هو الحكم . 

وقوله : « كغسل الوجه » هو الأصل المقيس عليه » والوصف المعارض به هذه 
العلة هو قوله ( مسح ) . 

قاله البنانى رحمه الله تعالى . 

قال الشيخ الحلي : وهو مثال للمعارض في الجملة » وليس منافيًا . 

وإنما ضعفوا هذه الشرط » وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام 
في شروط العلة » وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدّم أخذه من قوله : 

وخرج بالمنافي غيره ¢ فلا يشتر ط اتتفاقه . 


وقوله : ( معارّضًا » بصيغة اسم المفعول › و« وجدا) بالبناء للمفعول » 
والألف للإطلاق » و « في الأصل » تعلق به . 


وقوله :و نا » متاق بصفة د الفرع ۲ » أو حال منه ۽ ولمل تقبيده به لكوت 


)١(‏ أشار بقوله « وأن لا تنافي إلخ » إلى أن من شروط الإلحاق ايسا أن لا 
تخالف العلة نضّا › ولا إجماعًا » لأنهما يقدمان على القياس . 


مثال مخالفة النصّ قول الحنفي : المرأة مالكة لبضعها » فيص نكاحها بغير إذن 
وليها » قياسًا على بيع سلعتها » فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره : ( أيما امرأة 


قوله : رأ ستيطها لخ » بح هيزة 639 عطف على اشرو 
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َل كزذ على الذي حواة إن خَالَفَ المزِيدُ SESE‏ 
وَأ تكونَ ذَاتَ تَغيين فلا تعلِيلَ الهم أز وَضْفًا جحلا 
يہ مَقَدَرٍ وَغَهِرَ ر شال دَلِينُهًَا بحكم فزع حَاصِلٍ 

جهة اله ا ۰ اک عه كه ۲ 
كحت بغير إذن وليها : فكاحها باطل ... » الحديث > وهو حديث سح : 

ومثال مخالفة الإجماع : قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 
بجامع السفر المشقٌ 3 فإنه مخالف الإجماع على وجوب أدائها عليه . وهذا المغال 
تقديري » فإنه لا قائل به من أهل العلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن من شروط الإلحاق أيضًا أن لا تتضمن العلة زيادة 


على النصّ » إن نافت الزيادة مقتضاه بأن يدل النصّ على عليّة وصف » ويزيد ' 


الاستباط قا فيه منافا للنصّ » فلا يعمل بالاستباط » لأن النصّ مقدّم عليه . 

رَمَثَلَهُ بعضهم بأن يُنَصّ على أن عتق العبد الكتابي لا يُجزَئٌ لكفره › فيعلل بأنه 
عتق كافر يتدين بدين » فهذا القيد ينافي حكم النص الفهوم منه » وهو إجزاء عق 
المؤمن المفهوم من المخالفة › .وعدم اجر امجوسي المفهوم بالموافقة الأولى . ذكره 
البناني . 

قوله : « حواه » الضمير للنص » وكذا في قوله : « مقتضاه » . واللّه تعالى 
أعلم . 

00 أشار بهذه الأبيات إلى أن من شروط الإلحاق أيضًا أن تكون العلة وصقًا 
مُعَينًا > لأنها منشاً التعدية » فكذا منشاً امْحقّق له . 


وقيل : يجوز أن يكون وصمًا مبهمًا » كأن يقال مثلا : يحرم الربا في البرّ 
للطعم » أو القوت » أو الادّخار » أو الكيل . 


. ومنها أيضًا : أن لا تكون العلة وصمًا مقدّرًا » أي مفروضًا وُجُودُهُ » كتعليل 


AAe 
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ماه سس ا 2ے 3 ۶ وص ده 0 ١ e‏ 
وَلَّفِسَ شَوْطا كؤنها فِي الفوع أؤ محكم الاضل تايا بالقطع“ 
جواز التصدف بالبيع ونحوه بالك الذي هو معنى مقدڙ ¢ وجوّز الفقهاء التعليل به . 

ومنها ايسا : أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه للاستغناء 
حنيئذ عن القياس بهذا الدليل . 

كحديث مسلم : د العام بالطعام مث ل ... » إن دان على علي لطس 
فلا حاجة في إثبات ربوية التفّاح إلى قياسه على الب بجامع الطعم » للاستغناء عنه 

وكحديث ابن ماجه : « من قاء » أو رعف » فليتوضاً » » فإنه دال على علية 
الخارج النجس في نقض الوضوء » فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء » أو الرعاف 
على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس » للاستغناء عنه 
جريج » وروايته عن غير أهل بلده شعيفة کلذ بل للاستجان بد وال تما 
أعلم . 

وقيل: لا يشترط ذلك » لأن الاستغناء عن القياس بالنصٌ لا يوجب إلغاءه لجواز 
ا واحد . ١‏ 

: « والخلف في الثلاث لخ » يعني أنه وقع الخلاف في هذه المسائل 

الثلاث 5 أولها « وأن تكون ذات مین ا . 

وقوله : « عن نصوص » أي نصوص العلماء . واللّه تعالى أعلم . 


)١‏ أشار بهذا البيت .إلى أنه لا يشترط كون العلة في الفرع موجودة على وجه 
القطع » ولا كون حكم الأصل ثابتا بالقطع أيضًا من كتاب » أو سنة متواترة » بل 
يكفي الظنّ لهما » لأنه غاية الاجتهاد فيما يُقصد به العمل . 


وقيل : يشترط ذلك » لأن الظن يَضْعْفُ بكثرة المقدّمات » فربما يضمحل › 


ا 
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رلا الْيِقَاءُ مَذْمَبٍ اله عابي مُخَالِفًا الها على الصَّوَابِ( 


أنا انهنا ارش فعضي على + جَوَازٍ عِلَمَيٍ أغيي 


| وَضمًا لَهَا يَصْلُمُْ لا مُتَافِي نكو مرل الأمد لاشيلدق 
كا : 11[ مه کیل پیر لم ياف رفي كتُفاح يَؤُول ر للخلاف9) 
فلا يكفي . 

قوله : ( حكم الاصل » بدرج الهمزة للوزن . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه لا يشترط أيضًا على الصحيح انتفاء مخالفة 
مذهب الصحابي للعلة » , لأن قوله ليس بجا ۲ وعلى تقدير جي فيس ارجم 
من القياس . 

وقيل : يشتر 


(۲) قد تقدم أنه يُشترط انتفاء المعارض المنافي عن العلة > وأما غير المنافي فأشار 
إليه بهذه الأبيات » وحاصله أن اشتراط ان انتفائه مبني على جواز التعليل بعلتين » فإن 
جوّزناه » وهو رأي الجمهور › لم نشترطه » وإلا اشترطناه . 

والمراد بالمعارض المذكور وصفٌ صالح للعلية » كصلاحية المعارض بفتح الراء 

لها » وإن لم يكن مثله من كل وجه » غير مناف بالنسبة إلى الأصل ا 
تناقض بينهما » ولا تضادٌ » ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين 
الفرع » وذلك كالطعم مع الكيل في الب » فان كا منهما صالح لعلة اليا في ولا 
تنافي بينهما بالنسبة إليه » ولك يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التقاح » 
فعند العلل بالطعم هو ربوي كالبر » وعند المعلل بالكيل ليس بربوي » فيحتاج كل 


في ثبوت مدّعاه من أخد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر . 


[1] قال في « المصباح » : وقولهم : عله الربا الطغم : المعنى _كونه ما يطعم » أي ما يُسَاغ 
جامدًا كان كالحبوب ( أو مائعًا كالعصير » والدهْن » والخل, » والوجة أن يقرأ بالفتح لان 
فم بلتم يطلق + وياد به الام فلا ياو الثعات وام باح بطق ورد م 
يكتَاوَلُ استطعامًا » فهو أعجّ . | 

. قوله : ( غير ياف » بالرفع صفة له وصف » بعد صفة : قن‎ )0١( 


A4۰ 


هم 


8*6. 


وَلئِسَ ني الوَصْفتٍ عَنْ فزع لزم 
الها إِنْ ذَكرَ الْمَوْقَ وَل 
للغسكيل لدو فغ لِلْمُوَاربَة 
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نرم وَالْمَزِمْ 


مُغترضا وقي 


ناء ؛ شل 5 شَاهِدٍ فِيمَا الى 


إن لم يکن سَبْرٌ رتفم به 


ص 


صوق اشتقل لو هدا يفي 


؟ ر 50 


(۱) أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به 
عن الفرع مطلقًا بأن يقول مثلا فيما تقدم : وليس الكيل موجودًا في التفاح > الحصول 
مقصوده من هدم ما جعله للستدل الع بمجرد المعارضة . 


وقيل : يلزمه ذلك مطلقا 


»> ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي 


هو المقصود . 


وقيل : إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم » فقال مثلا : لاربا في 
التفاح بخلاف اليد » وعارض علية الطعم فيه لزمه ذلك لالتزامه إياه بتصريحه 
الفرق » فعليه الوفاء به » وإن لم يازمه ابتداء » بخلاف ما إذا لم يصرح به . 


وقوله : وقيل : 


) رم ¢ وَالْتَرِم ( فعل" أمر» أي زم المعترض نفيّ الوصف 


الملذكور » والتزمه انت إذا كنت معترضًا ¢ والله تعالى أعلم . 
وأشار بقوله : « ولا إبداء أصل إلخ » إلى أنه لا يلزمه أيضًا إبداء أصل يشهد لا 


وقيل :زمه ذللك حتى تيل معارضته » كأن يقول : العلة في الي العلعم دون 


القوت بدليل الملح 2 فالتفاح مثلا ربوي . 


ورد د هذا القول بن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعليّة كاف في حصول 


المقصود من الهدم . والله تعالى أعلم . 


)۲( أشار بهذه الأبيات إلى أن للمستدل دفعَ المعارضة بأوجه : 
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( أحدها ) : المنع » أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل » 
يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيءٍ كالجوز 07 ل 
العبرة بعادة زمن النبي علد 3 وكان إذ ذاك موزوتًا ( أو معدودًا . 

( ثانيها ) : القدح في عليّة الوصف العارض به ببيان أنه خفيّ » أو غير 
منضبط » أو عدميّ » أو غير ذلك من مفسدات العلة . 

( ثالثها ) : أن يطالب المعترضٌ ببيان تأثير ر الوصف الذي أبداه إن کان مناسبًا » 
أو شَّبهِهِ إن كان غير مناسب » ويختص هذا الوجه با إذا لم يكن الطريق الذي أثبت 
به المستدل الوصف سَبرا وتقسيمًا » فإن كان كذلك فليس له المطالبة بالتأثير » فإن 
مجرد الاحتمال كاف في دفع الشبر » فعليه بيان الحصر فيما ذكره بطريقه . 


وإعادة ا الباء في قوله J:‏ وبالطاية. ( في النظم وأصله لدفع توهم عود الشرط 
مؤثر ؟ » فيجيبه .ببيان أنه مؤثر بالدليل ا اندفعت العارضة . 

( رابعها ) : أن ييي أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة 
وصف المارض في موش لتعليل كلا يلزم إلغاء المستقل » فقال ذ شي فى حديث : 
« الطعام بالطعام ) : فثبتت ربوية كل مطعوم » خرج عما نحن فيه من القياس الذي 
هو بصدد الدّفع عنه إلى النص . 

وأعاد الباء هنا في قوله : « وببيان إلخ » في النظم وأصله لطول الفصل . قاله 
امحل . 

قوله : « للمواربه » قال فى « القاموس » : المواربة : المدَامَاة » وامخَائَّة . اه 


وفى نسخة ( للمجانبة » . 


onl 


م بها مع اليا 
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وَضْفِك الَف بِهَذَا ما كفى 


مَْ داك وَضْفٌ المستدل وَقِيلَ مُطلَمًا وَقَالَ ينل 
1 0 مُعْتَرِضٌ أبدى حَلَفْ مى قدا تَعَدَّدَ الْوَسْع غرف 
وفي أخرى : ١‏ للمطالبة » » والظاهر أن هذه مصحفة . 

وقوله : « إذا لم يعترض » هكذا عبارته « إذا لم 5 يَعْتَرضُ » لكن المناسب هنا 
مادة التعيدض لا الاعتراض » لأنّ الاعتراض معناه انع » وليس مرادًا هنا » والتعرض 
معناه التتصذّي › وهو المناسب هنا › فحق العبارة أن يقول : : إذا لم يتعراض 
للتعميم » أي إذا لم يتعرض المستدل للتعميم . 

وقوله : « وإن يقل » يأتي شرحه مع ما بعده . 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه لو قال المستدلٌ للمعترض : ثبت الحكم في هذه 
الصورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكف ذلك في الدفع › 
إن لم يكن وصف المستدل موجودًا فيها مع انتفاء وصف المعترض عنها لاستوائهما في 
انتفاء وصفها »> فإن جد وصف المستدل فيها كفى في الدفع » بناء على امتناع تعليل 
الحكم بعلتين . 

وقيل : لا يكفي مطلقًا » وإن ؤجد فيها وصف المستدل » بناء على جواز 

ل اين السبكي في ٠‏ جمع الموامع ‏ : عتدي أن امستدل بنقطع ها قال ؛ 

قوله ١‏ إن لم يكن إلغ » د يكن »ثائة » أي إن لم وجار وصف الستدلٌ مع 
انتفاء وصف المعترض قوله J:‏ وقال ينخزل ( أي ينقطع المستدل » وفاعل ) قال ( 


ابن السبكي . 


وفي نسخة : « وعندي ينخزل » وعليه فهو من قول الناظم . 
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Jo o 2 31‏ 3 
لا أن بلغي الى مَن اشمَدَلا 
لا بِقُصُورِهِ وَضَعْفٍ الغتى إن سَلم الَْظِنَةَ اللذ ثم 
42-5 1 . ره - 1 Jo‏ 0 ماد 
وَقِيلّ يكففى فيهمَا وَمَل كمّى ‏ (جكانُ وَصْفٍ المشتدِل الق“ 


)0( أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا أبدى المعترض في الصورة التي ألغى فيها 
المستدلٌ وصقفه وصفًا آخر يخلفٌ الذي ألغاه المستدل › ويقوم مقامه » سخ شى ذلك 


تعدة الوضع » لتعدد ما وضع أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخرء 
وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء الذي. حصل من المستدل ».من سلامة وصفه عن القدح 


فيه . 


فيدعي عط أن ا جزء علة : ٠‏ وأن العلة أمان 077 الم ای إن 0 
مظنة الفراغ للنظر » > فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال » فإن الحنفية وافقوا الشافعية 


على صحة أمانه » فيقول المعترض : لف الإذن الحريّة في هذه الصورة » فإن الإذن 
مظنة لبذل الوسع في النظر » إذ لا شاغل له » فإن عاد المستدلٌ » وألغى الخلفَ أيضًا 
بما يخرجه عن درجة اعتباره لم تزل فائدة إلغائه الأول »> وله الإلغاء حيقذ بأي طريق 
إلا بطريقين : ْ 


» دعوى أن الخلف قاصر » فإن قصوره لا يخرجه عن صلاحيته للعلية‎ - ١ 
. لجواز التعليل بالقاصرة‎ 


۲ - دعوى ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه مع تسليمه وجود المظة » 
لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل . 


وقيل : يكفي » بناء على أنه يؤثر في المظنة . 
وأشار بقوله : « وهل كفى إلخ » إلى أنه هل يكفي في دفع المعارضة 


رجحان وصف المستدل على الوصف الذي أبداه المعترض بوجه من وجوه 
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حلاف اجنس لِلْحِكمَةٍ كَدْ ټأتي ايرا مَعَ كَوْنهِ اتحذ 
ضَابطٌ أَصْلهِ وَفَوْعَ فَيصاز لِذْفِهِ خُصُوصَهُ تمن انحيباو0) 


الترجيح › > ككونه أنسب منه » أو أشبه » فيه قولان » بناء على التعليل بعلتين » إن 
جوّزناه لم يكف > لجواز أن يكون كل من الموضعين عله » وإن لم نجوّزه كفى » وقد 
رجح ابن الحاجب الأول » بناء على ترجيح الجواز » وابن السبكي الثاني » بناء على 
ترجيح النع . 
قوله : « خلف مُلغى » مفعول « أبدى » » وهو مضاف ومضاف إليه » و 

تة اوضع » مفعول ل لاقيف على تضميه ممى ٠‏ سمي » » والمفعول 

رقوله : د فائدة الإلغاء » مبعداً خيره جملة و زالت 6 . 

وقوله : « المبدذى » بصيغة اسم المفعول مفعول « يلخي » » والفاعل قوله : 
« من سيدلا » » والألف إطلاقية 

والمراد ب « المبدى © هو الخلف الذي أبداه المعترض . 

وقوله : « اللّذْ » لغة فى « الذي » » ولو قال : « الت تُغتى ) لكان أولى . 


وقوله : « تُعتى » أي تقصد . واللّه تعالى أعلم . 


› أشار بهذين البيتين إلى أنه قد يتحد الضابط المذكور في الأصل والفرع‎ )١( 


ومع ذلك فيعتض الد بأن جنس الصلحة فيهما مختلفٍ ٠‏ كقولنا في اللواط : 
الضابط » وإن اتحد فيهما ؛ لكن الحكمة مختلقة » فإن حكمة الفرع الصيانة عن 


رذيلة اللواط » وفي الأصل دفع اختلاط الأنساب » فيتفاوتان في نظر الشرع » فينيط 
الحكم يإحداهما دون الأخرى . 


ويجاب عن ذلك بحذف خصوص الأصل »> وهو اختلاط الأنساب في هذا 
المخال عن درجة الاعتبار بطريق من الطرق الاتية » فتبقى العلةٌ القدر المشترك . 
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راو فعَيرهِ وَمِنْهُ فَاقََفِي إن وَإِذْ وَمَا مَضَى في الأخدفي7) 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا كانت علة الحكم فقد شرط » كانتفاء 
وجوب رجم البكر لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم 3 أو وجود مانع 2 
كانتفاء وجوب القصاص على الأب مانع الأبدة 3 فهل يلزم من ذلك وجود المقتتضي 
للحكم ؟ الجمهور نعم » ومنهم الآمدي » إذ لو جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حيكذ 
لانتفائه © طا فرش من فقد الشمرط » أو انتفاء المانعم ء والإمام فخر الدين > وتبعه في 


« جمع الجوامع : لاء لجواك أن يكون لما رض أيضًا » لجواز دليلين على مدلول 
واحد . واللّه الى أعلم بالصواب › وإليه المرجع والماب . 

(۲) أي هذا مبحث الطرق الذّالة على عليّة الشيء . 

والمسالك جح مسلك 4 وهي في اللغة مكان السلوك 4 أي المرور» وفي 
لاصطلاح » هو ما دل على کون هذا الشيء علة لهذا الحكم » حيثما كان الشي ٠,‏ 
بناء على اشتراط الاطراد في العلة > كما سيأتي . 

وسميت مسالك لأنها توصل إلى المعنى المطلوب » استعار المسالك الحسية 
للمعنوي بجامع التوصل إلى المطلوب » ففيه استعارة تصريحيّة . 

(۲) شروع في بیان مسالك العلة » أي الطرق الدالة على کون الوصف علة » 


( أولها الاجا ( : كالإجماء على أن العلة في حديث ( الصجيحين ) : 


۹1۰ 
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« لا يحكم أحد بين اثنين » وهو غضبان ) تشو يش الغضب للفكر » وقَدَّمَ الإجماع . 


على النص كما صنع ابن الجاجب لتقدّمه عليه عند التعارض » وعكس البيضاويّ » 
لأن النص أصل الإجماع . 


١‏ الثاني ) : النصّ » وهو قسمان : صريح » ويُعبر عنه بالقاطع ) » كما فعل 
البيضاويٌ » وهو ما لا يحتمل غير العليّة » بأن دل عليها بالوضع من غير احتياج إلى 
نظر » واستدلال > وهو مراتب : 

أعلاها أن يرد في النصّ لعلة كذا . 


وقوله : « ثم يلي إلخ » أي يلي قول : « لعله كذا » أن يقال : « لسبب 
كذا » » ويليه « من أجل كذا » » كقوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل * [ المائدة : ”ع . 


وقوله َم : « إنغا ججعل الاستئذان من أجل البصر » » ويليه ١‏ كي » » نحو 
قوله تعالى : ٠‏ كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم 4 الآية [ الحشر :۷ اي 
إنما جعل الفيء للمذكورين » كي لا يتداوله الأغنياء » فيحرَم منه الفقراء » وفي 
مرتبتها « إذن » » كحديث : شل عن بيع الطب بالتمر ؟ » فقال : « أينقص 
زب إذا خف ' » » ار : نعم » قال : « فلا إذن » .© 


: « العلي » صفة للنص » وصفه به إشارة إلى معنى الصريح » أي النص 
اسر > وهو مقابل الظاهر الآتي بعذه . 
وقوله : 9 أو الظاهر إلخ ) أشار به إلى القسم الثاني من قسمي النّص » وهو 
الظاهر » وهو ما يحتمل غير العليّة احتمالا مرجوحًا » وهو مراتب : 
أعلاها اللام » ظاهرةً » نحو  :‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 4 | الآية 
[ سورة إبراهيم آية : ١‏ ] » ثم مقدّرة » نحو : 9 ولا تطع كل حلاف مهين ) 
[ سورة القلم آية ]٠١‏ إلى قوله  :‏ أن كان ذا مال وبنين ‏ [ القلم o Nt:‏ ثم 
الباء » نحو : ل فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات ‏ الآية [ النساء : 


)ع( أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح 4 وقال الترمذدي : حديث حسن صحيح . 
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: ء ثم الفاء في كلام الشارع » وتكون فيه في الحكم » نحو قوله تعالى‎ ٠ 
› ۽ وفي الوصف‎ ٣ : والسارق والسارقة » فاقطعوا أيديهما 4 الآية [ المائدة‎ 
نحو حديث « الصحيحين » في الحرم الذي و وَس قَصَيْه ناقته : « لا تمشوه طيبًا » ولا‎ 
تخمروا رأسه ؛ فال يمت يوم القيامة ملئا » ثم في كلام الراوي الفقيه » نحو حديث‎ 
. ) أبي داود »> عن عمران بن حصين رضي الله عنهما : ( سها رسول الله لتر » فسجد‎ 

قوله : « أو الظاهر إلخ » بالرفع عطمًا على « العلي » » لأنه بمعنى الصريح › 
كما قدمنا . 

٠‏ وقوله : « كاللام » أي الظاهرة بدليل قوله : « فالإضمار » » وهو بال جڙ على 
حذف مضاف » أي فاللام ذاتِ الإضمار . شْ 

وفي نسخة « فاللام » بالفاء » وما هنا أولى » لأن « أي » في البيت السابق 


تفسيرية داخلة على ما بعدها » وهو( كاللام ) » فهو تفسير للظاهر » فلا تناسبه الفاء . 


قال الناظم رحمه الله : وظاهر عبارة سراح ( جمع الجوامع » اختصاص قوله : 
في كلام الشارع » وما بده لاء » وصرح في د مع الوا ) بخلافه » فقال : 
قولنا : « في كلام الشارع » إشارة إلى أن هذه الألفاظ كما اختلفت مراتبها في 
أنفسها كذلك اختلفت بحسب وقوعها في كلام القائلين » قال : وزعم الآمديٰ أن 
الوارد في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام النبي ي » والحقق - وإياه ذكر 
الصفي ٠‏ - مساواتهما » لعدم احتمال تطرق الخطأ فيهما » فلذلك عبرنا 
بالشارع . 


ا له تكن الكورات را > مجيئها لغير التعليل » كالعاقبة في اللام » 
والتعدية في الباء » ومجرد العطف في الفاء . 


` قوله : « راو ) صفة ل ( فقيه ) . 
وقوله : « فغيره » با جر عطف على « فقيه » » أي ثم في كلام راو غير فقيه . 


وأشار بقوله ١‏ ومنه إلخ » إلى أن من الظاهر ( إن ) المكسورة المشددة )2 نحو 
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القّالتُ الإا اقْتِرَانُ الْوَْفٍ الم ها ل ممق ما مَعْ حف 


بالحكم ایا كان لَؤ َم يكن معلل كا بيية لمرن 


قوله تعالى  :‏ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارًا إنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ‏ الآية [ سورة نوح آية ]۲۷١۲١‏ . 


و١‏ إذا ) » نحو ضربت العبد » إذ أساء » أي لإساءته 


وقوله : ١‏ فاقتفی بصيفة الأ ۲ وليه لياع ۲ أي فايع ما كرت أكون 
صوابًا والجملة معترضة بين المبتدإ » وهو ١‏ إن ) » والخبر » وهو ( منه ) . 


وقوله : « وما مضى فى الأحرف » أشار به إلى ما تقدم فى مبحث الأحرف 
أنه يرد للتعليل » وهو( بيد ) »و« حتى ) »و١‏ على ) »و١‏ في ) »و ( من). 

قال امحل رحمه الله : وإنغا فصل هذا عما قبله بقوله : ( ومنه ) لأنه لا يذكره 
الأصوليون » واحتمالٍ ١‏ إن » لغير التعليل > كأن تكون جرد التأكيدٍ »> كما تكون 
« إذ ) » وما مضى لغير التعليل » كما تقدم في مبحث ال حروف انتهى . واللّه تعلى أعلم . 

01١١‏ أشار بهذين البيتين إلى ( الثالث من مسالك العلة وهو الإيماء ) »> وهو 
اقتران الوصف الملفوظ بحكم مطلقًا » أي سواء كان الحكم ملفوظًا » أو مستنبطًا » 
لو لم يكن ذلك الوصف من حيث اقترانه بالحكم لتعليل لتعليل الحكم به » لكان ذلك 
الاقتران بعيدًا » نره عنه فصاحة الشارع بوضعه الألفاظ مواضعها . 

ثم الوصف قد يكون ملفوظًا به » وستأتي أمثلته » وقد يكون مستبطا » نحو : 
لقال به » ليس منصوسًا » بلى هو متبط » راکم قد قد يكون أيضًا ملفوظا » 
وسيأتي » ومستنبطا » نحو : «٠‏ وأحل الله البيع 4 [ البقرة : ]۲۷١‏ » فالحكم » 
وهو الصحة مستنبط من الحل > لا ملفوظ » وقد شرط في ( جمع الجوامع ) التلفظ 
في الوصف » ولم يشترطه في الحكم » وعليه الصفي الهندي » وقيل : يشترط 
فيهما » وقيل : لا يشترط فيهما . 

قوله : « اللفظ » بمعنى الملفوظ » صفة ل « الوصف ) . 
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كَحْكيهٍ بعد سكاع وَصْفٍ أؤ ذكره في الحكم وَصْنًا مَنْفِي 
مُمَادُهُ لو لم يك تغليلا وبين محكمينٍ أنَى تَفْصِيلا 
بِوَضْفبٍ اؤ بِشَوْطٍ اؤ بِاسْيَئْنَا ‏ أؤ عَاية أو تخوهًا لَكنًا 
رخ هه رار ره 5357 7 وك ل م JFL‏ 
وَكوْنِه قد رتب الحكم عَلَى وصفب ومن مُفَوْتِ قد حظلا0) 
وقوله : « لا مستنبط » بالج عطقا على « اللفظ » . 
وقول : مع خلف » حال من قوله : ل مستبط » ٠‏ يعني أن يعضهم 
وقوله : « بالحكم » متعلق ب « اقتران » . 


وقوله : ( بَعِيدَ المقَّرّن ) بفتح اليم > والراء مصدر قَرَن > أي بعيد الاقتران الذي 
ينره عنه قَصَاحَةٌ الشارع . واللّه تعالى أعلم . 


)1( أشار بهذه الأبيات إلى أن الإيماء خمسة أقسام : 


( الأول ) : « ما أشار | ليه بقوله : كحكمه إلخ » » وهو أن يحكم الشارع 
بحكم عقب سماع صفة اتصف بها الخاطب » قن أن الصفة علة لذلك الحكم » 
كحديث ابن ماجه » وأصله في « الصحيحين » في قصة الأعرابي : واقعثٌُ امرأتي 
في نهار رمضان » فقال : ١‏ أعتق رقبة ... » فأمرهُ بالإعتاق بعد ذكر الوقاع » يدل 
على أنه علة له » وإلا لخلا السؤال عن الجواب » وذلك بعيد » فيقدر السؤال في 
الجواب » فكأنه قال : واقعتٌ » فأعتق . 


( الثاني ) : ما أشار إليه بقوله  :‏ أو ذكره إلخ » » وهو أن يذكر الشارع 
وصمًا لو لم يكن عل للحكم لم يكن لذكره فائدة > كحديث ١‏ الصحيحين ) > 
« لا يحكم أحد بين اثنين » وهو غضبان » » فتقييد المنع من الحكم بحالة الغضب 
المشوّدش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة » وذلك بعيد . 
( الثالث ) : ما أشار إليه بقوله : « وبين حكمين إلخ » » وهو أن يفرق 


الشارع بين حكمين بصفة » سواء د كر القسمين »> كحديث ( الصحيحين ) : أنه 
ريه جعل للفرس سهمين » وللرجل » أي صاحبه سهمًا » فتفريقه بين هذين الحكمين 


۹1° 





.4 ش الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع _ 


بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كلّ منهما كان بعيدًا . أو ذّكر أحدهما » كحديث 
الترمذي : « القاتل لا يرث » أي بخلاف غيره المعلوم إرثه » فتفريقه بين عدم الإرث 
المذكور » وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته 
لكان بعيدًا . 

أو يفرّق بشرط كحديث مسلم : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر 
بالب » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا بمثل » سواء بسواء يدا 
يد » قا اعتلفت هذه الأجناس ء فيدوا كيف شم ؛ » إذا كان يدا بيد » . فالتفريق 

منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا » وبين جوازه عند اختلاف الجنس » لو لم 
يكن أعلية الأخجلاف للجواز كان بعيدًا . 

أو يفرق باستثناء » نحو : 9 فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون # [ سورة 
البقرة آية ۲۳۷] » أي الزوجات عن ذلك النصف » فلا شيء لهن » فتفريقه بين 


ثبوت النصف لهِنّ » وبين انتفائه عند عفوهنّ عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء كان 
بعيدًا . 


أو يفرق بغاية » نحو : فإ ولا تقربوهنّ حتى يطهرن 4 الآية [ سورة البقرة 
آية '؟']ء فإذا طهرن فلا منع فى قربانهنٌ › فتفريقه بين المنع من القربان في 
الحيض » وبين جوازه في الطهر لولم يكن لعية هر للجواز کان عا 1 

أو يفرق باستدراك > نحو : # لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الأعان 4 الآية [ المائدة : [A4‏ »> فتفريقه بين عدم المؤاخحذة 
بالأيمان » وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها » لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة كان بعيدًا . 

١‏ الرابع ) : ما أشار إليه بقوله ١:‏ وكونه إلخ » وهو أن يُرتب الحكمٌ على 

الوصف » نحو : أكرم العلماء » فترتيب الإكرام على العلم ؛ > لو لم يكن لعلية العلم 
له كان بعيدًا . 


( الخامس ) : ما أشار إليه بقوله : ٠‏ ومن مقت قد عملا » وهر أن نع 
الشارع من فعل قد يفوّت ما طلبه قبل ذلك » نحو : « فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
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ووس شَوْطًا أن تاب الي أويي لله ا لمكم في اقول الذي“ 


البيع ‏ الآية [ سورة الجمعة أية 6 ] » فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد 


يفوّتها لو لم يكن لمظنة تفويتها كان بعيدًا . 
وقوله : « منفي » صفة ل « وصفًا » وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة . 
وقوله : « ومفاده » بضم اليم > أي فائدته » فاعل ب ١‏ منفي » أو مبتداً 
مؤخر » و ( منفي ) خبر مقدم » والجملة صفة « وصمًا ) . 
وقوله : « أتى تَفْصِيلًا » أي فعل تفريقًا بين حكمين . 
وقوله : « بوصف إلخ » متعلق ب « تفصيلًا » . 

. وقوله : دأو نحوها لکنا » أي نحو الذكورات من الوصف وما بعده ) 
وقوله : ( لكنا ) بدل من « نحوها ) وأراد الاستدراك من إطلاق الدالّ على 
المدلول . 

وفي نسخة « أو نحو ما لكنا » ولعل « ما » عليّها زائدة » ولكنا مضاف إليه » 
والأول أوضح . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : « وكونه ) بال جر عطقا على مدخول الكاف 2 وهو قوله : 
( كحكمه ). ش 

وقوله : « ومن مفوّت » متعلق ب « عظلا » » بالبناء للفاعل › والألف 
للإطلاق › وهو في تأويل المصدر بتقدير حرف مصدري » عطف. على مدخول . 
الكاف أيضّاء أي : وكحظله من فعل شيء مقَّوْت للمطلوب . 

ووقع في نسخة : « من تفوّت » » وامراد التفويت أي : من ذي تفويت » 
وفي أخرى : ( من مقوت » بالقاف بدل الفاء » وهو تصحيف ا ای 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن القول الأصخ 2 وهو قول الأكثرين أنه لا يُشتر 

في التعليل بالإيماء أن يكون الوصف المُوْمَى إليه مناسبًا للحكم » بناء على | أن ا 
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الابعُ التَقُسِيمْ والشبر ودا حضو الاوصَافٌ وَإِبْطَالٌ 
2000 کو اا ر رو le‏ مو (DfT‏ 
ليس بصَالِح ففِي الباقي الْحصَرز وَيُكتَمَى فيه بِقَؤلٍ مَنْ نظ 
بمعنى العف . 

وقيل : يشترط » بناء على أنها بمعنى الباعث . 

قوله : « أومي » مغير الصيغة » و « الحكم ». مفعول 9 يناسب » » وفاعله 
الموصول » و « القولٍ الشذي » أي اللختار . واللّه تعالى أعلم . 

) أشار بهذين البيتين إلى ( الرابع من مسالك العلة وهو التقسيم والسبر‎ )١( 
والتقسيم لغة التفريق 4 والسبر بالفتح لغة الاختبار » والتقسيم متقدم في الوجود على‎ 


السبر > لأنه أولا يُعدّد الأوصاف التي يتوم صلاحيتها للعلية » ثم يسثرها » أي : 


يرما ييز الصاح اتعليل من غيره , فللا كان تقد التقسيم في اللفظ كما في 
« النظم » أولى من تقديم السبر » كما في « جمع الجوامع 

والحاصل أنهما في الاصطلاح لقب لشيء واحد ع وهو أن تحضر الأوصاف 
اني اشتمل عليها الأصل امقيس عليه ثم يطل منها ما لا يصلح للتعليل » فيتعين 
الباقي للعلية . 

قوله : « الاوصاف » بنقل حركة الهمزة إلى اللام » وحذفها . 


وقوله : « اللذا » لغة في « الذي » » « ففي الباقي انحصر » » أي انحصر 
المطلوب من العلة في الباقي بعد الإبطال . 


ثم إن أقام المستدل دللا على الحصر دائرًا بين النفي والإثبات » فهو أكمل » 
كقوله : ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل 4 أو تعلل بالبكارة 4 أو بالصغر »أو 
بغيرهما 2 وعدم التعليل 4 أو التعليل بغيرهما باطلان بالإجماع 4 والدليل على بطلان 
التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة التب » ويرده حديث مسلم : « الثيب أحقٌ 


بنفسها.) » فيتعين تعليله بالبكارة . 


~~ ع 2 
وإن لم يُقِمْ دليلا حاصرًا فیکتقًی فيه بقوله : بحثت إلى آخر ما يأتي . واللّه 
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بَحَيْتُ َالأَضْلُ اعدم جذ وة يَكَفِيه أغيي اجه“ 
والحضد وَالإبِطًال ححيثُ عَئّا فَطعافَمَطيي إلا ى“ 
وَهُوَ لَدَى الأكثّر لِلْمَْاظِرٍ ‏ مه مع الخضوم حججة وَالتَاظِرِ 
الها لِتاظِر وَالوَابِعُ إن ليس في تَعْلِيلِهِ متازغ" 


تعالى أعلم . 

وقوله : « ويكتفى » بالبناء للمفعول يأتي شرحه مع ما بعده . 

00( أشار بهذا البيت 1[ ت اى أنه كتفى بقول اتدل في المناظرة في فی حصر 

ما سواها فيل من ذلك اناي اع اظ وبع مد مع الور ل 

فيأخل به به » ولا يكاير نقسه . 

قوله : « ويُكتقى » بالبناء للمفعول . 

وقوله : ( والأصل العدم ) بسكون اليم للوزن . 

(١‏ أشار بهذا البيت إلىأنه إن كان الحصر في الأوصاف المذكورة » وإبطال ما 
عدا الوصف المدّعى عليّته قطعيّين »> فالتعليل بالباقي من الأوصاف قطعيّ » وإن كانا 
ظتتين » أو أحدهما قطعي » والآخر طني > فالتعليل ظني . 


وقوله : « وإلا » هي « إن » الشرطية أدضمت في ولا لنافية » وقوله : 
« ظا » حبر ل « كان » الحذوفة أي : كان ظتا . 


وفي نسخة : « حيث عينا » وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 
() أشار بهذين البيتين إلى أنه احثلف في حجية الظنيّ على أقوال : 
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فن بوَصفٍ رَائِدِ حَضصْعٌ يفي بَيَانَهُ لضع َم كلض 
واسكيل لا انْقِطَاعَ حَدَلَّه كى إا يعجر عَنْ أَنْ وس 


ر الأول ) : وعليه الأكثرون حجة للناظر لنفسه > وهو المجتهد 4 والمناظر 
غيرَةُ » لوجوب العمل بالظنٌ . 

ا حجة للناظر »› دون المناظر › أن ظنه لا يقوم حسجة على 
خصمه » واختاره الأمديّ . 
من اداه بطلان لباقي ا ا > وإلا قلا واحتاره إمام الحرمين . 

له : « إن ليس إلخ ) « إن » شرطية » و « كان » محذوفة بعدها » وهي 
شانية › اوجملة ٠‏ ليس ) خبرها » واتار والروز شی ا لیس » و ٠‏ مازع ا 
حكم الأصل في الجملة . 

(۱) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا أبدى المعترض بعد حصر المستدل الظنىّ وصمًا 
زائدًا على أوصافه لم يكلف بيانَ صلاحيته للتعليل » لأن بطلان الحصر يإبدائه كاف 
في الاعتراض » فعلى المستدل دفعه يإبطال التعليل به . 

قوله ١:‏ يفي ) مضارع وِنَّى بالشيء : إذا أتى به » و « بيانه ) بالنتصب 
مفعول مقدم ل « يُكلّف » . واللّه تعالى أعلم . 


)۲( أشار بهذا البيت إلى أنه لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف 
المذكور حتى يعجز عن إبطاله › > لأن غاية إبدائه منم لمقدمة من الدليل » والمستدل لا 
ينقطع بالمنع » ولكن يلزمه دفعه ليم دليله > فيلزمه إبطال الوصف الْبْدَى عن أن 
يكون علةً » فإن عجز عن إبطاله انقطع . 
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وَحِيِتٌ بطلا سِوَىا وَضْمَينِ َلْيَكفِهِ الكَردِيدُ بن 00 
مِنْ طاق الإبِطال أَنْ بيا خض أَنَّ الْوَضْفَ طودٌ لو ی 





قوله : « لا انقطاع » هي « لا » النافية للجنس » و ١‏ انقطاع » اسمها . 
وقوله : « خذله » بالذال المعجمة » من الخذلان » جملة في محل رفع خبر 
الدلاعوءأي : لا يعتريه انقطاع يخْدلّه عن مقصوده . 


وفي نسخة « خزله » بالزاي المعجمة » بمعنى قطعه » أي : لا يحصل له 
انقطاع يقطعه عن استدلاله . 


وقوله : « حتى إذا يعجز ) « إذا » هنا جرد الظرف » و « يعجز » من باب 
ضرب » وفي لغة : من باب تعب » أي إلى وقت عجزه عن إبطاله . واللّه تعالى ` 
أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا اتفق المتناظران على إبطال ما عدا وصفين من 
أوصاف الأصل » واختلفا في أيهما العلة » كفى المستدل في السبر والتقسيم الترديد 
بينهما من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما ) > لاتفاقهما على إبطاله » فيقول : 
العلة إما هذا » أو ذاك > لا جائز أن تكون ذاك لكذا » فتَعَيَ أن تكون هذا . واللّه 
تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن من طرق إبطال عليّة الوصفٍ الذي زاده المعترض 
بيانَ أنه طرديٌ » أي : غلم من الشرع [ إلغاؤه » إما في جميع الأحكام » كالطول » 
والقِصَرٍ » فإنه لا اعتبار بهما في شيء من الأحكام ‏ لا في القصاص » ولا الإرث » 
ولا الكفارة » ولا العتق » ولا غيرها » فلا بعلل بهما حكم أصلا » وإما في ذلك 
الحكم بخصوصه » وهو معنى قوله في « النظم » : « لو هنا » » أي : ولو كان في 
هذا الحكم » وذلك كالذكورة » والأنوثة في العتق > فإنهما لم يعتبرا فيه » فلا يعلل 
بهما شيء من أحكامه » وإن اعثّبرأ في الشهادة » والقضاء » واللإرث » وولاية 
النكاح . واللّه تعالى أعلم . 
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ونه لَه تَظهَر اة فيه وَيَكذٍ الم أجذ مُتَاسَجَةْ 
مِنْ .بَعْدٍ بَحْثِ فان الضم اأعى أنَّ كاك وَصْمَهُ الّذِي رَعَى 
فما لَه بَهَانُهَا لِلانْيِمَالٌ بل ربح الشبر يتكثِيرٍ الحال“ 
اليس الإحاة امامبة وسم َخريج لاط كاسِبة"" 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن من طرق الإبطال أيضًا أن لا تظهر مناسبة 
الوصف المحذوف عن الاغتبار للحكم بعد البحث عنها » لانتفاء مثبت العليّة بخلافه 


في الإيماء » ويكفي في ذلك قول المستدلٌ : بحئت » فلم أجد موه مناسبة » فيقبل 
لعدالته مع أهلية النظر . 


فإن ادعى المعترض أن الوصف الذي اعتبره المستدل كذلك > أي لا تظهر فيه 
مناسبة » فليس للمستدل بيان مناسبته » لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق 
المناسبة ع: والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور › ولكن یرجح سبره على سبر 
العترض )و بأن يس أن سبره موافق لتعدية الحكم 3 وسبر المعترض قاصر › والمعتدي 
ل : : وأنه لم تظهر إل » عطف على و أن بين إلخ ع ٠‏ 
< وقوله : ( أن كذاك إلخ » ال جار وامجرور خبر مقدم ل ( أن ) » و ( وصفه ) 
اسمها مۇخرًا . 
وقوله : ( بتكثي المحال ) بالفتح »> كالاحتيال » والتحوّل » والتحيّل : 
الحذق > وده النظر » والقدرةٌ على التصرف > قاله في ( القاموس » » فيكون من 
إضافة الصفة ؛ ى الموصوف » أي بالیڈق الكثير . والله تعالى أعلم . 


ایشا الاحلة - بكس الهمرة - لأنها يخال فیا أي يتن أن لوصف عله 


ويسمى استخراجها بتخريج المناط » > لأنه إبداء ما نيط به الحكم » أي : على عليه . 


قوله : « المناسبة ) بدل من « الإخالة ) . 


ل الصاح لاقع وضع متي لكوك الال ۷ے 


< ه وو آ_» ك بادا مُتَايسب مَعَ اقَيَرَان فض 
تحققٌ استثلاله َة مَأ سواه بالشبهر وَمَا قد لا ب 


وقوله : ( تخريع المناط ) مفعول ثان ل « سم ) وم كاسبه » مفعوله الأول 


ا مضاف أي : سم كل كاسه ء وهو استخراجها » تخريع الناط ۽ 


وبين | مع لاقتران ب يينهما > أي مقارنة :اد لار 1 ال 1 انه علة 


تحريم الخمر » واستُتبط لإزالته العقل المطلوب حفظه » ويناسب التحريم » وقد اقترن به 
في حديث : ( كل مسكر حرام ) . 


وقيدٌ الاقتران زاده في ( جمع الجوامع ) على ابن الحاجب . 
قال الشيخ ولي الدين : وهو لبيان اعتماد المناسبة » لا لتحقيق ماهيتها . . 


وزاد ايسا قوله J:‏ والسلامة من القوادح ( ولا خاجة إليه ¢ لأن كل مسلك لا. 


يثمر بدونها . 
ثم هذا الح في ( ج جمع الجوا مع ) لتخريج المناط . ۰ 
قال الشيخ امحل : وهو أقعد من جعل ابن الحاجب له حدًا للمناسبة . 
وقوله : « تعيينه » خبر لمحذوف » أي هو تعيينه إلخ . 


ن 


وقوله : « اقتران » بالنون » ووقع في نسخة بالباء » وهو تصحيف . والله 


تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أن تحقق استقلال الوصف المناسب في العلية يكون ٠‏ 


م ما سواه بطريق السير ٠‏ ولا يكفي فيه أن يقول يبلت هفلم اجه ره ۽ 


o 
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في الغزي فغل الغقّلا المَاسِبُ وَقِيلَ بل ذَافِمُ صر جاب 


وقي 1 مَأ مَلْقَاهُ بالمَبول حين عَرَضْمَهُ عَنَى العُمو لُعْمُولٍ 
قبل وضف طاجو له الضبار يعكل علد بو الم باز 
صالخ أنْ يکود سه ع قَصَدَهْ مِنْ جلب إضلاج وفع مَفْسَدَةْ 


د يكن لع تنطيط او نا که لازم وَهِوَ الَطة اغف 


وقوله : « وما قد لايما » أي : الوصف الذي ناسب » وهو خبر مقدم لقوله : 


« المناسبُ » في البيت التالي » وفيه التضمين » ويأتي. شرحه مع ما بعده . 


(۱) أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في المناسب المأخوذ من الناسبة 
المتقدّمة » على أقوال : 

( الأول ) : أنه الوصف اللائم لأفعال العقلاء في العادة » أي : يقصده 

لعقلاء لتحصيل مقصود مخصوص » كما يقال : هذه اللوّلؤة مناسبة لهذه » أي : 
إن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلام في فمل مله » فمناسية الوصف للحم 
المترتب عليه مُوَافِقَة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه . 

( الثانى ) : أنه ما يخلب للإنسان نفعًا » أو يدفع عنه ضررًا . 

قال في « ا محصول » : وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح » والأول قول 
من يأباه . 


وقوله : في العرف » متعلق بقوله : , امم ) في البيت الماضي » وقوله : 
و فل اقلا مرل ر ل ا ٠‏ 


وقوله : « المناسب » » وفي نسخة « للناسب » » وهو تصحيف . 
وقوله : « جالب » بتقدير « أو ) » أي : أو جالب نفع . 


( الغالث ) : قول أبي زيد الدبُوسي : هو ما لو عرض على العقلاء لتلقته 


)١( ٠‏ من بابي ضرب وقتل . اه المصباح 


وار تغليل بكل مهما يثل جواز الْمَصْرِ إِذ EE‏ 





بالقبول » وهو قريب من الأول » ولا يقدح فيه قول الخصم : لا يتلقاه عقلي 
بالقبول . 

قوله : « تلقّاه » والفاعل ضمير العقول » وفي نسخة : « يلقاه » بالياء . 

( القول الرابع ) : هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلًا من ترتيب الحكم 
عليه ما يصاح كونه مقصودًا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة » أو 
دفع مفسدة » فخرج بالظاهر الخفي » وبالمنضبط خلافه » فلا يُسمّى مناسبًا . 

فإن كان الوصف خفيًا » أو غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهر منضبط » 
وهو المظتّة للمناسب > فيكون هو العلة » كالسفر مظنة للمشقة المترتب عليها 
الترخيص في الأصل لكنها لم تتضبط لاختلافها بحسب الأشخاص ۲ لاسرال 
ازم نيط ایک د 


0 ملازم » مبتداً سوغه كونه نائب فاعل فى المعنى » وجملة ( اعتبر ») 


ببناء 7 للمفعول خبر المبتد! » وجملة المبتدل والخبر جواب « إن » بتقدير الفاء . 


وجملة قوله : « وهو المظنة » معترضة بين المبتدأ والخبر . واللّه تعالى أعلم . 

: أشار بهذه الأبيات إلى أن لحصول المقصود من شرع الحكم مراتت‎ )١( 

( أحدها ) : أن يحصل يقيئا » كالبيع » فإنه إذا صخ حصل المقصود من 
شرعه » وهو الملك » وحل الانتفاع يقيئًا . 

( ثانيها ) : أن يحصل ظنًّا » كالقصاص » فإنه يحصل المقصود من شرعه › 
وهو الانزجار عن القتل ظنًا » فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه » ولا حلاف 
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7 [زؤز .ا كا نادت کے 

وَإِنْ تَمُْتْ فعا فقيل يُعْتَبَوِ وعدا الأصَحٌ ماله أن 

فيه تعفد كالاشتيرا وقد باع وَفَى مح بيع اس 
7 مد و 9 6 7 5 کے 

و لا ماله وق السب لَشُرقِم رَوْيجَهُ بالممُربِ0©) 


في جواز التعليل بهذا . 
( ثالثها ) : أن يكون احتمال حصول القصود من شرح الحكم » وانتفائه على 
السواء . 
قال في « البدائع » : ولا مثال له على التحقيق » ومثّله في « جمع الجوامع ) 
كابن الحاجب بحد الخمرء فإن حصول المقصود من شرعه » وهو الانزجار عن 
شربها » وانتفاءه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه ت تقريبًا . 


( الرابع ) : أن يكون تفي حصوله أرجح من حصوله » كنكاح الايسة للتوالد 
الذي هو القصود من النكاح » فان تفاءه في کا أرجح من حصرله ٠‏ 
جواز اش كلك ار رن فى الشقة في حت الي عي حك الرخيص ‏ 
نظرًا إلى حصولها في الجملة . ٠‏ 

وقيل : لا يجوز التعليل بهما » لأن الأخير مرجوح الحصول » وما قبله 
مشكوكه . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه إن كان القصرد من شرع | لمكم فاا قطعًا في 
رتب عله والأصع عند الشاية عدم اعباره ؛ سواء کان في الحكم تعد أم لا" 


. ( فالأول ) : كاستبراء الجارية التي باعها » ثم استردّها من المشتري في مجلس ٠.‏ 


العقد » فإن المقصود منه > وهو معرفة براءة رحمها المسبوقة بال جهل بها فائت قطعًا في 
هذه الصورة ¢ لانتفاء الجهل فيها قطعًا › وقد اعتبره الحنفية فيها تقديدا ¢ فأثبتوهٍ 4 
وغيرهم لم يعتبره » وقال بالاستبراء فيها تعدا » كما في المشتراة من امرأة 3 لأن 


7ل (ذآ ١ 7727217717 ٠‏ آذ 0 


ا نحت تت ا سس لظ 515 : 


تم الاب ثَلَانَا قُسِمَا تا بالصّرُورِيٌ لَدَبِهة زی 
وَبَعَْهُ الاج فَالنّحسِيني قَذُو الضرورة كحفظ الدّينٍ 


( والثاني ) : كلحوق النسب برجل مشرقى تزوج مغربيةٌ » فأنت بولد مع 
القطع بانتفاء اجتماعهما » فإن المقصود من التزوج » وهو حصول النطفة في الرحم › 
'ليحصل العلوق › فيلحق النسب - فاثت ئت فيها قطعًا » وقد اعتبره الحنفية ».فأحقوا به . 
الولد  ٠‏ ارد مف + رصي اتزرج * وغيرهم لم يعيره » ولم فلحق يه » إذ لا عيرة 


قوله : « يت ٠‏ من القوت » والضمير يعود إلى المقصود من شرع الل : 
ووقع في بعض النسخ « نفت » من النفي . والظاهر أنه تصحيف . 
وقوله : « وعندنا » يعني به الشافعية . 

وقوله : « فيه تعبد » أي سواء كان فيه تعبد إلخ . 


وقوله : « لمشرقي زوجه إلخ » » وفي نسخة : « لمشرقئ زوجته إلخ » » وعليه 
فياء النسب مخففة للوزن » والزوج بلا هاء يطلق على المرأة على اللغة الفصحى 
أيضًا . والنّه تعالى أعلم . 


(1) أشار بهذين البيتين إلى أن المناسب من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام : 
( كيك ) : شرورق » وهر ما كانت مصلحت في محل ازور . 

إلى حل الضورة . 

احتياج إليها » وكل منها دون ما قبله في المرتبة » فيقدم عليه عند التعارض » وقد 
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٠‏ تالس كَالْعَفْل قالاصاب كَمَالٌ وَالْعِوَض وَالْلْحَقُ ما به اكيمال() 
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اجتمعت الأقسام في النفقة » فنفقة النفس ضرورية » والزوجة حاجية » والأقارب 


وقوله : « ما بالضروري ) ( ما ) موصولة حبر حذوف › أي أحدها » والجار 
راجرور والظرف متعلقان بقوله : ( سما ( بالبناء للمفعول » والألف إطلاقيّة » اي 
وقوله : « فذو الضرورة إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


ووقع في بعض النسخ « فذي الضرورة » » والظاهر أنه تصحيف . 
)١١‏ أشار بهذه الأبيات إلى بيان أمثلة الأقسام الثلاثة'» فمثال الضروري : 
كحفظ الكايات الخمس التى اتفقت الملل على حفظها » وهي : 


-١ 


- ۲ 


۳ 


ا 


= © 


الدين » وحفظه بشرع قتل الكمّار » وعقوبة الداعين إلى البدع . 
فالنفس » وحفظها بشرع القصاص . 

فالعقل » وحفظه بشرع حد المسكر . 

فالنسب » وحفظه بشرع حدٌّ الزنا . 

فالمال » وحفظه بشرع حدّ السرقة وقطع الطريق . 


وزاد في « جمع الجوامع ) سادسًا » تبعًا للطوفي » وهو العِرْضٌ » ع وحفظه 
بشرع | حد القذف 5 ٠ ٠‏ عط بالواو إشارة إلى أنه في رتبة ال مال » وعطف كلا من 


الأربعة قبله 


بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة . 


وأشار بقوله 0 واللحق ما به اكتمال إلخ » إلى أنه ُلحق بالضروري » فيكون 
في رتبته مکل »> كحد قليل المسكر » فإن قليله يدعو إلى كثيره المفؤت 


سات تا کرک الائ 


70 0 6 و 5 0 و م 0000 
أؤلها وكالخيارٍ مكملة وَلثَالِتُ المغروف لا بُرلرل“ 
كسلب عبد مَنْصِب الشَّهَادَةٍ يليو ما عارص كالكتامة“ 


العقل » فبولغ في حفظه بالمنع من القليل » والحدٌ عليه كالكثير . 


قوله : ١‏ والملحق ) مبتدأ خبره قوله وما به اكتمال »ع أي الملحق 
بالضروري » هو الذي يحصل به كمال الضروري . 
ا وقوله : « كحد نزر مسكر » أي مثال الملحق كحد قليل من المسكر . 
)0( وقوله : : ( والثاني إلخ » أشار به إلى أمثلة ( القسم الثاني ) : وهو 
الحاجيّ » أي ما يُحتاج إليه » ولا يصل إلى حدّ الضرورة » كالبيع اا 


فإنهما شُرعا لِلْمِلْكِ الحتاج إليه » ولا يفوت ۽ بفواته - لو لم يُشرعا - شيء من 
الضروريات السابقة 4 وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة + إلى ابيع : 


في بعل سور رة ر لفل فك ملك اة ا عي ر 
بفواته - لو لم 3 شرع الإجارة - حفظ نفس الطفل . 

وأشار بقوله : « وكالخيار مكمله » إلى أنه يُلحق بالحاجي مكمله » كخيار 
39 الشروع للتَروّي کل به ابيع 4 وإن حصل أصل الحاجة بدونه ليسلم من 





(۲) وقوله : « والثالث إلخ » أشار به إلى بيان ( القسم الثالث ) : 
وهو التحسيني » أي ما استُحين عادةً من غير احتياج إليه » وهو قسمان : 
( الأول ) ما لا يعارض القواعد » كسلب العبد أهلية الشهادة » فإنه غير 


محتاج | ليه » إذ لو ثبت له الأهلية ما ضر » لكنه مستحسن في العادة » لنقص الرقيق 
عن هذا المنصب الشريف اللّزم » بخلاف الرواية . 


( الثاني ) : ما يعارضها » كالكتابة» فإنها غير محتاج إليها » إذا لو منعت ما 
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٠ 1 7‏ عن Do‏ 
وتيت ميه عَلَى اوفقي وَلَوْ لجنس في الس لديم را 


ضر » لكنها مستحسنة في العادة توصل بها | إلى فك الرقبة من الرق » وهي خارية 
لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله يبعض آخر » إذ ما يحصله المكاتب في قوّة 
ملك السئد له » بأن يعجز نفسه . 


قوله : « المعروف لا يزلزله » أي لا يعارضه المعلومٌ من القواعد الشرعية » يعني 
أنه لا يتغارض مع القواعد المعلومة كالأمثلة المذكورة بخلاف الثاني . واللّه تعالى 
أعلم . 


: أشار بهذه الأبيات إلى أن المناسب من حيث اعتباره أقسام‎ )١( 





لأنه إن اعتبر بنص » أو إجماع عبن عي الوصف في عين الحكم » فهر الور ۽ 
لظهور تأثيره با اعتبر به . 
حديث الترمذي وغيره : « من مس ذكره فليتوضا » . 
ومثال الاعتبار بالإجماع : تعليل ولاية الملل على الصغير بالصغر » فإنه مجمع 
عليه . 
قوله : « في عين حكم » متعلق ب « يعتبر » » وهو بالبناء للمفعول » « عين 
وصف » نائب فاعله » وجملة : « يظهر ) حال منه . 
وقوله : « بنصٌ » متعلق ب ( يعتبر ) . 
وقوله : « المؤثّر » حبر لمحذوف » والجملة جواب « إذا » » بتقدير رابط » أي 
فهو المؤثر . 





ر ەر ر 3 وام 1 00 
أؤ تبت الإلْعَا قلا ثعلا به وإن لم يَثْبَْا قالموسل0 





وقوله : « أو لا إلخ » . 

أشار به إلى أنه إن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بالنص أو الإجماع » بل 
اعتبر بترتيب الحكم على وفق الوصف » حيث ثبت الحكم معه » ولو كان الاعتبار 
بالترتيب باعتبار جنس الوصف في جنس الحكم » فهو الملائم » لملاءمته للحكم » 
فأقسامه ثلاثة : 

مثاله : تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبت معه » وإن اخثُلف في أنها له » 
أو للبكارة » أو لهما » وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية امال 
بالإجماع كما تقدم . 

٠ ادك‎ 

۲ - اعتبار العين في العين » وقد اعتبر الجدس في العين . 

ماله : تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج » وقد 
اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالإجماع . 

۲ - اعتبار العين في العين » وقد اعتبر الجنس فى الجنسن . 

مثاله : تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العداون » حيث ثبت 
معه » وقد اعتبر جنسه في جنس القصاص » حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع . 

قوله : « الوفق » بالفاء » ثم القاف . ووقع في نسخة بتقديم القاف على 
الفاء » وهو تصحيف . والله تعالى أعلم . ٠‏ 

» شار بهذا البيت إلى أنه إن لم يعتبر المناسب » فإن دلّ الدليل على إلغائه‎ )١( 
فلا يعلل به » كما في مواقعة الملك » فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع‎ 
به دون الإعتاق » إذ يسهل عليه ذل الال في شهوة الفرج » وقد أفتى يحبى بن‎ 
. » يحيى الغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين » نظرًا إلى ذلك‎ 
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وَمَالِكُ يَفْمَلُ هَدًا مُطْلَمَا وَين الْجَوَئِيِنِ كاد أن يُوَافِمَا 
وو م 7 6 شاع ماه 7 70 

مَعَْ المتَاداق عليه بالئكيزر ومُطلقَا قد رده الحم العْفِيرْ 


07 302 0 7 لك سه ه ل ١‏ 
وَآَحَدُونَ فى العِجَادَاتِ وم دل عَلَى اغتباره ما قَدْ سما 
َل مِبهُ وَهْوَ حمق قَطِعَا وذاك ما إلاضطرار يُرْعَى 
داه 6 عا # il U (P< f FL iu fS al‏ 





لكن الشارع ألغاه يإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره » ويسمى هذا 


القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار . 

وقوله : « وإن لم يثبتا فالمرسل » يعني أنه إن لم يثبت يثبت اعتبار المناسب » ولا 
دلالة الدليل على إلغائه فهو المرسل › أي المطلق › » لإطلاقه عما يدل على اعتباره » أو 
إلغائه » ويعبّر عنه بالمصالح المرسلة » وبالاستصلاح . واللّه تعالى أعلم . 

3 أشار بهذه الأبيات إلى أن الإمام مالكا رحمه الله يقل هذا القسم مطاقا‎ )١( 
سواء كان في العبادات » َم في غيرها »› رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم‎ 
بالسرقة ليقء » وعورض بأنه قد يكون بريعًا » وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب‎ 
٠ بركاء‎ 

وكاد إمام الحرمين » وهو المراد بابن الجويني » يوافقه لاعتباره المصلحة في 
لجملة » لكنه لم بحر جنس اللصاحة مطل ٠‏ قر مالك » بل بالغ في و البرهات ا 

فى الردٌ عليه 

وردّه الأكثرون من العلماء » وهم المرادون بقوله : : « الجم الغفير » مطلقًا » 
لعدم ما يدل على اعتباره . . 

ورده قوم في العبادات » لأنه لا نظر فيها للمصلحة » بخلاف غيرها » 
کالبیع › » والحد . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : « وما دل إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 








4 
4 


م بالْقَل به لا أضله قال وة ال ى كمثْله() 


0 هالة) 0 الناسبة إا رى مَفْسَدَةٌ مُصَاحِبَهُ 





(۱) أشار بهذه الأييات إلى أنه ليس من المرسل المذ كور مصلحة ضروريةٌ كلية 
قطعية »› » لأنها مما دل الدليل على اعتبارها » فهي حقّ قطعا » واشترطها الغزالي » وهو 
لمراد بقوله : « الحجة » » للقطع بالقول به » لا لأصل القول به » فجعلها منه مع 
القطع بقبولها ٠‏ ظ 

مثالها : رمي الكفار اكرون بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل التو 
معهم » إذا قطع » أو ظن ظنًا قربا من القطع بأنهم إن موا استأصلوا المسلمين 
بالقتل الترسّ وغيره » وبأنهم إن زوا سلم غير الترس » فيجوز رميهم الحفظ باقي 
الأمة » بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين » فإن فتحها ليس ضروريًا » ورمي 

بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين » فإن نجاتهم ليس كليًا » أي متعلقًا 
بكل أمة » ورمي المتترسين في الحرب إذا لم قطع » أو لم يُطن ظا قري من القطع 
باستئصالهم المسلمين » فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث » وإن أقرع في 
الثانية » لأن القرعة لا أصل لها : في الشرع في ذلك . 

فقوله : « وما دل إلخ » مبتدأ خبره جملة قوله : ( فليس منه إلخ » في البيت 
التالي » وقوله : ماقد سما » فاعل ( َل ( أي الذي دل الدايل السامي على تاره 1 


ووقع في بعض النسخ ١‏ قد وسا » بدل ( ما قد سما » والظاهر أنه 
تصحيف . وقوله : « وذاك ما إلخ » مبتداً وخبره » و « مصلحة إلخ » بالرفع بد 
من « ما ). 

وقوله ٠‏ قال : وله اخ » وفي نسخة  :‏ قال وما قَرِبَهُ كمثله » » والمعنى 


؟) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا اشتما الصف المناسسف مفسدة 
)1( ين ا 1 :. 


° 


( الشَّبَهُ السَادِسٌ ) وَهْوَ وة مُجْعَلُ بي الطرد وَالنَاسَجَهْ 
2 کا م ور ا 8 رح 5 Vs o7‏ 
وَقَال قَاضِيهِمْ هُوَ الِب يتمع وكل قوم بجانِب 
معارِضّة لما فيه من المصلحة تقتضي عدم مشروعية الحكم » سواء كانت راجحة على 
المصلحة » أو مساوية لها > فهل تنخرم أي تبطل بها المناسبة » قولان : 

( أحدهما ) : نعم » وعليه ابن الحاجب » والهندي » وصححه في ( جمع 
الجوامع ) . 

. والثاني ) : لا » وعليه الإمام » والبيضاوي » والخلف لفظي » إذ هو راجع‎ ١ 
إلى أن هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة » أم لا ؟ مع الاتفاق على أنها غير‎ 
. معمول بها‎ 
لأن المناسب ب السقر اليميد عرض بمفسدة © وهي العدول عن القريب الذي لا‎ 
قصر فيه » لا لغرض غير القصر › حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من‎ 

وقوله : « مسألة » خبر لمحذوف » أي هذه مسألة . 

اقوله : « ترى » بالبناء للمفعول » و « مفسدة » نائب فاعله » و ( مصاحبة » 
بمعنى ملازمة صفة ل « مفسدة ) » وكذا « راجحةٌ ) . 


وقوله : « إذ لا عملا ) بوصل همزة « آذا » بنقل حركتها إلى التنوين قبلها 
للوزن › والله تعالى أعلم . 

)١(‏ شار بهذين البيتين إلى ( السادس ) من مسالك العلة » وهو السِّبَهُ > منزلةٌ 
بين المناسب والطرد » فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات › ويشبه 
المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة > كالذ كورة والأنوثة في 
القضاء والشهادة . 


قال ابن السبكى : وقد تكاثر التشاجر فى تعريف هذه المنزلة » ولم أجد لأحد 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 411 


دك ”م وه و ي آم 7 02 و عله 7 
وفخرنا حصّولهًا فيمَا یری ت علد آو مُسعَلْرِمًا لَه انشا ٠‏ 


تعريقًا صحييحا » وهذا معنى قوله في « النظم ) ٠‏ وکل وم جانب ۲ توقد عوفة 


القاضي أبو بكر الباقلاني بأنه المناسب بالتبع » كالطهارة لاشتراط النية » فإنها من 
حيث هى لا تناسب النية » لكن تناسبها من حيث إنها عبادة » والعبادة مناسية 
لاشتراط النيّة بخلاف المناسب بالذات » كالإسكار لحرمة الخمر . 


قوله : ( بتبع ) وفي نسخة ( يتبع ) › وفي أخرى وي وهما 
مصحفتان . والله تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يُصار إلى قياس الشَّبه مع إمكان قاس العلّة 
المشتملة على المناسب بالذات بالإجماع ‏ فإن تعذرت » فعن الشافعي حجة » نظرًا 
لشبهه بالمناسب » ورده الصيرفي ¢ وأبو إسحاق الشيرازي ¢ نظا لشبهه :بالطرد ٠.‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن قياس الشَّه - على القول بحجيته - مراتبٌ 
أعلاها قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة » وهو إلحاق فرع متردّد بين أصلين 
بأحدهما » الغالب شبهه به فى ي الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما » كالحاق 
العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت » لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة 
أكثر من شبهه بالحڙ فيهما . 

ا ثم يليد الشبه الصوري » كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب 
الزكاة للشبه الصوريٌ بينهما . 

وقال الفخر الرازي > وهو المراد بقوله : « فخرنا » في « الحصول » : المعتبر 
في صحة قل لبه سمو اانه فا طن كو عل لمكم » أو ستو لها 
سواء كان ذلك في الصورة » أو الحكم . 


۹V 
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قُلْتُ ولا يُعْمَمَدُ الصوريٰ ن ا لافعي گخکي ٠‏ 


قوله : « وفخرنا ) ( مبتداً خبره محذوف » أو فاعل لحذوف > أي قائل » أو 
قال . 


وقوله : « حصولها » مفعول مقدم ل « انظرا » والألف بدل من نون التوكيد 
الخفيفة . 


وقوله : ( يُرى » بالبناء للمفعول » أي يُظنّ » و« علة » مفعول ثان ل « یری ) . 

أي قال الفخر الرازي : انظرن ليصح قياس الشبه حصول المشابهة فيما يُظنّ 
عله » أو مستلزمًا لها . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله تقل عنه أنه لا يقول 
بالشبه الصوري بخلاف غيره » نقله عنه ابن بَدهان وغيره . 


قوله : « ولا يُعتمد الصوري » ببناء الفعل للمفعول مبتدأ محكي لقصد لفظه » 
وه محكي » خبره » و « عن الإمام » متعلق به » والجملة مقول « قلت » . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى ( السابع ) من مسالك العلة » وهو ( الدَّوّران ) » 
وسماه الآمدي » وابن الخاجب الطرد والعكس » وهو أن يوجد الحكم عند وجود 
وصف » وِيُفْقَدَ عند فقده » فالوصف هو المدار » والحكم هو الدائر » وقد يوجد 
الدوران في محل واحد » كعصير العنب » فإنه كان مباحا قبل إسكاره » فلما أسكر 
حرم » فلما زال الإسكار بعوده خلا عاد الحلّ » فدار التحريم مع الإسكار وجودًا 
وعدمًا » وقد يكون في محلين > كالقمح لما كان مطعومًا جرى فيه الربا » والکتان لما 
لم يكن مطعومًا لا ربا فيه » فدار الربا مع الطعم . 

وقوله : « ولققد فقدا ) أحسن من قول ( جمع الجوامع ) : « وينعدم ٠‏ » 

لأنه لمن , إِذْ اتفمل لا يأتي مطاوعًا لفعل لازم » قال الاظم في « شرحه ۲ » وال 
تعالى أعلم . 





َالأَعْفَوُونَ نه ظَنًا مُفِيدُ وقي بل قَطعًا وَقِيلَ لا يفي“ 
واه لا يَلْرَمْ الذي اسْعَدَل ‏ تف الَّذِي بِعِلَةِ مئه ۾ أجل 


: أشار بهذا البيت إلى أنه اخثلف في الدَّوَرَانَ هل يفيد العليّة على قولين‎ )١( 


( أحدهما ) :- لا يفيك اص 3 وعليه الامديٌ 0 وابن الحاجب 3 لجواز أن 


يكون الوصف ملازمًا للعلّة > لا نفسها » كرائحة المسكر الخصوصة › فإنها دائرة معه 
وجودًا وعدما ¢ وليست علة . 


فعض اتر ا الأول » و > ومنهم القاضي أ بي ل ري 
وإمام الحرمين › والبيضاويٰ على الثاني 3 لقيام الاحتمال السابق . 

قال إمام الحرمين : وذهب القاضي أبو الطيب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة 
وکاد يدعي إفضاءه إلى القطع . 

قوله : « ظنًا مفيد » وفي نسخة « ظنًا يفيد » بالياء » والأولى أولى لعلا يلزم 
الإيطاء . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه لا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو أولى 
منه يإفادة العلية ۽ بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال با هو أولى منه › 


قال لضي أ بكر : يله ذلك » وق الي : ومر بيد في سو 
المناظر » متجه في حق المجتهد » فهو قول ثالث . 


قوله : ١‏ وأنه إلخ » بفتح الهمزة » عطف على ٠‏ أنه طن مفيد » » فهو داخخل 
في قول الأكثرين 

وقوله : )0 أجل 1 »> وهو حبر محذوف 4 والجملة صلة الموصول 4 والجاران 
متعلقان ب ( أجل ( واللّه تعالى أعلم . 


له 


له 


له 





Vo 
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وَلَوْ سوا مُتَاظِرٍ وَالْمْكَرِض ن يد وَصِقًا غير داك تومل 
بايث مُسشىَدَله بِالتَعْرِيَةٌ فلن تكن لِمَوعِهِ 
ر 9 2 ع 11 ماع ! ا 3 


تَقَاركُ الحكم لوضف ( طرف ولأكتَرود أُنَّهُ ب 
وَقِيلّ إِنْ قَرَنَهُ فِيمَا عدا . نوع النْرَاع فَلعَفِدمَا أَبَدَا 
وَقِيلَ فى قَردٍ وَقِيلَ لَه يُفِدْ إلا مَُاظكًا خلاف اکھد“ 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه إن أبدى المعترض وصمًا آخر غير المدار» فإن 
كان قاصرًا ترجح جانب المستدل بتعدية وصفه » وإن كان متعديًا إلى الفرع امتنازع 
فيه ) فإن منعنا لتيل بعاتين ر ایر وان جوّزناهما فلا » راز اجتماع ر فين 
من خارج اا 0 

قوله : « جانب » فاعل ( ينتهض ) » وفيه التضمين . 

وقوله : : « فإن يكن لفرعه معديه » أي إن يكن المعترض معديًا وصمَهُ الذي 
أبداه » أي ذكر وصقًا متعديًا إلى فرعه » أي الفرع المتنازع فيه » وفي نسخة : 
)0 تكن ( بالتاء 4 والأولى أصوب . 

وقوله : « أو آخر ) بالجر عطمًا على « فرعه ) » وصرف للضرورة . 

وقوله : « بين ) ذف ما أضيفت إليه ضرورة » أي بين الوصفين . واللّه تعالى 
أعلم . 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى ( الثامن ) من مسالك العلة » رهو ( الطرد ) ؛ 
وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة » كقول بعضهم ف فى الخل : مائع لا تُبْنّى 
القَنْطوَة على جس ر قلا ال به التجاسة كالدهن » آي بخلاف الائ في 


القنطرة على جنسه » فتزال به النجاسة » فبناء القنطرة » وعدمه لا مناسبة فيه للحكم 
أصلًا » وإن كان مطردًا » لا نقض عليه . 


صر 2 
o£‏ آئ 1 7 
ان 


( الاس التَنْقِيحُ لِلمَتاط ) 


ثم الأكثرون على رده » وأنه لا حت به » لاتفاء الماسية عنه » وبلغ القاضي 
في الإتكار على القائل به » فقال : إنه هازئ بالشريعة . ٠‏ 


وقال ابن السمعاني في « القواطع » : قياس العنى تحقيق » وقياس السب 
تقريب » والطرد تحكم . : 

وقيل : يحتج به » إن قارن الوصفٌ الحكم فيما عدا صورة النزاع » إللحاقًا للفرد 
النادر بالأغلب » وعليه الآمدي › والرازي » وصاحب ( الحاضل ¢“ 
و١‏ المنهاج ) » وعزاه الإمام لكثير من فقهاء الشافعية . 


وقيل : حجة » ولو قارن في صورة واحدة . 
وقيل : حجة للمناظر › > لأنه في مقام الدفع » دون الناظر » أي انجتهد > لأنه * 
في مقام الإثبات » وعليه الكرخي . واللّه تعالى أعلم . 


)203 أشار بهذه الأبيات إلى ( اعاس ) من مسالك العلة »› وهو ( تنفيح 
المناط ) » أي تلخيص الوصف الذي ناط د الشارع به الحكمَ » وربطه به » وهو على 


3-34 


٠. : فسمين‎ 


( أحدهما ) : أن يل نص ظاهر على التعليل بوصف » فيحذف خصوص 
ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد > ويناط بالأعم . 

( الثاني ) : أن يكون في محل محل الحكم أوصاف > فيحذف بعضها عن الاعتبار 
بالاجتهاد 4 إما لكونه طرديًا 4 أو لشبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه ¢ ويناط 
الحكم بالباقي . 


وحاصله أنه الاجتهاد في. الحذف والتعيين . 
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إنْمَائهُ الْعِلّهَ فِي بغض الصُوَز حَحَقِيقُهُ وما هُوَ الئخريج مو 


مغال ذلك : حديث ( الصحيحين ) في المواقعة في نهار رمضان » فإن أبا 
حنيفة » ومالكا حذفا خصوصها عن الاعتبار » وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار » فهذا 
مثال القسم الأول . 

والشافعى حذف غيرها من أوضاق امحل » ككون الواطئ أعراييًا » وكون 
الموظوءة زوجة » وكون الوطء فى القبل » عن الاعتبار » وأناط الكفارة بها » فهذا 
مثال الثاني . 

قوله : « ظاهر » بالرفع فاعل « يدل » » ووقع في بعض النسخ « ظاهرًا ) 
بالنصب » ولا وجه له . 

وقوله : و عن وصف » « عن » بمعنى الباء كما في قوله تعالى  :‏ وما ينطق 

عن الهوى * [ سورة النجم آية ]٣‏ » أي يدل نص ظاهر على التعليل بوصف . 

وقوله : « يرى » بالبناء للمفعول » و « عدة ) نائب فاعله . 

وقوله : « ما عرى ) › أصله عَرِي » كفرح › قلبت الكسرة فتحة ع 
للتخفيف » » وهو لغة بعض العرب » كما تقدم » أي ما خلا عن الفائدة » يعني أنه 
يحذف بعض تلك الأوصاف » وهي التي لا يراها امجتهد صالحة لتعليق الحكم بها . 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ لما كان تنقيح المناط » وتحقيق المناط » وتخريج المناط ألفاظا متقاربة ذكر 
الأخيرين في هذا البيت تكميلا للفوائد : 


فتحقيق المناط : هو إثبات العلة الْتّقّقَ عليها في الصورة المتنازع فيها » » كتحقيق 
أن النباش سارق > فإن علة قطع السارق المتفق عليها أحذ المال خفية > وهي موجودة 
في النباش » فيقطع › خلاقًا للحنفية . 


وأما تخريج المناط فقد مر في مبحث الناسبة » وهو أنه الاجتهاد في استنباط 


حل لصا الا بويج ملي ا اد ولاك 
( عَاشِيهَا ما إِلْمَهُ فارق ) كما يُلْحَنُ فى سِرَايَةِ الْعَبِدٍ الإ“ 
وَهُوَ مَعَ الطرد وما قد صَحِبَةٌ ِن دَوَرَانِ قَصْدهًا صَوْبُ شَبَهْ 

رم و ” 000 3 02 0 000 
إْ يَحْصْلُ الط بها في الجُملة ين غير تغيين لِتؤع اليك 


علة الحكم بطريق دالة على ذلك » كاستنباط المجتهد من حديث : « لا تبيعوا 
البرّ ...» أن العلة الطعم > فكأنه أخرج لعلة من خفاء » وفي تنقيح المناط هي 
٠‏ مذكورة فى في النصّ » فلم يستخرجها > بل نقح النصّ » وأخذ منه ما يصلح للعلية » 
وترك ما لا يصلح . واللّه تعالى أعلم . 

)٩(‏ أشار بهذا البيت إلى ( العاشر ) من مسالكٍ العلّة » وهو ( إلغاء 
الفارق ) » وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤر » فيلزم اشتراكهما 2 
كلق الأمة اليد في سراية لمق الاجة يحديث « الصحيحين ) : ٠‏ من أعتق 
شركا له في عبد > فكان له مال › »> يبلغ 3 قيمة العبد فَرّم عليه قيمة عدل 
فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة » ولا تأثير لها في ع الي »فت لسري ها 
شا ركت فيه العبد . 


ثم إن كان الدليل على نفي الفارق غير قطعي > كما في الخال المذكور » إذ 
يحتمل أن يلاحظ في العبد استقلاله بما ليس من وظائف المرأة كال جمعة » والجهاد 0 


فتنقيح المناط أقوى منه » لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع أوصاف > وإنث كان ` 
قطعيًا > اق البول في إناء » وصبه في الماء الداك ثم بالبول المنخصوص عليه » فهو 


قوله : « يلحق » بالبناء للمفعول » ونائب فاعله « الإما » آخر البيت » قصر 
للوزن 4 أي كما تلحق الإماء بالعبد في سراية العتق إليها . 

وفي نسخة « سواية » بالواو بدل الراء » وهو تصحيف . والله تعالى أعلم . 

زهو أشار بهذين البيتين إلى أن إلغاءَ الفارق 4 والدوران »> والطرد ترجع إلى نوع 
من الشبه » أي مشابهة العلة الحقيقية » وليست عللا حقيقة » فإنها اشتركت في 
حصول الظنٌّ فيها في الجملة من غير تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم »› 
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دَلِيلَ عِلَكِتِهِ عَلَى الأَصَمٌْ ‏ وَالمَوْق بيه لار وخ 


لأنها لا تدرك بواحد منها » كالشبه » بخلاف المناسبة . 
قوله : « وما قد صحبه » أي الذي صحبه حيث أتى بعده . 


وقوله : 9 قصرها » أي كونها قاصرة جعلها راجعة إلى نوع من الشبه . واللّه . 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
)١( .'‏ أشار بهذين البيتين إلى مسلكين على رأي ضعيف : 

( الأول ) 8 : ذا كان القياس اتی مع علية وصف ».وفر انا لم يكن 
الأبصار )4 1 سورة اشر أي , ۲ ويُخرج بامتثاله عن عهدة الأمرء والأصخ لاء 


ولم يتعين الخروج عن عهدة الأمر بالقياس عليه > وأيضًا ما ذكر ازم منه الدور › لأن 
صحة القياس يتوقف على علية الوصف » فلو أثبتنا عليته لزم الدور . 


( الثاني ) : حكي عن الأستاذ أبى إسحاق أنه إذا عجز عن إقامة الدليل على 


1 


إفساد التعليل بوصف دل ذلك على أنه علة » كما في المعجزة » فإنها إنما دلت على 
صدق الرسول بر للعجز عن معارضتها » والأصح لا . 


والفرق أن العجز هناك من جميع الخلق » وهنا من الخصم . 
قوله : « تي » اسم إشارة للمؤنثة » أي إفساد هذه : أي علية الوصف . والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب .. 











ب . ؟ونح امه أيه ركمو Dl Es‏ 
( النْفْض ) أئ تك تلف للحكم عَنْ عِلَيَةِ يَفْدَحُ فِيهًا كيت ع 
والحَفِي لا وَتَخْصِيصٌ العلل شمي وقيل فَادِحْ كيت حصا“ 


وذكر الناظم ‏ رحمه الله ا - كأصله TS‏ 

3( أشار بهذا البيت إلى ( الأول ) من تلك القوادح » وهو : التقض » وهو 
تخلف الحكم عن الوصف الدّعَى عليته » وفي القدح به مذاهب : 

( أحدها ) : أنه قادح مطلقًا » سواء كانت العلة منصوصة قطعًا » أو ذنًا »أو 
مستنبطة » وسواء كان التخلف لفقد شرط » أو لوجود مانع » وهذا معنى قول 
الناظم : « كيف عَنّ » » أي على أي وجه ظهر ذلك القادح › وهذا ما اختاره في 
) جمع الجوامع ( 2 وعزاه فى ) القواطع ( للشافعى > وجميع أصحابه . : 

م أثار بهذا لبيت إلى ( ايها ) : وهو أنه غير قادح مطلقًا » وهو مذهب 
الحنفية » > كذا عزاه لهم في « + جمع الجوامع » » وأنهم لا يسمونه نقضًا » بل 
تخصيصًا للعلة لكن ابن السمعائي أ إا حكاه عن العراقيين منهم » قال : وادعى ابو 
زيد أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 1 1 

قال : وأما الخراسانيون منهم » فقالوا بالأول » حتى قال أبو منصور الماتريدي : 
تخصيص العلة باطل » ومن قال به » فقد وصف الله سبحانه بالسفه والعبث فاي 
فائدة في وجود العلّة » ولا حكم . ا 

قوله : « والحنفئ لا » أي قال الحنفي » أو الحنفي قائل : لا تقدم . . 

وقوله : « وتخصيص العلل ) مفعول ثان مقدم ل « سمي ) » وفي نسخة 
( يُسْمَى ) . ْ 
وإلى ١‏ ثالثها ) : ما أشار إليه بقوله : « وقيل : قادح ) إلى قوله : « أو 
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م اه 7 2 
إلا لِفمدٍ شزط و 


رھ 6 
لا يبل التَأُوِيلَ وَالْمَحْرِ افتکی 
إلا على مَذَاهِبٍ مُعَمَمَة وُرُودَمَا وَقِيلَ فِي اة 


لمانع ) » وهو أنه قادح إلا أن يكون التخلّف لانع » أو فقد شرط »ء فلا يقدح مطلقًا › 
سواء العلة المنصوصة والمستنبطة ¢ وعليه البيضاوي ¢ والهندي 4 وعزاه في )2 جمع 
الجوامع ) لاكثر فقهاء الشافعية .. 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى ( رابعها ) وهو أنه قادح مطلقًا » » إلا إذا كان 
التخلّف ل انع » أو فقد شرط » أو في معرض الاستثناء » أي كالعرايا » والمصرّاة » أو 
كانت منصوصةً مما لا يقبل التأويل » أي كأن يقال مثلا : يحرم الربا في كل 
مطعوم » وعليه الآمدي . 

وقوله : « والفخر إلخ » . يأتي شرحه مع ما بعده . 

(5) أشار بهذا البيت إلى ( خامسها ) : وهو ما أشار إليه بقوله : « والفخر 
اعتمى ) › أي اختار الفخر الرازي › أنه يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب › 
كالعرايا » وهو بيع الرطب 2 والعنب قبل القطع بتمر » أو زبيب » فان جوازه وارد 
على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم » والقوت » والكيل » والمال » فلا 
يقدح » ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة . 


له : « اعتمى » حذف مفعوله » أي اختار القدح . 


انع رقيل إل نَهُمَا أو راقع 
في مَعْرِض اسْتِعْنَاءِ أو 0 صت 5 





وقوله : ( معممه ) بصيغة اسم الفاعل » صفة ل « مذاهب » » و« ورودها ) 
بالنصب مفعوله » والمعنى أنه يقدح إلا العلة الواردة على جميع المذاهب وال تعالى 
أعلم . 

وإلى ( سادسها ) : وهو ما أشار إليه. بقوله : « وقيل : في الحرمة » بكسر 
الراء » وهو أنه قادح في العلة الحلامة » دون المبيحة » لأن لحظر على خلاف 
الال » فيقدح فيه الإباحة » كأن يقال : يحرم الربا في البرٌ لكونه مكيلا يلا » فينقض 
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رع أ اء رفع ر ركه معو ل ل و ع ك١‏ 

وَقيل في منصوصه يماح إلا جلاف قي ١‏ عكشة ی 
6 ير ره اي 2 م (D‏ 

تيل ي خرص ل يظاهر عام ويي سواه لا للغابر 


2 


2 م بي ام 2 ۳ 


ميس ملا » واه مكيل » ولي يري » بخلاف الیک » كا اقاضي عن 
بعض المعتزلة . ١‏ 

)١(‏ ( سابعها ) : وهو أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة »> لأن دليلها 
اران الحكم بها ولا وود له في صورة التخلف » فلا يدل على العلَيّة فيها › 
بخلاف المنصوصة » فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف » وانتفاء الحكم فيها 
ييظله » بأن يوقفه عن العمل به . 

وإلى ( ثامنها ) : وهو عكس ما قبله » وهو أنه يقدح في المستنبطة دون 
للنصوصة » لأن الشارع له أن يطلق العام » ويريد بعضه » مؤخرا بيائه إلى وقت 
الحاجة » بخلاف غيره » إذا علّل بشيء » ونُّقض عليه ليس له أن يقول : أردت غير 
ذلك » لسدّه باب إبطال العلة . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى ( تاسعها ) : وهو أنه يقدح ذ فى المنصوصة » إلا إذا 
نبت بظاهر عام » لقبوله للتخصيص » بخلاف القاطع > ويقدم في المسعبطة أيضّا؛ 
إلا إن كان التخلف لانع أو فقد شرط » وهذا معنى قول الناظم : « لا للغابر » أي 
الذي مضى ذكره » واختاره ابن الحاجب . 


وقوله : « عام ) بتخفيف الميم للوزن . سر 
00 أشار بهذا البيت إلى أنه الف في الخلاف الذكور في القدح » . > هل هو 
لفظي ¢ أو معنوي : 


فقال بالأول إمام الحرمين > وابن الحاجب > للاتفاق ممن جوّز تخصيص العلة 34 
ومن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم الخصص » فلو ذ كر القيد في 
ابتداء التعليل لاستقامت العلة » فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي > هل يسمى جزء 
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بجوائة منغ جود الْهِلَّةٍ أو الْيِمَاءِ الحكم في المورَدة 


⁄ 


إن لم يكن مَلْمَب مسمَيلَهَا وزكر مانع لن مله“ 


علة» أو لا . 


وقال بالثانى الفخر الرازي » واختاره في ( جمع الجوامع » » وتبعه الناظم 
هنا . 

وقال ابن السبكي : إنه مبنى على تفسير العلة » إن فسرت بما يستلزم وجوده 
وجود الحكم » وهو معنى المؤثر » فالتخلف قادح » أو بالباعث » أو اعرف » فلا 


وأشار بقوله : « عليه نحو خرمها مبنى » | إلى أنه يبنى على أنّ الخلاف معنوي 


٠‏ انخرام المناسبة بمفسدة » فيحصل إن قدح التخلف » وإلا فلا » ولكن ينتفي الحكم 


وأشار ب « نحو » إلى تخصيص العلة » فيمتنع إن قدح التخلف » وإلا فلا . 


وذكر في ( جمع الجوامع ) فرعين آخرين » أحدهما التعليل بعلتين ) » لكن قال 
ا حلي : هو سهو منه ) والآخر انقطاع المستدل ¢ وقد اعترضه الز ركشي 4 ولذا 
تركهما ا فتنبه . والله 3 أعلم . 


( فمنها ) : أن ينع اتدل وجود العلة في صورة لق » لا عنادًا ) 
ومكابرةً » بل بأن يُبِدِي في العلة قيدّا معتبرًا في الحكم » موجودًا في محل التعليل » 
مفقودًا في صورة التقض › > كقوله في النباش : آخِدٌ لنصاب من حرز مثله عُدوانًا » 
فهو سارق › يستحق القطع » فإن نقض با إذا سرق الكفن من قبر في مفازة » فإنه لا 
يجب القطع » فجوابه أن هذا ليس في حرز مثله . 


( وا : منع أنتفاء الحكم في الصورة المنقوض بها › » كقوله : السَلم عقد 
معاوضة » فلا يشتر ط فيه التأجيل » » بل يصح أن يكون حالا > فإن تقض بالإجارة » 
فإنها عقد معاوضة 4 والتأجيل شرط فيها 4 فجوابه أن اشتراط الأجل في الإجارة ليس 


a 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع A‏ 


ET‏ ا من اشهذلالٍ عَلَى وبجويما لِلانْجِمَالٍ 
نَالِمُهَا إِنْ لم يكن وَلِيلٌُ بالقذح أَوْلَى مئه لا يي“ 
لحصة العقد »› > بل ليستقر المعقود عليه » وهو المنفعة » فإن استقرار امنفعة في الحال = 


وهي معدومة محال » ولا يلزم من كونه شرطا في استقرار المعقود عليها أن يكون 
شرطا في الصخة › » فلم يشترط الأجل في صحة الإجارة 


وأشار بقوله : « إن لم يكن مذهب مستدلها » إلي أن محل .صحة الجواب 
بذلك أن لا يكون انتفاؤه ه في صورة النقض مذهب المستدل » فإن كان مذهبه فليس 
له الجواب به » سواء كان مذهب العترض أيضًا » أم لا . 


( ومنها ) : مانع ينع من ثبوت الحكم في صورة النقض عند من يرى أن 
تخلّف الحكم لانع لا يقدح » كقوله : يجب القصاص في القعل بامتقّل كالمحدد , 
فإن تقض بقتل الأب ابنه » فإن الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم » فجوابه أن 
ذلك لانع » وهو كونه کان سببًا في إيجاده » فلا يكون هو سيبًا لإعدامه . 


له : « في الموردة » أي الصورة المنقوض بها . 
قوله : لمن يِذُلُها » من البذل . 


وفي نسخة ٠:‏ لمن لم يلها » » وفي أخرى : « لمن يبدلها » » وفي أخرى: 
« لمن يبلها » والظاهر أن الأولى هي الصحيحة . واللّه تعالى أعلم . 


أي للمعترض الذي يأتي بتلك الصورة التي نقض بها استدلال المستدلٌ . 


» أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض‎ )١( 
: فهل للمعترض الاستدلال على وجودها فيه مذاهب‎ 


( أحدها ) : وبه قال الأكثرون » وجزم به الفخر الرازي» والبيضاوي ليس له 
ذلك > لأنه انتقال عن المقصود قبل تمام 0 فيه إلى غيره » وهو مۇد للانتشار . 
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تفص ادى مَنْعَهُ فَمَالا َة ا دلي ٤‏ 7 3 ايل 
قال لا يُسمغ وَإِنْ قال افبل يلرم إا تَقْضُهَا أو و الدّلِي”" 


| لت :عي لبد إن ذلك مر اتر في الاح له واد 


قوله : « للانتقال ) »علة للمنع » أي وما منع لأنه انتقال من الاعتراض إلى 
الاستدلال » فيؤدي إلى الانتشار .. 


وقوله : « لا جيل » بالنون » والحاء المهملة » من الإحالة » يقال 
الكلام أَحِيلُه إحالة : إذا أفسدته . قاله في « اللسان » أي لا تفسد ما أبداه » بل 
نقبله » وفي نسخة : « يُخِيل » بالياء والخاء العجمة »> من الإخالة » يقال : هذا 
الأمر لا يخيل على أحد » أي لا يشكل » وشيء مُخيل مُخيل » أي مُشكل . قاله في 
« اللسان » أيضًا » أي لا يشكل ما أبداه . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه لو أقام المستدلٌ الدليل على وجود العلة في محل 
التعليل > وكان ذلك الدليل دالا على وجودها في محل النقض » لکن منع المستدل 
وجودها فيه » فقال له المعترض : ينتقض دليلك > كقول الحنفي : يصځ صوم 
رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية » فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال › » فإنها لا 
تكفي » فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة » فيقول الشافعي :ما أقمته دللا 
على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض > فهل يسمع 
ذلك » فيه رأيان : 

( أصحهما ) : لا > لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها » والانتقال 
تيع . 
(والثاني ) : نعم » لأن القدح في الدليل قدح ذ في المدلول » فلا يكون 
الاتقال إليه مها ء وهذا ظاهر عبارة ‏ الخصول حيت علل الدع فبما تقدّم بأنه تقل 
إلى مسألة أخرى » ثم قال : بلى لو قال المعترض-: ما دللت به إلى آخره » لكان 


: أأحلتٌ 


00# 0 
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في إقَامَة ليله على تلف الحكم الف الل عد 
زفي ومجوب الاحيراز التقى الها على احضوم 


نقضًا للدليل فيكون اتقالا من السؤال الذي بدأ به إلى غيره » فلم يجعل انتقالا إلى 
مسألة أخرى » بل إلى سؤال آخر يدل على قبوله . 

نعم ار قال الترض | يازىك 1 تقض الع آي نقض الدليل الدالٌ على 
نقضها أر الال » . أي إما شس العلة » أو تقض الدليل . 

iذJ‏ الدلي » مرحم « دليل » للضرورة . 

وقوله : « وأبدى منعه » وفي نسخة « فأبدى » بالفاء : 

وقوله : « وإن قال » وفي نسخة « ومن قال » . 

وقوله : « اقبل ) بصيغة الأمر جواب « إن » بتقدير الفاء > معترض بين القول 
ومقوله » وهو جملة « يلزم إما إلخ.». أي وإن قال . : يازمك إما نقض العلة » أو 
نقض-الدليل » فاقبل اعتراضه والله تعالى أعلم . 1 : 

00 أشار بهذا البيت إلى أن الخلاف الذي مضى في الاستدلال على وجود 
اعلة بأتي في أنه هل للمعترض إقامة الدليل على تخلف الحكم عن العلة في صورة 
النقض » أم لا ؟ : 

مثاله -: أن يقول المستدل : : يجرم الربا في الب لعلة الكيل » 5 فَيَنقَض المعترض 
عليه بالتّخالة مغلا > فإنها مكيلة › غير ربوية › فالأكثرون أنه ليس للمترض 
الاستدلال على أنها غير ربوية » ولو منع المستدل تخلف الحكم فيها فيها » وقال ٠:‏ لا 
ب أنها ير ربوا 4 كر م ربوية ۽ 4 للانتقال المؤدي للاتشار» وإلى انقلاب 


2 





cio 0006‏ 5عام 5ك ا ره | له 4ك عه ]م هه ١‏ 
وعیر مسسسی قوّاعد سیر لِنَاظِرِ وقيل او لم يَشْتَع 000٠‏ 
وقيل : له ذلك » ليتم مطلوبه من إبطال, العلة . 
ول : إن تین رشا في الت د » ولا ر 
د روفي إقامة إلخ » خبر مقدم ل د الحلاف » » و « اللذ » لغة في 
ولد ( . وال تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا قلنا : إن التقض قادح هل يجب 
الاحتراز منه على المستدل في دليله ابتداء ؟ على أقوال : 


( أحدها ) : الوجوب مطلمًا » على الناظرء أو المناظر »> سواء الصورة 
المسعثتاة » وغيرها 0( والمشهورة ¢ وغيرها ¢ لأنه مطالب با لمعف للحكم 0( وليس هو 
الوصف فقط » بل هو مع عدم المانع . 


وقيل : لا يجب » لأنه إنما يُطلب منه ذكر الدليل » وأما نفي المانع فمن قبيل 


' دفع المعارض › فلم يجب 2 وحكاه الهنديّ عن الأكثرين . 
( والثالث ) : وصححه الناظم » حيث قال : « المنتقى ثالثها » تبعًا لأصله - 
الوجوب على المناظر مطلقًا » وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات » كالعرايا › 
( والرابع ) : إلا المستثنيات مطلقًا » مشهورة كانت » أو غير مشهور » فلا 
بحب تراز مها للعلم بأنها غير مرادة . 
: « وفي وجوب إلخ » متعلق ب « المنتقى » » أي القول امختار » وهو 
مبقداً و ا 
« وثالئها » عطف بيان ل « لنتقى » » والمراد ب « الخصوم » المناظر » أي الذي 
يناظر غيره » وأما الناظر فهو المجتهد › وقوله : « وغير مستثنى قواعد » بالإضافة › 


وهو مبتدأ خبره « لناظر » واللام بمعنى « على » . أي غير القواعد التي استشتتها الأدلة 
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َمُدّعِي الْإنَْاتِ والفي عَلَى نرد وز عير معي بجلا 
ينض بِالْعَامٍ يِن التي وَين إِلْعَاتَهِ وَالأَهر بالعكي زک 
(الكسر) وَهْوَ تَقْصُهُ الكشوذ ‏ لِتَفْضٍ مغئى فذح الشهُور“ 
الشرعية يجب على الناظر الاحتراز منها . 

وقوله : « شهر » بالبناء للمفعول في محل نصب حال من ( مستثنى ) › 


وقبل : « أو لم يشتهر )2 وفي نسخة : « وقيل : إن لم يشتهر » » والظاهر أن 
الأؤلى هي الصحيحة » لأن المعنى لا يجب في المستثنيات » مشهورة كانت » أو غير 
مشهورة . 

(1) أشار بهذين البيتين إلى بيان ما يٽجه من النقوض > ويستحقٌ الجواب » وما 
ليس كذلك » والحاصل أن دعوى الحكم قد قد تكون لصورة إثبانا » أو نفيا » وقد 
تكون ن لجميع الصور كذلك » فهذه أربع حالات » والصورة إما معينة » أو مبهمة › 
فدعواه لصورة إثبانًا ينض بالنفي العام » نحو : زيد كاتب » أو إنسان ما كاتب » 
نقيضه لا شيء من الإنسان بكاتب » ودعواه لها نفيا ينتقض بالإثبات العام » نحو : 
زيد ليس بكاتب » أو إنسان ما ليس بكاتب » نقيضه كل إنسان كاتب . 

فقوله : « يُنقض بالعامً من النفي » ومن إثباته » فيه لف ونشر مرثتّب » فإن 
النفي راجع إلى الإثبات » والإثبات راجع إلى النفي . 
| قوله : « ومدعى الإثبات ) على حذف مضاف » أي دعوى مدعى الإثبات › 
وهو مبتدأ خبره جملة ( ينقض » ببناء الفعل للمفعول . 

وقوله : « جلا ) أي ظهر » أي ولو ظهر حال كونه غير معين » و « زكن ) 
مبني للمفعول » أي عُلِمَ » وميم « العام » مخففة للوزن . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) شروع في بيان ( الثاني من القوادح ) : وهو الكسر » وسماه ابن الحاجب 

ه : النقض المكسور » كما بينه في « النظم » من زياداته » وهو إسقاط وصف 


من أوصاف امل امرك ؛ أي بيان أنه ملي ل رلو في التعليل » وهذا معنى قول 


١١٠ 
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ولیس وَاجب القضّاء كحخائض شيرع الداع 


وقوله : ( قدحه المشهور ) أشار به إلى أن القدح به هو القول الصحيح > وهو 
رأي الأكثرين من الأصوليين » والجدليين » لأنه تقض للمعنى العلل به إلغاء بعضه » 


وقيل : إنه غير قادح . 
قوله : « الكسر ) مبتدا ع خبره جملة « قدحه المشهور » من البتدإ المؤخر 
والخبر المقدّم . 


وقوله : « وهو نقضه إلخ » جملة معترضة 

وقوله : « لنقض معنى » علة لقدحه » أي إنما قدح لنقضه المعنى المعلل به يإلغاء 
(۱) أشار بهذه الأبيات إلى أن للكسر صورتين : 

( إحداهما ) : أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عامٌ » ثم تقض الآخر . 
( والثانية ) : أن لا يؤتى بشيء » بل يُقتصر على الباقي بعد إسقاطه . 


مثال ذلك : أن يقال في إثبات صلاة المنوف : صلاة يجب قضاؤها » » لو لم 
تفعل » فيجب أداؤها > كالأمن » فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها » يجب أداؤها » 
لو لم تفعل » فيُعترض بأن خصوص كونها صلاةً مُلعٌى » لا أثر له » لأن الحج 
كذلك » فيبدل بوصف عامٌ » وهو العبادة » فيقال : عبادة يجب قضاؤها » فيعترض 
بصوم الحائض » فإنه عبادة يجب قَضَاوؤٌه » ولا يجب أداؤه »بل يحرم › أو لا ييدل 


خصوص الصلاة ؛ فلا يبقى علةٌ للمستدل إلا قوله : ( يجب قضاؤها » » فيقال 
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حلت حلت الْعَكسٍ مِنَ الْمَوَادِح في قَوْلٍ مَئع عِنّتَنْ الواجح 
الكش عد الْيِمَاءُ لمكم لِتَفْيهًَا أغيي انْعِمَاءَ الْعلْم 


إذْ عدم الدَّلِيلٍ ليس يَلْرَمُ مِئَهُ يا وَل عَلَيه اعد 


عليه : ولیس كل ما يجب قضاوه يؤدَّى » دليله الحائض » فإنها يجب عليها قضاء 
الصوم » دون أدائه . 


قوله : « إسقاطه إلخ » بيان. لتعريف « الكسر » . 


وقوله : « نحو صلاةٌ » أي مثاله قوله ف في صلاة الخوف » هي صلاة يجب 
قضاوٌها › إذا لم تُفعل »> فيجب أداؤها كحالة الأمن . 


وقوله : « إلا واجب وما يلي ) أي لم يبق علة للمستدل إلا قوله : ( واجب ) 
والذي يليه » وهو قوله  :‏ قضاؤها » ووقع في نسخة « إلا واجب ومبدل » والظاهر 
أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا شروع في بيان ( القادح الثالث ) : وهو تخلّف العكس » وإما يقدح 

على المنع من التعليل بعلتين - وهو الراجح - فإنه حيتئذ لا يكون للحكم إلا دليل 
واحد » فمتی انتفى ذلك الدليل انتفى ذلك الحكم » أما على تجويزه فلا » لبواز أن 
يكون وجود الحكم للعلة الأخرى . 

والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة » والمراد بانتفائه انتفاء العلم » أو الظنٌّ 
به » لا انتفاؤه في نفسه » إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم 
المدلول » > للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدّال على وجوده لم ينتف 
وجوده » وإنما ينتفي العلم به . 

مثال تخلف العكس قول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح قبل 
وقتها : أنها صلاة لا تقصر » فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز 
القصر › فُعترض بأن الحكم - وهو عدم التأذين قبل الوقت - موجود مع انتفاء 
الوصف » وهو عدم القصر في الظهر مثلا » فإنها تقصر ء ولا يؤذن لها قبل وقتها . 





of 
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وَعَدَمُْ الكأئير أنَّ الْوَضْفَ لا مُتاست وَلمَا دا دلا 
م2 1 وه راو رك ماسح .4 م يا عه و١‏ 
قياس مَعْنَى والَِي ل يمع ولم يكن نص وَذاك وب 
في الْوَصْفٍ ي بكۆنە طُودِيًا رالاصل بَفِعْ لم يكن مَويُكَا 
باط كَالصير فى الْهَوَاءِ مُمَالُ لا تَأبِيرَ للئرائى 
Aor‏ 0% ِ 11 € 1 . ع ۲ 
فَعَجِرُ تَسْليم كقى وَالخَاصِلُ في الأضل قَدْ عَارَضَ هَذَا الق“ 


قوله : « العدم ) فاعل « يلزم ) . 
وقوله : «لما دل عليه » متعلق ب « العدم » » أي لا يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول . واللّه تعالى أعلم . 


يكون الوصف لا مناسبة فيه للحكم » ولذا اختصٌ بقياس المعنى لاشتماله على 
المناسب بخلاف غيره كالشبه » فلا يتأتى فيه » وبالعلة المستنبطة الختلف فيها » فلا 


قوله : « وعدم التأثير » مبتدأ خبره محذوف » أي ومنها عدم التأثير . 


وقوله : « أن الوصف إلخ ) في تأويل المصدر بدل هما قبله > أو خبر حذوف » 


أي هو عدم مناسبة الوصف . 


وقوله : « قياس معنى ) بالنصب مفعول 1 دخلا و( الذي لا يجمع ») 
عطف عليه › وذكره > وإن کان اراد العلة »> بتاويله بالدليل 3 أي والدليل الذي لم 


1 ُجمع عليه » ٠‏ ولو يكن ص » عطف على « لا يجمع » » أي وثير التصوص + 


'وفي نسخة « ولم تكن صت » والأول أوضح 


وقوله J):‏ وذاك أربع ( يأتى شرحه مع ما بعده . 
(؟) أشار بهذه الأبيات إلى أن عدم التأثير أربعة أقسام : 


ف ( القسم الأول ) : ما أشار إليه بقوله : « في الوصف إلخ » : وهو أن 
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وَالحكم وَهْوَ أَضْوْبٌ قَدْ لا يَكونْ فى ذكره فَائِدةٌ كمُشركونٌ 
i ÎÎ‏ ا ال ا ا ERN‏ 

قل اتلفوا مَالا بدار الحوب قله ضمّان لاحقٌ كازيبي 
فار حوب عِنْدَهُمْ طودٌ لا قَايِدَةٌ قدا يُضصَامِى لاوا 


يكون عدم التأثير في الوصف بكونه طرديًا » أي لغوا خاليًا عن الفائدة » كقول 
الحنفية في الصبح : صلاةٌ لا تقصر ء فلا يقدم أذانها كالمغرب » فعدم القصر في 
عدم تقديم الأذان وصف عدمي طردي لا مناسبة فيه 4 ولا شبهة ¢ وعدم التقديم 
موجود فيما يقصر . 

وحاصل هذا القسم طلب الدليل على كون الوصف علة . 

و( القسم الثاني ) : ما أشار إليه بقوله : ١‏ والأصل » : وهو أن يكون عدم 
سی غر عرقي : فلا يصع کال في الهواء » بجامع عدم الرؤية » فيقول 
المعترض : لا ر لكونه غبر مرئي في الأصل » فإن المجز عن التسليم فيه كاف في 


البطلان . 

رحاصل هذا القسم معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به »بنا على جواز 
التعليل بعلتين . 

قوله :) وذاك أربع . ( مبتداً وخبر )» والإشارة إلى عدم التأثير 3 أي عدم التأثير 
أربعة أقسام . 


وقوله ٠:‏ في الوصف أي( أحدم ( ) : عدم أي في لوعف بكوف ارو" . 


عدم اير في الأصل ) أي الحكم . 


وقوله : « بيع » خبر محذوف مثاله بيع » أي مبيع » وجملة « لم يكن مرئيًا ) 


صفة له . 


و ل 
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طالت بالتاثير وقد يَكون فقده صروري 
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وقوله : « يقال » أي من جهة المعترض . 

وقوله : « لا تأثير للترائي ( أي للرؤية . 

وقوله في الأصل قد عارش الخ أي إا عارش هذ لخر في لأس 
إيداء غير ما علل به المستدلٌ . واللّه تعالى أعلم . 

)0 أشار بهذه الأبيات إلى ( القسم الثالث ) وهو عدم الأثير : في الحكم »› 
وهو ثلاثة أضرب : 

( الضرب الأول ) : أن لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة 
فائدة » كقول الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا ف فى دار الحرب٠:»‏ حيث استدلوا على 
نفي الضمان عنهم في ذلك : مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب » فلا ضمان عليهم 
كالحرين المتلف مالنا » ودار الحرب عندهم طرديٌ » فلا فائدة لذكره > إذ من أوجب 
الضمان » كالشافعية أوجبه » وإن لم يكن الإتلاف في داز الحرب » وكذا من نفاه 
كالحنفية نفاه » وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب . 


ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول » لأنه يطالب الستدل تأثير كون 
الإتلاف في دار الحرب .23020 


قرله : 0 وقد يكون إلخ » يأني شرحه مع ما بعده . 


(۲) يعني ( أن الضرب الثاني ) : أن يكون له فائدة ضرورية » كقول معثير 
العدد ي الاستجمار بالأحجار : عبادةٌ متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية › ابر 
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فقوله : لم يتقدمها معصية عدي التأثير في الأصل والفرع > لكنه مضطر إلى 
ذكره » ثلا ينتقض ما عَلَّل به » لو لم يذكره فيه بالرجم للمحصن » فإنه عبادة 
متعلقة بالأحجار » ولم يُعتبر فيها العدد . 

ْ قوله : « عبادة إلخ » مقول لقول مقدّر » خبر لمحذوف » أي مثاله قوله : 
« عبادة إلخ » و « ما سيقت » بالبناء للمفعول » و « فليشتير » بصيغة الأمر »> و 
)2 تعد الأحجار » مفعوله » و « مسكجير » بالرفع فاعله » وفي نسخة بالنصب على 


الحال » والفاعل على هذا ضمير يعود إلى المستعملٍ » و« ما قُدّما ( بالبناء للمفعول . 
وقوله : « احتيج » » وفي نسخة « احتج » » وهو تصحيف . واللّه تعالى 


أعلم . 
)١(‏ أشار بهذه. الأبيات إلى ( الضرب الثالث ) : وهو أن يكون له فائدة غير 
ضرورية » فإن لم تغتفر ذكر الضرورية لم نغتفر ذكر هذه من باب أولى » وإن 
اغثفرت ففي هذه تردد . 
مثال ذلك : قوله : الجمعة صلاة مفروضة » فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن 
الإمام الأعظم كالظهر . ش 
لود :ا ررض م شو ه تأنه ا عدف لم يض لاني بشيء ». وکن 
قوله : د وال الف » بالنصب مفعول مقدم ل و دن » يكسر الدال » أمر من 
دان يدين : إذا أطاع » والمراد قبل الخلافٌ » يعنى أنه إن اغتّفرت الضرورية › 


١ نه"‎ 
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رايغا في القع يفل غق بتفيها لِمَهِرٍ فو يَفسد 
وَهُو كَتَانٍ إِذْ لِغَيِرٍ الْكَقْوٍ لا مونو المَفْييد وليوجغ إلى 
تاع في الْمَرْضٍ تَخْصِيصُ صُوَرْ ين النَّرَاع بالحبجاج والئظز 


فقيل : يغتفر هنا أيضًا » وقيل : لا . 
وقوله : « إمام العصر » » أي إمام الوقت . 
وقوله : « يحذفه ) مجزوم ب ( متى ) » وفي نسخة ( تحذفه » بالتاء . 
وقوله : ( لم ينمض » بالبناء للمفعول » أي لم يُنقض الباقي بشيء . 
وقوه : ٠‏ به » متعلق ب د أتى » ٠‏ 


کون ذلك في اشر لين ربصف لا يري يع صور اع » كقولك في 


تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها بغير كفؤ ) » فلا یصخ › كما لو زوّجها وليها من 
غير كفؤ » فيكون التزويج من غير كفؤ لا يطرد في بعض صور النزاع » وهو تزويجها 
نفسها من كفوؤ . 


لكر كم ان حك الل ا حرط بخ لوص الكو .ولا تی في 


هذا المثال د بغير الكفؤ » إذ المدّعى أن تزويج المرأة نفسها لا يصخ مطلقًا » » كما لا أثر . 


للتقييد في ذاك الخال بكونه غير مرئي . 


وقوله : « إذ لغير كفو ) » وفى نسخة ( إن » دل د إذ  »‏ والظام أنه 
وقوله : « التقييد » بالرفع فاعل ‏ يؤثّر » » وححذِفٌ متعلقه » أي « به » . 


واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : « وليرجع إلخ » يأتي شرحه ما بعده . 





وَجَائِرٌ تَالِمُهَا مَعَ البتا أيْ غَيِرَ ذِي فض عليه قد ب ٠١4٠‏ 


2ٌ 


4 


١القأك‏ ) تغوى أن ا اي شتدّل يه فِيهًا عَلَّى داك عَلَيِهِ إِنْ تة“ 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الكلام في المسألة المذكورة مبني على الخلف في 
المناقشة في الفرض » وهو تخصيض بعض صور التزاع بالحجاج فيه » كما فعل في 
المثال المذكور » إذ المدّعى فيه منعٌ تزويج المرأة نفسها مطلقًا » والاستدلال“ على 
منعه بغير كفق . 

وفيه مذاهب : أصحها » وعليه الجمهور : جوازه مطلقًا . 

وقيل : لاء وثالئها : يجوز بشرط البناء » أي بناء غير محل الفرض عليه » 
كأن يقاس عليه بجامع » أو يقال : ثبت الحكم في بعض الصور » فليثبت في 
باقيها » إذ لا قائل بالفرق » وقد قال به النفية ي اال الد کور » حيث جوز 
تزويجها نفسها بغير كفؤ . 

قوله : « تخصيصٌ صور ) خبر لمحذوف » أي هو تخصيص بعض صور 
النزاع . 

دقر : ١‏ جاه أي الفرض جائر على الع ملق ن 
رش على مل افو ٠‏ وال تعالى ألم . 


في ( - جمع الجوامع ) - دعوى المعترض أن ما استدل به المستدلٌ في امسأ اماع 
فيها على ذلك الرجه في كيفية الاستدلال عليه ؛ ؛لالهء إن صخ . 


٠‏ فخرج بقوله : « في المسألة إلخ المتعازع فيها » دعوى المعترض أن ما استدلّ به 
عليه لا له في مسألة أخرى » لا في تلك المسألة المتنازع فيها » وبقوله : « على ذلك 


الوجه » أن يكون على غيره » بأن يستدل من جهة الحقيقة » والمعترض استدلٌ به من 
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صحّة إن س 07 o2‏ ر 1 ريم (Do‏ 
ركن تَسْلِيمٌ صِكة مَعَهْ وَقِيلَ تضجيخ وَقِيل مَنَعَةا 
وآقْجَلُ عَلَى الأول 37 مُفَاوَضَهُ فَإِنْ يُسَلْمْ صِكة مُعَارَضَهُ 
أؤ لا فَمَادِحٌ وَقِيلَ شَاهِدُ ‏ زور عليه وَلَهُ فما 


جهة المجاز » كأن يستدّل الحنفي على توريث الخال بخبر ( الخال وارث من لا وارث 
له )20 » فيقول المعترض : هذا يدل على أنه غير وارث » لأن ذلك أريد به المبالغة في 
عدم كونه وارثا » كما يقال : الجوع زاد من لا زاد له » والصبر حيلة من لا حيلة 
له » مع أن الجوع والصبر ليس زادًا » ولا حيلة . 

قوله : « استدَلٌ به » بالبناء للفاعل » والفاعل ضمير المستدل » و « فيها » أي 
المسألة المتنازع فيها » و « على ذاك ( أي على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال 
وقوله : « عليه » أي على المستدل » يعني أنه حجة عليه . 


وقوله : « إن نبه » مثلث الباء » والمناسب هنا الكسر > بمعنى شرف ء وأراد 


بشرفر صحته ۽ فهر بعنى قوله في النعريف : ٠‏ إن صخ ) » أي إن قترنا أن م 


0 أشار بهذا البيت إلى أنه من أجل قوله : 9 إن صح يمكن تسليم عة 
لديل مع القلب | 


رتیل : إفساد له طا لأنه من حيث لم يجعله له مفسد له وعلى حا 
القولين لا يذكر في الحدٌ قوله : « إن صح ) . 

وقوله : « وقيل مَتعَه » بصيغة الماضى » أي أفسد ما استدلٌ به . واللّه تعالى 
أعلم .٠‏ 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه على القول الأول الختار من إمكان التسليم مع 


. حديث صحيح أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١١( 





وَمِئْهُ مَا صَحُحَ رأيَ المَالِب مع كَونِهِ أَنِطَلَ رَأي الصاجب 
صَرِيحًا اؤ لا قَمِمَالَ الأول عمد بح غَهْرِهٍ ولا يلي 
فلا تراه كالشرا مَعْكّبرًا بقال عمد نْهِصِحُ كالشّرا 
ولان و ۹ > ن قُدَبَهُ بتفسه فلا قوف فة 
َمل قلا يُشْكَرَطٌُ الصَّوْمُ وَمِبْهُ مَا يُورَدُ إبطالا لدا 
وقيل : فاسد » لا يُقبل » > لأنه شاهد زور » يشهد للقالب وعليه » حيث سلّم 
الدليل › واستدل به به على خلاف دعوى المستدل » وعلى القبول هو نوعان : 
( أحدهما ) : أن يكون معارضة وذلك إذا اقترن به م صحة دليل 
المستدل ؛ فلا يكرت القلب حبذ ادما > بل بجاب عنه بالترجيح 
رواثاني ) 1 : أن یکول اعتراضًا قادحًا › و ل عل عدم اتسليم صح 
( أحدهما ) : أنه لا هكن الزيادة في العلة » وفى سائر العارضات يكن . 
١‏ والثاني ) : أنه لا يکن منع وجود العلّة في الأصل والفرع 2 لأن أصل 
القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه » ويمكن ذلك في سائر المعارضات . 
وقوله : « لا مفاوضة ) ذكر في ( القاموسٍ ) من معاني ١‏ المفاوضة ) : 
الاشتراك 4 والمساواة 4 وامجاراة ¢ وهو المناسب هنا . أي ليس قبولك مجاراةً له > بل 
)01 أشار بهذه الأبيات إلى أن القلب على قسمين : 


( أحدهما ) : ما يراد به تصحيح مذهب المعترض › وهوالمراد ب ١‏ القالب » » 
ويراد معه إبطال مذهب المستدل » وهو المراد ب « الصاحب )1 . 


إما صريحا » كقول الشافعي في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية » 


١١:6 
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مَعْ جَهْلٍ ما عض كالألتكحة َمل قلا تشرط جيار اله وي 
وَمِبْهُ وَالْقَاضِى لَهُ لا يَمََف فلب المساوّاة كقَؤل الَف 
طَهَارَةٌ جَاقِع فلا بث نِيِمْهًَا مَل نحاسة تُصث 
فلا یصځ » كما لو اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه » فإنه يصح » إلا أنه يقع للمشتري » 
لا للمشترى له » فيقال من جهة المعترض » كالحنفي : عقد » فيصځ كشراء 
الفضولي » فیصځ له » وتلغو تسميته لغيره . 

أو غير صريح » كقول الحنفي في الاعتكاف : لبت » فلا يكون في نفسه 
قربة » كوقوف عرفة » فإنه إنما يكون قربة بضميمة الإحرام » فكذلك الاعتكاف لا 
يكون قربة إلا بضميمة عبادة إليه » وهي الصوم المتنازع فيه » ولم يصرّح به لعدم 


أسل يقن عليه » فيقال من جهة المعترض » كالشافعي : الاعتكاف لبث » فلا 


شترط فيه الصوم كالوقوف » لا يشتر ط فيه الصوم » ففيه إبطال مذهب الخصم 


: الذي لم يصرح ۽ به في الدليل » وهو اشتراط الصوم . 


قوله : ( رأي القالب » بالقاف , وهو المعترض » وفي نسخة ١‏ الغالب » 
بالغين المعجمة » والأول أوضح . 
ش وقوله : « فلا تراه » » وفي نسخة « فلا يراه » بالياء » ولعل الأوْلَّى : 


. نراه » بالنون . واللّه تعالى أعلم‎ ٠ 


وقوله : ( ومنه ما يورد إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى ( القسم الثاني ) من قسمي القلب » وهو أن يراد 
به إبطال مذهب المستدل فقط . ش 


إما صريحا » كقول الحنفي في مسح الرأس : عضو وضوء » فلا يكفي فيه أقل 
ما ينطلق عليه الاسم كالوجه » فإن غسله لا يتقدّر بذلك . 
)١(‏ بفتحتين » ويجوز تسكين الباء مع فتح اللام وضمها › والفعل من باب تهب .' 





١ مه‎ 


فم 8 EEF‏ ي جَامِدهَا ك غ وَأَضْلَكَمْ سَامِدُمَ() 


فيقال من جهة المعترض » كالشافعي : عضۇ وضوء » فلا يتقذّر غسله بالربع 
كالوجه » فإنه لا يتقدر غسله بالربع . 


أو غير صريح › > بل بالالتزام » كقول الحنفي في بيع الغائب : عقد معاوضة » 
فيصخ مع الجهل بالمعوّض » كالنكاح » فإنه يصح مع الجهل بالزوجة » أي عدم 
رؤيتها . 

فيقال من جهة المعترض » كالشافعي : فلا يثبت غبت فيه خياد للق کاک 
ت أعلم ٠.‏ 

(۱) أشار بهذه الأبيات إلى أن من هذا القسم نوعًا يُسمى قلب المساواة » وهو 
أن يكون في الأصل حكمان : أحدهما منتفٍ عن الفرع اتفاقًا . 

اوالآخر ف مختلف فيه » فيثبت الستدل | الختلف : فيه إلا بالأصل ». 3 فيعترض 
0 

كقول الحنفي في نية الوضوء والغسل : طهارة بالمائع » فلا تجب فيها النية 
المعترض كالشافعى : فيستوي جامد الطهارة ومائعها » كالنجاسة » يستوي جامدها 
ومائعها في حكمها السابق وغيره » وقد وجبت النية في التيمم » فتجب في الوضوء 
والغسل . 

ووجه تسميته ب ( المساواة » واضح من المثال . 


قوله : « ومنه ) خبر مقدم ل ( قلبٌ المساواة ) » وجملة « والقاضي إلخ » 
معترضة . 


بج جو سسا 





ا١مكو‎ 
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( الْقَوْلُ باوجب ) في اليل سَاهِدُهُ الكُسْلِيمُ لِلدَلِيل) 
EEG‏ َل بجا يفل ايها له 
افر الْقَصاص كاوق يُقَالُ سل ولس يَفْتَضِي بڪال“ 
رفز تفاؤث اوسيل ي لقِصَاصٌ _: في لشاف 


وقوله ٠:‏ واقاضي له لا يقتلي ) » أشار به إلى أن الأكثرين على قبول قلب 
المساواة ¢ ورده القاضي أبو بكر الباقلاني 4 لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة ¢ 
فإن الخاصل في الأصل نفي » وفى في الفرع إثبات . 

وأجيب بأنه لا يضر الاحتلاف ذ فى ذلك ¢ فإنه لا ينافي أصل الاستواء الذي 
مجعل جامعها . واللّه تعالى أعلم . 

)1( هذا شروع في بيان ( السادس من القوادح ) 4 وهوالقول بالموجبٍ 4 بفتح 
الجيم » أي القول بما أوجبه دليل المستدل > وشاهده قوله تعالي :3 ولله العزة 
ولرسوله 4 [ سورة المنافقون آية : ۸] في جواب 9 ليخرجن الأعرّ منها الأذل » 
1 سورة ة المنافقون آية : [A‏ المحكي عن المنافقين » أي صحيح ذلك » » لكن هم الأذل 9 
والله ورسوله الأعد 4 وقد أخرجاهم . 


قوله : « القول بالموجب »© مبتداً خبره محذوف أي من القوادح « القول 
با موجب ©6 . 


وقوله : « في التنزيل » خبر مقدم لقوله : « شاهده ) » يعني أن شاهد القول 
باوجب ثابت في القرآن الكريم » كما ذكرناه فى الآية السابقة . 

وقوله : « التسليم إلخ » خبر محذوف » أي هوء ويأتي شرحه مع ما بعده . 

)۲( أشار بهذين البيتين إلى أن القول بالموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع 


بأن يظهر عدم استلزام الدليل حل النزاع ٠‏ كقول الشافمي في القتل بلقل : قتل بما 
يُقتل به غالبا » فلا ينافي القصاص » كالإحراق بالنار » فيقول الحنفي : أنا أقول 


۴ 7 0 1 اه گے 2 4 o‏ . 
إذا يمول ليس هذا مَاخذي وَالسقيل إن تراه ينيب 
عض كلام عير مَشْهُورٍ وَقَدْ ‏ تحاف به المع عَلَيِهِ ذا وَرَدْ 
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بموجبه » وأسلّم عدم المنافاة بين القتل بالمثقّل وبين القصاص » ولكن لم قلت : إن 
لل بل يقتضي القصاس + وذلك محل الواح » وم باز اليل . 
توا في القع بال ٠‏ كل ما ,قعل غالا إلع . 

و( قتل » خبر لمحذوف أي هو قتل » والجملة مقول القول المقدر ووقع في 
نسخة « فيها نقلا » والظاهر أنه تصحيف . 

وقوله : « وليس يقتضي إلخ » أي لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص 


بحال من الأحوال . واللَّهِ تعالى أعلم . 


: أشار بهذه الأبيات إلى أن من أمثلته : أن يقال في القصاص بالمثقّل أيضًا‎ )١( 
› التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص » كالتوسّل إليه من قتل‎ 
. وقطع » وغيرهما لا ينع تفاوته القصاص‎ 

فيقال من جانب المعترض : ملم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص » 
فليس بانع منه » ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع »> ووجود الشرائط 
والمقتضي » وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك . 

قوله : « في التثاقل » على حذف مضاف » أي في القتل بذي التثاقل » أي 
بالمتقل » ووقع في نسخة : « في التناقل ) ولا يظهر له وجه . والله تعالى أعلم . 

وقوله : « والخصم صدّق إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


(؟) أشار بهذين البيتين إلى أن القول الأصخ أن الخصم - وهو المعترض - 
يُصِدَّق فى قوله للمستدل : ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضًا بي من منافاة 





1*٠“ 
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( الځ غي الظهُور وَالمْتَاسَبَةُ ) وَفِي صَلاحِيَةَ + حِيَةٍ حكم صَاحَبَهُ 


و5 . 7م ص. ١‏ 
لِكَْنِهِ يُقْضِى ي إلى الْقَضْدٍ وَفِي ضَبْطٍ جَوَابُهَا بيان ما حَفِي7" 


القتل بالمثقل بالقصاص مأحذي - في نفي القصاص به » لأن عدالته تمنعه من 
الكذب في ذلك » وقيل : لا وصدق إلا ينان اا کی لد ر ا ا 

قوله : « الخصم » بالنصب مفعول « صدّق » بصيغة الأمر . 

وأشار بقوله : « والمستدل إلخ » إلى أنه ربما سكت المستدلٌ عن مقدّمة غير 
مشهورة » مخافة المنع لها لو صرح بها » فَيرِدُ بسكوته عنها القول با مو جب » كما 
يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل : ما هو قربة يشترط فيه النية » كالصلاة > 
ويسكت عن الصغرى » وهي الوضوء والغسل قربة » فيقول المعترض : مسلم أن ما 
هو قربة يشتر يشترط فيه النية » ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل » فإن صرح المستدل 
بأنهما قربة » وَرَدَ عليه مَْعُ ذلك » وحَرَج عن القول بالموجب » لأنه تسليم للدليل » 
وهذا منع له . 

واحترز بقوله : ( غير مشهورة ) عن المشهورة » فهي كالمذكورة 3 فلا يتأتى 
فيها القول باوجب . ظ 

قوله : « إن تراه » يإثبات الألف على لغة من لا يحذف حرف العلة للجازم » 
بل المحذوف هو الحركة المقدرة » و « ينبذ » بدل منه . 


وقوله : « عليه ذا ورد ) اسم الإشارة راجع إلى القول با لمو جب » أي ورد عليه 
القول بالموجب ٠‏ والله تعالى أعلم . 


)١١‏ هذا شروع في بيان ( السابع من القوادح ) ) وهو القدح في المناسبة » أي 
مناسبة الوصف العلل به ( والثامنٍ ) وهو القدح في ظهوره » ( والتاسع ) وهو القدح 
في انضباطه » ( والعاشِرٍ ) وهر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى الحكمة 


القصودة من شرعه 4 وجواب القدح في هذه الأربعة يكون ببيان سلامة الوصف ما 
قح به فيه » كما سيأتي . 
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وَأنه يمنع تغلاد ا صول وان علتين ' لفول 
وم ر جور قال كفو لو فر صن واحد ثالثهًا لا أن ليق 


قوله : « والقدح إلخ » » مبتدأ حذف خبره » أي ومنها القدح إلخ . 

وقوله : ١‏ صاحبه ) بصيغة الماضي صفة ل ( حكم ) . 

وأشار بقوله : « جوابها بيان ما خخفي » إلى أن جواب هذه القوادح الأربعة 
يكون ببيان ما خفي منها » أما القدح في المناسبة » فجوابه ببيان رجحانٍ المصلحة 
على المفسدة » كأن يقال : التتخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس » 
فيعترض بأن تلك المصحلة تفوت أضعافها > كإيجاد الولد » وكف النظر » وكسر 
الشهوة . فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مماذكر لأنها لحفظ الدين وماذ كر لحفظ النسل . 


وأما القدح بعدم الانضباط كما في المشقة » فجوابه ببيان الانضباط بحسب 
سببها » وهو السفر » وإن لم تكن هي ذ في نفسها منضبطة » وأما القدح بعدم 
الظهور » كما في تعليل انعقاد البيع بالمراضاة » فجوابه أن ظهور المراضاة بسبب ظهور 
ما يدل عليها » وهي الصيغة » وأما القدح في الصلاحية » فكأن أن يقال : ترم 
الحرم بالمصاهرة مؤبدًا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع 
التحريم » فيعترض بأنه ليس صا حا لذلك بل للإفضاء إلى الفجور » فإن النفس مائلة 
إلى الخ 
كالأم ١‏ وا تما ا 

(۱) هذا شروع في بيان ( القادح الحادي عشر ) » وهو الفرق بين الأصل 
والفرع ؛ دام ت في جمع الجوامع » معناه » بل قال : إنه راج جع إلى المعارضة في 


to‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
اع 7 4 0 2 و رو 0 0 ر ر 7 ۾ ° وړ ° ١‏ 
بكلهًا ثم افيصاز للمشتيل على جواب وَاحِدٍ حل ق“ 


وقيل : إليهما معا » ومعناه على الأول إبداء خحصوصية في الأصل › > تجعل 
فنا الحكم كن جحل من عله . أو لاء خصوصية في الفرع تحمل مانا من 
بجامع الطهارة عن حدث » فيعترض لشي بأن العلة في E‏ الطهارة ارا 2 
وأن يقول الحنفي : يُقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان › 
فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القَوّد . 

وقوله : ولا مفاوضة » تقدم عن « القاموس » من معاني المفاوضة : الجاراة 
في الأمر » أي ليس الفرق مجاراةٌ للخصم » وإنما هو معارضة له . 


وأشار بقوله : « والراجح إلخ ) إلى أن الأصح أن الفرق قادح » وإن قيل : إ 
سؤالان 4 بناء على القول الثاني فيه لأنه يؤثر في جمع المستدل . 

فقيل ' :ل وئر في » وتیل : لا يؤثر على القول بأنه سؤالان » لأن جمع 

قرله : د وان سؤالان تل قادح ۲ + وفي نسخة : و يقل ذا قادح 4 وفي 
أخرى : ١‏ « فقل ذا قادح » . 

« تنبيه » : لم يذكر الناظم تبعا لأصله جواب الفرق » وما يُجاب به منع كون 
ادى في الأصل جزءًا من العلة » وفي ي الفرع مانعًا من الحكم . أفاده امحل . والله 


تعالى أعلم . 
)0( أشار بهذه الأبيات إلى مسألة خارجة عن القوادح 3 ذكرت تَهيدًا لمسألة 
تأتي عقبها » تتعلة ق بالفرق . 


وهي : أنه اختلف هل يجوز تعدد الأصل المقيس عليه لفرع واحد » فصحح 


في ( جمع الجوامع » » وتبعه في « النظم » المنع » وإن جوّزنا التعليل بعلتين » 
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م ( قَسَادُ الْوَضْع ) أن لا يُوجَدَا دَلِيلُهُ بِالْهَيِمَةٍ الْمِى بدا 


صَلائحهًا إلاغيَجار فِي اَن بيب الحكم به وَيْمَرَنْ 
لإفضائه إلى الانتشار › مع إمكان حصول المقصود بواحد منها ) وصحح أبن 
الحاجب الجواز » لما فيه من تكثي الأدة > وهو أقوى في إفادة الظنٌ . 
واحد ¢ أو لابد من إبداء الفرق بينه و ا 

الأصح : الأول » لأنه ييطل جَمْعَهَا المقصود . 

وقيل : لا يكفي لاستقلال كل منها لبقاء إلحاقه بالبقية . 

وقيل : إن قصد الإلحاق: بمجموعها كفى > لأنه ييطله » أو بكل منها فلا » 
واختاره الهندي . 

قوله J):‏ وان بع مداد ) بفتح الهمزة » وهو في تأويل المصدر معطوف على 
خبر « الراجح 

وقوله : « من واحد » بالحاء المهملة » أي يكفي لو حصل الفرق من أصل 
واحد . 

وقوله : « إن لحق بكلها » من باب تعب » أي إن لحق الفرع بكل واحد من 
تلك الأصول لا يكفي الفرق بين الفرع وأصل واحد . 

وأشار بقوله : « ثم اقتصار المستدلٌ إلخ » إلى أنه إن قلنا لاب من الفرق بين 
الفرع وبين كل أصل » فرق المعترض بين جميعها » فهل يكفي المستدل في الجواب 
الاقتصار على جواب أصل واحد ؟ قولان : 

( أحدهما ) : نعم حصول القصود بالدفع عن واحد منها ٠‏ 
ولم يرجح في ( جمع الجوامع ) واحدًا منهما » ورجح القاضي زكريا الثاني » 
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0 
o 3 2‏ م )0( 
ا ` له م ع اه 4 008 اا » أ 
كالاخذ للت عفیف والتو سعة والنفي و تبات من أَضْدَادٍ تي 
o‏ 25 - 
ر 0 3 e‏ 4 0 1 62 . 5 وگ > ا 
ومنه عفيق اغتبار ر الجامع فى صد حعجمة بلا متازع 


مع | 


أؤ فيو لَص وَجَوَابُ الشاك تَفْريئه لِكونِهٍ كلك“ 
لا 
وقال : هو الأوجه الموافق للأصح قبله .27 قوله : « على جواب واحد » بالإضافة › 


أي جواب أصل واحد . والله تعالى أعلم . 

)١١(‏ هذا شروع في بيان ( الثاني عشر من القوادح ) وهو فساد الوضع » وهو 
أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه سواء كان 
على هبه تصلم لان يرب عليه صقم أ لا .بأن يكون وصمًا طرديًا » > لا يصلح 

للعلية » وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ › أو التوسيع من التضييق » أو النفي من 
الإثبات › أو الإثبات من النفي . 

مثال الأول : قول الحنفية : القتل العمد خيانة عظيمة » فلا تحب فيه الكفارة › 
كغيره من الكبائر » نحو الردّة » فن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا 
تخفيفه بعدم وجوب الكفارة . 

ومثال الثاني : قولهم الركاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة 4 فكانت 
على التراخي » كالدية على العاقلة ؛ فالتراخي الموسّع لا يناسب دفع الحاجة المضيّق . 

ومثال الثالث - وهو من زيادة ) الناظم » على الأصل - : قول الشافعية في 


المعاطاة فى الحقّر : لم يوجد فيها سوى الرضى » فلا ينعقد بها بيع » كما في غير 
ترات م فالرضي الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه . 


له : « في أن » هي « أن » المصدرية . 
وقوله : « يرب » » و « يقرن » بالبناء للمفعول . 


وقوله : « من أضداد تي » » اسم إشارة للمؤنثة » أي من أضداد هذه 
المذكورات » وهي التغليظ » والتضييق » والنفي > والإثبات . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن من أنواع فساد الوضع كون الجامع في قياس 


. ٠١۲ انظر غاية الوصول شرح لب الأصول ص‎ )١( 
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و فصا الاغتجار ) ا يُخَالِمَا إِجِمَاكًا اؤ نضا وما سَلَمَ9) 
المستدلٌ ثبت اعتباره في نقيض الحكم بنصّ » أو إجماع . 

مثال الجامع ذي النصٌ » قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب » فيكون سؤرها 
نحسَا كالكلب » فيقال : السبعية اعتبرها الشارع عله للطهارة » حيث دُعي إلى دار 
فيها كلب » فامتنع » وإلى دار فيها سنّودٌ » فأجاب › فقيل له : لماذا ؟ فقال : 
) السثور سبع €“ رواه الإمام أحمد0؟ . 

ومثال الإجماع : قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء : يستحبٌ تكراره 
كالاستنجاء بالحجر » حيث يستحبٌ الإيتار فيه » فيقال : الح في لحف لا يمتحي 
تكراره إجماعًا » فيما قيل > وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثلیثه كمسح الرأس 

قلت : لكن هذا القول ضعيف »ء لا يلتفت إليه . واللّه تعالى أعلم . 


وأشار بقوله : « وجواب السالك إلخ » إلى أن من سلك في القدح في الدليل 
مسلك فساد الوضع بقسميه يكون جوابه بتقرير كونه كذلك » فيقرر کون الدليل 
صالخا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه » كأن يكون له جهتان » ينظر المستدل فيه من 
إحداهما ) وا معترض من الأخرى 3 كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة › 
ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلّظ فيه بالقصاص » فلا يُغلّظ فيه بالكفارة » وعن 
المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا » ويقرر كون 
الجامع معتبرًا في ذلك الحكم » ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع » كما في 
مسح الح » فان تكراره يفسده كغسله . 


قوله : « لكونه كذلك » اللام زائدة للتقوية » وهو مفعول « تقريره » . واللّه 
تعالى أعلم . 

› أشار بهذا البيت إلى ( الثالث عشر من القوادح ) وهو فساد الاعتبار‎ )١( 
. وهو أن يخالف الدليل نضا › ار اجا‎ 


)١١(‏ ضعيف » والصحيح ما أخرجه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعًا : « السنور 


من أهل البيت » وإنه من الطوّافين - أو الطوّافات - عليكم » . 
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او م ي و ٤‏ 7 7 4 ےه ١‏ 
أتمٌ والمَّمَدِمٌ وَالتَأَِيوُ عن اللُوعَاتٍ لَهُ يي 


كأن يقال في وجوب تببيت النية في الصوم الأداء : صوم مفروض » فلا يصحٌ 
بنية من النهار › كالقضاء » فيُعترض بأنه مخالف لقوله تعالى : #8 والصائمين 
والصائمات 4 الآية [ سورة الأحزاب آية هم] » فإنه رتب فيه الأجر العظيم على 
الصوم كغيره من غير تعرض بی للتبييت فيه 4 وذلك مستلزم لصحته دون( 

وكأن يقال : لا يصخ القرض في الحيوان لعدم انضباطه كاختلطات » فيُعترض 
أنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه » أنه بل استسلف بكرا » 
ورد رَبَاعيّا » وقال : « إن خيار الناس أحسنهم قضاء » . 


والبكر بفتح الباء : الصغير من الإبل » والدَبَاعي بفتح الراء : ما دخل في السنة 
السابعة . 


وكأن يقال : لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة الحرمة النظر إليها 
كالأجنبية » فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تسيل علي فاطمة رضي الل 
عنهما . 

وقوله : « وما سلفا » متعلق ب « أعم » في البيت التالي » وأشار به إلى أن 
فساد الاعتبار اع من فساد الوضع المتقدم ذكره » لصدقه حيث يكون الدليل على 
الهيئة الصالحة الترتيب الحكم عليه . والله تعالى أعلم . 


(1) أشار بهذا ابيت إلى أن للمعترض بفساد الاعتبار تقديه على المنوعات في 
المقدّمات » وتأخيره عنها » فهو مخيّر في ذلك » أما فى فى صورة تقديم المنوعات عنه 
فظاهر › لأنه ترق ن من الأضعف 8 وهو المنع لعدم تمام كفايته إلى الأقوى > وهو دليل 
النص » أو الإجماع » وأما في صورة تأخيرها عنه » فلأن فيه تأييد الدليل النقلي 
بالعقلى . 


)١(‏ هذا فيه نظر » فإنه مخالف للحديث الصحيح « مَنْ لم يِبِيْتِ الصيام من الليل › فلا صيام 
له » أخرجه النسائي » وليس بينه وبين الآية تناف » لأن المراد بالصوم فيها الصوم الشرعي › 
وهو الذي دل عليه الحديث » فتنبه . 
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واه بالصفيٍ لاويل راشع أو عَارَضٌ بِالدَلِيل") 


م م 39 


جوابة أجاف داك عة وَمِبْهُ ن ْنع وَضِفَ اليل 
كفَارَة للرّبجر عَنْ جماع ‏ بيُخذر في الصَّوْم اي 
ال لا تسل أن الكل علة لمن لحري ا جرد في الأ مع أنه رر 
ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البڙ مخالف لقوله ي : ( الب بالبِرٌ ربا 

...) الحديث » أو يقولٌ له : ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البڙ مخالف 
لقوله علق : « البز بالبرّ ربا ... » ولا نسلم أن الكيل علة عدم حرمة الربا . 

قوله :و ولتقدم اخ » تدأ شير واتخير » على حلفا مشاف ٠‏ ر1 0 ا 

: أشار بهذا البيت إلىأن للمستدل الجوات عنه بطرق‎ )١( 

( منها ) : الطعن في النصٌّ الذي ادعى المعترض كونٌ القياس على خلافه بمنع 
صحته لضعف إسناده » أو غيره . 

( ومنها ) : منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فسادٌ القياس . 

( ومنها ) : تأويله بدليل يرجحه على الظاهر . 

( ومنها ) : معارضته بنص آخر مثله » فيتساقطان » ويسلم الأول . 

قوله : « أو عارض » في تأويل المصدر بتقدير حرف مصدري عطف على 
« الطعن » . أي أو المعارضة له بدليل آخر . والله تعالى أعلم . 

0( مه يان ( الرايع عشر من القوادج ) وهو منع علية لوصف ٠‏ 

وقوله : )0 تقدح في في الصحيح ( أشار به إلى أن الأصخ أن المطالبة المذكورة 


١ عم‎ 
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ي اختصَاضها كاد قال بل عن فِطره LEE‏ 


اهم 


جوابُة افير رضحا مَحَقَّقًا إِذْ حَصْمُهُ قَدْ نَم“ 


تنغ شكم الأضلٍ م في قَطع به الها عَير الحِي 
ربغ اعتِبَاو غوف لِلْبَلَدْ وَقِيلٌ لا سمغ نع الْمعَما 


قبل » فتكون قادحةً » وإلا لتمسك المستدلٌ بالأوصاف الطردية » لأمنه المنع . 
وقيل : لا تقدح » لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته . 


وأشار بقوله : « جوابه إلخ » إلى أن جواب هذا الاعتراض يكون يإثبات كون 
الوصف هو العلّة بسلك من مسالك العلة المتقدمة . 


وقوله : « ومنه أن ينع إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن من أنواع هذا القادح من وصف العلة › أي منع 
أنه معتبر فيها ع > كقول الشافعية في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع > من 
مفسدات الصوم : الكفارةٌ شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم » فوجب 
اختصاصها به » كالحدٌ فإنه شرع للزجر عن الجماع زنًا > وهو مختص بذلك › 
فيقال : لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه » بل للزجر عن 
الإفطار الحذور في الصوم بجماع أو غيره . وقوله : ١‏ عن قطره ) بالإضافة إلى 
الضمير » وفي بعض النسخ « عن فطرة » بهاء التأثنيث 5 والأول أوضح . وقوله : 
« المشتدٌ » صفة ل « فطره » » أي القويّ عقابه . واللّه تعالى أعلم . 


00 أشار بهذا البيت 2و أن ؛ جواب امعترض باع المذكور يكون بتبيين اعتبار 
عليه . حيث أجاب بها من سأله عن جماعه » كما تقوم فى مسحت و الک 

وقوله : « محققًا إذ خصمه قد نقّحا ) أشار به إلى أن المعترض بهذا الاعتراض 
ينفح المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار 3 والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار 
خصوصية الوصف . ش 
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ف ړو 2 7 ره كم Ff‏ وور * © بوه . 2 و١١‏ 
إن يقم الدبيل لا تنفصضع معترص بل لاعْتِرَاض يۈجغ 0 
وَقَدَ يجا جُتُوع فضل كا 
مَلَّعْقَهُ دون قَيَاسِ خضل 7 : ل4 لثّة لا 1 


EEO‏ 9 أ هدا اة تلفت لا الؤُجود لا تَعْدِيَثة 


فقوله : « جوابة للاعتبار وَسَحا » من التوضيح » أي أن جواب المستدل عما 
قاله المعترض أن يوضّح اعتبار خصوصية الوصف في العلية . 

وقوله : ( محققًا » حال من فاعل « وضّح » » أي حال كونه محمَّقَ المناط » 
كما أن خصمه قد نقح المناط . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن من المنع أيضًا منع حكم الأصل » كأن يقول 
الحنفى : الإجارة عقد على منفعة » فتبطل بالموت » كالنكاح » فيقال له : لا نسلم 
أن النكاح يبطل بالموت » بل ينتهي به . 

وفى كونه قطعًا للمستدل مذاهب : 

أرجحها : أخدًا من التفريع الآتي بعده لا » لتوقف القياس على ثبوت حكم 
الأصل . 

والثاني : نعم » للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره . 

وثالثها : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : يكون قطعًا له » إن كان 
ظاهرًا » يعرفه أكثر الفقهاء ٠»‏ بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم . 

وقال الغزالى : يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به أو لا 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود » حكاه 
عنه ابن الحاجب كالآمدي » على أن الموجود فى « الملخخص » » و ١‏ المعونة » كما 
قال ابن السبكي السماع . 

ثم على السماع » وعدم القطع » فإن أتى المستدل بدليل حكم الأصل لم 
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إ4 له وو افده 7 )01 
سَلمْت ا ا فى في المَوع 5 يجاب كنبا بالدّفُع 
ومن هتا يُغرف بِلْوعَاة جَوَارٌ إيرَادٍ مُعَارَضَاتِ 


وؤ مِنَ الْوَاع وَلَوْ تَرَنّمَتْ وهي التي في ذكرٍ تاليا مث 


ينقطع المعترض بمجرد الدليل على الختار » بل له أن يعود ويعترض الدليل » لأنه قد لا 
يكون صحيكا . 

وقيل : ينقطع » فليس له أن يعترضه » لخروجه باعتراضه عن المقصود » وهو 
الاعتراض على حكم الأصل إلى غيره » وهو الاعتراض على الدليل . 


وأجيب من طرف الختار بمنع كونه خارجا عن المقصود ؛ إذ اللقصود لا يتم إلا 


قوله : « في قطع به » أي في كونه قطعًا للمستدلٌ . 


وقول ا 
للمستدل . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قد يجاء في الإثبات مُتُوع مرتبة » فيقال لا 
نسلّم حكم الأصل » سلمنا ذلك , ولا نسلم أنه ما يقاس فيه » لم لا يكون مما 
اختلف في جواز القياس فيه ؟ سلّمنا ذلك » ولا نسلّم أنه معلل > لم لا يقال : إنه 
تعبديّ ؟ سلمنا ذلك » ولا نسلم أن هذا الوصف علته » > لم لا يقال : العلة غيره ؟ 
سلمنا ذلك » ولا نسلم وجود الوصف في الأصل » > سلمنا ذلك » ولا نسلم أن 
الوصف متعدٌ » لم لا يقال : إنه قاصر ؟,» سلمنا ذلك » ولا نسلّم وجوده في 
الفرع > فهذه سبعة وع » تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل » والثلائة بعدها 
بالعلّة » والأخير بالفرع . 


وأشار بقوله : « ثم يجاب إلخ » إلى أن جواب هذه الاعتراضات يكون بدفعها 
بالطرق المعلومة مما تقدم . هذا إذا أريد دفع كلها » وإلا فيكفي الاقتصار على دفع 
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ro‏ اھ 


تَسْلِيمُ مَعْلٌُ عَلَى الكَقْدِيرٍ وَلئَالِثُ الفصيل في اذكو“ 
قوله J):‏ مُنوع ( جمع مع . 
وقوله : « فصل ) با جر صفة « منوع ) على حذف مضاف ») أي ذات 


فصل > بمعنى أنها ميزه رة كما تقدم آنقًا وقوله : « لا لوجوة » بالنصب عطمًا 
علي مفعول « سلمتٌ » » وقوله : « لا تعديُه » بالرفع نائب فاعل لمحذوف » أي لا 
صلم تعديته . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قد عرف مما ذُكر من جواز الإتيان بالمنوعات 
جواز إيراد المعارضات المتعددة 2( فإن كانت من نوع واحد ¢ فلا خلاف في ذلك ¢ 
أو من نوع - كالنقض 2( 7 التأثير ¢ والمعارضة - ففيها مذاهب : 
كالنقض » وعدم التأثير - أم مرتبةٌ » وهي التي إستدعي الها رة . 

( والثاني ) ° المنع مطلمًا 4 للانتشار » فيجب الاقتصار على سؤال واحد. 


ر واغالث ) ل فيجوز في غير غير الرتبة » ونع فيها ۽ > لأن السؤال 
ون سامتاه فلا نم أن لله ها مادکره ٠‏ وى ملم الأول صار کره ا ضائعًا 


وأجيب بأن التسليم ليس بحقيقئَ » وإنما هو تقديريٌ » معناه : ولو سُلَّم الأول 
فالثانى وارد . 


مثال النوع : أن يقال : ما ذُكرَ أنه علّة منقوض بكذا » ومنقوض بكذا » أو 


ومثال الأنواع غير المرتبة : أن يقال : هذا الوصف منقوض بكذا » ومنقوض 
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بكذا » أو معارض بكذا » ومعارض بكذا . 
ومثال الأنواع المرتبة : أن يقال : ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل 2 
ولفن سُلَّم فهو معارض بكذا . 


قوله J):‏ للوعاة ( بالواو 2( جمع واع ¢ والمراد به الحافظ لقواعد الاعتراضات 2( 
وفى نسخة ( للرعاة » بالراء من الْوِعَايَة . 


وقوله : « ولو من انواع » بنقل حركة الهمزة إلى النون » وحذفها للوزن . 

وقوله : « تسليم متلوٌ » فاعل ( ثبت ) . 

وقوله : )0 المذكور ) بالميم » ووقع في بعض النسخ « الذكور » بدول ميم » 
وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 

01١:‏ هذا شروع في بیان ( الخامس عشر من القوادح ) : وهو اختلاف الضابط 
في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع بينهما وجودًا 4 ومساواةً . 

كأن يقال في شهود الزور بالقتل : تسبيوا فى القتل » فيجب عليهم 
القصاص » كالمكره و غيرّه على على القتل » فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه » وفي 
الفرع الشهادة ¢ فأين الجمع بينهما ؟ وإن اشتركا في الإفضاء إلى الملقصود 4 فأين 
مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك ؟ 

فو أشار بها البيت الى ان أنه يجاب عن عدم وجود و بأنه. القدر المشترك 

ويجاب عن عدم الساواة ؛ بأن إفضاء الضابط في 5 0 المقصود مساو 


ولا کی في الجواب إلغاء التفاوت بين الضابطين بأن يقال : التفاوت بين 
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وَالِاغجِرَاضَاتٌ للع تَوْجعٌ وَقَفِنْهًا اسْجِمْسَارهُ يَطَلِعْ 
طلبَهُ بَيَانَ مَغنى يَخحصل عَيْتُ غريب لَفْظَهُ أؤ مجم“ 
ثٍِ على مُغْكَر ض فيمًا اد صُطفِ بَيَانَ دين وَل يكلب 
ذكرَ اسْيِوًا ممَكامل وَلَيُنْبت بأد الاضْنَّ عَدَمٌ الكَّمَاوْتٍِ0) 


الشهادة والإكراه مُلعْى في الحكم > لأن التفاوت قد يُلعَى » كما في العالم يُقتل يقل 
ا »> كما في الحرٌ لا يقتل بالعبد . 

قوله : « سواء » منصوب على الخال . 

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن الاعتراضات - على ما قاله ابن السبكي كبعض 
الجدليين - راجعة إلى النع وحده » لأن العارضة منع العلة عن الجريان » وعلى هذا 
اقتصر في ( جمع الجوامع ' 

وقال ابن الحاجب ره الجدليين : الاعتراضات ترجع ٠‏ إلى انع في 
المقدمات » أو المعارضة في الحكمء لأن غرض المستدل من إثبات مُدَّعاه بدليله يكون 
لصحة مقدّماته » لتصلح للشهادة له » ولسلامة الدليل عن المعارض » لتنفذ شهادته › 
معارضته با يقاومه . 

وأشار بقوله : ( وقبلها إلخ » إلى أن ما تقدم على الاعتراضات الاستفساز » 
حيث الوضع » > كقولك : لا يحل الشيد » أي الذئب » أو مجملًا » كقولك : : ا 
المطلقة أن تعتدٌ بالأقراء » فيطلب منك تفسير الشيد والأقراء . 


وقوله : « يَطْلِعُ) أي يصير طَلِيعَةٌ كطليعة الجيش . 


قوله : ( طلبه إلخ » خبر محذوف » أي هو طلبه » و « بیان » بالنصب مفعول 
« طلبه » . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن الأصخ أن بيان الغريب والنمجمل على المعترض » 





1١١٠ه‎ 
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والمشتدل فقد ذيْنَ يَظِهِرُ و باحيمال لفظه يفشر 
لا بسِوّى مُحْتمل عَلَى اصح وَفِي قَبُولٍ مُدَّعَاهُ أن وَضَحْ 
في قَضْدِهٍ دَفْعَا لإجمَالٍ يوّاف عدم الظهُور في الْعَير حلاف 
آجرهَا ( اقيم ) كوف اللَّْظِ ذا يذو بَينَ امَيِمَالين إا 
بَعْصِهُمَا * بغضهما يت واماد رَرودهُ وَرَدهُ صاز 
لأن الأصل عدمهما . 

وقيل : على المستدلٌ بيان عدمهما ليظهر دليله » ولا يكلف المعترض بالإجمال 
بيان تساوي الحامل المْحدّى للإجمال لعسر ذلك عليه » ويكفيه في بيان ذلك حيث 
تبرّع به أن الأصل عدم تفاوتها » وإن عورض بأن الأصل عدم الإجمال . والله تعالى 
أعلم . 


» أشار بهذه الأبيات إلى أن على المستدل بيانَ عدم الغرابة والإجمال‎ )١( 


حيث تم الاعتراض عليه بهما » بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده » كما إذا اعثرض 


عليه في قوله : الوضوء قُربة » لَب فيه النية » بأن قيل : الوضوء يطلق على 
النظافة » وعلى الأفعال المخصوصة » فيقول : حقيقته الشرعية الثاني . أو يفشر اللفظ 
بمحتمل منه - بفتح الميم الثانية - أي مما يقبل منه » كأن ينقله عن أهل اللغة . 

قيل : أو بغير محتّمل منه » كأن يقول : رأيت أسدًا » فطلب منه تفسيره » 
ففشره بالحمار » إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة » ولا محذور فى ذلك » بناء 
على أن اللغة اصطلاحية . ورد بأن فيه فتح باب لا ينسدّ . 1 


وأشار بقوله : « وفي قبول مُدّعاه إلخ » إلى أنه اختلف في قبول دعواه الظهور 
في مَقْصِدِهِ دفعًا للإجمال لعدم الظهور في الآخر 2 أي لو وافق المستدلٌ المعترض 
بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده › وادعى ظهوره في مقصده › 
فقيل : يقبل دفعًا للإجمال الذي هو خلاف الأصل . 


وقيل : لا يُقبل » لأن دعوى الظهور بعد بيان الحرض الإجمال لا ر لها 
وإن كانت على وفق الأصل . 
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اللفظ موؤضوح له لو عوفا او ظطاهو ولو ديل يله )١(‏ 11۰6 


وقوله : « وفي قبول » جار ومجرور خبر مقدم لقوله : « خلاف » . 
١‏ 2 

وقوله  :‏ مدّعاه » بضم الميم مصدر ميمي ل « ادّعى » » و ( أن وصح » في 
تأويل المصدر مفعول « مدعاه ) . وفي 9 قصده ) متعلق ب ( وض ) . والله تعالى 
أعلم . 

)١‏ هذا شروع في في بيان ( السادس عشر من القوادح ) ) وهو آخرها » وهو 
التقسيم » وهو كون اللفظ المورّد في الدليل متردٌّدًا بين احتمالين متساويين : 

أحدهما : مسَلَّع لا يُحَصّلُ المقصود . 

والآخر : ممنوع » وهو الذي يحصّلٌ المقصود . 

مثال ذلك : أن يُستَدَلَ على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود 
سببه » وهو البيع الصادر من أهله في محلّه » فيعترض بأن السبب مطلق البيع ي 
أوالبيع المطلق الذي لا شرط فيه ¢ والأول منوع» والثاني مسلم » » لكنه مفقود في محل 
النزاع » لأنه ليس مطلقًا » > بل هو مشروط بالخيار . 


وأشار بقوله 1 ) والمختار وروده إلخ ( إلى أنه احتلف في كونه قادحًا على 
قولين : 


( المختار ) : نعم » لعدم تمام الدليل معه . 
( والثاني ) : لا » لأنه لم يعترض المراد . 


وجوابة ببيان أن. اللفضل موضوع للمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة اللغة » أو 
بالاستعمال - وهو المراد بقوله : « لووقا ) - فإنه دليل الحقيقة » أو ظاهر فيه 
وضعًا » أو لقرينة لفظية » أو حالية » أو عقلية . 


قوله : ( ورَدّه » أي وجواب هذا القدح .وهو مبتدأً خبره قوله : « اللفظ 
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( تذنيب ٩)‏ 
اغ لا يغترض الحكاية بَلْ الدَلِيلَ وهو قَبِلَ 
لِمَعْضِه شعو 3 عار هتين اوتاه قفا 


7000 ب (Dg e,‏ 
موضوع إلخ » » وهو محكى لقصد لفظه يعنى أن جواب هذا أن يقال : اللفظ 
موضوع له إلخ . 


وقوله : « يصار » أي يُرجَع إليه بما ذكر وهو تكملة للبيت . 
وقوله : « لو عرفا ) أي ولو كان ثبوته بالاستعمال . 


وقوله : « يُلَْى » أي يوجد » صفة ل « دليل » . واللّه تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والماب . 


)١١(‏ هذا تذنيب لباب القوادح 3 أي مجعول کالب له بمعنى أنه متمم 
لأبحاثه 3 ومكمل لفوائده . 


3 أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إ إلى أن المنع بمعنىٍ مطلق الاعتراض‎ (CY) 
سواء كان منعًا بالعنى المعروف » أم لا > لا يعترض حكاية المستدل للأقوال في المسألة‎ 
المبحوث فيها فيها » حی يختار منها قولا » ويستدلٌ عليها › » بل إنما يعترض الدليل الذي‎ 
يستدل به على ما يختاره منها » وهو إما أن يكون قبل تمامه لبعض مقدّماته » وهو‎ 
معنى قوله : « قبل الغاية لبعضه » » وإما أن يكون بعده : ( فالأول ) : قد يكون‎ 
منعًا مجرّدًا عن ذكر مستند المنع › > وقد يكون مع ذكر المستند » وهو ما يُبنى عليه‎ 
المنع » كقوله : لا نسلّم كذا  ولم لا یکون كذا ؟ وا يكون كذا لو كان كذا ء‎ 
وهذا القسم » أي المنع قبل التمام بنوعيه يسميه الدّليَون « المناقضة » » فإذا أقام‎ 
المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي منعها , فهذا ب 3 تسى عَصْبًا » لأنه عَضْب‎ 
لنب الدليل الذي هو وظيفة الستدل + ومن قم كان غير مسموع عند الحقين من‎ 
. النُظار » فلا يستحق جوابًا › لاستلزامه الحبط في البحث‎ 
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رو ر ے1 r‏ ج ا 
و بعد مَعْ مد ليله على تخلفي الحكم فنبصس جملا 
٤‏ 57 ےه ر 87 5 ساي سه 0 و 4 2< رام و 0 
او لا وقد دل ما قد تاقضة نوت مدلول فذا العَارضه ١١١١‏ 


كم * ما و 92 وَإِنَْ عليه كَل مُعندِى فيه ما َلفيه 
4 7 م »4 ور | ارس 48 و كيم يدي 7 ؟ كرا 


وقيل : يُسمع » فيستحقه . 
قوله : ( مُشْتَيْدًا ) بصيغة اسم الفاعل » حال من فاعل « عارزضه ) . 
وقوله : « والاحتجاج ) مبكداً > خبره ( غصب ) أي يسمى غصبًا . 


وقوله : « مُحَقّق الخلاف ما استمع » بصيغة اسم الفاعل » والإضافة بمعنى 
«من ) على حذف مضاف » أي امحقق من أهل الخلاف في هذه المسألة لا يسمع 
لهذا الاحتجاج . واللّه تعالى أعلم . 


: أشار بهذه الأبيات إلى ( القسم الثاني ) : وهو المنع بعد تمام الدليل‎ )١( 


وهو إما أن يكون مع منع الدليل » بناء على تخلّف حكمه » فهذا يسمى 
« النقض الإجماليئ » » وصورته أن يقال : ما ذكره من الدليل غير صحيح » لتخلف 
الحكم عنه في كذا » ووُْصِفَ بالإجمالي لأن جهة ة المنع فيه غير معينة » بخلاف 
لشصما لذ حر نع بد ا ا 


يسمى ؟ العرضة ۲ مورت أن يقول ارش للمستدلّ : ما ذكرته من الدليلٍ » 
وإن دلّ على ما قلت » فعندي ما ينفيه » ويذكره » وينقلب حيتئذ المعترض مستدلا » 
والمستدل معترضًا . 


وعلى الممنوع » وهو المستدلٌ دفع ما اعثرض به عليه بدليل » » ليسلم له دليله 
الأصلي > ولا يكفيه المنع امجوّد . واللّه تعالى أعلم . 
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إفحام ممُسكَيله إن القَطغ بكفرة الموع أؤ حى وَقَعْ 
بِانقِهَاءٍ المانع ‏ إلى صَرُورِيٍ أؤ يَقَينِيٰ شَائْع 





» أشار بهذه الأبيات إلى أن المستدلٌ إن ذكر دليله » فمنعه المعترض ثانيا‎ )١( 
+ فكما م من الع قبل تام الدايل » وبعده إلخ » ويستسر الأمر هكذا » أي ثا‎ 
- ورابًا مع الدفع » وهلم جا إلى أن ينتهي إلى إفحام العلل - وهو المستدل‎ 
انقطع بالمنوع » أو إلزام امرض انع ةا اه وليل المستدل إلى شر ور أو قيب‎ 
. مشهور » بحيث يلزم المعترض الاعتراض » ولا يکنه جحده‎ 


مثال ما ينتهي إلى ضروريٌ : أن يقول المستدلٌ : العالم حادث » وكل حادث 
له صانع » فيقول المعترض : لا أسلم الصغرى » فيدقع المستدل ذلك المنع بالدليل 
على حدوث العالم » فيقول : العالم متغيّر » وكل متغير حادث » فيقول المعترض 
ل أسلم الصغرى » فيقول له لمستدل » ثبت بالضرورة تغير العام » وذلك لأن العالم 
قسمان : أعراض وأجرام : 


أما الأعراض : فتغيرها مشاهد » كالتغير بالسكون والح ركة وغيرها » فازم ‏ 


كونها حادثة 
العالم . . 

ومثال ما ینت ينتهى إلى المشهورة » وهي قط قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف 
جميع الناس لمصلحة عامة أو غير ذلك > كأن يقال : هذا ضعيف » والضعيف ينبغي 
إعطاؤه » فيقول له المعترض : لا أسلم الكبرى » فيقول له المستدل : مراعاة الضعيف 
تحصل يإعطائه » وإعطاؤه محمود عند جميع الناس » فمراعاة الضعيف مجمودة عند 


جميع الناس » فينبغي حينئذ إعطاؤه“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والماب . 


® راجع ( حاشية البناني على جمع الجوامع ( (ج۲/ص۳۳۷] . 
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( خاتمة ) 


x 


ا 


إن الْقِهَاسَ مِن أمُور الدّين الها إِنْ كَانَ ذَا تغيين() 


ومن أَصُولٍ الْفِقْهِ في امش ا ونحكمة فال أبو المظَمّرٍ 


ا 


يقال فيه ويه تَعَالَى وَالْصْطَْمَى ولا مُمَالُ فلا 


4 4 إناس 4 2 ر o o‏ ر 7 < 7 ا a‏ 


(ا) أشار بهذ ايت إلى أنه اخثلف في القباس » هل هو من دين الله تعالى 
( أصحها ) كما في ٠‏ جمع الجوا مع » نعم ء لأنه مأمور به » لقوله تعالى : 
ل فاعتروا با اولي اسار اسر الحشر : ۲] » وعليه عبد الجبار . 
یس كذلك ٠‏ له قد لا یجاب إل ٠‏ وعليه أبو الهذيل و الال : إن د نعين تع بأن 
لم يكن للمسألة دليل غيره » فمن الدين » وإلا فلا » وعليه الجبائي . 


قلت : تقدم أن الح أن القياس لا يحتاج إليه إلا عند الضرورة » فليس من 
الأدلة المعتبرة التي يعتمد عليها المجتهد دائمًا » فتنثه . والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أن القياس من أصول الفقه » في قول الجمهور › 
عات ف إل رمن ۲ تقال : لسن مهاه راغا يي في كته لتوقف عرض 

وأشار بقوله ٠‏ وحكمه إلخ » إلى أن سکم اللقبس كما قال أبو الظقر بن 
السمعاني ¢ يقال : إنه ع الله تعالى 2 وشرعه 4 ف ووز أن يقال : قال الله 


(۳) أشار بهذا البيت إلى أن القياس فرض كفاية على امجتهدين » وهو المراد 
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وهو جبي مَأ بعص انتفى فارقة أو امال ضعما 

حلاف 8 م | 8 اا م j Te ۴ | 2o‏ 
2 خهىن, فيل | السسلمّهةه 5 صح ينه 5 مر لسا 

ر 7 2 0 ع و 3 ر 5 00 

وفيل ذا المساوي والجلي قياس الاؤلى الاذوّن أ مي 

و 0 1 و 

ثم قياش الْهِلَْةٍ الصرغ ‏ فيد بها رعا به ئ 


بقوله : « لقوم كملة » » أي استكملوا أهلية الاجتهاد » وفرض عين على مجتهد 
واحد 4 احتاج إليه 4 بأن لم يجد غيره و فى الواقعة . والله تعالى أعلم . 

» أشار بهذه الأبيات إلى أن القياس ينقسم باعتبار قوّته وضعفه إلى جليّ‎ )1١( 
: : وخحفيٰ‎ 

فالجلي ما فطع فيه بنفي الفارق » أي يا لغائه » كالحاق الأمة بالعبد في 


6 


السراية » أو كان احتمال تأثير الفارق فيه ضعيفًا > كإلحاق العمياء بالعوراء في منع 
التضحية بها . 


والخنفي حلاف ال جلي » وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويًا » كإلحاق 
القتل بمثقّل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص . 

وقيل : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

جلي : وهو ما تقدّم . 

وخفيّ : وهو قياس الشَّبَه . 

وواضح : وهو مرتبة بينهما . 

وقيل : الجا ؛ قياس الأولى » كقياس الضرب على التأفيف في التحريم . 

والواضح : قياس المساوي ؛ كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم . 

والخفي : قياس الأدون ؛ كقياس التفّاح على البدّ في الربا . 





اح ا ا موصي ااام 


وَمَا بَعْتَى الأضل عند الاذق © ما كان فيه الجعغ تفي ارق“ ٠٠١١‏ 





فقوله : « ذا » إشارة رة إلى النفي أي إن الخفي يسمى بقياس اش . واللّه تعالى 
أعلم . 

: أشار بهذه الأبيات إلى أن القياس ينقسم باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

. قياس علّة‎ - ١ 

؟ - قياس دلالة . 


۳ - قياس في معنى الأصل . 
اا طاول ما أشار له قول ز انم قياس الله الخ ني أن قياس الع 


زواثاني) : ما أشار إليه بقوله J:‏ اب اس لز مه »+ يعي اد 
قياس الدلالة هو الذي صرح فيه بلازم العلة » فآثارها » فحكمها > فكل واحد من 
الثلائة يدل على العلة » وكل من الأخيرين دون ما قبله » كما دلت عليه الفاء . 


مثال الام : أن يقال : النبيذ حرام كال خمر بجارع الرائحة المشتدة > وهي 
لازمة للإسكار 


ومثال الحكم : أن ٠‏ يقال : تُقطع الجماعة بالواحد كما يُقتلون به » بجامع 
وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد » وهو حكم العلة التي هي القطع 


منهم في الصورة الاولى 34 والقتل منهم فی الثانية 4 وحاصل ذلك استدلال بأحد 
موجبي الجناية من القصاص والدية » الفارق بينهما العمدُ على الآخر . 


( والثالث ) : ما أشار إليه بقوله : « وما بمعنى الأصل إلخ » يعني أن القياس 
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في معنى الأصل هو الجمع بنفي الفارق . 

كقياس البول في إناء » وصبّه في الماء الدائم على البول فيه في المنع بجامع أن 
لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه بل 
« نهى أن يال في الماء الراكد » . 

قوله : « ثم قياس العلة المصرّح فيه بها ) مبتدأً وخبره . 

وقوله : ( وما به يُصَدّح » ببناء الفعل للمفعول » و ١‏ فا » موصولة مبتداً » 
خبرها « فللدلالة انتهى » . ٠‏ 

وقوله : ( فالآثار ها » با جر عطمًا على « لازم العلة » » وكذا « فحكيها ) , 
ودخلت « آل ( في المضاف للضرورة » ووقع في نسيخة « فالآثار بها ) › وهو 


. . 


وقوله : و وما بمعنى الأصل » مبتداً خبره ١‏ ما كان فيه الجمع نفي الفارق » . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


( الكتاب الخامس - فى الاستدلال ١)‏ 


وَهْوَ وَلِيلٌ لَيِسَ نضا وَانّمَافَ ولا قِياسًا تح عَكس وَكبَاق0) 
ا [ 


(1) هذا شروع في بيان الأدلة الختلف فيها » فهذا الكتاب موضوع لها » وعبّر 
عنها بالاستدلا ؛ل لان كل ما ذكر فيه إتما قاله عالم بطریق الاستدلال والاستنباط 2 


وليس له دليل قطعي › ولا أجمعوا عليه . 
ونقل الشربيني فيما كتبه على « حاشية البئّاني » ( ج١/ص7:*)‏ - عن ابن 


السبكي رحمه الله » أنه قال في « شرح المختصر ) : 


( اعلم ) : أن علماء الأمة أجمعوا على أن نَم دليلا شرعيًا غير ما تقدم » 
واختلفوا في تشخيصه » فقال قوم : هو « الاستصحاب » › وقوم ( الاستحسان » » 
وقوم « المصالح المرسلة » » ونحو ذلك > والاستفعال يرد لمعان » وعندي أن المراد 
منها هنا الاتخاذ › والمعنى أن هذا باب ما اتخذوه دليلا » والسڙ في جعله دون ما 
عداه ميّخذَا أن تلك الأدلة قا م القاطع عليها » ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها »› 
قيامها أدلة لم ينشأ عن صنيعهم , راجتهادهم ‏ اما ما عقدوا له هذا اباب فشيء 
قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده » فكأنه اتخذه دليلا » كما يقال : الشافعي 
يستدلٌ بالاستصحاب 3 ومالك 3 المرسلة 5 وأبو حنيفة بالاستحسان › أي 
اتخذ كل واحد منهم ذلك دليلا . 


(۲) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف الاستدلال » وهو أنه دليل 
ليس بنص ولا إجماع » ولا قياس » فدخل في ذلك امو : 

( أحدها ) : قياس العكس » وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما 
في العلّة 2 وفي الاستدلال به وجهان للشافعية › والمذهب أنه يصځ » وقد استدلٌ به 
الشافعي في عدة مواضع . 


ومن أدلته : أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله : # ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا 4 [ سورة النساء أية [AY‏ ( وهذه 9 
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مُا كَأَبِقِهِ بذاك الَسَلّك وَكَائْيمًا الحكم لِتَفْي المذرك() 


كَالْكمُ يشتذعي ولا لَرِمَا تَكَلِيفٌ غافلي ليلا مارا 
رلا دَلِينَ هَهُنَا بالشبر أؤ أضل وينه في الذي البغض رَأو 
بالعكس » أي لما لم يكن فيه اختلاف دل على أنه من عند اله » فدل على أن ذلك 
من طرق الأحكام . 


وكذا قوله عله : « وفي بضع أحدكم صدقة » » فقيل له : أيأتى أحدنا 
شهوته » وله فيها أجرٌ ؟ قال :الم لو وضع في حم اکان عل وزر؟ 


فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » , رواه مسلم »| ستنتج ل من ثبوت 
الحكم - وهو الوزّر في الوطء الحرام - انتفايه » وثبوت عكسه » وهو الأجر في 
الوطء الحلال . 


وقوله : « وكباق » يأتي شرحه مع ما بعده . 


)1١١‏ أشار بهذين البيتين إلى ( الثاني ) من الأمور التي تدحل في التعريف 
المذكور أيضًا » وهو الدليل المسمى بالباقي » كما أشار إليه بقوله : « وكباق ) » 
وذلك كقولنا : : الدليل يقتضي أن لا تروّج المرأة مطلمًا » وهو ما فيه من إذلالها 
بالوطء » وغيره الذي تأباه الإنسانية » لشرفها » وقد خولف هذا الدليل في تزويج 
الولي لها » فجاز لكمال عقله » وهذا المعنى مفقود في صورة النزاع » وهو تزويجها 
نفسها » فيبقى على الأصل الذي اقتضاه الدليل من الامتناع . 


قوله : « أن لا ) حذف مدخوله » أي : أن لا يكون كذا . 
وقوله : « وكانتفا إلخ » يأني شرحه مع ما بعده . 


(؟) أشار بهذين البيتين إلى ( الثالث ) من الأمور التي تدخحل في التعريف 
المذكور أيضًا » وهو الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء مُدرَكه » أي دليله الذي 
يُدرَك به » كقولنا : الحكم الشرعي لابد له من دليل » فإنه لو ثبت بغير دليل › 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 4Vo‏ 


قذ وُحِدَ الانِعُ أو ما يفضي أ فُقَدَ الشَّوْطٌ وَهدًا توي © 
, اداع 

وَمِنْهُ الاسْيَقْرَاك ثم دو الما بالكل إلا ضورة الترَاع دام 

مجه فَطهِيَةٌ للأكئر وَنَاقِصٌ أي بكثير الصُور 

ية وَسَمٌ ذا قصب لاق فود بالأعمٌ الأغلّي© 

وَمِنْهُ الِاسْتِضْكَابٌ قال الْعْلَّمَا بيخت باشتضحاب أضل غيم 


وكلف به به لزم تكليف الغافل » أو لم يكلف به » فلا معنى لثبوته من غير تكليف به ع 
فإنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب تعلق بالمكلف » ولا دليل على الحكم 
بالسبر » فإنا سَبَونَا الادلة › »> فلم جد ما يدل عليه › أو بالأصل » فإن الأصل 
الممتصحب عدم الدليل عليه » فينتفي هو أيضًا . 


قوله : ( المدْرَك ) بصيغة اسم المفعول » الدليل الذي يدرك به الحكم : 


وقوله : : « كالحكم يستدعي إلخ ) برفع » الحكم ) ( على الابتداء » وجملة 
« يستدعي » خبره » والمفعول محذوف » أي دلي . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : « ومنه في الذي إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 
)١(‏ أشار بهذا البيت نت إلى ( الرابع ) مما يدحل تحت التعريف المذكور أيضًّا » 


وهو قول الفقهاء : وُجد الممتَضِي » أو الماع » أو ققد الشرط » فإنه دليل على وجود 
الحكم بالنسبة للأول » وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعده » خلافا للأكثرين » في 


قولهم : ليس بدليل » بل دعوى دليل » وما يكون دليلا | إذا عين اللتتضي » ولمائع + 


والشرط »> وبين وجود الأولين > ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث ٠»‏ لأنه على وفق 
الأصل » ورجح الأول في « النظم ) . واللّه تعالى أعلم . 

2( أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال أيضًا ( الاستقراء ) » وهو 
على قسمين : تام » وهو إثبات الحكم في صورة لثبوته في كل الصور » كقولنا : 
كل جسم متحيّرٌ » فإنه استقريتت يت جميغ الأجسام » فؤْجدَت كذلك » ولا حلاف 
في أنه حجة كما صرح به الهندي , والأكثرون على أنه مفيد للقطع » وقيل ON:‏ 





١١ه‎ 
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اک کک 


رالئُصّ زالغفوم ّى يردا مُعَيْر وا به الشَّوحٌ بَدَا 
َل عَلَى مُيُوتِهِ لِسَبَبهُ واف في الأخير عه مش 
انها فِي الدَّفْع دُونَ الونع وَقِيلَّ إن ممُعَارِضٌ دو ملي 
ِن اهر وَقِيلَ طاو غَلَبَ ‏ فَقِيلَ مُطلَمًا وَقِيلَ ذو سب 


لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . 





وناقض > وهو إثبائه في صورة بوت في أكثر الصور » ويسمى هذا عند النقهاء 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب » كقولنا : الوتر ليس بواجب ¢ لاه يوّدّى على الراحلة ¢ 
ومستند ذلك - أعني إا يؤدى على الراحلة النوافل دون الفرائض - الاستقراء » ولا 
حلاف أنه ظبّس » لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر . 

وقوله : « بالكل » الباء سببية » أي بسبب ثبوت الحكم في كل الصور . 

وقوله J:‏ إلا صورة النزاع » » وفى نسخة ( إلا صور النزاع » والأول 
أوضح . 

وقوله : ٠‏ دام » أي ثبت الحكم في صورة النزاع لثبوته في كل الصور . والله 
تعالى أعلم . 

)0( أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال ايسا ) الاستصحاب ) 
وقد اشتهر أنه حجة عند الشافعية دون الحنفية » كما قاله امْحلَيَ في شرح الأصل 
( ج۲ ص 547 » وقال البنّاني في حاشيته : إن الاستصحاب قد يُعمل به عند 
امالكية في بعض الأحكام » وقد لا يعمل به » كما هو مقرّر في الفروع انتهى 
(٠‏ ج7اص .90") . وله صور : 

( إحداها ) : استصحاب العدم الأصلي » وهو نفي ما نفاه العقل » ولم يثبته 
الشرع » كنفي وجوب صلاة سادسة » دل العقل على انتفائه » وإن لم يرد في الشرع 


تصريح به » وهو حجة جزمًا . 


TT 





( الثانية ) : استصحاب مقتضى النص حتى يرد الناسخ » والعموم حتى يرد 
اللخصص » وهو حجة جزمًا » وقال ابن السمعانى : لا يسمى هذا استصحابًا » لأن 
ثبوت الحكم فيه باللفظ . 1 1 

( الثالئة ) : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه » كثبوت الملك 
بالشراء » وشغل الذمّة بالقرض ونحوه حيث لم يعرف وفاؤه » وهي الصورة التي فيها 

ع ع 0 

وقوله : « والخلف في الاخير إلخ ) ياتي شرحه مع ما بعده . والله تعالى 
أعلم . 

(1) أشار بهذه الأبيات إلى بيان الاختلاف في الصورة الأخيرة » وهي 
استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه . 

فقيل : حجة مطلقًا » وعليه الشافعية . 


قيل : ليس بحجة مطلقًا > حكي ذلك عن بعض المتكلمين » وعزاه الإمام 
للحنفية . 


وقيل : حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه » لا لإثبات أمر لم يكن » وهذا 
معنى قوله : « في الدفع » لا في الرفع » ولهذا كان استصحاب حياة المفقود قبل 
الحكم بموته دافعًا للإرث منه » ولیس رافعًا لعدم إرثه من غيره للشك في حياته » فلا 
يثبت الاستصحاب له ملكا جديدًا » إذ الأصل عدمه » وهذا هو الموجود فى كتب 
الحنفية . 


وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر » فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر ‏ 
سواء استند إلى علة أم لا » استند إلى سبب أم لا » وهذا أحد القولين المشهورين فى 
تعارض الاصل والظاهر . 





4۷۸ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
N‏ ج خفلده 


سس 2 ل ر 
ومغ له حال الاثّمّاق : مكحا ملف ور الصو © 
و سحب ل ر قو ي مخ خليي وراه لفصليرفى, 
٠ 1 3 017‏ ان 3 و Sf ٤‏ 5 1 

الااسنتضشحات فی ذا الشان نيوت مر فى الرمَان الثانى 


وقيل : إنه حجة بشرط أن لايعارضه ظاهر مستند إلى علة » سواء استند إلى 
سبب أم لا » بأن انتفى المعارض » أو عارض ظاهر غير مستند إليها . 

وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ذو سبب» كما لو رأى ظبية من 
بعيد تبول في ماء كثير » ثم وجده متغير متغيرًا » فإنا نحكم بنجاسته" إحالة على السبب 
الظاهر » ولا نستصحب أصل الطهارة بخلاف ساء ار الصور التي عملنا فيها بالأصل » 
وألغينا الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه . 

٠ :‏ فقيل طاتا وقبل : فو سيب »ع وفي نسخة و يقبل مطل ٠‏ 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى التفصيل المعتمد › وهو أنه حجة بشرط قرب العهد 
به » فإن طال » ثم وجد متغيّو متغيرًا لم نحكم بنجاسته » اعتمادًا على الأصل . 

قوله ر « فليعتمد » بالبناء للمفعول » وفي نسخة : ( فلمعتمد ) والأول 
أوضح . وله تال أعلم م 
ال ر للق ين عل أن ل ع اسا تك الال ي 
هذه » واحتج به أبوبكر الصيرفي ( وابن سريج »© والمزني ( والامدي . 
الخروج من بقائه المجمع عليه . 





)١(‏ قلت : التمثيل ببول الظبية مبني على القول بنجاسة بولها » والراجح من أقوال أهل العلم عدم 
نجاسته » لخبر الُرئئِين » وتمام البحث فيه فيما كتبته على النسائي . 


ا ا سح اي الاك 


أكَا الّذى فِي أوَّلٍ مَضْحُحوبُ ‏ لكزنه فى الئان فَالْمُلُو0© 
وَقَدّْ يُمَالُ فِيهِ لَؤ لَه يكن التَّابتُ الْهَوْمَ بذاك البّمن 


3 3 9 0 | ره‎ 4 E 
لكان عير ثَابتِ فَيَقْضى يانه إللاآن غير مقضية"‎ 





)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا تقرّر لك ما تقدم من الأبحاث المتعلقة 
بالاستصحاب » وأردت معرفة تعريفه » فهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته فى الزمن 
الاول » لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثانى » فلا زكاة عند الشافعية فيما 

ظ قوله : « في الزمن الغبير » أي الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى عكس ما تقدم من معنى الاستصحاب » وهو 

قال الزركشي : قال بعضهم : لم يقل به أصحابنا الفقهاء - يعني الشافعية - 
إلا فى صورة واحدة » وهي ما إذا اشترى شيا » وادعاه مدع » وأخذه منه بحجة 
مطلقة » فإنه يثبت له الرجوع على البائع » قالوا : فإن البينة لا توجب الملك » ولكنها 
تظهره » فيجب أن يكون الملك سابقًا على إقامتها » ويقدّر له لحظة لطيفة » ومن 
انتمل الانتقال فيه فيما مضى » استصحابًا للحال انتهى . واللّهِ تعالى أعلم . 


(۳) أشار بهذين البيتين إلى تقرير الاستدلال بالاستصحاب المقلوب » وهو أن 
يقال : لو لم يكن الحكم الثابت اليوم ابا أمس لكان غير ثابت أمس » إذ لا واسطة 
بين الثبوت وعدمه » وإذا كان غير ثابت أمس فيقضي استصحاب أمس الخالي عن 
الثبوت فيه بأنه الان غير ثابت » ولیس كذلك » لانه مفروض الثبوت الان . وقوله : 
« للآن غير مقضي » أي غير مقضي له الآن بالثبوت . واللّه تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه ا مرجع والماب . 





١ ١؛ه‎ 





ومع الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
٠٠ e‏ 2 ع ج 





3 أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى مساتين : 
على ذلك › ا وا وروا لا سه حلى طا الل 
عليه لطر فد > وان لم بقع کل ر ر ا ی 
ئه » فيطالب به على الأصح » لأن المعلوم بالنظر » أو المظنون » قد يشتبه » 
لب لطر فد وص اة آهل عات . 
مبحث ( لاء ¢“ وال هذا ا أشار شرل :) والأخذ بلأبل في لاع مو : 
قوله : « أولا يطالب بدليل » بإدغام الباء فى الباء إدغامًا كبيًا . واللّه تعالى 
أعلم . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه هل يجب الأخحذ بالأخفٌ لقوله تعالى : ل يريد الله 
بكم اليسر * [ البقرة ة : [۸٠‏ أو الأثقل » لأنه أكثر ثوابًا » وأحوط » أو لا يجب 
شيء منهما › »> بل يجوز كل منهما › > لأن الأصل عدم الوجوب ؟ أقوال ثلاثة . 


قال ا حلي رحمه الله : أقربها الفالث . وقوله : :) وفي وجوب_ الأحذ ) حبر 
مقدم لقوله : « خَلُفٌ » وجملة « حكوا » صفة ل « خلف » . واللّه تعالى أعلم 


بالصواب » وإليه المرجع والآب . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 4۸1 
( مسالة ) 
هَل کان قل الِْعْمَة َي كله یسم و 
ان 1 7 د 2 مه 1 <î‏ 0 0 لم 
وَاخْمَلقَ المثبت قيل مُوْسَى ادم إِبِرَاهِيمُ نوخ عيسّى 
وَنَوَْضِى الْوَقْفَ هُنَا 0 ضلا والئغ بعد الوخي لَكِن تفلا 


(۱) أشار رحمه اللّه تعالى بهذا البيت إلى أن العلماء اختلفوا » هل كان ابي 
به قبل البعثة متعيدًا - بفتح الباء - أي مكلفًا بشرع أحد من الأنبياء على ثلانة 


أقوال : 

( أحدها ) : نعم » واختاره ابن الحاجب » والبيضاويٌ . 

( والثاني ) : لا » ونقله القاضي عن جمهور المتكلمين » وعلى هذا فانتفاؤه 
بالعقل » أو النقل ؟ حلاف . 

(ولثالث ) : الوقف ؛ > واختاره في ( جمع الجوامع ) » قال بعضهم : 


0 أشار يهندين البيتين إلى أنه اختلف على القول الأول فى تعن الشرع ال الذي 
كان متعبدا به » فقيل : أدم » وقيل : نوح » وقيل : إبراهيم » وقيل : موسى © 
وقیل : عيسى » وقيل : ما ثبت أنه شرع من غير تعيين » وقيل : بالوقف » واختاره 
في ( - جمع الجوا مع ) » وتبعه في « النظم » حيث قال : « ونرتضي الوقف هنا » 
وأصلا 6 أي في هذا الفرع » وفي أصله » وهي المسألة السابقة 

قوله : « هنا ) وقع في بعض النسخ « بها » » والظاهر أنه تصحيف . 

وأشار بقوله : « والمنع إلخ » | إلى أن امختار بعد النبوّة المنع من تعبدّه بشرع من 
قبله > لأن له شرعًا يخصه » وقيل : تعد بما لم يُنسخ من شرع من قبله » استصحابًا 
لتعبده به قبل النبوّة . 


وقوله : « لكن نقلا » أشار به إلى أنه اختلف في المنع المذكور هل هو بالنقل ؟ 





١١66 


AY‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
( مسألة ) 
الحكم قبل الشّوع في ذي الع وَالضُوٌ قد مو وَبَعْدَ الشزع 


رجح أنّ الأضل حر الَضَادٌ َال في ذِي الع والشبكي صاز 
إلى خضوصه بَعَيِر اال قَذَاكَ حظور بالحديث العالي 


٠‏ وقيل : بالعقل » وعليه المعتزلة . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 


)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن حكم المنافع والمضارٌ قبل الشرع 
قد مر في أول النظم » حيث قال هناك : 
بالشّرع لا بالْعَقْلٍ سُكر اليم عد عَثْمٌ وَقَبِلَ الشّرع لا كم نمي 
وأما بعذه فالأصخ أن الأصلّ في المضارٌ التحريم 4 وفي المناقع الحل > لقوله 1 


تعالى في معرض الامتنان : [ خلق لكم ما في الأرض جميعًا 4 [ سورة البقرة آية 


9 » ولا يمن إلا با لجاز » وقوله لړ : « لا ضرر ء ولا ضرار » › أي في ديننا 


أي لا يجوز ذلك . والحديث المذكور صحيح صحيح » أخرجه أحمد وغيره . 


واستثنى السبكي - من أن الأصل المتافع ذ في الحل - الأموالَ » فقال : ولك أن 
تقول : إن الأموال من جملة المنافع » والظاهر أن الأصل فيها التحريم » لحديث : 
« إن دماءكم 2( وأموالكم عليكم حرام » » وهو أخصٌ من الأدلة التي استدلٌ بها 
على الإباحة » فيكون قاضيًا عليها » إلا أنه أصل طارئ على أصل سابق » فإن المال 
من حيث كونه من المنافع الأصلّ فيه الإباحة بالأدلة السابقة » ومن خصوصيته الأصل 
فيه حرم به بهذا الحديث . 


لأنه في الأموال الختصّة › فإذا | وجدنا مباحا في البريّة » أو غيرها فالحديث ما يدل 


على تجريمه > وكون الأموال المتعلقة بالغير حرامًا لا ينافي كون الأصل في الأموال 





ع 
م 
کر 04 مياه 2 ر 7 0 
الاكمّدون لیس الاشتخسان بخجة وخخالف التَعْمَان( 
ع 2 أي 2 ره 4 7 0 
ده قيل 6 ينقلد2 في نفسه وباللسّان لا بص 
و 2 3 2 لي ل ٣‏ 
4 : 2 > چە o‏ 5 7 2 ي 
ورد إن كان له لمحققئ فَلمِعْمَبَدٍَ أؤ لا فلا مُتَفَقٌ 
لف فر 1 7 م و كوي ا ا 
وَقيل بل هو الغدول عن قياس إلى اشد هو مر التبا 
وقيل أن يغدل عَنْ حكم الدليل لِعَادَةٍ وَفى جوّاب داك قيل 
۶ م 5 2 0 4 - 0 د 7 232١‏ 
بأنهًا إن ثبشت حقا فقد فام دَليلهًا واا فلثرة 





الإباحة » لأن ذلك إما حرم لعارض » وهو تعلق حقٌّ الغير به . 


/ قوله : ( في ذي التفع » وقع في نسخة « في ذي المنع » » وهو تصجيف . 

والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
() أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن من الأدلّة المختلف فيها 

( الاستحسان ) » وقد أنكره ه جمهور العلماء » وخالف فيه أبو حنيفة » فقال به » 
ونقل ابن الحاجب القول به عن الحنابلة أيضًا » وليس كذلك » فقد حكى ابوا لخطاب 
عن أحمد أنه قال : أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا على خلاف القياس قالوا : 
يستحسن هذا » وندع القياس » فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان » وأنا 
أذهب إلى كل حديث جاء »> ولا أقيس › أي أترك القياس بالخبر انتهى . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أن في حد الاستحسان أقوالا : 
( أحدها) : أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد » تقصر عنه عبارته » ورده ابن 
الحاجب بأنه إن تحقق کونه دليلا فمعتبر اتفاقًا » ولا يضر قصور عبارته عنه » أو لم 


يتحقق فمردود اتفافًا » ورده البيضاوي بأنه لاب أن يظهر ليتميز صحيحه من فاسده » 
فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهمًا لا عبرة به . 


( الثاني ) : أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه » وعلى هذا فلا حلاف 





` 5 


As‏ ش الجليس الصالح النافع بتوضيخ معاني الكوكب الساطع 


فَإِنْ يع يِحَمَقْ مِنْهة مَا تتوزعا فيه فی ؟ قال ب 5 E:‏ 
0 ت - 5 
وهن ما اشتحسن من مُحتلفي اشَافِجِي ككَلِفٍ في المضحفي" 


فيه لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهما . 


( الثالث ) : أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة » لمصلحة الناس » 
كدخول الحقام من غير تعيين زمن اللكث » وقدر الماء » والأجرة » فإنه معتاد على 
جلاف الديل للمصلحة » وكذا رب لله من السقاه من غير تون لزه ٠‏ 


اسر شد تم يان ت بزاع سل بها قا ولا رات 


قو : « بأنها إن ث, لبت إلخ » والضمير للعادة » وفي نسخة د فإنها إلع » . 
وله تالي ا 

(۱) يعني أنه إن تحقق استحسانُ ملف فيه » فمن قال به فقد شرع - 
بتشديد الراء وتُحَمفْ - كما قال الشافغي رحمه الله : من استحسن فق شرع » أي 
وضع شرعًا من قبل نفسه › وليس له ذلك . فقوله : « فإن يُحَمَّنْ ) بالبناء 
للمفعول » وفي نسخة « تَحقّىَ » » وعليه تسكن القاف الثانية للوزن » والفعل مبني 


للفاعل . والله تعالى أعلم . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى أن ما ّل من استحسان الشافعي رحمه الله مسائل 
كثيرة » كقوله : أستحسن التحليف على المصحف » وأستحسن ٠‏ أن يُترك للمكاتب 


شيء من نجوم الكتاب » ونحو ذلك » فليس من الاستحسان الختلف فيه إن تحقق ) 
لأنه لم يقله إلا بدليل » > كما بن في محله » وإنما سماه استحسانًا » لأنه عدّه حسنًا » 


ولا نكر التعبير بذلك عن حكم ثبت بدليل يدل عليه » وهو استحسان حجة » أي 
أنه حسن » لأن كل ما ثبتت حجيته كان حستا . 


قوله : « وليس ما استخسن إلخ » ببناء الفعل للفاعل » والفاعل « الشافعي » و 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع | همء 
( مسألة 2( 


وَل بره ؛ وَعَنِ ا الق ل ل فى الگعفدي“ 


« ما ) اسم موصول اسم « ليس » » وخبرها قوله : ومن مختلف » » اعترض به 
يون الفعل والفاعل للضرورة م أي ليس ما استحسنه الشافعي من المسائل من قبيل 


(۱) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى أن قول الصحاي على الصحاني 
غير حجة » قال في ( - جمع الجوامع ) تبعًا لابن الحاجب وغيره : وفاقا . 

قال الز ركشي : لكن في ١‏ اللمع » ما يؤخذ منه حكاية الخلاف فيه » وقد 
أشار إلى هذا الخلااف الناظم رحمه الله » حيث قال : « على الصواب 0( . 

وأما على غيره ففيه أقوال : 

( أحدها ) : وهو الأصخ والجديد من قولي الشافعيٌ أنه ليس بحجة ايسا ¢ 
ان نول التهد بس من الأ الشرية الس . 

ستثنى السبكي من ذلك التعبديّ » فإن قوله حجة فيه » لظهور أن مستنده 

فيه اتيف من لبي ی > كما قال الشافعي : روي عن علي رضي الله عنه أنه 


صلى في ليلة ست ركعات في کل ركعة ست سجدات » ولو ثبت ذلك عن علي 
قلت به » لأنه لا مجال للقياس فيه » فالظاهر أنه فعله توقيقًا . 


قال الزرركشيٌ » والظاهر أن السبكي » وابنه لا نقل عندهما ف في ذلك » وقد 


في 


جزم به ابن الصباغ في 2 الكامل < والإمام في ) المحصول ( في باب الأخبار . 
قوله : « على صحابي » » وفي نسخة « على الصحابي » بالتعريف 
تعالى أعلم . 


١١5ه‎ 
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وك م المي 2 2 سن بام تناع تَمَلِيدِهِ وش الاشر لا زا 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه على القول بعدم حجيةقول الصحابي » هل يجوز 
لغير المجتهد تقليده ؟ فيه قولان : 

( امحققون ) - كما قال إمام الحرمين - : على المنع » > لا لأنهم دون المجتهدين 
غير الصحابة » معاد الله » فهم أجل قدرًا » بل إن مذاهبهم لا يوثق بها لعدم 
تدوينهًا » بخلاف مذاهب الأئمة المتبوعين » وقد جزم ابن الصلاح بذلك » ولم 
يخصّه بالصحابة » بل عدّاه إلى كل من لم يدوّن مذهبه » وقال : إنه يتعينٌ أن يقلدَ 
الأئمة الأربعة » لأن مذاهبهم انتشرت » وانبسطت حتى ظهر تقييد مطلقها › 
وتخصيص عامها » بخلاف غيرهم . 

قلت : هذا الذي قاله ابن الصلاح عندي غير صحيح » لأن أقوال الصحابة 
وكذا من بعدهم نقلت عنهم وَدُوْنَت بأسانيد صحيحة » وغيرها » كما هو معلوم 
عند أهل العلم » فقد أورد البخاري في « صحيحه » كثيرا منها في كثير من أبوابه » 
وكذا غيره من ألف في الآثار قبله > كمالك في « الموطأ » » وعبد الرزاق » وابن ع أبي 
شيبة في ( مصنفيهما ) » وغيرهم » ومن اتی بعده » كأبي داود في ( سننه ) ) 
والترمذي في « جامعه ) » وابن المنذر في كتبه الكثيرة > ومن المتأخرين كابن عبد 
البر في ١‏ تمهيده » » و « استذكاره » » وابن حزم في ١‏ الحلي » وغير هؤلاء . 

فإذا عَرَفْتَ هذا فأولى مَن يُقلّد - لمن يجوز له ذلك بشروطه - الصحابة » 
والتابعون . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن السبكي : الأصخ جواز تقليد الصحابي » قال : غير أني أقول : لا 
حلاف في الحقيقة › » بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز ت ه اتفاقًا » 
وإلا فلا ٠‏ لا لكونه لا قد » بل لأن مذحيه لم ر ينبت حي الثبوت » وإلى هذا القول 
أشار في « النظم » بقوله : « ونفس الامر لا نزاع » » يعني أن تقليد الصحابي في 
نفس الامر لا حلاف فيه » وإنما الخلاف فى ثبوت مذهبه وعدمه . 


وقال الشيخ ولي الدين : المراد بكونها لم تنبت حق الثبوت أنه قد يكون للقول 


| 





ا س ا وشح مالي اا 


4 


وَقيل نحجّة على القيس وَفَا ‏ وَكالدَلِيلينَ إِذَا مَا المْمتَلمًا 
° 5 5 5 822 2 - 0 ۰ 2 )0 
ر : هة ن م : و .° 0 2 ر 1 مت ۸ھ إو 0 
وقي إن يسهر وَقيل إن يناف قيِسَا وفيل همع قريب يُوَاف 


شروط لم تُعرف » أو يكون محمولا على حالة » وإن ثبت أصل القول انتهى . 


قت ذا طلا لوهم بعل م فسجرد العوهم س جنع من تقایل ما ضح بن 
مفصلة » إن كانت تحتاج إلى تفصيل . والله تعالى أعلم . 


() أي قل : إن قول الصحابي حجة مطلنًا » وهو القدم للشافمي ‏ ويه قال 


وأشار بقوله : « على القيس وفا » » إلى أنه قيل : إنه فوق القياس » فيقدم 
عليه إذا تعارضاء وعلى هذا فإنه إذا اختلف صحابيان في مسألة » فكدليلين » فيرجح 


في تخصيصه العو قولان : الجواز كغيره من الحجج » والمنع لأن الصحابة كانوا 

قوله : ( وفا ) يقال : وفا الشيء وفيا : ت ور > قاله في « القاموس » » 
والمراد هنا أنه فوق القياس . والله تعالى أعلم . 

(۲) أي قيلٍ : إنه حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له » وقيل : حجة إن 
خالف القياس » لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه » لاحتمال أن 
يكون عنه » فهو الحجة » لا القول . 

وقيل : حجة إذا انضم إليه قياس تقريب » كقول عثمان رضي الله عنه في 
البيع بشرط البراءة من كل عيب : إن البائع يبرأ به ما لم يعلمه في الحيوان دون 
غيره . 


11۷۰ »“" 





48/4 | الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


0 00 7 رف 0 6 رر ر م ري ١‏ 
وَقِيل قَوْلَ الصَّاحِبَينِ الكمّل تيل وَعْثْمَاكَ وقيل مَمْ علي 


اما وقَاقٌ الشَافِعِي رَيْدَا إا مَلِلدَّلِيل لا ميد“ 


قال الشافعي : لأنه يغتذي بالصخة والسقم ١‏ أي في حالتيهما » وتحؤّل 
طباه » وقلما بغار عن عيب طهر أو خف بخلاف غيره + فير لالع فا من يي 
الى ألم 


غيرهما » لحديث ٠١‏ دوا اللا سي بحي أ بكر عر 6 » حسنه رمدي 


وقيل : معهما عثمان . 


وقيل : معهم علي » وهذان القولان مأخوذان من كلام الشافعي في القديم ‏ 
فإنه ذكر أبا بكر وعمر وعثمان › ولم يذكر عايًا » فقيل : حكمه كحكمهم › وإنما 
تركه اختصارًا » واكتفى بذكر الأكثر »› » واحتاره بعضهم . 


وقيل : لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم » بل لأنه خرج إلى الكوفة » ومات 
كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة يستشيرونهم » وتفرّق الباقون في البلدان » فكان 
قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي › وهذا ما صححه 
القفال . 


اثنان لله على ا 

(۲) أشار به إلى أنه إذا كان الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن قول 
الصحابي ليس بحجة » فكيف وافق قول زيد بن ثابت في الفرائض » حتى تردد 
حيث ترددت الرواية عن زيد ؟ فالجواب أنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد ؛ > بل 
لدليل قام عنده » فوافق اجتهاده اجتهاده » وقد قال لر : « أفرضكم زيد » › وفي 
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إلَهَامتا ل 0 إ ٤‏ ل الم مَة مِنْ غَيْرِ م واه EE‏ 
و بغضُ أَمْلٍ لجر قَذدْ رَآهُ وَالسْهْروَددِي!!] ا مَْ ا 


J:‏ أعلم أمتي بالفرائض زيد » »> صححه الترمذي » والحاكم . واللّه تعالى 
أ بالصواب » وإليه المرجع والآب 


(1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الإلهام ليس بحجة » لعدم ثقة 
يس معصونا | يخراطره ۽ لاب لا يأ دسيسة الشيطان فيها . والله تعالى ا 


من النبي يه » واخ بقوله تعالى 9 ونفس وما سوام ٠‏ لها فجورها 
وتقواها » [ سورة الشمس آية لامع » أي عرّفها في القلب » وبقوله تعالى : 
لإ فمن يرد الله أن يهديه يه يشرح صدره للإسلام 4 الآية [ سورة الأنعام آية : 
 ]٥‏ ولحديث : ( الام ما حاك في صدرك › وإن أفتاك الناس › 
وأفتوك و1" » فقد جعل شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى » فثبت أن الإلهام 
حقٌ » وأنه وحيئ باطني . 

وأجيب بأنه لا حجة في شيء من ذلك » > لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا 
دليل » بل الهداية إلى الحقّ بالدليل » كما قال علي رضي الله عنه : إلا أن يؤتي الله عبدًا 
فهمًا في كتابه . 


وأما الحديث - كما قال الز ركشي - فهو في الواقعة التي تتعارض فيها الشّبه 
ولريب 


13 بضم أوله » وسكون الهاء » وفتح الراء والواو » وسكون الراء » ومهلمة : نسبة إلى سُهْرَوَرْد 
بلد عند ران اه « لب اللياب » جلاضص6” . 

[1] أخرجه أحمد في « مسنده » من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه بلفظ : ( استفت 
قلبك › واستفت نفسك - ثلاث مرات - الب ما اطمأنت إليه النفس » والإثم ما حاك 
في النفس › وتردّد في الصدر . وإن أفتاك الناس › وأفتوك ) . وفي سنده انقطاع 3 
وحسنه بعضهم . 
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قوله : « بعض أهل الجبر » بالجيم » وهكذا شرحه الناظم في شرحه بأنهم 

بعض الجبرية » ووقع في بعض نسخ النظم « بعض أهل الخير ) بالخاء المعجمة » والياء 
التحتانية 4 وعلى هذا يكون المرار بعض الصوفية »> وهو الذي ذكره في ) جمع 
الجوامع » » ونصه مع « شرح امحل » : خلاقًا لبعض الصوفية » في قوله : ( إنه 
حجة في حقه ) . انتهى . 

لكن هذا هو الذي نقله الناظم عن السهروردي » فيكون تكرارًا مع الآتي » 
والظاهر أن النسخة الأولى هي الصحيحة 4 إن صح هذا العزو إلى 7 ¢ والله 
تعالى أعلم . 

وقوله : « والسهروردي حص من حواه ») : أي قال الشهاب السهروردي : إنه 
حجة يخص صاحبه . 
على العلماء في الاهتداء بها ها إلى استنباط امال المشكلة من الأدلة - ا 0 
وأكثر فائدة مما يفتح | به على بعض الأولياء من الاطلاع على بعض المخيبات » فإن ذاك 


قال الشيخ ولي الدين : وأيضًا فهذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي » وذاك 
قد يضطرب الامر فيه » ويشتبه بتسويل الشيطان لعدم رجوعه إلى قاعدة شرعية . 
واللّه تعالى أعلم . 

)1١(‏ أشار بهذا البيت إلى : تعريف الإلهام > وحاصله أنه إن يقاع شيء في القلب 
5 - بضم اللام » وحكي فتحها - أي يطمكنٌ له الصدر › يخص الله تعالى به 
بعض أصفيائه الذين كملهم بما فتح عليهم من أنواع الطاعات والقربات » كما بينه 


الحديث الصحيح : ١‏ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته 


كت سمه الذي يسمع بد» ویره الذي يرب + وده التي يلش بها 
ورجله التي يمشي عليها » فبي ييصر » وبي يسمع ... » . واللّه تعالى أعلم بالصواب » 
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( خاتمة ٩‏ 
الفقة متاه على مَا حوره أضحائنًا فواعد مُخىَصرة 
بسك الييمين لا يرال ول كل صرر مرل 





01١‏ أي هذه خاتمة في ذكر قواعد تُشبه الأدلّة » فناسب كونها خاتمة لبحث 
الأدلّة 4 والقاعدة لا تختص بياب 4 بخلااف الضابط© . 


0( أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات ! إلى القواعد الخمس التي بُنيَ عليها 
الفقه بأسره » حكى القاضي أبو سعيد الهَرَويٌّ أن الإمام أبا طاهر الدّبّاس رڏ جميع 
مذهب الشافعي إلى أربع قواعد : 


( الأولى ) : أن اليقين لا يرال بالشك »› وأصلها من قوله بل : « إن 
الشيطان ليأتي أحدكم في صلاته » فيقول له : أحدثت » فلا ينصرف حتى يسمع 
صوتًا » أو يجد ريكًا » . 


ومن مسائله : من تيقّن الطهارة » وشك في الحديث يأخذ بالطهارة . 
( الثانية ) : الضرر يرال » وأصلها في قوله بير : « لا ضرر ء ولا ضرار » . 
ومن مسائله : وجوب رد الملغصوب ( وضمانه . 


( الثالثة ) : المشقّة تجلب التيسير» وأصلها قوله تعالى : ف[ وما جعل عليكم 
في الدين من حرج 4 الآية [ سورة الحج آية : ۷۸] » وقوله علق : ( بُعشت 
بالخنيفية السمحة » . 


( الرابعة ) : العادة مُحكمة » وأصلها حديث : « ما رآه المسلمون حسنًا , 


®( راجع حاشية البناني على ( جمع الجوامع ) ( ج۲ ص 56ه55). 





١١م٠‎ 
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( الكتاب السادس - في التعادل والتراجيح ٠)‏ 
يغ تَعَادُلُ الْقَوَاطِع كذا الأماركينٍ أي في الْوَاقِع 


ت 


o2 


عَلَى الصّحيح وا ثُوُمُمَا فالوفق والكَخيير أؤ تَرْكهُمَا 


فهو عند الله حسن ) . انتهى . 
وهذا الحديث أخرجه أحمد 4 وغيره پاسناد حسن موقوفا على ابن مسعود 
رضي الله عنه » وروي مرفوعًا » ولكن لا يصځ . 
ومن مسائله : أقل الحيض وأكثره . 
وض بعض الفضلاء إلى هذه القواعد : 
( قاعدة خامسة ) : وهى الأمور بمقاصدها » لحديث :« إنها الأعمال بالنيات » . 
ومن مسائله : وجوب النية فى الطهارة . 
7 7 7 7 
ورجَع هذه القاعدةً ابن الشبكي رحمه الله إلى الأولى » فإن الشيء إذا لم 
يُقصّد اليقين عدم حصوله . قاله ا محلى رحمه الله تعالى . 
.قال الناظم رحمه الله : وقد عقدت لها كتابًا في أول « الأشباه والنظائر » » 
وبسطت شرحها » وما يدخل فيها من القواعد » وما يتنزل عليها من الفروع » وبينت 
رجوع الفقه باسره إليها > وأن كل قاعدة منها يدخل فى كثير من أبوابه » بما لا مزيد 
عليه . انتهى . 1 
قوله : « قواعد ) بالصرف للوزن . 
وقوله : « المشاق » بتخفيف القاف للوزن » و « يجلب » بالبناء للمفعول . 
والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
)١(‏ !ا أفرد الأول لأنه نوع واحد » ببخلاف الثاني » فإنه أنواع . قاله بعض 
المحققين . 
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ذا بغير واجب وفيه مُحَيِه لف به تشكيةل"(") 


)0 أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إ إلى أن هذا الكتاب موضوع لبيان 
كيفية الاستدلال عند التعارض ٠‏ ومعنی التعادلل هو التساوي والتقابل من كل وجه » 
وهو ممتنع بين الدليلين القطعيين » بأن یدل كل منهما على عكس ما يدلّ عليه 
الآخر, إذ لو جاز ذلك لبت مدلولهما » > فيجتمع المتنافيان » فلا وجود لقاطعين 
متنافيين 4 کدال على حدوث العالم 4 ودال على قلمه › وشمل ذلك العقليين 
والنقليين » والعقلي والنقلي » وسكت في « جمع الجوامع » عن تعادل القطعي 
والظني ۽ ١‏ لأ ذلك إن كل في خر انين ند انى ال عد اقم انقيض كد 
خارجها > فلا دلالة للعلامة لاز ورة على رنه في الدار حال مشاهدته خسار جها فلا 
تعارض بينهما » وإن كان في النقليين فالظنئ منهما باق على دلالته حال دلالة 
القطعي » مقدّم عليه لقوته » كما حرره ابن السبكي في « شرح المنهاج ) . 

وأما التعادل بين الأمارتين » فإن كان في ذهن امجتهد فواقع قطعًا ‏ وأما في 
نفس الأمر فقولان : 

( أحدهما ) : وعليه الأكثرون » واختاره ابن الحاجب » والآمديّ أنه لا مانع 
من ذلك . 

( والثاني ) : امتناعه » وصححه في « جمع الجوامع » حذرًا من التعارض في 


وقال ابن خزيمة : لا أعرف أنه روي عن رسول الله لاق عكر حديثان پاسنادین 
صحيحين مل اانه فمن كان ده فلأي س ولف ا 

قال في ( من منع الموانع » : يعني من كان عنده ما حصب فيه التعارض » فليأت 
حی ای خطأه في حسبائه » ولا فكي يؤلف ين متعارضين حت » وا يندا 





١ 6٥ 
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يَحَيِتُ عن مُشتّهدٍ قَوْلَانِ تَعَاقَبَا فَالمَؤل عله التَانِىي 
أو ا مما بذكو فيه انشعو بِكَوِِه أربجع أو لا يِذْكَه 
فهر مُردَد وَهَذا وَقَعَا شافع فو بضع عَشْرَ مَوْضِعًَا 
وَهُوَ دَلِيلٌ لغلو مَأَنِهِ عِلْمَا رَديئا وَعَلَّى إِنْقَانِهِ 
م رأى الْقََّالُ ما بصخ ري أبي ححيِيفَة مرج 


فإن توهم المجتهد التعادل بينهما » وعجز عن م رجح لأحدهما » ففي ما يا يصنع أقوال : 

( أحدها ) : الوقف عن العمل بواحد منهما . 

١‏ الثاني ) : التخيير بينهما في العمل والقضاء › ويجعل اة ذ فى الفتوى 
للمستفتي » ويهذا قال القاضي أبو بكر ؛ > وأبو علي » وابنه أبو هاشم » وجزم به 


الإمام » والبيضاوي . 

قوله : ٠‏ كذا الأمارتين » أي الدليلين اللتتين » وهو على حذف مضاف » أي 

وقوله : « تُوُهُمَا » بالبناء للمفعول . 

وقوله : « خُلّف به » » أي هذه الأقوال اختلاف بين العلماء فى هذه المسألة » 
فالباء بمعنى « في » . 

وقوله : « نحكيه » » بالنون » وفي نسخة « تحكيه » بالتاء » وفي أخرى : 
( يحكيه ) بالياء » والأولى أظهر . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن تعارض قولي الجتهد في حقٌ مقلّديه كتعارض 
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الأمارتين في حقّ المجتهد , فلذا ذُكر عقبه » فإذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة 
واحدة » فتارة يذ كرهما متعاقبين » أي في وقتين » فإذا غلم المتأخر منهما فهو قوله 
ويكون الأول مرجوعًا عنه » وإن جهل الخال بأن غلم تعاقيهما » ولم يُعلم المتأخر» 
أو لم يُعلم تعاقبهما بأن قالهما معا فما ذُّكر فيه المشعر بترجيه على الآخر» كقوله : 
هذا أشي » وريه عله فهر قله لمستمو منهما » وان م يذكر ذلك فهو مرق 
بينهما . 


۰ وقد وقع للإمام الشافعي رحمه الله هذا التردد في ستة عشر » أو سبعة عشر 
موضعًا » كما قال القاضي أبو حامد المروزيّ » وهو دليل على علو شأنه علمًا وديئًا » 
أما علمًا فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على 
حالة » وأما دينًا فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه » وإن كان قد يُعاب في ذلك عادةٌ 


بقصور نظره كما عابه به بعضهم . 


5 م الف في الأرجح منهما » فقال الشيخ أبو حامد الإسفرائينيّ : مخالف 
أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه » فإن الشافعي إنما خالف لدليل » وعكس القفال » 
فقال : موافقه أرجح » وصححه التوويّ » لقوته بتعدد قائله » واعترض بأن القرّة إنما 
تنشأ من الدليل » فلذلك قال ابن السبكي : والأصح الترجيح بالنظر » فما اقتضى 
ترجيحه منهما كان هو الراجح » فإن لم يظهر بالنظر مر جح توقف عن الحكم بواحد 
منهما . 


قوله : « فالقول عنه الثاني » » وفى نسخة و عند الثانى ) . 

وقوله : « فما يُذكر » بالبناء للمفعول » ونائب فاعله قوله : « المشعر ) » 
وقوله « بكونه » » وفي نسخة « لكونه » باللام » وقوله : « فهو مُرَدّد » أي منسوب 
إلى التردد في ذلك » ووقع في نسخة ( مردود ) » وهو تصحيف ٠:‏ 


وقوله ١:‏ في بضع عشر موضعًا » بتذكير ( بضع » مع أن المعدود مذكر » 
للضرورة . واللّه تعالى أعلم . 
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)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه احثلف فيما إذا لم يُعرَف للمجتهد قول في 
هذه » وينسب إليه ؟ على أقوال : 

(أحدها ) : وعليه الجمهور نعم » ولكن لا نسب إل إل متها بأنه مزج ٠‏ 

( والثاني ) : لا يجوز نسبته إليه أصلًا » ولم يُجعل قولا له إلا ما صرح به » 


لأن لازم المذهب ليس بمذهب » ولاحتمال أن يذكر فرقًا بين المسألين لو روجع في 
ذلك . 


( والالث ) : يجوز نسبته إليه مقيدًا » ومطلقًا » لأنه قد جيل قوله . 


قوله : « وقيل : قيّد ناسبًا » بصيغة الأمر أي قيده بكونه مخز جا حال كونك 
ناسا له » وفي بعض النسخ : ( قيدا » بصيغة المصدر . 


وقوله : « أو أرسله » « أو ) لتنويع الخلاف » و « أرسله » بصيغة الأمر 
أيضًّا » وهو مؤكد بنون خفيفة حذفت على قلة » كما حمل عليه ما قرئ في قوله 
تعالى : ل ألم نَشْرَحَ 4 [ سورة الشرح آية ]١‏ بفتح الحاء . والمعنى أن بعضهم نسبه 
إلى امجتهد » وأرسله فيه » أي أطلق » ولم يقيده بكونه مخر جا . والله تعالى أعلم . 

2( أشار بهذا البيت إلى أنه ينشأ الطرق في المذهب من كون المجتهد نص فى 
مسألة على حكم » وفي نظيرها على ما يُعارضه » ولا يظهر بينهما فرق » فيختاف 
الأصحاب » فمنهم من يقرر النصين فيهما » ويفرق يبنهما » ومنهم من يخرّج ن 
كل منهما في الأخرى » فيحكي قولين : منصوصًا » ومخر جا » وعلى هذا فتارة 
يرجح في كل نصها » ويُفرق بينهما » وتارة يرجح في إحداهما نصها » وفي 


er 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الك وكب الساطع 4۹۷ 
الجليس الصالح الافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ل۷ 


و ریا ما ابرا وَقِيلَ إِنْ جخ بِظَنٌ خير 


الأخرى الخرج » ويذكر ما يرجحه على نصها . 


قوله ٠:‏ 9 نص ) بالبناء 0 والفاعل ضمير الجتهد › ويحتمل بناءه 


)١‏ أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله في « جمع الجوامع » : الترجيح تقوية 
إحدى الطريقين - أي المتعارضين - على الأخرى ؛ وعبر البيضاوي بالأمارتين » أي 
الدليلين الظنيين » واستحسنه ابن السبكي في ١‏ شرحه » » لامتناع الترجيح في غير 
الامارتين . 

زاد في ١‏ المحصول » : ليعمل بالقوي » واحترز به عن التقوية لا للعمل » » بل لبيان 
كونها أفصح » قال بعضهم : فهو فصل لابدٌ منه » فلا ينبغي إهماله » وزاد صاحب 
« البديع » في التعريف : 9 وصقًا » ليخرج اترجيح بدليل مستقل ؛ فلا مجوز » بن 
زاد الناظم رحمه الله هذين القيدين في الح 2 وعئر ب ١‏ الأمارتين » . 

ثم إذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى » فقال الأكثرون : يجب 
العمل بالراجح » سواء ترجح بقطعي » أو ظَنّيّ . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن ترجح بقطعيٌ 4 كتقديم النصض على 
القياس وجب »© أو بظنيٌ > كالأوصاف والأحوال 4 وكثرة الأدلة ¢ ونحوها فلا ¢ 
بناء على رأيه أنه لا ترجيح بظنٌ لا يستقل بنفسه . 

ورڈ د بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره > ور رح لصحي 34 
على الخبر الذي رواه جماعة من الصحابة : ١‏ إنها لاء من الماء » » لكونها أف 


114٥ 


ع ني هم 


اهن 


4۹۸ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ولع في للْقَطمِيّ ترجيخ ي مر واخ آخجيز مِنْهُمَا 
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وَلْو أجيرا مَل الآحاد قَاغمَل به وَحَالَمَتْ أفرا 
وقال أبو عبد اللّه البصري من المعتزلة : لا ترجيح بظنّ أيضًا › و ن يتعخيّر في 
العمل بهما . 


له : « إحدى الأمارتين ) مفعول ( تقوية ) . 
وقوله : « بتي » اسم إشارة للمؤنثة » وهو إشارة إلى إحدى الأمارتين . 
وقوله : ( وصمًا ) منصوب بنزع الخافض متعلق ب « تقوية ) أي بالوصفب 
وقوله : « القاض ) بحذف الياء للوزن » وهو القاضي أبو بكر الباقلاني . 


وقوله : ( اما اعتبرا ( بالبناء للفاعل ¢ والفاعل ضمير القاضي ¢ أي لم يعتبر 
كون الظنيٌ مرجحًا . 


ا أي إن رجح أحدهما بالظني . 
وقوه حيرا ) بالبناء للمفعول › كان العمل به مخيّرًا » ويحتمل بناژه 


ا للفاعل » أي تَييْرَ العَاملُ في العمل به a‏ 


)0 أشار بهذين. البيتين إلى أنه لا مدخحل اللترجيح في القطعيات > لأنه فرع 
التعارض › وهو تمتنع فیھا » كما تقدّم » والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ 
للمتقدّم » آيتين كانا » أو خبرين » أو آي وخبرًا بشرط النسخ » وإن تقل التأخر 
بالآحاد عُمل به أيضًا » لأن دوامه بأن لا يُعَارَضٌ مظنون » ولبعضهم احتمال بالمنع › 
لأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالأحاد في بعض الصور › وإلى هذا القول أشار الناظم 
من زياداته بقوله : «. وخالفت أفراد » أي طائفة من العلماء . 


قوله : « لا مر » أي لا تقدم من أن التعارض في القطعيات ممتنع . 
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وَكثْرة الْدُوَاةِ ذو توفجيح 
ِالمَعَارِضَينٍ إن يكن عمل ولو بوجه فهو أؤلَى في الأجل 
ٍ 


وقوله J:‏ نقل الأحاد ) ببناء الفعل للفاعل ٤‏ و( الأحاد ) فاعله < و0 أخحيها ( 
مفعوله مقدمًا أي وإن كان المتأخحد نقل أحادًا . والله تعالى أعلم . 


(MD‏ أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز الترجيح عند الجمهور 2 ومنهم مالك ع 
والشافعي بكثرة الأدلة » وكثرة الرواة » فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له » أو كثرت 
رواته ومح على الآخر » لأن الكثرة تفيد القوّة » وقيل : لا > كالبئئتت » والخلاف 
في مسألة الرواة أضعف من مسألة الأدلة » وقد وافق فيها بعض من خالف في تلك . 
واللّه تعالى أعلم . 

8 أشار بهذين البيتين لی أنه إذا أمكن ا جمع بين الدليلين المتعارضين › 
والعمل بهما » ولو من وجه » فالأصخ المصير إليه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح 
الآخر عليه » وقيل : الترجيح أولى . 


مثاله حديث الترمذي وغيره : « أيما إهاب ذبغ › فقد طَهُرَ » » مع حديث 


ابی داود وغيره : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصَب ) فإنه يشمل الإهاب 


المدبوع وغيره » فحملناه علي غيره جما بين الدليلين . 


وسواء كان المتعارضان من جنس واحد ٤‏ أم كان أحدهما سن 3 والآخر 


وقيل : يقدم الكتاب على السنة » لأنه ارجح » لحديث معاذ“ رضي اللّه 
عنه : أنه يقضي بكتاب الله » فإن لم يجد فبسنة رسول الله بلق » ورضا رسول الله 


ا بذلك 4 رواه أبو داود وغيره . 


(1) حديث معاذ رضي الله عنه أخرجه ‏ أحمد » وأبو داود » والترمذي » وفي سنده الحارث بن 


عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة متكلّم فيه » عن رجال من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» وهم مجهولون . 
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وإ َقَارَنَا وذ م الجمة غ لجخ حيرا 
أو مجهلا كيت تس اکت أو لا کان مارت 
ر 2 شح ر 


0 ل تق لے عي اها ان لأس الم ا سوه الو 
والاحاد ٠.‏ 1 


مثاله قوله ي في البحر : ١‏ هو الطهور ماؤه › الحل ميته » › رواه أبو داود 
وغیره"“ » مع قوله تعالى لى : 9 قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم 
يطعمه 4 [ سورة الأنعام أية ]١‏ إلى قوله : «٠‏ أو لحم خنزير ) , [ سورة 


الأنعام آية : é٥‏ \[ فکل منهما يتناول خنزير البحر 2 وحملنا الآية على خنزير البق 
المتبادر إلى الأذهان » جمعًا بين الأدلة . 


قوله : « بالمتعارضين ) بالراء » ووقع في بعض النسخ : ١‏ بالمتعاوضين ) 
بالواو » وهو تصحيف . 

وقوله : « في الأجلّ » أي القول الأصح . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا تعذر العمل بالمتعارضين أصلا » وغلم المتأخر 

وإن تقارنا في الورود من الشارع » فالتخيير بينهما , »> فيعمل بواحد منهما » إن 
تعذّر الجمع بينهما » وتعذر الترجيح بأن تساويا من كل وجه » فإن أمكن الجمع 
والترجيح ¢ فا جمع أولى منه على الأصخ كما تقدم . 

وإن جهل التاريخ » أي لم يُعلم بينهما تأر » ولا تقارن » وأمكن النسخ جع 
إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما » وإن لم يمكن النسخ تخيّر الناظر يبنهما في 
العمل » إن تعذر الجمع والترجيح كما تقدم في المتقارنين 


)0( حديث صحيح . 
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ربخ الأغجاهء بِالْعْلُوٌ وَلْفِفُهِ في راو لها وَالبَّحْوٍِ 
وَلْعَةٍ وَضَيْطِهٍ وَفِطبَقِةُ وَلَوْ رَوَى بلَفْظه وَيَفْظِيَة 
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سے م 0 5 2 اليم ان 8س امو 2 0 2 (e‏ 
َع وشهرة العَدالة وفققد بدعهة وَعِلْمهًا له 


هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص › فإن كان أحدهما عم من 
الآخر مطلقًا » أو من وجه » فكما سبق في مسألة آخر مبحث التخصيص » > فليْراجَع 

قوله : « أو يتعذّر » بالجزم عطمًا على « يمكن ) . 

وقوله : « أو لا » « أو » عاطفة »> و ١‏ لا » نافية » أي أو لم يُعْلّم » ووقع في 
بعض النسخ « أولى » بصيغة أفعل التفضيل » وهو تصحيف . 

وله :وای( کات تا أي أو يكن اس فير للا لاا ب وه 
أيضًا . والله ال أ ألم بالصواب »> وإليه ار ل : 

(۱) هذا شروع في بیان ترجيح بعض الأخبار على بعض » وهو يكون من أوجه : 

( أحدها ) بحسب حال الراوي » وذلك باعتبارات » وقد ذكر في هذه 

. كثرة الرواة » كما تقدم‎ - ١ 

ا 

- إلى ٩‏ - فقه الراوي » ونحوه » ولغته - لأن العالم بما ذكر يمكنه التحفظ 

من مواقة الزلل > فكان الوثوق به أكثر - وورعه » وضبطه » وفطنته » ويقظته > لأن 
هذه الصفات يغلب على الظِنٌ صدق صاحبها 4 وسواء فى هذه السبعة كانت الرواية 


11۰0 
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مَعْرُوفِ قِيل اؤ شهير السب وجفظ مَروِيٌ E‏ الشجب0" 


باللفظ » أو المعنى . 
وقيل : إن روى باللفظ فلا ترجيح بذلك . 


٠‏ - و١١‏ > عدم بدعته بأن يكرن حسن الاعتقاد » وشهرة عدالته » لشدة 
الوثوق بهما بالنسبة إلى مقابلهما 2777 1 


: أشار بهذا البيت إلى‎ )١( 
» كونه مزكى بالاختبار من المجتهد » فير بجح على المزكى عنده بالإخبار‎ - ١١ 0 
۰ . لأن المعاينة أقوى من الخبر‎ 

۳ - كونه أكثر مرکین . 

٤‏ - كونه صريح التزكية » فيقدم خبر من صرح بتزكيته على من ځکم 


بشهادته > أو عمل بروايته في الجملة > لأن الحكم والعمل قد يُبنيان على الظاهر من 
غير تزكية . 


قوله : « وعلمها » أي علم العدالة » فالضمير يرجع للعدالة لكن فيه بعد » 
حيث اعترض بينهما ‏ وفقد بدعة » » يعني أنه بر ججح من عُلمَت عدالته باختبار 


المجتهد على من عَلِمَهُ باخبار غيره له . وقوله : « بالاختبار ) متعلق ب ( علمها » . 

وقوله : « أو تَرَى » بتاء الخطاب » و « مزكيه » مفعوله الأول ٠و«‏ أكثر) 
مفعوله الثاني » و « عَدَّا » تمبيز » و « صريح » بالج عطفًا على ب « العلو ) . والله 
تعالى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى‎ )١( 

٥‏ - كونه معروف النسب » فيقدّم على مجهوله » لشدة الوثوق به » زاد ابن 
الحاجب » والامديٰ : ومشهوره » فيقدم على غير مشهوره » لان من ليس مشهورًا 





O. 


مُعولا فظو لا الكثب سماعه لا مِن وَرَاهٍ المج“ 


¢ 


لا يحترز عما ينقص منزلته المشهورة » وضعفه في ( > جمع الجوامع 
1 - کون حاف موق ر عدم على من لم حن ادلاه عل اماف 


۷ دعر السبب » فيقدم الخبر الشعمل على السبب ما لم يشتمل عليه ۽ 
لاهتمام راوي الأول به . 

قوله : « معروف » بغير تنوين لإضافته إلى « النسب » مقدرًا لدلالة ما بعده 
عليه > كما قال في « الخلاصة ) : 
يدف الثاني ي لول كاله 0 > ل 

اه ار اا ال مدر يل ا من اللرجحات ‏ وکنا « شهير » و 
« حفظ » و ١‏ ذكر » مجرورات بالعطف أيضًا . واللّه تعالى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى‎ )١( 

۸ - التعويل على الحفظ » دون الكتابة » فيقدم خبر المعوّل على الحفظ فيما 
يرويه على خبر المعوّل على الكتابة » لاحتمال أن يزاد في كتابه » أو ينقص منه › 
واحتمال النسيان 2 والاشتباه في الحفظ كالعدم » واختار الناظم في « شرحه ( 
ترجیح المعتمد على الكتاب الذي يؤمن فيه الزيادة والنتقص لأن الحفظ خوّان . 

٩‏ - كونه سمع شفامًا » فيقدم على من سمع من وراء حجاب لأمنه من 
تطرّق الخلل في الثاني . 

وقد قدمت رواية القاسم بن محمد عن عائشة شة رضي الله عنها أن بريرة عَتَفَت 


وزوجها عبد 4 علىرواية الأسود عنها أنه كان حا ¢ فإن القاسم سمع منها بلا 
حجاب ¢ لانها عمته » والأسود من وراء الحجاب ٠.‏ 
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ر قُوَةَ الطريق والأضل E‏ وَمِنْ أكابر الصحاب وکو 
ثَالِمُهَا في عير أخكام النّسَا آنخجر إشلام وَقِيلَ غغكسا 


قوله : « معدلا ) منصوب بنزع الخافض » وهو معطوف على المرجحات 
ايسا 4 أي ويرجخح بتعويل المعل على الحفظ دون الكتاب . 

ا : ( سماعه ) بالج عطف على ما سبق من المرجحات ايسا بعاطف 

. والله تعالى أعلم . 

: أشار بهذين البيتين إلى‎ )١( 


٠‏ - قوة الطريق في تحمله » فيقدّم السامع من لفظ الشيخ على القارئ » وهو 
على السامع بقراءة غيره > وهو على المْتَاوَل » وهو على الجاز » وهكذا على ما تقدّم 
تفصيله . 


١‏ - كون خبره لم ينكره الأصل الذي رَوَى عنه على ما أنكره الأصل » وإن 
لم يُقجل إنكاره 4 لأن الحاصل من الأول أقوى 4 فقوله J):‏ والأصل » با جر أيضًا 4 
وهو على حذف مضاف » أي كون الأصل » يعني أنه مر جخ بخ الخبر أيضًا بكون 
الأصل أقر به . والله تعالى أعلم . 

١‏ - كونه من أكابر الصسحانة » أي رؤسائهم » فيقدم على غيرهم » لقربهم 
من مجلس النبي يِه وشدّة ديانتهم » وقد كان علي يُحلفٌ الرواة » ويقبل خبر 
الصدّيق من غير تحايف » وعن أحمد رواية أنه لا ترجيح به . 


۳ - كونه ذكجًا ( فير جح على رواية المرأة ¢ لأنه أضبط في الجملة › وقال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : لا ترجيح بذلك > فإن كثيدا من النساء أضبط من 


كثير من الرجال . 

قال الزركشئت : وهو الصواب » وفي « القواطع » إنه ظاهر المذهب »2 ولم 
يذكر الأول بل حكى إلكيا الاتفاق عليه » فقال : لم يقل أحد : إن رواية الرجال 
مرجحة على رواية النساء ؛ لأنه قد تكون المرأة أحفظ » وأضبط من الرجل » وفي 
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قول ثالث : تقديم رواية المرأة إذا كان المرويّ في أحكام النساء » ورواية الذ كر في غير 
. واللّه تعالى أعلم . 

٠ کون متأسر الإسلام ۽ فيقدم على رواية متقدمة لظهور تأخر خبره‎ > ۷ ۲٤ 
فلا يرجح‎ E أنه لد ترجیح م بالتأخير » دوا صحبة التقده الإسلدم إلى فاته‎ 
المتأخر عليه » قال : وما قلنا أولى 03 لأن سماع المتأخر يحقق تأخره ¢ وسماع المتقدم‎ 
. يحتمل التأخر والتقدم ¢ ومحقق التأخر أولى‎ 

ش قوله : )0 ومن أكابر الصحاب (] 26 وفي نسخة : ( ومن أكابر الصحابة 
ذكر () ¢ والأول أوضح . واللّه تعالى أعلم . 

1 أشار بهذا البيت إلى : 

۲٢ 6‏ - كونه مباشرًا للمروي » وكونه صاحب الواقعة قعة المروية ؛ لأن كل 
منهما أعرف بالحال من غيره . 

مثال الأول : حديث الترمذي وغيره عن أبي رافع رضي الله عنه » « أنه عل 
تزوج ميمونة حلالا » وبنى بها حلالًا » » قال : « وكنت الرسول بينهما ) » مع 
حديث ١‏ الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنهما » « أنه ل تزوج ميمونة › 
وهو محرم ) . 

ومثال الثاني : حديث أبي داود عن ميمونة رضي الله عنها :) تزوجني رسول الله ْ 
ل » ونحن حلالان بسرف ) » مع : خبر ابن عباس المذكور » وروی أبو داود عن 
ابن المسيب » قال : وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة » وهو محرم . 

۷ - كونه حرا » فيقدم خبره على خبر العبد » لأنه لشرف منصبه يجترز عما 
لا يحترز الرقيق . 
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قال الزركشي : وهذا ضعيف » كما تقدم فى الذكر . 

قال ابن السمعانى : والحريّة لا تأثير لها . 

۸ - وكونه حمل بعد البلوغ » لأنه أضبط من المتحمّل قبله » ولهذا احئلف 
في قبوله . 

4 - كونه روى باللفظ » فيقدم على من روى بالمعنى » لسلامته عن تطرّق 
خلل إليه 

فقوله : « مباشر إلخ » مجرورات بالعطف كسابقها . 

وقوه ولا شل » في قوة لتيل » أي إما ّم لراوي باللفظ ؛ لأنه لا حال 

(1) أشار بهذا البيت إلى : 

. كونه غير مدلس » لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلّس المقبول‎ - ٠ 

”١‏ - كونه ليس له اسمان » لأن من له اسمان يتطق إليه الخلل بأن يشا رکه 
ضعيف في أحدهما . 

؟* - کون ذلك الحديث مخرجًا فى ) الصحيحين » ؛ لأن الخرج فيهما 
أقوى من غيره » وإن كان على شرطهما > لقي الأمة لهما بالقبول » وعلى هذا 
فيقدّم ما أخرجاه على ما أخرجه البخاريٌ وحده » وما انفرد به البخاريٌ على ما انفرد 
به مسلم » وما انفرد به مسلم على ما كان على شرطهما » ولم يخرجاه » وما كان 
على شرطهما على ما هو على شرط البخاري » وما هو على شرط البخاري علىما هو 
على شرط مسلم » وما هو على شرط مسلم على ما هو على شرط غيرهما » ويقدم 
ما انفرد به ابن خزية على ما صححه ابن حبان » أو الحاكم ‏ > كما هو مقرّر في محله 
من كتب مصطلح الحديث . 





N 
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مول كَالْفِعٌُْ صمت َالمَصِيخ لا رائ مَصَاحَةٌ على الس“ 
ور ٠‏ 1 ت e‏ 02 °( 
ا ابي و٠‏ وَمَا على زيَادَةٍ واو للعلا 





فقوله : « غير مدلس إلخ » بالج » وإعرابه كإعراب ما سبق » و « شرج 
الشيخين ( بصيغة اسم المفعول . والله تعالى أعلم . 

(1) هنا شروع في ( الوجه الثاني ) من أوجه الترجيح ‏ وهو الترجيح بحسب 
المتن » وهي كثيرة أيضًا . 

فمنها : تقديم القول على الفعل »> لأنه أقوى في الدلالة على س منه 
لاحتماله لاختصاص به . 


إذا لم یکن الیو بوجه من الوجوه سل ھا ۽ لأن السا الدليلين أو من 
إلغاء أحدهما . فتنته 11 تعالى أعلم . 


وتقديم الفعل على التقرير » لقوته عليه » والفصيح على غيره لتطرق الخلل إليه 
باحتمال كونه مرويًا بالمعنى » لكن لا يقدم الزائد في الفصاحة على على الفصيح . 

وقيل : يقدم لأنه بل أفصح العرب » فيبعد نطقه بغير الأفصح » لا سيما إذا 
خاطب به من لا يعرف غيره » وقد كان يخاطب العرب بلغاتها . 

قال الزركشي : وإنما عبر في ( جمع الجوا مع ) ب ١‏ زائد الفصاحة » » ولم يعبر 
ب د الأفصح » كما في د للنهاج ‏ ؛ لآن الأخصح أن يكون في كلمة واحدة لقعا 
إحداهما أفصح من الأخرى » والزائد فصاحة یکون في كلمات منها منها الفصيح 
الاح » وکن لصح ف أ 

له : « والقول إلخ » بالرفع نائب لفعل محذوف أي : يُقَدم القول إلخ . 

الا زد نصاحة ای : لا يقدّم الزائد فصاحة » وفي نسخة « لا زائدًا ) 

بالنصب » أي لا نقدم زائدًا . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدّم الوارد بلغة قريش على الوارد بغير لغتهم 
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لاحتمال روايته بالمعنى » وِيُقَدّم المدنى على المكي لتأخره عنه » والمدنئ ما ورد بعد 
الهجرة » والمكيئ قبلها . 


ويقدم المشتمل على زيادة على غيره لم فيه من زيادة العلم » » كخبر التكبير في 
العيد سبعًا على خبر التكبير فيه أربعًا » رواهما أبو داود . 

ويقدم المذكور فيه العلة مع الحكم على ما فيه الحكم فقط »› > لأن الأول أقوى 
في الاهتمام بالحكم من الثاني > كحديث البخاري : « من بذّل دينه فاقتلوه ) » مع 
حديث « الصحيحين ) : « أنه يلتم نهى عن قتل النساء » والصبيان » » نيط الحكم 
في الأول بوصف الردّة المناسب » ولا وصف في الثاني » فحملنا النساء فيه على 
الحربيات . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ما دكرت فيه العلةٌ قبل الحكم على عكسه ؛ 
دل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه » قاله في « ا محصول » . 

وعكسه النقشوانى » قائلا : الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة » فإذا 
سمعتها ركنت إليها » ولم تطلب غيرها » والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم » 
فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدّم إذا كان شديد المناسبة » كما في : 
.ل والسارق والسارقة ‏ الآية [ سورة المائدة » آية : 8*] » وقد لا تكتفي به »بل 
تطلب علة غيره » كما في : © إذا قمتم إلى الصلاة » فاغسلوا 4 الآية [ سورة 
الائدة آية : ]٦‏ » فيقال : تعظيمًا للمعبود . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم المشعر بعلو شأن النبي بلي لتأتحره عما لم 
يشعر بذلك ؛ لأن شأنه لم يزل في ازدياد وتجدّد على الدوام » فما أشعر بعلو شأنه 
فهو متأخر . 


£ £ 


لانه أ 


ويقدم ما فيه تهديد » مثاله حديث البخاري عن عمار رضي الله عنه : « من 





وذو عورم مُطِلَّقٍ عَلَى ا بسيبتب إلا بصورة ل 


وَالْعَامُ سَوْطِيًا عَلَى اث على الاح وَهْوَ بالباقي ڪري ٩‏ 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بل » » فهو لتضمنه التهديد مقدم على 
أحاديث الترغيب في صوم النفل . 

وما فيه تأكيد على الخالي عن ذلك » مثاله حديث أبي داود » وصححه ابن 
حبان » والحاكم على شرط الشيخين : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها » 
فنكاحها باطل » فنكاحها باطل ) > فنكاحها باطل ) » مع حديث مسلم : د الم 
أحقّ بنفسها من وليّها » . واللّه تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ما كان عمومًا مطلقًا على العموم ذي السبب 
إلا في السبب ء > لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون 
المطلق في القوة » إلا في صورة السبب » فهو فيها أقوى ؛ لأنها قطعية الدخول عند 
الأكثرين » كما تقدم . 

قوله : « اللذا » لغة في « الذي » . . 

وقوله : ( بسبب ) أي مع سبب . 

وقوله : « لذا » إشارة إلى السبب واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم العام الشرطيّ > كد( من )ء و (ما) 
الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح ؛ لإفادته للتعليل دونها . 
وقيل : العكس » لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه . 


وقوله : « وهو بالباقي حري » يعني أن انكر حقيق بتقديمه على باقي صيغ 
العموم 5 كالمعرف بأل » أو الإضافة ؛ لأنه أقوى منه في العموم > إذ 5307 
بالوضع في الأصخ » كما تقدّم » وهو إنها يدل عليه بالقرينة اتفاقًا . 


قوله : « والعام » بتخفيف اليم للوزن . واللّه تعالى أعلم : 
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5 ت 00 ا ه 
والجمع رَاجِحْ على ما مَنْ وَذِي 
ن 1 م6 تك ر ر 34 ° 
ما خض والهئدي عَكسَة أجل وَمَا يَكون فيه تَخصِيصٌ 


تملى | 


2 
2 


٠ ENT 2 2 5‏ 4 : 48 ۳ 
شَارَةٍ وَالإيَا الاقتضًا وَسَبْقْ ذيْن للمفاهيم را 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه يقدّم الجمع المعرّف باللام أو الإضافة على 
« ما ) » و ( من ) غير الشرطيتين > كالاستفهاميتين ؛ لأنه أقوى منهما في العموم › 
لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح في كل كما تقدم . 

وقوله : ٠‏ وذي على اسم جنس مع أل » إشارة إلى كل من الجمع المعف » و 
وما و ء و« من )ء أي تقدم الثلاثة على اسم الجنس المعدف باللام » أو الإضافة › 
لاحتمال العهد فيه » بخلاف « ما » و« من ) فلا يحتملانه » والمجمع المعر فيبعد 
احتماله له . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله : « ثم الذي » يأتي شرحه مع ما بعده . 

3 أشار بهذا البيت ای أنه يقدم العام الذي لم يُخص على الذي خص‎ CD 

وقيل : عكسه » لأن ما خض من العام هو القالب » والغالب أولى من غيره » 
إذ يبعد تخصيصه مرّة أخرى بخلاف الباقى على عمومه » وهذا ما اختاره الصف 
الهندي » وصاحب ( جمع الجوامع 0 . 

ويقدم الأقلّ تخصيصًا على الأكثر تخصيصًا ؛ لأن الضعف في الأقلّ دونه في 
الأكثر . 

وقوله : « وعكسَة » مفعول مقدّم ل « أجل » . واللّه تعالى أعلم . 

› أشار بهذا البيت إلى أنه يقدّم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة‎ )٣( 
والإيماء » لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق » أو الصحة » وبالثالث‎ 
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ا ب کے ےا ے2 ەا No27‏ 
وَالونَضَى تَقَدُمُ الْمَحْوَى عَلَى خلافه وَمَا عَنَ اضلٍ ثقلا 
وَمُتْبِتٍ كَالِتُهًا يَسْقَويَان وَقيل لا في الي وَالطلاق ان 





مقصود لا يتوقف عليه ذلك » وبالثاني غير مقصود » كما علم ذلك في ¢ 
فيكون الاول اقوى . 


ويقدم الإشارة والإيماء على المفهومين ‏ أي الموافقة والخالفة ؛ لأن دلالة الأولين 
في محل النطق بخلاف المفهومين . 

قوله : « على إشارة » وقع في بعض النسخ ١‏ على إمارة » وهو تصحيف . 

وقوله : « والايما الاقتضا » بقصر « الايا » ونقل حركة الهمزة إلى [ اللام » 
ودرجها » وفي نسخة : ( والإيماء اقتضا » . 

وقوله : « رضا ۾ أي : ذو رضًا أو مرضي © حبر ( سبق ) . واللّه تعالى أعلم . 

)0( أشار بهذا إلى أنه يقدم مفهوم الموافقة »> وهو المراد ب ( الفحوى ( على 
مفهوم الخالفة ؛ للاتفاق على حجية الأول ¢ والخلاف في الثاني . 

وقيل : عكسه ,ع > واختاره الهنديّ ؛ لأن الخالفة تفيد تأسيسًا بخلاف الموافقة 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : « وما عن آصل نقلا » يأتي شرحه مع ما بعده . 

(۲) هذا شروع في بیان ( الوجه اثالث ) من أوجه الترجيح » وهو التقديم 
باعتبار مدلول الخبر » فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على لمر لک الأصل ع 
لإفادته حكمًا شرعيًا زائدًا على الأصل » وهذا رأي الجمهور . 

وقبل : يقدم المقوو ز عليه ؛ لأنه إن قدّر سابًا في الزمن على الناقل لم يكن له 


فائدة » لاستفادة مضمونه من البراءة الأصلية » فيتعين تقديره متأخوًا على الناقل » 
فيكون ناسحًا له » وقد مه مڙ رده في مبحث ١‏ الناسخ » . 
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والأمر وَالَظْر على الإبَاحةٍ الها سَواء الحظر وت 





مثاله حديث : « من مس ذكره » فليتوضأ » » صححه الترمذي وغيره » مع 
حديث : « فما هو إلا بضعة منك » » رواه الترمذي وغيره . 

ويقدم المثبت على النافي » لاشتماله على زيادة علم . 

وقيل : عكسه » لاعتضاد النافى بالأصل . 

والغالث : أنهما سواء » لتساوي مرجحيهما ٠.‏ 

والرابع : يقدم المثبت » إلا في العتاق والطلاق » فيقدّم النافي لهما على 

المثبت لهما » لأن الأصل عدمهما » وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه » أي 
يرجح المثبت لهما على النافي لهما . 

قوله : ( وما عن أصل » عطف على الفحوى » وهو بنقل حركة الهمزة إلى 
النون » ودرجها للوزن . وقوله : م ومثبت » بالجر عطمًا على « الفحوى » أيضًا . 

وقوله : « يستويان ) وفي نسخة : « مستويان ») . 

وقوله : « وقيل : لا في العتق » ووقع في نسخة « وقل لا في العتق » » وهو 


١ . 


وقوله : « والطلاق ثان » » مبتدأ وخبره » أي : الطلاق ثان للعتق في تقديم 
النافي على المثبت . وفي نسخة : « والطلاقي بان » فيج « الطلاتي » عطفًا على 
« العتتي » . والمعنى : قيل : ظهر تقديم ابت إلا فيهما » وفي أخرى )0 والذي 

أبان » أي : والطلاق الذي قطع الصلة بين الزوجين . والله تعالى أعلم . 
01 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدَمُ الأمد على الإباحة » لأنه أحوط بالطلب . 


وقيل : عكسه » ورجحه الهنديّ لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب »> ويقدم 
الحظر على الإباحة + لأنه أحوط . 
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افع الیل عَلَى للذ ما فى وَمُنْيِتِ الْوَضْعْ على ما کلف“ 
وَبِانَّمَاقٍ قُدُمَ الئَهْئ عَلَى. أثر والاخباز عَلّى دين اغتلد“ 


وقيل : عكسه » لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج » والثالث أنهما 
سواء » لتساوي مرجحيهما » ورجحه في « المستصفى » 

وقوله : ( والأمرع والحظر ) بالك عطمًا على ١‏ الفحوى » أيضًا . 

وقوله : « وتي » اسم إشارة أشار به إلى الإباحة . واللّهِ تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم نافي الح على مثبته ؛ لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات » ولا فيه من اليسر » وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى : ٠‏ يريد الله بكم 


اليسر 4 [ سورة البقرة » آية ]١5‏ » و ل ما جعل عليكم في الدين من حرج # 
[ سورة الحج › آية ¥۸[ . 


وقيل : المثبت ؛ لإفادته ألتأسيس > حكاه الشيخ امحلئ عن المتكلمين . 

وقيل : إنهما سواء » ورجحه الغزالي . 

ويقدم المثبت للحكم الوضعئ على المثبت للحكم التكليفي > لأن الأول لا 
يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني . 

وقيل : عكسه » لأنه مقصود بالذات ولأنه أكثر » ولأن فيه الثوات بخلاف 
الوضعي . 

وقوله : « ودافع الحدٌ ) بالجد كسابقه » ومثله « ومثبتٍ الوضع 

وهذه المسائل كلها منصبٌ عليها قولٍ | الناظم رحمه الله تعالى : ( والمرتضى ») 
قبل ثلاثة أبيات » فالخلاف جار فيها . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدُمْ النهيئع على الأمر بالاتفاق ؛ لأن الأول لدفع 
المفسدة » والثانى لجلب المصلحة › والأعتفاء بدفع المفسدة اشد . 


To 





۳۰ 
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احم وَالْكوة. عَلَى الدب وما يعمل مَعْبَاهُ يا لن يمه“ 
وَمَا بِوَفْقِهِ دَلِيلٌ آححد ‏ لو موسلا أؤ يذ رَآهُ الأكبّد 


0 آمل طَيِْبَةٍ أؤ الصّحَابي َالقُهَا إِنْ كان دا الْعِسَابٍ 
إلى يز بص ين رَابِعْهَا إن أحد الشيخ 


ويقدم الخبر المضمّن للتكليف على الأمر والنهي » لأن دلالته على الثبوت أولى 


« والاخبار ) بكسر الهمزة > ونقل حركتها إلى ما قبلهاء وحذفها » 
اراد ب به 000 وهو مبتدأ ع خبره جملة ) اعتلى ( وفي تسحخة : ( والاخبار 
اعقلا » . وعليه ذهو عطف على ما قبله » و 9 اعقلا » فعل أمر مستأئف » أي : 


)غ20 أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ا مقتتضي للوجوب 3 أو الكراهة على المقتضي 
للندب ؛ للاحتياط في الأول » ودفع اللوم في الثاني . ويقدم المعقول المعنى على ما 
لم يعقل ؛ ۽ لأنه أدعى للانقياد ) وأفيد اقا عليه . 


قوله : « لما لن يُفَهَمَا ) بالبناء للمفعول )2 : على غير المفهوم » ووقع في 
مض اسع ١‏ لولم بهم و وتي تخا لأذ لم هما » + مرآ 


(۲) هذا شروع في بیان ( الوجه الرابع ) من وجوه الترجيحات » وهو الترجيح 
بالأمور الخارجية : 

فمنها : أنه يقدم ما وافق دليلا آخر » من كتاب أو سنة » أو إجماع » أو قياي 
على ما لم يوافقه ؛ لأن الظنّ في الموافق أقوى » كتقديم حديث عائشة رضي الله 
عنها في التغليس بالصبح على حديث الإسفار بها لموافقته لقوله تعالى : و حافظوا 
على الصلوات 4 [ سورة البقرة 3 أية : 275224 ومن الحافظة عليها إيقاعها أول 
الوقت . 


س 


وَقِيلَ إِنْ يُخَالِفٍ ابن جيل في اليل والئخرم وَالْقَضَا علي 
َالإرثِ ريد لَمْ يربخ بها الشَافِهِيُ في الْقُوُوضٍ قَنَمَا 
وفاق زرَيِدٍ فَمْعَذٍ فَعَلِي وَفِي سِوَامَا قَبِلَهُ ابِنُ جيل 
وُر النَّصٌُ عَلَى الإبجماع وَقُدَّمَ الاي عَنِ التُرَّاع 

وكذا لو وافقه خبر مرسل » أو فتوى الأكثرين » أو عمل أهل المدينة » أو قول 
صحابي ؛ لقوة الظنٌّ في ذلك . 

وقيل : لا ترجيح بواحد منها » وصححه الغزالي ؛ لأنه ليس بحجة . 

قلت : وهو الأقوى عندي . واللّه تعالى أعلم . 

وفي الصحابي قول ثالث أنه إن كان ممُيرًا بنص في باب من أبواب الفقه رجح 
بموافقته في ذلك الباب . كزيد في الفرائض › وإلا فلا . 

ورابع : وهو إن كان أحد الشيخين رجح مطلقًا » دون غيرهما من الصحابة . 

قوله : « وما بوفقه إلخ ) وفي نسخة : « وما يُوافمه » وعليه ف « ما ) شرطية 
لذا جزم الفعل بعدها » ويقدر جوابها » أي : يقدم . 


وقوله : « لو مرسلا » أي : ولو كان الدليل الآخر مرسلا » وفي نسخة : دأو 
مرسلا » والظاهر أنه تصحيف . 


وقوله : « إن كان ذا انتساب ) أي : إن كان الصحابي صاحب إنتساب إلى 
تمييز بالنص يقدم على غيره »> وفي نسخة : « إن ذو انتساب » بالرفع » والأولى أولى . 

وقوله : « عين ) أي : متعين » صفة ل « نص ) . 

وقوله : « إن أحد الشيخين » « أحد » خبر ل « كان » الحذوفة مع اسمها ع 
أي إن كان الصحابي أحدهما . واللّه تعالى أعلم . 

)١1(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قيل : لا يرجح أحد الشيخين إلا بشرط أن لا 
يخالفهما من ميزه النصّ في باب » كزيد في الفرائض » ومعاذ بن جبل في الحلال 
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والحرام » وعل في القضاء » ففي الحديث : « أفرضكم زيد » وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ » وأقضاكم علي )( 

وقال الشافعى : إن كان الخبران - أي المتعارضان - فى الفرائض قدم منهما ما 
يوافق قول زيد » ثم ما يوافق قول معاذ » ثم ما يوافق قول علي ؛ لشهادة النص 
ا والحرام » وعلي في القضاء » واكلال 
على الأعم » فإن كانا في غير الفرائض قدّم منهما ما يوافق قول معاذ. » فإن لم يكن له 
قول فما يوإفق قول علي ؛ لأن الذي رجح فيه معاذ أخصٌ من الذي رجح فيه علي 

وقوله : « ابن جبل » فاعل « يُخَالِتَ » وهو بسكون الفاء للوزن . 

وقوله : « والإرث » بالج عطفًا على « الحل » » و « زيد » بالرفع عطمًا على 
النحو . 

وقوله : ( لم يرجح بهما » بالبناء للمفعول » يعني أنه لا يرجح بأحد الشيخين 
في هذه المواضع 

وقوله : « الشافعى ) مبتدأ خبره جملة ( قدما ) والألف للإطلاق . و١‏ وفاق 
يي » مفعول به 7 ٠‏ قم ٠.)‏ 


رضي اله تعالى س عنهم أجمعين - ES‏ 


(۱) صحيح » أخرجه أحمد » والترمذي » وغيرهما من حديث أنس - رضي الله عنه - 
بلفظ : م أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ؛ وأشدّهم في أمر الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان › 
وأقرؤهم لكتاب الله أن بن كعب » > وأفرضهم زيد ب بن ثابت » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ 
ابن جبل » ولكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . 
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ئالئها ٠‏ سَوَاءُ لذي رض صَحَابَةٌ ولك ِي اتقو 
8 وغه من جنس صله واف امع ر باعل أو يَغْلِبَ 0:6 


0 

وقيل : يقدم المسبوق به على غيره . . 

وقيل : هما سواء » وِيُقَدَّم إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم ؛ الأنهم 
أشرف » فقد قيل : إن الحجة في إجماعهم دون غيرهم » ويقدّم إجماع الكل على 
ما حالف فيه العوامٌ ؛ لضعف الثاني بالخلاف في حجيته » ويقدم الإجماع المنقرض 
على غيره 0 للاتفاق على حجية الأول ¢ والخلاف في الثاني . 

قوله : د وخر النصّ » يحتمل أن يكون فعل أمر» ويحتمل أن يكون فعلا 
ماضرًا مغير الصيغة » وكذا قوله ) وقدّم الخالي ) » وقول : ) وقدّم القياس ( الآتي 
وقوله : « سواءُ » بمنع الصرف للوزن . 

وقوله : « والذي فرض صحابة » بالفاء » أي قطعه الصحابة ؛ لأن الفرض في 
للغة : القطع » كما قاله في « اللسان » » والمراد إجماعهم عليه . 

وقوله : « والكل » عطف على « صحابةٌ » . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) هذا شروع في مرجحات القياس وهو الوجه ( السادس ) من أنواع 
المرجحات »> وهي تارة تكون ببحسب الأصل » وتارة بحسب العلة > فالأول يكون 
بقوة دليله » بأن يكون في أحد القياسين بالمنطوق » وفي الآخر بالمفهوم » لقوة النظر 


بقوة ة الدليل » وبكون أحد القياسين على سنن القياس » والآخر ليس كذلك » فيقدم 
الأول . 


Yo 
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وَكُوْنُهَا بالْشلّك الْقَوِيّ وات أصَلَينٍ على لوئ“ 


والمراد يكن على سن قي | أن ايكون افرع التتازع فيه من جنس الأصل ؛ 


راغا فسرنا کونه على سان القبار, بالتفسير المذكور لفلا يقال : ليس هذا من 
وجوه الترجيحات ؛ لأنه يشتر شت في كل أصل أن لا يخالف سان القياس . 


وأما الترجيح بحسب العلة › فيقدم القطوع بوجود علته على المظنون 
وجودها » والمظنون ظنًا أغلب على ما دونه ؛ لقوة الظن فيهما . 


قوله : ( الشتن ) بفتحتين : الطريق . 

وقوله : « أي فرعه إلخ » تفسير للش . 

وقوله : « وأن يُقطع » بالبناء للمفعول عطف على « أن يقوى » . 

وقوله : ( أو يغلب » بالبناء للفاعل » و « ظنٌ » فاعله . واللّه تعالى أعلم . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه تُقدَّم العلة التي مسلكها أقوى ؛ لقوة الظن فيه . 


وتقدم الردودة إلى أصلين فأكثر » على المردودة إلى أصل واحد » بناء على 


قل : هما سود ار على مال . والأول أصع كما أشار إليه في النظم . 


: ( وكونها » عطف على قوله : « أن به يَقْوَى إلخ » أي : يرجح القياس 
يا بكسن لعل ا و 


وقوله : « وذات أصلين إلخ » بالنصب عطفًا على خبر « كونها » أي : تقدم 
العلّة ذات أصلين على ما كانت بكونها ذات أصل واحد . والله تعالى أعلم . 








لاحت وشح ای کوک اا 


وَصِقَةٍ وَتِيَةٍ وَقِلَةٍ أوصافها وَقِلَ كس ذي وتي“ 
وَذَاتُ الإحتِيَاطٍ وَالْعْمُوم في أَضْلٍ رفي التغليل لَمْ ب 


)١(‏ أي : تقدم إحدى العلتين إذا كانت ذات صفة ذاتية على التى هى 

حكمية ؛ لأنها ألزم . 

وقيل : تقدّم الحكمية » لأن الحكم بالحكم أشبه » والذاتية كالطعم » 
والإسكار » والحكمية كالحرمة » والنجاسة . 

وتقدم القليلة الأوصاف على الكثيرة الأوصاف 3 لأنها أسلم 3 وقيل : تقدم 
الكثيرة الأوصاف ؛ لأنها أكثر شبهًا بالأصل . 

قوله : « وصفة » بالج عطف على « أصلين » » وكذا « قلة » . 

وقوله : ١‏ وقيل عكس ذي وتي » » اسما إشارة للمؤثة » أشار بهما إلى 
عكس صفة ذاتية » وقليلة الأوصاف . واللَّه تعالى أعلم . 

)( أي تقدم العلة التي تقتضي ي احتياطا > لأنها أقوى ما لا يقتضيه . 

وتقدم أيضًا التي تعم أصلها » بأن توجد في جميع أفراده ؛ لأنها أكثر فائدةً مما 
لا تعم » كالطعم العلة عند الشافعية في باب الربا ؛ فإنه موجود في الب مثلا قليله 
وكثيره » بخلاف الكيل العلة عند الحنفية » فلا يوجد في قليله » فجوّزوا بيع الحفنة 
منه بالحفنتين . 

رثدم انق على تيل أصلها » الحوذة مه ) لضف مقاييا كلف ف . 

: « وفي التعليل » وقع في بعض النسخ « وفي التعميم » بالميم » وهو 


تصحيف ۲ لجار لجرو تعلق د تاف »اء افعو وه ال ) عوض 
عن المضاف إليه » أي : تعليل أصلها » والجملة صلة محذوف » أي التي لم يُختلف 


في تعليل أصلها . والله تعالى أعلم . 
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ع 7 2 م و2 

وَمَا يُوافق أصولا عِدَهْ أؤعلة آخریِ رغص كبرد 
م 0 20 ھر ا ام < م < ام 5 
Tu i< MT‏ اه 0ت 7 7 
قَالسَفِدٌ فَالمتَاسَبَاتٌ فَالشَّبَهُ ‏ قفالدورًان وَحكوًا فى الْوْتَمَهُ 


النّصّ ‏ فَالإِجْمَاعَ قيل وَاججْعَلٍ الدّوَرَانَ بَعْدَ سَبِْرِمَا يلي“ 


3 أي : تقدّم الموافقة لأصول عديدة في الشرع على الموافقة لأصل واحد › 
لأنها أقوى بكثرة ما يشهد لها . 

وأشار بقوله : « أو علة أخرى » » إلى أنه اخثُّلف فيما إذا وافقت علة أخرى » 
بناء على جواز التعليل بعلتين » على قولين : 

( أحدهما ) : نعم 

( والثاني ) : لا » وصححه في ( جمع الجوامع » » تبعًا لابن السمعاني ؛ 
لأن الشيء إنما يتقوى بصفة في ذاته » لا بانضمام غيره إليه . 

وذكر الشيخ حلي أن الخلاف مبنئ على الترجيح بكثرة الأدلة > ومقتضاه 
التقديم 4 وهو الاأصوب 4 كما أشار إليه الناظم هنا 4 حيث عطفه على الأقوال 
الراجحة في المسائل المتقدمة ع وذكر مقابله بقوله : ) وبعض رده ( . والله تعالى 
أعلم . 

وا م ال ا بُحثه في ( المحصول ) » وجزم به 

في « الحاصل » » و ١‏ المنهاج » . 

ويقدّم منها القطعي على الظنيّ . 


ويقدم ما ثبتت علته بالإيماء على السبر › والسبر على المناسبة 3 والمناسبة على 
الشَّهِ » والشَّبَهُ على الدّوَرَان » لما تقدم في تعاريفها من أن الإيماء دالٌ على العلية 
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وعلة على دَلالة رجح وعير دي ت رکب على الاصخ 4 


باللفظ » والباقي بالطرق العقلية » لاستناد الظنّ فيه إلى سبب خاص » والسبر دال 
على نفي الإجارض نكل با يصلح العلية » بخلاف المناسبة » والشبة مردود عند 


قال إمام الحرمين : أدنى المعاني في المناسبة مرجح على أعلى الأشباه » وقدّم 
على الدَّوَرَانَ ؛ لقربه من المناسبة . 

وقيل : الدوران مقدم على المناسبة » لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها › و 
البيضاويٌ المناسبة » ثم الدوران » ثم السبر » ثم الإياء » ثم الطرد ؛ لقول الإمام : | 
الإيماء ليس فيه لفظ يدل على العلية » وإنما يدل بواسطة الثلاثة المذكورة في ل 
أصله » والأصل أقوى من الفرع › » فيكون کل من هذه الثلاثة أقوى منه . 


قيل : وتأخير تنقيح المناط عن الطرد مشكلٌ » والصواب تقديه عليه . 
قوله : « وما ثبوتها يإجماع » وقع في نسخة ( فإجماع ) » وهو تصحيف . 
وقوله : « فبإيماء » وقع في نسخة « فإياء ) وهو تصحيف أيضًا . 

وقوله : « تخص » بالتاء » وفي نسخة بالياء التحتانية » وبناء الفعل للمفعول . 


وقوله : 2 فالمناسبات ( بصيغة الجمع 4 ووقع في نسخة ( فالمناسبة ( بالإفراد 4 


وقوله : ( وحكوا ) » وفي نسخة « فحكوا ) » والواو أولى . 
وقوله : « النصّ › فالإجماع ) بالنصب على المفعولية ل « حكوا ) . 
وقوله : « واجعل » وفي نسخة « فاجعل » بالفاء . واللّه تعالى أعلم : 


)001 أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم قياس المعنى على قياس الدلالة » لاشتمال 
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الود نك لِلْحَقِيقَةٍ الممزِيٌ وَتَعْدَهُ العُْوْفِيٌ فالشوعئ 0( 


2 نم الۇجودي وَالْمَسِيطٌ يجحا عَلَى سِوَاقُمَا وَمَا َد وَضَعا 
فيا اطّرَادٌ وَانْعِكَاسٌَ فَاطْرَادُ فَقَطْ وَفِى الْقَاصِرَةِ اناف باذ 


عَم يرما الها سيان وراي مُرْوعُهَا قولان 


ويقدم غير المركب عليه » للاختلاف في قبول المركب . 


وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : يقدم الم ركب على غيره ؛ لقوته باتفاق 
الخصمين على حكم الأصل ف وله تعالى أعلم | 
ل واف على شوء » بخلاف الو 

ويقدم العرفي على الشرعي ؛ لأنه متفق عليه بخلافه . 

قوله : « للحقيقة » متعلق ب « لغري » » وهو صفة للوصف » أي الوصف 
المنسوب إلى الحقيقة . والله تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى أنه يقدم الوجوديّ مما ذكر على العدمي منه › 
لضعف الثاني بالخلاف فيه » كقول الشافعية : السفرجل مطعوم فهو ربوي » كاليرٌ › 
مع قول الحنفية : ليس بمكيل » ولا موزون . ويقدم أيضًا البسيط منه على المركب ؛ 
لضعف الثاني بالخلاف فيه أيضًا > كتعليل الربا بالطعم › > مع تعليلهم بالتقدير بكيل أو 
وزث . 

وتقدّم أيضًا لمطردة المنعكسة على المطردة قط ؛ لضعف الثانية بحلاف فيها . 
رهيم أا الطردة قط على الدكسة فقط ؛ لان مف الاية يعدم الاطرا أشن 


وأشار بقوله : ( وفي القاصرة لحلاف , باد اد إلخ ( إلى أنه اختّلف في المتعدية 
والقاصرة على أقوال : 1 
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رفي حدود الشرع فَدمْ مُلتَزمْ الاغرف الذاتي الصريح وَالاعَمٌْ 
063 5م | r‏ 6 5 رر 2 0 ر Dory,‏ 
قيل الاخصّ وَوفاق التْمَلٍ صح وَمَا الطريق لا کټسابه رج 

فقيل : تقدم المتعدية ؛ لأنها أفيد بالإلحاق بها . 

وقيل : القاصرة ؛ لأن الخطأ فيها اقل . 

والثالث : أنهما سواء ؛ لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق فى المتعدية › 

وأشار بقوله : « وزائد فروعها قولان » إلى أنه اخثلف أيضًا في الأكثر فروعًا 
من التعديتين على قولين | 

فمن رجح التعدية رجح الأكثر فروًا » ومن رجح القاصرة رجح الأقل » ولا 

يتأتى هنا القول بالتساوي ؛ لانتفاء علته 

[ تنبيه ] : ذكر في ( جمع الجوا مع » تقديم الباعث على الأمارة » وقد ذكره 
ابن الحاجب » وقال ابن یک في « شرحه » : لقائل أن يقول : العلة أبدًا إما 
بمعنى الباعث » أو الأمارة » أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه » أما أنها تارة بمعنى 
الباعث » وتارة بمعنى الأمارة » فلم يقل به أحد . انتهى . 

فلهذا تركه الناظم - رحمه الله - فلم يذكره هنا » كما قاله فی ٠‏ شرحه ¢ . 
واللّه تعالى أعلم . 
الترجيح . وهي ا ا كو الملهيات » أو شرعيةٌ کحدود الي 
المرادة هنا » فيقدم منها : الأعرف على الأخفى » لأنه أفضى إلى مقصود التعريف 
منه » والذاتي على العرضيّ ؛ لأن التعريف بالأول يفيد كثة الحقيقة » بخلاف الثاني . 


والصريح من اللفظ على ما فيه تجوّز » أو اشتراك » لتطّق الخلل إلى التعريف 
بالغاذ 
پاسالي . 


3 
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و و 
.- » 


ولوس للميرنبجح الحِصَارٌُ وقوه الظنٌ مو الا 


والأعج على الأحص ؛ لأن التعريف بالأعمّ أكثر فائدةً ؛ لكثرة المسمى فيه . 

وقيل : يرجح الأخصٌ » أخدًا بامحقّى » في الحدود . 

والموافقٌ للنقل السمعيّ » أو اللغويّ على غيره ؛ لأن التعريف با يخالفهما إنما 
يكون لتقل عنهما » والأصل عدمه . 

وما كان طريق اکتسابه آي , اة - أ ؛ لكونه قطعيًا » واكتساب 


قوله : ( قدم » فعل أمر» و ( مارم مفعوله » وهو مضاف إلى 
) الأعرف ) » و١‏ الذاتي » بتخفيف الياء للوزن » عطف على « الأعرف ) بتقدير 
عاطف » وكذا « الصريح » » و ١‏ الأعم » . 


03 


وقوله : « ووفاق النقل صخ ) مبتدأ وخبره » أي : موافق النقل صح تقديمه 
على خلافه . 

وقوله : « وما الطريق إلخ » مبتدأ محذِف خبره » أي : كذلك » أو عطف 
على فاعل « صخ » على قلة . واللّه تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذا البيت إلى أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدًا » ومرجعها إلى 
غلبة الظنّ وقوّته » وسَبق كثير منها ۽ ٠‏ فلم يذه حرا من ترد »ا ان 
الاشتراك » وتقديم المعنى الشرعى على العرفي » والعرفي على اللغويّ في خطاب 
الشارع » وتقديم بعض صور المناسب على بعضن » وغير ذلك . 


قوله : « المثار » بفتح اليم : يعني أن سبب ارجح ومنشأه هو غلبة الظنّ . 
وفى نسخة ( له مثار ) . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 


ملي اما الا رشع ماني الكو الال او 


( الكتاب السابع - في الاجتهاد “٠)‏ 
بَذْل الْفَقِيهِ الوْسْعَ فِي تحصيل ظنٌ بالأحكام مِنَ الدَّلِيلٍ" ‏ 





(۱) أراد رحمه الله تعالى به - كما قال البناني - الأعمّ من كونه اجتهادًا 
مطلمًا ¢ أو اجتهاد مذهب 4 أو اجتهاد فیا > ججيء الأقسام الثلائة في كلامه › وأما 
التعريف الذي ذكره بقوله : « بذل الفقيه إلخ » فخاصٌ بالاجتهاد المطلق . 


(۲) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى بيان معنى الاجتهاد وهو لَغدّ ذل 
أؤشع فيما فيه كلفة » وهو مأخوذ - كما قاله اماوردي - من جهاد النفس وكدّها ٠‏ 
في طلب المراد . 


وفي الاصطلاح : بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظَنّ بحكم . 


كذا قال في )ا الجوامع ( زاد ابن الحاجب : والمراد پېذل الوسع بذل 
تمام الطاقة في النظر في الأدلة بحيث س النفس بالعجز عن الزيادة . 


والمراد بالفقيه هنا المتهيئع للفقه مجارًا شائعًا » ويكون ما يحصّله فقيهًا حقيقة . 


قال امحل رحمه الله : والظنٌ امحصّل هو الفقه المعئف في أوائل الكتاب بالعلم 
بالأحكام إلخ . قال : فلو عب هنا بالظنّ بالأحكام كان أحسن . 


قال الناظم رحمه الله : فلذا عبرت به » ولا حاجة إلى قول ابن الحاجب : 
« شرع ) لإفهام لفظ الفقيه ذلك » وإلا لم يكن له معنى 


قوله : « بذل » خبر لمبتدأ محذوف » أي هوبذل إلخ . 
وقوله : ( الوسع ) بضم » فسكون : الطاقة » والقرّة . 
وقوله : « بالاحكام » بنقل حركة الهمزة » وحذفها . واللّه تعالى أعلم . 


ف 
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لم فيه لشم على او 


وه ؟ ١‏ ملک درك مَعْلُومٌ 


إلى الصَّرُورِيٌ فَقِيهُ ا لو 
يدري دلي لعش اكليف ٍ به 


الجالغ الْعَاقِلٍ وَالْعَقَلَ امحدو 


وَقيل الاداراك وقيل ما انتهى 


وَمِنْ أصولٍ الفِمَه وَالْمَيَانٍ 
يحص الاخكامٌ بدُونٍ حِفْظٍ ذي7" 


رانا بهذا البيت إلى أن الفقيه والمجتهد اسمان يطلقان بمعنى واحد » فكل 


منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر . 


. أحدها ) : البلوغ » لآن غيره لم يكمل عقله حتى يُعتبر قوله‎ ( ٠ 


( الثاني ) 


: العقل »> لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لا يقوله حتى يعتبر . 


وقوله : )0 والعقل احدد ( يأتي شرحه مع ما بعده . 
(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه احثلف في حدّ العقل على ثلاثة أقوال : 


( أحدها ) : أنه 


ملكةٌ » أي هيئة راسخة في النفس » يُدرَك بها المعلوم . 


( الثاني ) : أنه نفس الإدراك » سواء كان ضرورًا » أو نظريًا » وهر محكي 


عن الأشعري » وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحقّ » قالوا : 


في العقول لكثرة العلوم وقلتها . 
( الثالث ) 


: أنه الإدراك الضروريٌ فقط › وعليه القاضي أبو بكر » بخلاف 


النظريٌ » لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائه . 
له : « والعقل » بالنصب مفعول مقدّم ل « احدّد ) . 


وقوله : « فقيه النفس إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 


9ع أشار بهذه الأبيات إلى بة 


بقية أوصاف الجتهد 4 ف الوصف الغالث ) : 
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کون قفي النفس » أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام » بحيث يكون له قدرة 
على التصدف ۽ لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد . 


وهل يقدح فيه إنكاره القياس ؟ الأصحٌ لا ؛ لأن ذلك لا يخرجه عن فقاهة 
النفس . 
وقال القاضي أبو بكر » وإمام الحرمين : نعم » ويخرجه . 


والثالث : إن أنكر اللي قدح » أو الخفي فقط فلا » وعليه ابن الصلاح » 
ويترتب على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الإجماع » أو لا ؟ . 

قلت : عندي أن القول بعدم قدح خلافهم ضعيف ساقط عن الاعتبار » لأن 

من المشهور لدى الحققين من عهد نشأة الظاهرية إلى الآن أنه لا زال أهل العلم 
يعتبرونهم كسائر العلماء » فيناظرونهم » ويجادلونهم » وينصبون الخلاف بينهم › 

فمن أنكر هذا فقد كابر المحسوس » وكذبه الواقع » فليراجع كتب أهل العلم حتى 
تزول عنه غباوته . وقد حققت الكلام في هذا فيما كتبته على النسائي في شرح 
حديث النهي عن عن البول في الماء الراكد ( ج١‏ ص٤ )٥ ٤‏ فراجعه تستفد . والله تعالى 


المستعان » وإليه المشتكى . 


و( الوصف الرابع ) : أن يكون عارقًا بالدليل العقليّ > وهو البراءة الأصلية ع 
وبأنَا مكلفون بالتمسك به ما لم يرد ناقل عنه . 
و ) الوصف الخامس ) : أن يكون متوسطًا ذ فى معرفة الآلات من اللغة 4 
والنحو» إ إعرابًا وتصريفًا » وأصول الفقه ع واللعاني » والبيان › لتوقف الاستنباط 
عليها . 


أما الأصول فلن به تعرف كيفيته » وأما الباقي » فلأنه لا يهم المراد من 
المستنبط منه إلا به » لأنه عربي بليغ . 


وعُلم من التوسط أنه لا يكفي في ذلك الأقلّ » ولا يشترط فيه بلوغه الغاية فى 
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وقال الأستاذ : يجب التبحر في الحروف التي يختلف عليها المعاني » ويكفي 
التوسط فيما عداها » ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يشل عنه 
المستعمل في الكلام في غالب اللغة . ْ 

وأما في أصول الفقه » فكلما كان أكمل في معرفته كان أتم في فى اجتهاده . 

( الوصف السادس ) : أن يعرف من الكتاب والسئة ما يتمق بالأحكام ؛ ؛ لأن 


ذلك هو المستنبط منه » فلا يشتر ط العلم بجميعها » وقد قيل : إن آيات الأحكام مائة 1 


آية » وقيل : خمسمائة آية . 


قيل : وذلك مشكل » لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة 
الجميع » ولا يمكن للمجتهد تقليد غيره في تييزه » والقرائح تتفاوت في استنباط 
الأحكا 

م 


قال الغزالي : ويكفيه من ٠‏ السنة أن يكون نذه أصل مصحح يجمع أحاديث 
الأحكام 2 ويكتفى منه بمعرفة مواقع كل باب » فيراجعه وقت الحاجة . 

قال النووي : والتمثيل بأبي داود لا يصح 4 لأنه لم يستوعب الصحيح من 
أحاديث الأحكاء ‏ ولا معلمه. وكم فى الصحيح من حديث حكمي لين فيه 
انتهى . 

وهم من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظ ذلك » وهو كذلك . 

قوله : « الذي يخص الاحكام » عبر بالذي بتأويله بالقسم » أي القسم الذي 
يخص الأحكام ٤‏ وفي نسخة ( تخص ) بالتاء المغناة . و «الاحكام ( بنقل حركة 
الهمزة ودرجها . ش 

وقوله : « بدون حفظ ذي » إشارة إلى الآيات والأحاديث . واللّه تعالى 


أعلم . 
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وَحمَّىَ الشبكي أن المجتَهن من هَذِهٍ مَلّكة لَه وَقَدْ 
أخاط بالفظم يِن فَوَاعِدٍ كى ازتقى للْمَهْمِ لِلْمَقَاصِد"" 
ولعتو قال لِفغل الِإجْتِهَادُ لا كؤنه وَصْفًَا غَدَا في الشّخْصٍ باذ 


َه د 
2 


أن يعرف الإجماع كى لا يَحْرَِا وَسَمبَ التُرُولٍ قُلْتُ أطلَمًا 
وَنَاسِمَ الكل وَمَنْسُوخًا وما صُحْعَ وَالآحَادٌ مَمْ ضِدَهمَا 
وَحَالَ زاوي سُنَةٍ وَنَكتَفِي الآن بالؤبجوع لِلْمِصَئفِ'" 

)١(‏ أشار بهذين البيتين إلى أن السبكي رحمه الله قال : لا يكفي في المجتهد 


التوسط في العلوم المذكورة » بل لابد أن تكون هذه العلوم ملک له » ويكون مع 
ذلك قد أحاط بعظم قواعد الشرع ٠‏ ومارسها بحيث اكتسب قو » يفهم بها 


مقاصد الشرع . 
قوله : « للفهم » وفي نسخة : « بالفهم ) . 
0 أشار بهذه الأبيات إلى أن من الصفات المعتبرة للمجتهد جتهل - قال السبكي : 


لكن لإيقاع الاجتهاد » لا لكونه متصفًا به - أن يعرف مواقع الإجماع » > كي لا 
يخرقه بمخالفته » وخرقه حرام . 

قال الشيخ ولي الدين : ولا يشتر ط حفظها »بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به 
ليس مخالقًا للإجماع › إما بأن يعلم موافقته لعالم » أو يط أن تلك الواقعة حادثة لم 
يسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام . 


وأن يعرف أسباب النزول » فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد » وينبغي أن 
يضمٌ إلى ذلك معرفة أسباب الحديث » وهو نو من أنواعه مهم » يعرف به المراد » 
كأسباب النزول . 


وان يعرف الناسخ والمنسوخ » كيلا يعمل » أو يفتي بمنسوخ . 
وأن يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة » ليحتجٌ بالأوّل » ويطرح الثاني . 


ا 1 
[1] فاعله ضمير السبكيٌ كما بينته في الشرح . 


١؟5‎ 
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ويعرف المتواتر من الآحاد » ليقدم الأول عند التعارض . 

ويعرف حال الرواة جرحًا وتعديلا ¢ ليحتج برواية المقبول منهم دون المردود . 

ويعرف مراتبت اجرح والتعديل »> ليعرف من يعمل بحديثه ف فى التحليل 
لتحم » ومن يعمل به في اندب » والكراهة » ويكنفي في هذا وما قله بلكب 
المصنفة في ذلك › والرجوع إلى أئمة هذا الشأن» لتعذر التصحيح والتضعيف في 
هذه الأعصار » كما رآه ابن الصلاح وغيره أو لتوقفه على معرفة ابرح والتعديل) 
وهما متعذران الآن » إلا بواسطة » فالرجوع فيها إلى أئمة هذا الشأن » كالبخاريّ » 
ومسلم 2 وأحمد » والدارقطني » وغيرهم أولى . 

قلت : ماقاله ابن الصلاح من تعذر الاجتهاد غير صحيح » فقد رده الناظم في 
١‏ ألفيته في الصطلح » في الكلام على « مستدرك الحاكم » حيث قال : 
وَابِنٌ الصّلاح قال مَا تَمَدَدَا فحسَن إل لِضَعْفٍ فارددًا 
ريا على انيناع أن ضعا فى عَصرنًا كما إِلَّقِهِ جتحا 
وَغَْقِدهُ جَوَرَمُ وَهْوّ الأبدٌ نَاحْكم هتا ا ل ای التَظِد 

وانظر ما كتبته على هذه الأبيات في شرحي على الألفية المذكورة جاص 
١ه-8ه‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقد تبين بذلك أن مرتبة الاجتهاد صعب مَتَالّهَا » عزيز إدراكها > لكثرة الأمور 
المشترطة فيها » بحيث إل كل أمرٍ منها يصلح لأن يصرف في تحصيله حتى يصير له 


اكة جعوا اود » وعم مديةا ‏ إلا من منج الله تالى + ويشر عليه » ولمعضوم 
[ من البسيط ] : 


4 


لا تحسب احَدَ ترا أَنْتَ آكِلهُ أن تبلغ انه عثى تلعق اشير 

وبالجملة فهذا المقام الرفيع لا ينبغي أن يدعيه كل من انتسب إلى العلم » > بل 
لواحب على من لم يتصف بسفة الاجهاد أن يقف عند حده > ل فاسالرا أ 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 › ومع هذا فليس الاجتهاد محصورًا في طائفة معينة › 
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ا لكام وا تٍِ الذكوناً 5 لعنلا 


ا سر يت کا ای کم به زناه لعا 


وام أشار بهذا لبيت إلى أنه لا يشر : ط في الاجتهاد معرفة تفاريع الفقه » لأنها 

وقال ابن الصلاح :سم رط في اعد الذي ایی ب وش لكف 
ترط في اسهد لمق ٤‏ وهر مشي قول الخال ١إا‏ بحل الاجنياد فر زان 
بممارسة الفقه » فهو طريق تحصيله في هذا الزمان » ولم يكن الطريق في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم ذلك . 

ولا يشترط فيه أيضًا معرفة علم الكلام بالأدلّة التي يُحررّها المتكلمون لإمكان 
الاستنباط لمن له اعتقاد جازم بدونها . 

ولا يشترط أيضًا الذكورة » ولا الحديّة » فقد يكون قرّة الاجتهاد لامرأة › 
وعبد . 


وفى اشتراط العدالة قولان : 
أصحهما : لا يشترط » لجواز أن يكون للفاسق قرّة اجتهاد . 
ا يشترط , ا ا ؛ لأنها شرطت 


علاتا في ؛ النظم ۲" 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أن على المجتهد على سبيل الأولوية » كما يأتي أن 
يبحث عن المعارض » فيبحث في العام » هل له مخصص ؟ وفي المطلق هل له 
مقيّد ؟ وفي النصّ » هل له ناسخ ؟ وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره ؟ 


۴ الس لصح اصع مرضي صل کر الا ر 


على نصّوص عَنْ إِمَامِهِ حَذا وَدُونَهُ مُجُتَهدٌ المَيْوّى وَدْ 


إلى أن يغلب على الظنّ وجود ذلك » فيعمل بمقتضاه » أو عدمه » فيعمل با يقتضيه 
ظاهر اللفظ . 


ل 4 هذا في تراط معرفة المعارض ر بعد ثبوت کو معارضًا . 


قال ا حلي : المذ كور هنا على سبيل الأولوية ليسلم ما يستنبطه عن تطرق 
انش إليه » > لو لم يبحث » لا على سبيل الوجوب لا تقدّم في العام وغيره . 


قوله : « والبحتٌ » بالنصب مفعول مقدّم لقوله : « فليقتفى » والفاء زائدة . 


وقوله : « عن معارض ) وقع في بعض النسخ « عن مواضع ) » وهو 


وقوله : « فليقتفي ) يإثبات الياء للإشباع › أو على لغة من يحذف الحركات 
المقذرة للجازم ٠.‏ 


وقوله : « واللفظ » بالج عطمًا على « معارض » . واللّه تعالى أعلم . 


: أشار بهذين البيتين إلى أن الأمور المتقدمة شرط في امجتهد المطلق » قالوا‎ )١( 
وقد فقد الآن » بل من دهر طويل » قال في 0 شرح المهذب ) : ودونه في الرتبة‎ 
بالدليل 9 غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه › وقواعده 3 قال : : وشرطه كونه‎ 
» عاماً بالفقه » وأصوله » وأدلة الأحكام تفصيلا » بصيرًا بمسالك الأقيسة » والمعاني‎ 
+ نام الاتياض في التخريج » والاستباط » قينا يالاق ما ليس ميسو لإمامة بأصوله‎ 
والعربية » ثم تخ نصوص إمامه اسول يستتبط منه » كفعل المستقل بنصوص‎ . 
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الشرع » وربما اكتفى في حكم بدليل إمامه » ولا يبحث عن معارض » كفعل 
المستقل فى النتصوص > وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه . 


قال : ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذه حاله لا يتأدى به فرض الكفاية . 


وقال ابن الصلاح : يظهر تأدي الفرض به في الفتوى » وإن لم يتأد في ! إحياء 
العلوم التي منها استمداد الفتوى 4 لأنه قام مقا إمامه المستقل تفريعًا على جواز تقليد 
الميت » قال : وقد يستقل المقيد في مسألة » أو باب خاص . انتهى . 


قلت : هذا الكلام فيه نظر من وجوه : 


أما اول : فقولهم : فقد امجتهد المطلق من دهر طويل قول لا برهان له » فكون 
ْ شرائط امجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم توجد منذ أن نشأ الإسلام إلى الآن إلا 


1 


في الأئمة الأربعة » كما صرح به بعضهم يكذبه الواقع في كل عصر ومصر . 


وأما ثانا : فالشروط التي ذكرها النووي للمجتهد المقيد هي الشروط المذكورة 
للمطلق إلا التي استثناها أحيرا » وهي موجودة بكثرة في كثير من الأزمان عند 
كثير من أهل العلم . 

وأما الا : فإن من كان بهذه الرتبة لا يجوز له أن يقلّد أحدًا دون شك ولا 
ريب » لأن الله تعالى قال في محكم كتابه : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون # [ النحل : 47] ء و[ الأنبياء :] فقد قسم الناس إلى قسمين » عالم » 
وواجبه العمل بعلمه » وجاهلٍ » وواجبه أن يسأل أهل العلم » > فيعمل بما أفتوه به ع 
وهذا الشخص الذي وصفه النووي بهذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وَعْي يقول : 
إنه من القسم الثاني » فوجب كونه من القسم الأول » فلا يجوز له أن يقلد غيره » 
بل يجب عليه العمل بعلمه . 


وأما رابعًا :فلأن هذا التقسيم إلى هذه المراتب للمجتهد ليس قول أحد من 
علماء السلف ؛ لا الإمام الشافعي » ولا غيره من الأكمة » بل كانوا ينون تلاميذهم 


. هي إخلاله بيعض أدواة المستقل » بأن يُخِلَّ بالحديث والعربية‎ )١( 
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الذين جعلهم النووي مجتهدين في المذهب » كالمزني » وغيره أن يقلدوهم » كما هو 
معروف في سيرهم وتراجمهم . 

وأما خامسًا : فلأن هذا الكلام مناقض لا يأتي من تعريفهم التقليد بأنه الأخذ 
بقول الغير من غير معرفة دليله » فإنه واضح أن مَن وصفه النووي بهذه الصفات قد 
عرف أدلة إمامه منطوقها ومفهومها » واستطاع أن يستخرج من منصوصها ما لم ينص 
عليه إمامه » فكيف يسمى هذا مقلدًا » هيهات هيهات . 

وأما سادسًا : فإن من توفرت فيه هذه الصفات التي ذكرها للمقد حسب 
زعمه لو اجتهد بدراسة النصوص مراعيًا ما يراعيه في دارسة نصوص إمامه كما ذكره 
النووي في كلامه المذكور آنقًا » باذلا جهده كل البذل » لاستطاع أن يستنبط 


لأحكام منها ٠‏ بل الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية أسهل على مثله بكثير > وهذا 


والحاصل أن هذه المزاعم مجرد يال لا حقيقة حقيقة لها في ميزان التحقيق » بل هي 
آراء متناقضة » ينقض بعضها بعضًا » وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض 
عباده من الفهم والعلم في استنباط الأحكام من كتابه » وسنة نبيه ڪور » وصرفٌ 
لهمته إلى الاشتغال برأي فلان » وفلان » وتزهيد لكثير من له قريحة صافية » وهمة 
عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة . 


ولقد أجاد العلامة الشوكاني رحمه الله له تعالى حيث قال عند الكلام في مسألة 
وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا من قبل أنفسهم » فإنهم لما عكفوا على 
التقليد » واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة > حكموا على غيرهم بجا وقعو فيه ) 


واستصعبوا ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم » وأفاض على قلبه أنواع علوم 
الكتاب والسنة . إلى أن قال : 


ومن حصر فضل الله على بعض خلقه » وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على 
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القبخر الذي تمكتا فمن كؤنه ربح قَولا وهُتا“ 


من تقدم عصره » فقد تجرأ على الله عز وجل » ثم على شريعته الموضوعة لكل 
عباده » ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة ويا لله العجب من مقالات 
هي جهالات وضلالات » فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة » وأنه 
لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم مُتِعَبَدُونَ بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم 
على حدٌ سواء » فإن كان التعبد بالكتاب والسنة مختصًا بمن كان في العصور 
السابقة » ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم » ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله 
من كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فما الدليل على هذه 
التفرقة الباطلة » والمقالة الزائفة ؟ » وهل النسخ إلا هذا ؟ ذإ سبحانك هذا بهتان 
عظيم * انتهى كلام الشوكاني في كتابه « إرشاد الفحول 2١0)‏ وهو كلام نفيس 
حقيق بالقبول . 

وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى » ولا تقف مواهبه سبحانه وتعالى عند 


أحد » ولا يحدّها زمن » ولا يقيدها مكان › [ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 


الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا وما يذ كر إلا ٍأولوا الألباب 4 » [ سورة البقرة أية 
١‏ والله يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم * [ سورة ة البقرة 
أية ۰٥‏ . 


قوله : ( يمكن تخريج الوجوه » » حذف مفعوله لكونه فضلة » و( تخريج ) 


مرفوع على الفاعلية » أي يمكنه تخريج ج الوجوه . 


وقوله : ( حيث عن ) » وفي نسخة ( كيف عَنّ ) » و ( عن ) بتشديد 


النون : أي ظهر » « حذا » بالحاء المهملة » أي اقتدى » ووقع في بعض النسخ 
)0 حذا ( بالخاء المعجمة 2 وهو تصحيف . والله تعالى أعلم . 


وقوله : « ودونه مجتهد الفتيا إلخ ») يأني شرحه مع ما بعده . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى بيان مجتهد الفتوى » وهو دون امجتهد المقيّد في 


. تحقيق د/ شعبان‎ ۳۱٠۰ - ۳۰۸ ج ۲ ص‎ )١1( 


V۰ 
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والمرتصّى تحجري الإجَيَهَادٍ ‏ وججائِڙ وواقغ للهادي 


الها فى الوب والآرَا قَقَدْ والوًابع الْوَقُفٌ وَلِلْخَطا ققد“ 


المرتبة » وهو لمتبيخر في مذهبه » المتمكن من ترجيح قول على آخر » وقال في ٠‏ شرح 
المهذب » : هو من لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه » لكنه فقيه النفس ) » حافظ مذهب 
. إمامه » عارف بأدلته » > قائم بتقريرها » يصوّر » ويحرّر » ويقرّر » ويمهّد › ويرف › 
ويرججح » لكنه قاصر عن أولفك لقصوره عنهم في حفظ المذهب » أو الارتياض في 
الاستنباط ونحوها من أدواتهم 4 وهذه صفة كثير من المتأخرين » إلى أواخر الماكة 
الرابعة انتهى . 
قلت : الكلام في هذا كالكلام في الذي قبله من غير فرق » فمن كان فقيه 

لنفس » حافظًا مذ إمامه » عارئا أده قائمًا بتقريرها » يصوّر » ويحرر » 
ويقرر » ويمهّد » ويزيّف » وير بجح » كيف يجوز له التقليد ؟ » ولاذا لا يذل هذا 
الاجتهاد في دراسة نصوص الكتاب والسنة النبوية التي هي وحي منڙل من الله 
تعالى » وهي أسهل من كلام البشر المتناقض البعيد العَوْرٍ عن أفهام كثير من الناس » 
فكيف لا يحفظها ويعرفها » ويقوم بتقريرها » وتصويرها » وتحريرها » وتمهيدها › 
وتزيف ما يعارضها من آراء الناس » وترجيح ما يحتاج إلى الترجيح ؟ أليس هذا أقرب 
إلى المنقول والمعقول ؟ . 

وبالجملة فهذا الصنف من الناس حرام عليه أن يقد أحدًا على الإطلاق 3 
كالذي قبله بل عليه أن يذل جهده في معرفة النصوص » والعمل بها » واللّه تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قوله : « قولا وهُا » بالبناء للمفعول » من التوهين » أي قولا مضعَقًا » أ 
نسبه غيره إلى الضعف ٠‏ 


يحصل لالإنسان قو ا في بعض الأبواب 3 أو الا 2 أن ل أدلتة. 


باستقراء منه » أو من مجتهد كامل . 





| 
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وقيل : لا يجوز » لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما 
علمه > بخلاف من أحاط بالكل » وهو مردود . 

وأن الراجح أيضًا جواز الاجتهاد للنبي بي فيما لا نص فيه » ووقوعه » قال الله 
تعالى ف وما كان لب أن يكون له أسرى حتى بخن في الأرض 4 الاية 


وقوله : [ عفا الله عنك لم أذنت لهم ) الآية [ سورة التوبة آية ]٤٣‏ » 
عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء > وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلّف عن 
غزوة ترك » ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي » فيكون عن اجتهاد » وهنا ما 
عليه الأكثرون » منهم الشافعي » وأحمد . 

قلت : هذا القول هو الأرجح عندي لقوة دليله » واللّه تعالى أعلم . 

وقيل : يمتنع له الاجتهاد , لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي » بأن 
ينتظره » والقادر على اليقين في الحكم ليس له اجتهاد فيه جزمًا . 

ورُدٌ بأن إنزال الوحي ليس في مقدوره . 

وقيل : يجوز فى الآراء والحروب » دون غيرهما » جمعًا بين الأدلة السابقة . 

وقيل : بالوقف » حكاه في ( المحصول » عن أكثر ا محققين . 

قال العراقي : ومحل الخلاف في الفتوى دون القضاء“ » فيجوز فيه قطعا» 


وبشهد له ما في سان أأبي داود > عن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : أتى رسول الله 
2 ولھ رجلان يختصمان في مواريث 4 وأشياء قد درست » فقال J:‏ إني إا أقضي 


بينكم برأبي فيما لم نل علي فيه ٩)‏ . 
وعلى الجواز الصواب أن اجتهاده بتر لا يخطئ تنزيهًا لمنصب النبوّة عن الخطأ 


. قلت : الظاهر أنه لا فرق بين الفتوى والقضاء فتأمل‎ )١( 
. أخرجه أبو داود بسند صحيح‎ )۲( 
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وَعَضْرهِ تَالِمُهَا بِإِذْنِه مُصَرّحًا قِيلَ ولو بِضِميهٍ 
5 2 و 8 5 ا 38 ِ 500 0 1)0 
وَقِيلَ لِلوْلاة قِيلَ رابيد رفي الْوُْوعَ لبعد وَلْوَقْتُ ر 


ي . 

وقيل : قد ي خطئ » ولكن ينبه عليه سريعًا » كما في الآيتين السابقتين › 
واختاره ابن الما 4 والآمدي 4 ونقله عن أكثر الشافعية 4 وأصحاب الحديث ¢ 
والحنابلة . 


قلت : وهو الراجح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

قوله : ( فقد ) » أي فحسب . 

وقوله : « والرابع الوقف » وفي نسخة « رابعها الوقف » . 

وقوله : « وللخطا فقد » » أي فقد الخطأ » بمعنى أن اجتهاده لتر لا يخطئ . 

قلت : قد ذكرت آنمًا أن الراجح عندي قول من قال : إنه يخطئع » ولكن لا 

. واللّه تعالى أعلم . 

() أشار بهذين البيتين إلى أن الأصح جواز الاجتهاد في عصر عصر النبي لد 2 
ووقوعه » لحديث الشيخين أنه بر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة » فقال : تل 
مقاتلّهُم » وتُسبى ذريتهم » فقال علد : ( لقد حكمت عليهم بحكم لملك » › 
وذلك ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد . 

قلت : هذا القول هو الراجح عندي للدليل المذكور » ولا في « الصحيحين ) 
من قصة العسيف الذي زنا » حيث سأل أهل العلم فأفقوه » فلم يعنفهم بال فيه » 
ولقصة ١‏ لا يصلينٌ أحد العصر إلا في بني قريظة .. “فصلى بعضهم في الطريق › 
ولم يصل بعضهم » إلى غير ذلك من الأدلة . وال تعالى أعلم . 


وقيل : لا يجوز » للقدرة على اليقين ذ في الحكم بتلقيه منه لر . 


. متفق عليه‎ )١( 
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وقيل : يجوز يإذنه صريحًا » ولا يجوز بدونه . 


وقيل : يجوز ياذن صريح أو غير صريح » بأن سكت عمن سأل عنه » أو وقع 


وقيل : يجوز للولاة » حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعيّة لهم » لو لم يجز 
لهم » بخلاف غيرهم . وقيل : يجوز للبعيد عنه دون القريب » لسهولة مراجعته . 

وادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب » وحص الخلاف بغيره » وتبعه | 
الإمام » والبيضاويٌ » لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضًّا » صرح به الامديّ 
وغيره . 

وهل المراد الغيية عن مجلسه » أو بلده ؛ أو عن مسافة القصر » أو مسافة يشقّ 
معه الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة » قال الشيخ ولي الدين : لم أر في 
ذلك نقلا . 

وقيل : محتمل » وقيل : لم يقع مع جوازه »› وقيل : وقع للغائب دون 
الحاضر » وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه » واختاره البيضاويٌ . 

قال الإمام : والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة » لأنه لا أثر له فى الفقه . 
انتتهى . 

قوله : « وعصره » بال عطمًا على « الهادي » أي القول المرتضى أن الاجتهاد 
جائز وواقع في عصره لر . 

وقوله : « ثالثها » مبتدأ حذف خبره » أي ثالث الأقوال يجوز يإذنه . 

وقوله : ( والبعيد ) » وقع في نسخة « والعبيد ) بتقديم العين على الباء » وهو 


صحف . 


م 


وقوله : « وفي الوقوع البعد » والوقف مزيد » » وفي نسخة « يزيد » » يعني 











Vo 
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كاف 
لا إن في الْعَقْلِهِ ع EE‏ ِن يل مه لما و مطلقًا 
وَقِيلَ رَادَ الْعَنْبري ڪل مصيث وَنِي اي لا اطغ فِيهًا يُصِيتِ0) 


وَاحِدٌ الْصِيتُ فى أخكام عَمْلِكيّةٍ وَمُنكو الإشلام 





أن القول بوقوع الاجتهاد في عصره عار للبعيد دون القريب > والقول بالوقف عن 
الوقوعٍ وعدمه مزید على أصل الخلاف > وهو هو الوقوع مطلقًا > وعدمه مطلقًا . والله 
تعالى أعلم . بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

)01١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن الاجتهاد تارة يكون في 
العقليات » وتارة يكون في غيرها : 

فالأول : المصيب فيها واحد » حكى الآمدي وغيره الإجماع عليه » وهو مَنْ 
صَادّفٌ الحقٌّ فيها » لعينه في الواقع 4 كحدوث العالم »وثبوت الباري 4 وصفاته 4 
وبعثة الرسل » وغيرهُم مخطئ آثم ‏ وإن بالغ في النظر ء سواء كان مُدْرَكة مَل 4 
أو شرعيًا 4 كعذاب القبر . 

أما ماه الإسلام كله » أو بعضه » كنافي بعثة محمد بل » مخطئون أثمو 
کافرون ؛ غير معذورين و خرق الإجماع عمرو بن بحر الماح 4 7 ال بن 
مخطانًا فمتهم من أطلق ذلك عنهما » ومنهم من قیده بشرط الإسلام روق بهما . 


وقال القاضي في ( مختصر التقريب 4 إنه أشهر الروايتين عن العنبري 4 
وقيل : إن العنبري زاد على نفي الإثم أن كل مجتهد فيها مصيب » حكاه عنه ابن قتيبة . 


قوله : ( واحد المصيب ) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم . 


وقوله : « ومنكر ) مبتدأ خبره قوله : ( مُخْطٍ ) . 











ل ل و 





وقوله : ( لا إثم ف في العقلي إلخ » وفي نسخة بدل هذا البيت : 
إلا إن في الْعَقْلهِ قيل مُطلّقًا وق لن شل وَحَيْهُ م 

وقوله : « وفي التي لا قاطع إلخ » يأتي معناه مع ما بعده . 

: أشار بهذه الأبيات إلى القسم الثاني » وهو غير العقليات » وهوأيضًا نوعان‎ )١( 

( التوع الأول ) : ما ليس فيه نص قاطع » وفيه قولان : 

( الأول ) : أن كل مجتهد فيه مصيب » وعليه أبو يوسف » ومحمد بن 
اسن صاحبا | أي حنيفة » وابن شريج من الشافعية » وهو المراد ماز + فان کان 
قال الأخيران » أي الأشعري > والبقلاني : إن حكم الله تابو لظن الجتهد » فسا طق 
فهو حكم الله في حقّه وفي حقٌّ مقلده » وقال الثلاثة الأولون : إن فى كل حادتة 


أمرًا » لو حكم الله فيها لم يحكم إلا به » وقالوا أيضًا فيمن اجتهد » ولم يصادف 
ذلك الحكم : إنه أصاب اجتهادًا لا حكمًا » وابتداءًٌ لا انتهاءَ . 


كل واقعة سک سابك على اجتهاد ای : 


ثم احتلفوا » فقال بعضهم : لا دليل عليه » وإما هو كدفين يصادفه من شاء الله ¢ 





١ TA: 


۱۲۸۵٥ 
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وَفَرد الَصِيبٌ بالإبنجماع مغ اطِع وَقِيلَ بالتراع 
نمي ِنَم + طئ 7 دو الاتقا وَإِنَ فض فَعَلَيَهِ MESE‏ 


والصحيح أن عليه أمارات » أي دليلا ظيًا » وبه قال الأئمة الأربعة » وأكثر الفقهاء » 
وكثير من المتكلمين » وعلى هذا » فقال بعضهم : لم يكلف المجتهد يإصابته لخفائه › 
وغموضه » والأصح أنه مكلّف يإصابته » لإمكانها » وعلى هذا فقال بعضهم : يأثم 
الخطئ > لعدم إصابته المكلّف به » والأصح لا يأثم » لبذله وسعه في طلبه » بل 
يوجر » لقوله علق : « إذا اجتهد الحاكم › > فأصاب » فله أجران » وإن أخطأ فله 
أجر » » لكن هل يؤجر الخطئ على القصد للصواب والاجتهاد » أو على القصد 
فقط فيه وجهان للشافعية »> صحح الثاني المزني » إذ لا يؤجر على نفس الخطأ » وقد 
أشار الناظم إلى هذا بقوله  :‏ بل أَجْرْه لِقَضْدِهِ مُنْحَيِمُ ) . 

وقوله : « لذي صاحبي النعمان » هكذا في معظم النسخ › » بلفظ « لذي » » 
وهو ركيك » لأن « ذي » لآ تضاف إلى الوصف » والظاهر أنه مصحف من ٠‏ لَدَى 
صاحبي النعمان ) . أي : عند صاحبي النعمان » ووقع في نسخة « روى صاحبي 
النعمان ) » وهو تصحيف . 


وقوله : م أهر و أي : هناك أمر » « لو حكم » أي الله تعالى فيه « كان » 
حكمه ( به ) © أي : بذلك الأمر . 


وقوله : 9 من لم يصادفه اتسم » » وفي بعض النسخ « لو لم يصادفه إلخ » » 
أي : من لم يصادف ذلك الحكم اتصف بأنه أصاب اجتهادًا لا حكمًا إلخ . 


فقوله : ( أصاب إلخ ) بتقدير حرف مصدري مجرور بحرف جر محذوف » 
أي : اتصف بالإصابة . 
و :) اذ سناعلا لاي وي بعض اخ ! ب وإن من أَخْطَاءٌ فون 0 . 


إجماع 3 والمصيب : فيه وا بالاتفاق ¢ وإن دق مسلك ذلك القاطع 4 وقيل : 











د ااا سوه 


( مسألة ) 
5 بق الكُم بالإجيهَادٍ طعا نإ شالق ضا باد 
ؤْ ظَاهِرًا وَلَوْ قِيَاسَا لا حفِي 
و بخلافٍ ص م قَلَّدَهُ يفص وَإِنَ ب 1 


على الخلاف في النوع الأول ؛ وهو غريبٌ » فإن أخطأ من غير تقصير في الاجتهاد 
و في الأ »ل تلم ؛ والقول الاثم حنا أتوى منه في انوع الأول » فإن 


قوله : « وفرد المصيب » مبتدأ مؤخر وخبر مقدم . 
وقوله : « ذو الانتقا » أي ذو الاختيار » أي إنه القول الختار 


وقوله : « فعليه اتقِهَا » الضمير لإثم الخطيء والفعل مبني للمفعول › والألف 
للإطلاق . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن المسائل الاجتهادية لا يجوز 


نقض الحكم فيها » لا من الحاكم نفسه » إذا تغير اجتهاده » ولا من غيره اتفاقًا » 
حكى ابن الصباغ عليه إجماع الصحابة » لأنه يؤدي | إلى أن لا يستقڙ حكم أبدًا » إِذْ 
لو جاز نقضه لجاز : نقض النقض » وهكذا » لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيما عدا 
الأحكام امبنية على الاجتهاد الأول » نعم إن تبين أنه خالف نصًا من كتاب » أو 
سنة » أو إجماعًا » أو ظاهرا جلها » ولو كياًا تقض ٠‏ 


قال الماوردي : ومحل ذلك أن يكون النص الخال موجودًا قبل الاجتهاد › 
فإن حدث بعده -. وهذا إنما يتصوّر في عصره ملت - لم ينقض ما مضى . 
قال الناظم : يتصوّر بعد عصره » بأن ينعقد الإجماع بعد الاختلاف على 
القول بجوازه . 
نیہ مني من المسائل الاجتهادية صورتان ينقض فيها الحكم : 





ED 


o4‏ ۰ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
OT:‏ 


م 32م وال ع اف ِ 5 8 : ch‏ الى ١١‏ 
ٿث تَعَكِرَ اهاد ينه از إمَامِهِ في عَظرهًا حل کو 





( الأولى ) : أن يحكم المجتهد بخلاف اجتهاد نفسه » بأن يُقَلَدَ غيره » فإنه 
ينقض » لامتناع تقليده فيما هو مجتهد فيه  .‏ 

( الثانية ) : أن يحكم المقلد بخلاف نص إمامه » لأنه في حقه لالتزامه 
تقليده » كنصٌ الشارع في حق امجتهد . | 

قلت : فى إطلاق استثناء المسألتين نظر » لأنه إن كانت الخالفة لأجل نص 
اقتضى ذلك فلا يجوز النقض . فتنيه . واللّه تعالى أعلم . 

قوله : ( باد » أي ظاهر » وهو خبر لمحذوف » أي هو باد » والجملة صفة ل 
« نصا » » وقوله : « لا خفى » أي ولو كان الظاهر قياسًا غير خفي » وهو الجليّ . 

وقوله : ( أو حكمه ) مبتدأ خبره جملة « يفي » » والجملة عطف على جملة 
الشرط . 

وقوله : « يُتْقَضُ » جواب « إن » . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : « وإن ينكح إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 

01١‏ أشار بهذا البيت إلى بعض الفروع امْخرّجة على الأصل المذكور » وهو أن 
من نكح بغير إشهاد » أو بغير ولي لاعتقاده صحته باجتهاد » أو تقليد » ثم تغير 
اجتهاده » أو اجتهاد مقلده » فهل يحرم عليه » ويلزمه مفارقتها ؟ امختار عند ابن 
الحاجب : نعم » وصححه في « جمع الجوامع » » لظنه الآن البطلان » وهذا ما 
حكاه الرافعي عن الغزالي » ولم ينقل غيره . 

قلت : دعوى بطلان مثل هذا النكاح محل نظر » واللّه تعالى أعلم . 

وقيل : إن اتصل به حكم فلا » وإلا حرمت » وجزم به البيضاوي › 
والهندي . 
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كن كمقر المحيهَاة وبحت إفلام معطت به كيا القت" 


قوله : « وما أشهده » أي ما أشهد على نكاحه » فالضمير راجع إلى مقدر . 


وقوله : «( في حظرها ( أي في تحريم تلك امرأة المنكوحة > والجار والمجرور خخبر 
مقدم ل « خُلْفٌ ) » والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء » وجملة ١‏ حكوا ) صفة ل 


« خلف ) . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن من أفتى بشيء » ثم تغير اجتهاده لزمه إعلام 
ا لكف عن العمل ما اه ۾ إن لم يكن عمل » فان كان عمل لم 


قوله ٠‏ كبا اتقلب » هكذا في نسخة » وهي أوضح می ونی » آي لكي 
يرجع عن الفتوى السابقة » وفي نسخة « كيما رهب » وهو من باب تعب : أي 
خاف » أي لكي يخاف العمل بالفتوى السابقة » وفي نسخة « كيما وهب » 
بالواو » والظاهر أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا عمل بفتواه في إتلاف مال » ثم بان خطؤه » 
إن لم يالف قاطقا لر يضمي » لأنه معذور » را شالف قاطعا شن اف 
لکلا في الجتهد ‏ فلا يحاج إلى تفده چن هو أهلللفتوى » کاله ووی عن 
الأستاذ أبي إسحاق » فإن من ليس أهلا لها لا ضمان عليه › لتقصير المستفتي . 


قوله : « لا يُنقض » « لا » نافية » وجزم الفعل للضرورة » ومثله « يلف ) 
من باب تعب » وقوله : « فألزما » فعل أمر » والألف بدل من نون التوكيد الحفيفة › 
والجملة جواب الشرط أي فإن كان مخالمًا لقاطع فألزمنه الضمان . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
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الها الغ يعم ولم يَمّْ على الأفرى وموسى كذ جر 


: أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن مستند الحكم الشرعي أمور‎ )١( 

( أحدها ) : التبليغ عن الله تعالى » وهذا يختصّ بالرسل . 

( الثاني ) : المستفاد من الاجتهاد » وهذا وظيفة علماء الأمة » وفي جوازه 

الك : المستفاد من التفويض » بأن يقال لبي أو مجتهد على لسان نبي : 
احكم با تشاء » فما حكمت به فهو صواب موافق لحكمي » والأكثرون على 
جوازه » إذ لا مانع منه » ويصير قوله من جملة المدارك الشرعية . 

وقيل : بالمنع . 

وقيل : بالجواز للنبي دون العالم » لأن رتبته لا تبلغ ذلك » واختاره ابن 
السمعاني » وتردد الشافعي فٍ ا الإمام في 
وجزع موسى بن ران عن الصولة بوقوعه » واس إلى حديث « الصحيحين » : 
« لولا أن أ شی على أي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » » أي لأوجبته علطي + 

وإلىي حديث مسلم : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الح فحجوا » » فقال 

رجل اکل عام با سول ل ؟» سكت » ني فاا توق » فال : « لوقلت : 


يب ان ذلك ل ل على الأ » موز أن بكرن یر ياء أي في 


إيجاب السواك وعدمه » وتكرير احج وعدمه » أو يكون ذلك اقول بوحي 4 لا من 


تلقاء نفسه . 


قوله : « أو صفى » أي مختار من الناس » والمراد به العالم . 
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الحَدٌ لِلتَقْلِيدٍ أذ الْقَوْلِ من عيتٌ َلِيلُهُ عَلَيِهِ ما ركه“ 


وقوله : « وموسى قد جزم ) بالجيم » والزاي » أي جزم بوقوعه » وفي 
نسخة : ( خرم » بالخاء المعجمة » والراء المهملة » والخرم يطلق على القطع › » فيكون 
بمعنى ما قبله . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن نظير المسألة المتقدمة تعليق الأمر بالاختيار » وفي 
جوازه خلاف » قيل : لا يجوز » لما في ذلك من التضادٌ » إذ الأمر يقتضي الجزم 
بالفعل » والتخيير مناف له » وقيل : يجوز . 

قال الشيخ الي د وهر الاجر . والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم » 
وقد روى البخاريٌ أنه تر قال : « صلوا قبل المغرب ) » قال في الثالثة : « لمن 
شاء ) » وهذه المسألة یا ایا الا تلا حت الم 

قوله : « نظير هذا ) مبتدأ خبره قوله : « الخلف ) » ويجوز العكس . 

وقوله : ( شُهِر ) بالبناء للمفعول 3 ومثله « أمر ) آخر البيت . 

وقوله : « تعليق أمر ) خبر لمحذوف » أي هو تعليق أمر . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه ا مرجع والماب . 

(۲) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف التقليد » وهو الأخذ بقول 
الغير من غير معرفة دليله » والمراد بأخذ القول تلقيه بالاعتقاد » عمل به أم لا » وخرج 
به أخذ غير القول من الفعل » والتقرير عليه » فليس بتقليد » وبا بعده أخذ القول مع 
معرفة دليله » فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل . 
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وَلازِعٌ لِعَيِرٍ ذي المْجهِهَادٍ وَقِيل إِنْ بَانَ اليما الْمَساو 

0 7 21 و 5 م ۲ 

وقيل ما لِعَالم إن قلدا رلو يكو لم صر مجهت“ 

فإذا ثبت لهما معرفة ذلك » فقد بطل كونهما مقلدين له » فافهم » ولا تكن أسير 
واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


)١(‏ شار بهذا البيت إلى أن غير امجتهد يلزمه التقليد مطلقًا » عاميًا كان » أو 
عاما » لقوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [ سورة النحل 


أية م والأنبياء آية ¥[ . 


اجتهاد من يقلده » بان يتين له مسحتده لبسلم من ازوم ناته في الخ الا 


قلت : هكذا قلوا ؛ ويا للعجب إذا تين له مستنده ء وصح لديه دليله » فأين 
محل التقليد ؟ أفلا يكفيه أن يعمل بما وصل إليه علمه » أو لا يصح منه عَمَلُ ما حتى 
يعتقد لزومًا أنه لا يعمل هذا العمل إلا تقليدًا لفلان المجتهد لال أوجب الله تما 
من العمل بما علمه ؟ إن هذا لهو العجب العجاب !!! 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم قال : لا يجوز التقليد لعالم » وإن لم يبلغ 
رتبة الاجتهاد » لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل » بخلاف العاميّ . 


قلت : هذا القول هو الحقّ الذي لا مِوْيَةَ فيه » وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح رحمهم الله » فقد كان فيهم عوامٌ » فكانوا يسألون أهل العلم » وكان فيهم 
علماء ووظيفتهم العمل بعلمهم » وإجابة من سألهم » وإذا استشكلوا مسألة سألوا من 
هو أعلم متهم ) ولا تمد فيهم من يتسب إلى أي شخص كان » وإن كان أعلم 
الناس » فلا يقال لأحدهم بكري » ولا عمري » ولا عثماني » ولا علوي » ولا 
هريريٌّ » وهكذا » نسبة إلى مذاهب أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وأبي هريرة » 
وغيرهم رضي الله عنهم » مع أن فيهم عوامٌ » كما هو في عصرنا » وقبله » فما جاء 
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قِيلَ ولا الْعَامِيّ وَالجَكَهِهُ إن يَجَتَهِدْ وَطَنّ لا يُقَلَْدُ 
كذاك إِنْ لم يجتهذ على الأَصَحْ اها الْجوَارُ لِلْقَاضِي وَضَحْ 
للضَّيقٍ إن رى أغلى وَقبلَ في الي له جرى“ 


هذا التمذهب » إلا بعد فترة طويلة بعد القرون المفضلة » وإلى الله المشتكى › 
المستعان . 


قوله : « ما لعالم أن قلّدا » « ما » نافية و « أن » مصدرية » أي ليس لعالم 
تقليد . واللّه تعالى أعلم . 
٩(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قيل : لا يجوز التقليد للعامي أا » وعليه 


معتزلة بغداد » فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم > وقالوا : إنما يرجع إلى العالم 
لینجهه على أصوله : 
قلت : هذا قول باطل بلا شك . واللّه أعلم . 0 
وقوله J):‏ والمجتهد ( أشار به إلى أن المجتهد إن اجتهد 4 وظنٌ الحكم وجب 
العمل بما ظنه » وحرم عليه التقليد بالاتفاق » وإن لم يكن قد اجتهد ففيه أقوال : 


( أحدها ) : المنع أيضًا » » لقدرته على الاجتهاد الذي هو أصل للتقليد > ولا 
يجونالعدول عن الأصل مع القدرة عله إلى بدله » كما في الوضوء والتيمم > وهذا 
هو الأصخ » وقول الأكثرين 


( والثاني ) : الجواز » لعدم علمه به الآن . 

( والثالث ) : الجواز للقاضى » لحاجته إلى فصل الخصومة بخلاف غيره . 

( والرابع ) : الجواز عند ضيق الوقت » بأن يخشى الفوات لو اشتغل 
بالاجتهاد » بخلاف ما إذا لم يضق » وعليه ابن سُريج . 

( والخامس ) : يجوز له تقليد أعلم منه لرجحانه عليه بخلاف المساوي 
والأدنى . 
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( والسادس ) : يجوز له فيما يخصه » دون ما يفتي به غيره . 


قوله : « ولا العامي » بتخفيف اليم للوزن » وهو مجرور عطقا على ل 
) عالم » في البيت السابق . 


. وقوله : « في الذي له جرى » أي يجوز له التقليد فيما جرى لنفسه من 
المسائل » دون ما يفتى به غيره . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه إذا تكررت الواقعة قعة للمجتهد‎ )١( 
وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظته فيها ألا » ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب‎ 
› عليه تجديد النظر فيها قطعًا » وكذا يجب تجديده إن لم يتجدّد ما يقتضي الرجوع‎ 
ولم يكن ذاكرًا للدليل » » لا إن كان ذاکرا له » إذ لو أخذ بالأول من غير نظر » حيث‎ 
لم يذكر الدليل كان أخدًا بشيء من غير دليل يدل عليه » والدليل الأول لعدم تذكره‎ 
لا ثقة ببقاء الظِنّ منه » بخلاف ما إذا كان ذاكرًا للدليل » فلا يجب تجديد النظر في‎ 
واحدة من الصورتين » إذ لا حاجة إليه » وهذا هو الختار‎ 


وقيل : يلزمه تجديد النظر > لعله يظفر بخطأ » أو زيادة لمقتض » ذكر القولين 
الزركشي رحمه الله تعالى . 


وقوله  :‏ وهكذا إلخ » يعني أن مثل ما ذكر من وجوب تجديد النظر مجتهد ما 
يقع للعامي من استفتاء العالم في حادثة » ثم تجددت تلك الحادثة » فإنه نظير اجتهد 
في إعادة النظر » فيجب عليه إعادة سؤال من أفتاه » إذ لو أخذ بجواب الاول من غير 
إعادة لكان آخدًا بشيء من غير دليل » وهو في حقه قول المفتي » وقوله الأول لا ثقة 
ببقائه عليه » لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدًا › 
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تَالِتّهَا الختاز في الممُضُولٍِ بجا تَمَلِيدَُهُ إِنْ يَعْتَقِدُ سَاوَى وما“ 
فَالبَحتٌ عَنْ أرججهم لا يلرم أؤ يَعْتَقِدْ رمجحانَ فَردٍ مِنْهُمُ 


٠‏ أو نص إمامه إن كان مقلّدًا » هذا هو الذي صححه الرافعى » واختاره القفال » كما 


ذكره الزركشي . 

قوله : « ما يقتضي الرجوع » ووقع في نسخة « الوقوع » بدل « الرجوع » › 
وهو تصحيف . 

وقوله ٠١‏ وار اع يت » مصدر تع ٠‏ أي ولو كان فلك العا مل نيت 
بالصواب › رال المرجع والآب . 

)١(‏ أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أنه اخّلف في جواز تقليد المفضول 
من امجتهدين على أقوال : 

( أحدها ) ورجحه ابن الحاجب : يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم › 
مشتهرًا من غير إنكار 

( ثانيها ) : لا يجوز » لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق 
والراجح منه قول الفاضل » ويعرفه العام بالتسامع وغيره . 

( الها ) : يجوز لمعتقده فاضلا غيره » أو مساويًا له » بخلاف من اعتقده 
مفضولا كالواقع » جمعًا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل . 

قلت : هذا القول رجحه في « النظم » تبعًا لأصله » وعندي أن القول الأول 
هو الأرجح » لأن هذا الأمر هو الواقع في عهد النبي عَم » وخلفائه الراشدين » ومن 
بعدهم » فقد كان الناس يستفتون الصحابة » والنبي لار بين ظهرهم » ويستفتون 
عليًا » ومعاذًا » وغيرهما من الصحابة وأبو .كر » وعمر بينهم » وهل جرا . والله 
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o04‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
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فَليَتَعَينْ وَالْذِي علمًا رجح فؤق الذي ي في وع على الأصغ 


بش ط ققد ا 


تعالى أعلم . 

قوله : « وماز » الواو بمعنى « أو ) › و ١‏ ماز » بمعنى تميزء ي أو اعتقده 
فاضا على غيره . واللّه تعالى أعلم . 

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه على القول الثالث الذي اختاره » وهو جواز 


ليد الفصول لن اعشده فاضا أو سار لا يجب الببحث عن الأرجح من نهين 
لع تيع اف ل 


واحل ب الجهدين تين عليه تقل وان كان مر جوا في الوا » عمل باعتقادة 
المبني عليه الحكم . 

وأشار بقوله : « والذي علمًا رجح إلخ » إلى أن الراجح علمًا فوق الراجح 
وَرَعَا في الأصح > لأن لزيادة العلم تأثيها في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع . 

قيل : بالعكس > لأن لزيادة الورع تأثيها و فى التثبت في الاجتهاد وغيره 
لاف زد اعم پیل الاو »لأ لكل رمعا رهت اة سي 

قوله ١‏ ليحت عن أرجحهم ) مبتدأ خبره جملة ‏ لا يرم ؛ » وفي نسخة 
) بالبحث عن أرجحهم ) وعليه فالجارٌ يتعلق ب ١‏ لا يُلْرَعْ » » والفعل مبني للمفعول » 
بخلافه في الأولى » فهو مبني للفاعل . 

وقوله  :‏ أو يعتقد ) بالجزم عطفًا على « يعتقد » في البيت قبله وجوابه قوله : 
« فليتعين ) . والله تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه الف في جواز تقليد المجتهد الميت على أقوال : 
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وور اسْيَفْتَاءٌ مَنْ قَدْ عُرِفًا هلا لَه أؤ ظنّ حيبت لا حَمَا 
بشهرة باليلم وَامْعَدَالَةٌ الَْصّابه وَالِإِسْيَفُعَا لَه 


وَلَوْ يکود قَاضِيًا وَقِيلَ لا 1 في الْعَاملات لا م من جيك( 


أ 
أو 





( أحدها ) : نعم » لبقاء قوله > كما قال الشافعي : المذاهب لا تموت بموت 
أربابها . 

( الثاني ) : لا ء وعليه الإمام الرازيّ » قال : لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل 
انعقاد الإجماع بعد موت الخالف » قال : وتصنيف الكتب بعد موت أربابها 
لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرّفهم في الحوادث » وكيفية بناء بعضها على بعض » 
ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه . وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين . 


( الثالث ) : يجوز إن ققد الح للحاجة » بخلاف ما إذا لم يفقد . 

وزاد في ( جمع الجوامع ( 

( رابعًا ) : عن الصفي الهندي » أنه يجوز تقليده فيما نقل عنه » إن نقله عنه 
مجتهد في مذهبه » لأنه معرفته مداركه يمير بين ما استمرٌ تمرٌ عليه » وما لم يستمرٌ عليه › 
فلا ينقل لمن يقلّده إلا ما استمر عليه » بخلاف غيره . قاله الصفي الهندي » وأسقطه 
الناظم لأن ابن السبكي اعترضه بأنه في غير محل النزاع .. 

قوله : ( وقد ( بالبناء للمفعول ¢ و2 المت ) بتشديد الياء ويجوز تتخفيفها › 
إلا أن الأول هنا متعين للوزن نائب فاعله » ويحتمل أن يكرن بصيغة الأمرء و 
) الت ( مفعوله . والله تععا! لى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات ت إلى أنه يجوز استفتاء من عرف بأهلية الإفتاء » باشتهاره 
بالعلم 4 والعدالة 4 أو ظرٌ اهک له بانتصابه للإفتاء مع استفتاء الناس له 4 وتعظيمهم 
إياه بالعلم » ولا فرق بين القاضي وغيره . 

وقیل : إها يفعي القاضي في ن دون العاملات » لاستغناه بقضائه فيها 
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وأشار بقوله : « لا من جهلا » » إلى أنه لا يجوز استفتاء من مجهل أمره في 
العلم » والعدالة » » لأن الأصل عدمهما . 

قوله : ٠‏ وجوّز » بالبناء للمفعول » ويحتمل كونه بصيغة الأمر » وه عرف » 

لبناء للمفعول » وكذا « ظنّ » > و « مجهلا » , والألف للإطلاق . واللّه تعالى 
2 

» أشار بهذا البيت إلى أنه يجب البحث عن علمه بأن يسأل الناس عنه‎ )١ 
وقيل : يكفي الاستفاضة بينهم » ولا يجب البحث عن عدالته » اكتفاء بالظاهر‎ 

وقيل : لابد من البحث عنها » والفرق بين العلم والعدالة » حيث صحح 
وجوب البحث عن العلم دونها أن العلم ليس غالبا في الناس » بل هو قليل » وعلى 
حلاف الأصل » والغالتُ من حال العلماء العدالة » والفسقٌ حلاف الأصل . 


قال النووي : والوجهان في الببحث عن العدالة في المستور » وهو الذي ظاهره 
العدالة » ولم يُختبر باطنه › أما المجهول أصلا كَتَمَدٌ َتَقَدّم أنه لا يجوز استفتاژه وفاقًا . 


وحيث وجب البحث » فهل يكفي خبر الواحد كعدل » وعدلين » أو لابدّ من 
عدد التواتر » احتمالان للغزالي ¢ أصحهما الأول . 


قال النووي : وهو محمول على من عنده معرفة ييز بها الأهل من غيره » ولا 
يعتمد فى ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطق إليه من التلبيس في ذلك . 

قوله : « وحتم بحثِ علو » بالإضافة مبتداً . 

وقوله : « والاكتفا ) عطف عليه . 
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وَجَارَ عَنْ مَأَحَذِهِ إن يشال مُشْتَوسْدًا وَلْيعدِ إِنْ کان جلى“ 


ا 


( مسألة ) 
و ير 5 و 
يجوز لله د اليد بالذب الإفمَائُ في الْعْتَمَدٍ 
ثالثهًا لِمَمَله والرايع جار لن قَلْدَ وَهْوَ الْوَافِعٌ 


رامع لِلعَامِيَ مُطَلَّقًَا رَو ذَلِيلُهَا َم عَلَّى الأَقوَى راو“ 


وقوله : ١‏ الْقُتَمَّى » حبر المبتدإ » أي وجوب البحث عن علمه » والاكتفاء 
بكونه مستورًا » وبخبر الواحد » هو القول الختار . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن للمستفتي أن يسأل العالم عن مأخذه فيما أفتاه به 


استرشادًا » لا تعثًا » وعلى العالم بيانه إن كان جليًا » فإن كان بحيث يقصر فهمه 
عنه فلا » صوئًا لنفسه عن التعب فيما لا يُفيد › ويَعْتَذِر إليه بخفاء المدّرَك عليه . 


قوله : « أن يسأل » يحتمل كون « إن » شرطية » أو مصدرية . وقوله : « إن 
کان جلي ٠‏ إذ ع فيه تمايق هوه جلي ) ر كان ؛ وقف عليه بالسكون على 

(3١‏ أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه اخحثلف في جواز إفتاء المجتهد 
المقيد على أقوال : 

( أحدها ) : وهو الأصح أنه يجوز الإفتاء بمذهب إمامه › لوقوع ذلك في 
الأعصار » تكررًا شائعًا من غير إنكار » قال في ٠‏ شرح المهذب ) : هذا هو الصحيح 
لذي عليه العمل من قله مر 

( الثانى ) : لا يجوز › لانتفاء وصف الاجتهاد عنه ) وإنما يجوز الإفتاء 


A 
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جار خلوٌ العضر عَنْ مُجتهد اا متخ ف محمد 


ران كقيتي الْعِيدٍ لا 


( الثالث ) : يجوز عند عدم امجتهد المطلق للحاجة إليه » لا مع وجوده . 


( الرابع ) : يجوز للمقلد الإفتاء » وإن لم يكن قادرًا على التفريع والترجيح » 
لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه » وإن لم يصرّح بنقله عنه » وهذا هو الواقع في 
الأعصار المتأخرة . 


وأشار بقوله : « والمنع للعامي إلخ » - بتخفيف اميم للوزن - إلى أن الأصحٌ 

وقيل : يجوز . 

وقيل : يجوز إن كان دليلها كتابًا أو سنة » وإلا فلا . 

قلت : هذا هوالأصځ عندي ¢ لأنه عالم بالمسألة ودليلها 0 وقد أمر الله الجاهل 
أن يسأل من هو عالم بالحكم » وهذاعالم به . واللّه تعالى أعلم . 

)١1(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه اخثلف هل يجوز خلوٌ الزمان عن مجتهد مطلق 

( أحدما ) : نمم » وعلي اكرون . 


( الثالت : قال ابن دقيق العيد : لا > ما لم تأت أشراط الساعة الكبرى » 
كماع الشمس عن مارا قا نت جا او ل 
وله تعالى أعلم . 

ثم على الجواز أنه لم يثبت وقوعه . 








إا بقل مُفْتٍ الْعَامِي عمل ليس لَهُ الؤمجوع إجماعا نُقَلْ 
وَقِيلَ بالإفْعَاءِ يَلْرَمْ الْعَمَلُ وَقِيلَ بالشّروع قيل أؤ حَصل 
مِنِهُ الْمِرَمْ وَرَأَى السَمْعَانِي إن مَالَتِ النَّفْسٌ للاطيفتان 
وان الصّلاح وَالنوَاوِي إِنْ هُقِدْ سِوَاةُ وَالتّخْيِيرَ بحوّر إِنْ وج 





وقيل : يقع .دليل عدم الوقوع حديث « الصحيحين ) : « لا تزال طائفة 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يأني أمر الله اك أي الساعة » والمراد إتيان الأشراط 
المذ كورة ٠.‏ 


قال البخاري وغيره : هم أهل العلم . انتهى 


ودليل الوقوع حديث « الصحيحين » أيضًا : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يي عام اتخذ الناس 
رعوسًا مهالا » فشئلوا » فأفتوا بغير علم » فضلوا » وأضلوا » . 


وحديث البخاري :) إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم » ويثبت ت الجهل 3 2 


والمراد برفع العلم قبض أهله . 
قلت :لا حلاف بين الأحاديث اللذكورة ء بل هي على معنى واحد > وهو أن 
المراد بالحديثين الأخيرين عند قرب الساعة » فیکونان بمعنى الأول »> أي أن قبض 
ا يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة . واللّه تعالى أعلم . 
: لم شت ) أي لم يع اللو الذكور » وفي نسخة « لم تنبت ) 
ون أخرى ( لم ينة ينشست ) والظاهر أنهما مصحفان . والله تعالى أعلم . 
(۱) أشار بهذه الأبيات إلى أن العامي إذا وقعت له حادثة واستفتى فيها 


مجتهدًا » وعمل بفتواه » فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الحادثة 
بالإجماع ) »> كما نقله ابن الحاجب » وغيره » لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به » 





o 
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فإن لم يعمل فله الرجوع فيها إلى غيره . 

وقيل : لا يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء . 

وقيل : يلزمه إن شرع في العمل » بخلاف ما إذا لم يشرع . 

وقيل : لا يلزمه العمل به إلا إذا التزمه . 

وقيل : يلزمه العمل إن وقع في نفسه صحة ذلك » وإلا فلا » واختاره ابن 
السمعانى . 

وقال ابن الصلاح : الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخذ 
بفتواه بمجرد الإفتاء » وإن لم يلتزمه » ولا سكنت نفسه إلى صحته » وإن وجد سواه 
تخيّر بينهما » وصححه النووي . 

قلت : هذا التفصيل هو الراجح عندي » واللّه أعلم . 

وأشار بقوله : « وصُححح الجوارٌ إلخ » إلى أن الأصخ جواز رجوعه إلى غيره في 
حكم أخر غير تلك الحادثة . | 

وقيل : لا » ويتعينٌ عليه استفتاء الذي استفتاه في تلك الحادثة » لأنه بسؤاله 
إياه » والعمل بقوله التزم مذهبه . 

قلت : هذا قول ضعيف » لا يستند إلى دليل . واللّه تعالى أعلم . 

قوله : « بقول مفت » متعلق ب (« عمل ) . 

وقوله J):‏ العامى ) بتخفيف الميم والياء للوزن . 

وقوله : « قيل : أو حصل » » وفي نسخة : « إن حصل » والأولى أوضح › 
وفاعل « حصل » قوله : « التزام » . 
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وقوله :) وصح ال جوا » فعلٌ ونائب فاعله > ويحتمل كونه بصيغة الأمر » و 
« الجوارٌ ) مفعوله . 

وقوله : « والالتزام إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده . 

)١1(‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه الف هل يجب على العام وغيره من لم يبلغ 
رتبة الاجْتِهّاد التزام مذهب معينٌ من مذاهب امجتهدين على قولين : 

( أحدهما ) : نعم » وصححه في « جمع الجوامع » » وقطع به إِلْكَِا » ثم لا 
يفعله جرد التشهّي » بل يختار مذهبًا يعتقده أرجح › أو مساويًا لغيره . 

روائاني ) : اء واحتار اوري ء فقال : الذي يتعضيه الدليل أنه لا بار 

قلت : هذا الذي اختاره النووي رحمه الله هو الأرجح عندي » إذ هو الواقع 

في القرون اللفضلة ‏ فليس في عهد الصحابة رضي الله توم ا 

التمذهب في الأعصار المتأخرة . 
وکل حير في اع ٤‏ مَنْ سَلَفْ وَل شو في آبْتداع مَنْ حَلَفْ 

واللّه تعالى أعلم . 

وأشار بقوله : « وإ له خروججةُ إلخ » إلى أن من التزم مذهبا معينًا يجوز له 
الخروج عنه مطلقًا » وصححه الرافعي . 

( الثاني ) : المنع مطلقًا » لأنه التزمه . 


( الثالث ) : يجوز في جميع المسائل » ولا يجوز في بعض دون بعض . 








x 
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وحيث ث جوز له خرو فالصحيح أنه يع تيع ارحص في اذامب بن يأخذ 


وقي يجوز فلا بفسق ‏ حكاء في ؛ الروضة » وأصلها عن ان أ بي هُرَيرَةً » 
0 الأولى عن أبي إسحاق المروزي . 


: القول الأول هو الأرجح عندي > لإطلاق 8 فاسألوا أهل الذكر »© ْ 
الآية 7 ٠‏ تعالى أعلم . ظ 


قوله : « خروجه » بالنصب اسم « إن » . 


وقوله : « لا البعض » بال عطمًا على محذوف . أي يجوز له الخروج عن 
جميع المسائل » لا البعض . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


(1) لما فرغ رحمه الله تعالى من مباحث علم الفقه عََبَهّا بمسائل العقائد » 
وهي أصول الدين » وهو علم يُبحث يُبحث فيه عما يجب اعتقاده من ذات الله » وما يجب 
له » وما يمتنع عليه من الصفات > وبعثة الرسل » وأحوال المعاد على قانون الإسلام 3 
ومنهم من يسميه علم الكلام » لأن أول مسألة وقعت فيه مسألة الكلام . 


وقد قسمه في ( جمع الجوا مع » إلى قسمين : علميّ عملي » وهو ما يجب 
اعتقاده » وعلمي لا عمل » وهو ما لا يجب معرقه في العقائد » وما هو من 
رياضات العلم » وقد مير بينهما » وضم إلى الثاني جملة من علم الحكمة » 
والطبيعيّ ¢ وفع الأول لاف في جوز التقليد في أصول الدين » لمناسبة ارتباطه 
الدين » وَإنما هوي علم الكلده الال إن رد س ا ا 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ش ا أده 
َاأْعَنْجَرِي جَوَرَهُ وَقَذ عقر أشلافُتا كَالشَافِعِي يها اشر 
أقوال أهل البدع والفلسفة » فهو علم الكلام أيضًا » وإلا فأصول الدين » هذا فرق ما 
بينهما » وقد حذفت القسم الثاني إ إلا مسألتين > وعوّضتُ منه مسائل مهقة في القسم 
الأول حيرا منه ) وأتيت بالأول 4 وهو أصول الدين الصف ¢ وأنا أشرحه هنا رخا 
على طريقة ة أفل السئّة من الكتاب والأحاديث لتواترة على وجه مفيد » لم أسبق 


إليه اي كلا لطم رحمه ل الى في 9 شرحة ٠‏ 


إليه الف من التأويل وغيره » إن شاءِ 8 َه تعالى . ۰ ١‏ 

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن التقليد فى العقائد فيه أقوال : 

( أحدها ) : وعليه الأكثرون » ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني كما 
نقله عنه في ( > جمع الجوامع » في أوائل التقليد » ورجحه الرازي » والآمدي أنه لا 
يجوز » لذمه في التزيل بقوله تمان حكاية عن الكفار : ل إنا وجدنا آباءنا على أمة 

وإنا على آثارهم مقتدون @ [ سورة الزخرف آية ۲۳] » وقوله + إن يتبعون إلا 

الظنّ © [ سورة النجم أية ۳ ] » وقد حت عليه في الفروع : © فاسألوا. أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [ سورة النحل آية 4# والأنبياء آية ۷] . 

( الثاني ) : يجوز » وعليه عبيد الله ب بن الحسن العنبري وغيره » لأنه لر كا 
يكتفي فير الإيمان من الأعراب بالتلفظ بكلمتي الشهادة البني على العقد جازم 2 
وليسوا أهلا للنظر . 

( الثالث ) : أنه يحرم النظر© ‏ والبحث فيه » لأنه مظلة اليه » والوقوع في 
الضلال لاختلااف الأذهان والأنظار 04 وعليه الشافعي 4 وغيره من أكمة السلف . 


قلت : لابدّ أن أنقل كلام السلف في ذمٌ الكلام في هذا الموضع » لشدة 
©) وقع في شرح الناظم : ما نصه : الثالث يجب » ويحرم النظر إلخ » زيادة لفظة « يجب » 


وهو غلط » انظر شرح حلي على الأصل ( ج۲ ص ۲. :4) وق : وتیل : النظر فيه 
حرام » فتنيّه . 


۳۳۰ 
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الحاجة إليه » وقد ساق الناظم رحمه الله تعالى في « شرحه » ما ُقِلَ عن الإمام 
الشافعي رحمه للم تعالى وغيره من کتاب شيخ الإسلام الحافظ أي إسماعيل 
الهروي() رحمه اللّه تعالى الذي أله في ذمّ الكلام » بأسانيده » وأنا الخصه هنا 
محذوف الأسانيد ¢ فأقول : 


أخرج رحمه الله تعالى بسنده عن الشافعي رحمه الله » أنه قال : كلّ متكلّم 
على الكتاب والسنّة فهو الجدٌ » وما سواه الهذيان . 


وعن المزنيٌ » قال : كنت أنظر في الكلام قبل أن يَقْدمَ الشافعي » فلما قَدِم 
الشافعيّ أتيته » فسألته عن مسألة في الكلام ؟ فقال لي : تدري أين أنت ؟ فقلت : 
نعم في المسجد الجامع بالفسطاط» فقال لي : أنت في تادان قال : ثم ألقي علي 
مسألة في الفقه »و فأجبت فيها » فأدخل شِينًا أفسد جوابي » فجعلت كلما أجبت 
بشيء أفسده » ثم قال لي : الفقه الذي فيه الكتاب والستة وأقاويل الناس يدخله مثل 
هذا » فكيف الكلام في رب العالمين » الذي الزلل فيه كفر ؟ فتركت الكلام » 
وأقبلت على الفقه . 


وعن أحمد بن حنبل » قال : كان الشافعئ إذا ثبت عنده الخبر قلّده » وخير 
خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي”" , إنما همه الفقه . 


وعن محمد بن عقيل بن الأزهر » قال : جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء 
من الكلام » فقال : إ ني أكره هذا » بل أنهى عنه » كما نهى الشافعي » فلقد 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد الأنصاري الحنبلى » ولد سنة ۳۹۷ ه له 
من التصانيف بتفسير القرآن » وشرح حديث كل بدعة ضلالة » وذم الكلام ». وشرح 
التعرف لمذهب التصوف »> ومنازل السائرين » وغيرها » توفي سنة 58١‏ ه . انظر هدية 

. ٤٥١ العارفين جه ص‎ ٠ 

(ه) قبل : هو موضع في بحر القازم لا تكاد تسلم منه سفية . 

(ه») هكذا النسخة « يذ يشتهي ) » ولعل الصواب : ٠‏ يشي » » قال في « القاموس » : 
تشھّی : اققرح شهوة بعد شهوة » انتهى » يعني أنه لا يتكلم عن رأيه » وإغا ب يتبع الدليل . 
والله تعالى أعلم . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ظ ۴ه 


سمعت الشافعيّ يقول : سثل مالك عن الكلام » والتوحيد ؟ فقال مالك : محال أن 
نظن بالنبي بث أنه علّم أمته الاستنجاء » ولم يعلّمهم التوحيد › والتوحيد ما قاله 
ابي و : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... ) فما عص به 
الد والمال حقيقة التوحيد . 

وعن الحسين بن علي الكرابيسيّ » قال : شهدت الشافعن » ودخل عليه بشر 
المريسي » فقال لبشر : أخبرني عما تدعو إليه » أكتاب ناطق » وفرض مفروض › 
وسئة قائمة » ووجدت من السلف البحث فيه » والسؤال ؟ فقال بشر : لا إلا أنه 
لا يسعنا خلافه . 

فقال الشافعي : أقررت نفسك على الخطأ » فأين نت عن الكلام في الفقه › 
والأخبار ؟ فلما خرج قال الشافعئ : لا يفلح . 


وعن أبي بكر بن سيف » قال : سمعت الربيع يقول : ما ارتدى”© أحد في 


الكلام » فأفلح . 
وعن أبي ثور » قال : قلت للشافعيّ : ضع في الكلام شيئًا » فقال : من 
ارتدى في الكلام لم يفلح . 


وعن المزني » قال : سألت الشافعي عن مسألة في الكلام ؟ قال : سلني عن 
شيء إذا أخطأت قلت : أخطأت 8 ولا تسلني عن شيء إذا أخطأتٌ قلت : 


كفرت . 


وعن محمد بن عبد اللّه بن الحكم » قال : قال لي الشافعئن : يا محمد إن 
سالك رجل عن شيم من الكلام ‏ فلا تبه » إن سأك عن دية ‏ قلت : درهها . 
أو دائقًا » قال لك : أخطأت » وإن سألك عن شيءٍ من الكلام » فزللتَ قال لك 
كفرت . 


© هكذا النسخة « ارتدى » » ولعل الصواب « تردّى ) : أي زل . 
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لا تخوضن في أصحاب النبي بل » فإن حصمك النبيئ بي يوم القيامة . 
ولا تشتغل بالكلام . ظ 
ولا تشتغل بالنجوم » فإنه يجرٌ إلى التعطيل . 


وعن أبي ثور » قال : سمعت الشافعي يقول : حكمي في أهل الكلام أن 
يَضْرَبُوا با جريد 4 ويُحمّلوا على الإبل , ويُطاف بهم في العشائر والقبائل 43 وشادی 
کیم هلا كبر من تر كناب رست + ول على الكل | 


وعن الزعفراني» قال : سمعت الشافمي : يقول ما نرت اماي الك 
إلا مدة وأنا أستغفر الله من ذلك . 

وعن الكراييسي » قال : سكل الشافعي عن شيء في الكلام » فغضب › 
وقال : سل عن هذا حفص الفرد » وأصحابه أخزاهم الله . 

وعن الرييع » قال : سمعت الشافعيّ يقول في « كتاب الوصايا » : لو أَنَّ 
رعلا أورصي يكتبه من من العلم لآخرء وكان فيها كنب الكلام » لم يدخل في 


من الكلام : فقال : إما أن تجاورونا بخير » ا أن تنصرفوا عتا . 


ولت ابن عر الح قل د سمي 1 


وعن يونس بن عبد الأعلى » قال سمعت الشافعيّ يقول : لأن يبتلي الله المرء 
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بما نهى عنه خلا الشرك » خير من أن ببتليه بالكلام . 


وعن إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس » قال : من طلب الدين بالكلام 


تزندق » ومن طلب الال بالكيمياء أفلس » ومن طلب غريب الحديث كذب . 


وعن عبد الرحمن بن مهدي » قال :“ على مالك وعنده رجل يسأله » 
فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن مبيد » لعن الله عمرا » فإنه ابتدع هذه البدع من 


س 


الكلام » ولو كان الكلام علمًا » لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما تكلّموا في 


الأحكام والشرائع . 


وعن أبي جعفر التْمَيل » قال : سثل الأوزاعين عن الكلام ؟ فقال : أَحْبَيِتَ 
علمًا إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزندقة » عليك بالاقتداء والتقليد . 


وعن أبي يوسف القاضي » قال : من طلب الدين بالكلام تزندق . 
وعن نوح الجامع › قال : قلت لأبي حنيفة : ما تقول فيما أحدث الناس من 


الكلام في الأعراض والأجسام ؟ فقال : مقالاتُ الفلاسفة » عليك بالأثر » وطريقة 
السلف . 


وعن محمد بن الحسن » قال : قال أبو حنيفة : لعن الله عمرو بن غبيد » فإنه 
فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام » وكان أبو حنيفة يحثنا على 
الفقه » وينهانا عن الكلام . 


وعن ابن أبي حاتم » قال : كان ابي » وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل 
الكلام » والنظر في كتب التكلمين ۽ ويقولان : : لا يُفلح صاحب الكلام أبدًا . 


وقال الجنيد : أقل ما فى الكلام سقوط هيبة الربٌ من القلب » والقلب إذا 


() الظاهر أنه سقط من هنا لفظ « دخلت » أو نحوها . واللَّه أعلم . 


ا مر في اعرا والأجسام > وإنما بعت الني مكلت بإنكار ذلك . 
وسئل ابن خزيمة عن الكلام ف فى الأسماء والصفات ؟ فقال : بدعة ابتدعوها 
ولم تكن أئمة المسلمين › وأرباب الا 2 وأئمة الدين » مثل مالك » وسفيان » 
والاوزاعيّ 4 والشافعيٌ 4 وأحمد 4 وإسحاق »> ويحيى بن يحيى › وابن ع المبارك ¢ 
وأبي حنيفة » ومحمد بن الحسن › > وأبي يوسف يتكلمون في ذلك » وكانوا ينهون 
عن اوضر فيه » ويدلون أصحابهم على الكتاب والسئة ¢ فإياك والخوض فيها ¢ 


رقال النوويٌ في « شرح المهذّب » : وأما أصل واجب الإسلام » وما يتعلّق 
بالعقائد » فيكفي فيه التصديق بكلّ ما جاء به النبي يِل » واعتقاده اعتقادًا جازما » 

سليمًا من كل شك » ولا يتعينٌ على من حصل له تعلّم أدلة المتكلّمين » هذا هو 
الصحيح الذي أطبق عليه السلف » والفقهاء لمْحّقون » من المتكلّمين » من أصحابنا 
وغيرهم » فإن النبي يلتم لم يُطالب أحدًا بشيء سوى ما ذكرنا » وكذلك الخلفاء 
الراشدون » ومن سواهم من الصحابة 2 فمن بعدهم من الصدر الأول » بل الصواب 
للعوام » وجماهير المتفقّهِين » والفقهاء الكفٌٍ عن الخوض في دقائق علم الكلام » مخافة 
من اختلال يتطرق إلى عقائدهم » يَضصِْعْبُ عليهم إخراجه » بل الصواب لهم الاقتصار 
على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم » وقد نص على هذه الجملة جماعات 
من محذاق أصحابنا وغيرهم » وقد بالغ إمامنا الشافعي في تحريم الاشتغال بعلم الكلام 
َسدّ المبالغة » وأطنب في تحريمه » وتغليظ العقوبة لمتعاطيه » وتقبيح فعله » وتعظيم 
الإثم فيه » وقد صف الغزالي في آخر أمره كتابه الذي سماه ( إلجام العوامٌ عن علم 
الكلام ( > وذكر أن الناس كلهم عوامٌ في هذا الفنّ » من الفقهاء وغيرهم » إلا الشاذ 
النادر »› الذي لا تكاد الأعصار تمسح بواحد منهم . انتهى كلام النووي ٠.‏ 


#) وقع في النسخة « ابن شريح ) والظاهر أنه تصحيف . 


CF 
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كد 1 الأول إن ملد فُمُوّْمِنٌ عاص ر المد 
لكن ابو هَاشِمَ لم يعبر إيمانة رَد غُزيٰ لِلأَمْعَرِيْ 
قال القشيّري عليه مُفْكَرَى راق إن خد بول مَنْ عَوَى 
هم 84 ره 2 ١‏ 
بعير َة بأذنى وهم 3 يَكفه و تفي بَالجَزم0") 

قلت : هذا خلاصة ما أردت نقله مما كتبه الناظم رحمه الله تعالى في شرحه » 
وفيه الكفاية . 

وخلاصة كلام الأئمة المذكورين أن علم الكلام لا يُسمّى علمًا » وأن الاشتغال 
د سرا وأله يجب هججران من ميل به » ومقاطكه » حو من عدي ضاالاه . 

ومن أعجب الأشياء بعد ما تقدّم عن الشافعي رحمه اله تعالى في ذم الكلام ‏ 
وتحريمه » والتشديد في ذلك أن أتباعه المتأخرين هم الذين خاضوا في هذا الفنّ أكثر 
من غيرهم مع أنهم أشدّ الناس اتباعًا له » وتمسكا بقوله في فروع المسائل » بحيث 
إنهم لا يخرجون عن مذهبه » نصًا » أو تخريجا » ثم هم أكثر الناس مخالفة له في 
اهم أمور الدين »> وهو باب التوحيد » فكأن لسان حالهم ول : إن الشافعيّ لا يوثق 
به نيس علي بأصول الدين » لأنه ليس عنده شيء من العلم في هذا الات » فلا 

إن هذا لهو العجب العُجاب » اللهم أرنا الحقّ حقًا » وارزقنا اتباعه » وأرنا 
الباطل باطلا » وارزقنا اجتنابه . 

(۱) أشار بهذه الأبيات إلى أنه على القول الأول » وهو المنع عن التقليد يصِحٌ 
إيمان المقلد مع عصيانه . 

وقال أبو هاشم : لا يصح » ولابد لصحته من النظر » وحكي هذا القول عن 
الأشعري » وقد شتع عليه أقوام بسبب ذلك » » لأنه يلزم منه تكفير العوام » وهم غالب 
المؤمنين . 
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( أحدها ) : أنه مكذوب عليه » قاله القشيري . 


( ثانيها ) : أنه ليس المراد النظر على طريقة يقة المتكلمين » بل على طريقة العامة » 
وذلك يتأتى من العوامٌ والأعراب » كما قال الأصمعئ لبعض الأعراب : بم عرفت 
ربك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير »> وأثر القدم يدل على المسير › فسماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير . 


( ثالثها ) : أراد الأشعريٌ أن من اختلج في قلبه شبهة في حدوث العالم » أو 
لنبزة » أو الخشر » أو نحو ذلك وجب أن يجتهد في إزالته بالدليل العقلي » فإ 
ستمر على ذلك لا يصخ إيمانه . 


قلت : بطلان هذا القول من أصله واضح لا يحتاج إلى برهان أكثر مما سبق عن 
الأئمة الأعلام » وإن نسب إلى الأشعريّ فإما مُفترى عليه كما قيل » أو مما زل فيه 
القدم . واللّه تعالى أعلم . 

وقال صاحب و جمع الجوامع : ولتحقيق أ إن بيد بالتقليد الأخذ بقول 
000 في حلافه » فهذا لا يكف ؛ فى الإيان عند أده لا الاش ىء ولا 
غيره » وإن أريد به الاعتقاد الجازم » لا لموجب » فهذا كاف في الإيمان » ولم 
يخالف إلا أبو هاشم . 
ْ قوله : « من عَرَى » أصله عَرى كرضي » خفف بالفتح » وهو لغة لبعض 
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العرب » أي من يقول بقول من مضى » والمراد به الأخذ بقول الغير . 


وقوله :د لم يكفه » » وفي نسخة : 9 لم يكتفي  )‏ وإثبات الياء مع الجازم 
لغة قليلة . واللّه تعالى أعلم . 





سات ات ا الال و 


فَلْمَجْرِم الْعَفْدَ ولا يُتَاكثُ بم لالم > عقا حاو“ ۱۳۳١‏ 


صَانِغة اللَّهُ الذي تود ا قلي ای ما لؤبحوده اند“ 





)١(‏ أشار بهذا إلبيت إلى أنه يجب على المكلف أن يجزم عقده » ولا ينك 
عهده » الذي أخذه الله تعالى عليه » وهو في صلب آدم » بأن العالم حادث » وهو 
ما سوى الله تعالى من الموجودات » واشتقاقه من العلامة » لأنه علامة على صانعه 
جل وعلا » ومنهم من قال : ما سوى الله وصفاته » ولا حاجة لهذه الزيادة » فإن 
لصفت لست غير »كا اھا يست عي . 


جمع أهل الملل إلا الفلاسفة على حدوثه › أي إيجاده عن العدم للبراهين 
القاطعة. مر ذلك > منها ت تخيره ؛ أي عروض التغير له كما نشاهده » وکل متغير 
محدث » لأنه جد بعد أن لم يكن » وهذه طريقة اليل عليه الصلاة والسلام فر 
استدلاله على حدوث كراب تغير حالها 2 وأفولها ب بعل د إشراقها »> وقد سماها 1 
[ سورة الأنعام آية AY‏ الآية. 
وحمل عليها سائر للع لمساراه لها في علة الحدوث ٠‏ ول على ل 


وصفة ¢ وأفعالا 4 ٠‏ الد الذي لا ابتداء له » والواحد الذي لا ثاني له 


وإطلاق الصانع على اللّه تعالى جائز » أخدًا من قوله تعالى : منع الل 


الذي أتقن كل شيء الآية [ سورة النمل آية ۸۸] » وأصرح منه ما أخرجه 


البخاري في « خلق أفعال العباد نا « والحاكم ¢ والبيهقي › وغيرهما من حديث 
حذيفة رضي الله عنه » مرفوعًا :  :‏ إن الله صانع كل صانع وصنعته » » وهو حديث 


را عند م ¢ وفسره ل بأنه الذي لا ابتداء لوجوده ٠.‏ 








قلت : لكن الحديث ضعيف جدًا ؛ فى سنده عبد العزيز بن حصين بن 
الترجمان متروك الحديث كما في « لسان الميزان ) ج٤‏ ص۲۹-۲۸ . 

فلا ينبغي إطلاقه على الله تعالى . واللّه تعالى أعلم . 

» أشار بهذا البيت إلى تعريف الواحد » وهو الشيء الذي لا ينقسم بوجه‎ )١( 
ولا يشبّه بوجه . ش‎ 

كذا نقله إمام الحرمين عن اصطلاح الأصوليين » لأن ما قبل الانقسام قبل 
لزيادة والتقصان » ومعنى لا يشته بوجه ۽ لا يشي شيا ۽ ولا يُشهةُ شيء في شيء 

والوحدة تطلق عليه من ثلاثة أوجه » بمعنى نف الكثرة » ومعنى تفي النظير عنه 
فى ذاته وصفاته » وبمعنى التفرد: بالخلق » والإيجاد » والتدبير . 

قوله :قد يم ٠‏ يلكا للمشيول ؛ > يقال : رَسَمتٌ الشيءَ : أعلمته › 

زهة أشار بهذا البيت إلى أن ذات الله تعالى مخالفة لجميع الذوات » مخالفة 
مطلقة »> لا يشاركها شيء في حقيقتها » ولا في صفاتها » ولا في أفعالها » وهي غير 
معلومة لأحد . 5 
' قال الناظم : قال جمهور المحققين : » ومنهم القاضي ¢ والإمامان 0 والغزالي 0 
وإلكيا : إنها لا يمكن العلم بها لبشر في الدنيا . 

وقال كثير من المتكلمين : إنها معلومة » لأنا مكلفون بالعلم بوحدانيته » وهو 
متوقف على العلم بذاته . 

ورد بمنع التوقف على ما ذُكر » بل هو متوقف على العلم به بوجه » وهو تعالى 


0۷1 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع‎ ٠ 


وَاخْتَلَفُوا هل علمها فى الآخرة كتا قَولانِ إللاأساء ة0“ 
٣ 3 1 0 0 020 0 1‏ 027 م 0 ۰ ٤‏ َّ َّ 0 0020 


يعلم بصفاته » كما أجاب موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه بقوله : 
لإ وما رب العالمين 4 [ سورة الشعراء آية ]۲١‏ ( قال رب السموات والأرض ج 
الآية [ سورة الشعراء آية 4 7] . 


[ تنبيه ] : إطلاق الذات على الله تعالى وارد في حديث أبي هريرة رضي اللَّه 


عنه المتفق عليه في ذكر إبراهيم عليه السلام : « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 


كذبات » ثنتين في ذات الله . . ) الحديث » وفي « صحيح البخاري » قول خبيب 
رضي الله عنه : [ من الطويل ] . 
لست أَبَالِي جين فل مُشْلهًا عَلَى أي شِقّ كان في الله مَضْرَعي 
كيك في ذَاتِ الإله وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِك عَلَى أَوْصَالٍ شِلو 
وأما إطلاق الصّفة فقد ورد في حديث : « إنها صفة الرحمن )(© . 
قوله : « نافت » » وفي نسخة « بانت © . ا 
وقوله : « للخلق » بالخاء المعجمة » ووقع في نسخة ( للحق » بالحاء المهملة » 
وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الذين قالوا : لا يمكن العلم بها في الدنيا اختلفوا 
هل يكن علمها في الآخرة ؟ » فقيل : : نعم » > لحصول الرؤية لها فيها . 
وقيل : لا » لأن الرؤية لا تفيد الحقيقة » وعلى هذا إمام الحرمين » والغزالى » 
0 


ك 


کا ا : الفوض في على حلا ما 3 فضي 0 وله على آل 
(۲) شار بهذا البيت إلى أن الله تعالى ليس بجسم » ولا جوهر » ولا عرض » 


. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه رقم (ه/الا/)‎ )١( 


دول 


ااه ا بلس لصاح اق مرضي ماي اکر اع 


َل يرل شبحانة لا کان مُنْفَردًا فى ڏاته ولا ماك 
وَأْحدَتٌ العَالم لا عة يَرُومُهَا وَل يَشَا مَا المحترعة0) 
قَهْوَ 1 يُرِيدٌ فَكَال وَل يَلْبَمُهُ شىء تَعَالَى 58 


لأنه منرّه عن الحدوث » وهذه الأشياء حادثة » إذ الجوهر ما يتركب منه الجسم ع 
والجسم م ركب يقبل الزيادة والنقصان ‏ والعرض ما يفتقر إلى محل يقوم به » 
: ويستحيل بقاؤه » كاللون » والطعم › > واللّه واحد ليس بأصل لغيره » یت رکب منه › 


ثابت البقاء . 


قلت : كونه ليس بجسم ولا عرض لم يرد نص يإثباته » ولا بنفيه » فالصواب 
عدم الخوض فيه » كما قاله بعض المحققين › > واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى حديث البخاري عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهما » قال : جاء نفر من اليمن » فقالوا : يا رسول الله » جفناك نتفقه في الدين › 
ونسألك عن أول هذا الأمر » فقال : د كان الله » ولم يكن شيء قبله ع وكان عرشه 
على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » ثم خلق السلموات والأرض ... » 
الحديث . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى خلق هذا العالم المشامَدَ من السلهوات 
والأرض ما فيهما باختيار منه تعالى » > لا لمنفعة يرجوها منهم » تعالى الله عن ذلك » 
ولو شاء ما خلقهم » فهو فاعل بالاختيار » قال تعالى : # وربك يخلق ما يشاء 
ويختار © [ سورة القصص آية : 1۸] . 


قوله : ( يرومها ) أي يقصدها » ويرجوها منهم . 


£ 


وقوله : « ما اخترعه » » أي ما أنشأه » وابتدأ خلقه . واللّه تعالى أعلم . 
() أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى فال لما يريده » قال تعالي : # إن ربك 


_فغال لما يريد 4 [ سورة هود آية ٠۷‏ 1۰[ > ولا يجب عليه شيء » لأنه خالق الخلق » 
كين بج لوم عاب شي » تعالى الله عن ذلك » وعلا علوًا كبيرًا . وال تعالى أعلم . 





dd 





ج ل وح سای ر اا ل 


م 


ليس شَيْءٌ مِثْلَّهُ ثُمَ الْمَدَز يئه الَّذِي يَْدْتُ يِن غير وي 
راجب تئزية الاغتِماد عن الْحلُولٍ وَحَنْ اتاد 
رَنَص فى إحيائه الْعَرَا مَنْ قال هدا قَاسِدُ اال“ 
وص جي ع 2 يي من 

لھ لو واه ه 7 7 ره 
لكل كليٌ ومزئِئ وَسْكونْ يريد مَا يَغلم أنه يكون 





)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى ليس مثله شيء » قال تعالى : فإ ليس 
كمثله شيء وهو والسميع البصير 4 [ سورة الشورى آية ]١١‏ . 

وقوله : « ثم القدر إلخ » » يعني أن القدر » وهو ما يقع من العبد وعليه من 
خير وشر المقدّر في الأزل فهو من الله تعالى بخلقه وإرادته » قال تعالى : ل والله 
خلقكم وما تعملون 4 [ سورة الصافًات آية 5م » وقال : لإ إنا كل شيء خلقناه 
بقدر © [ سورة القمر آية 49] . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه يجب تنزيه الاعتقاد عن حلول اله في شيء » 
والاتحاد مع شيء 2 وأول من ادعى ذلك النصارى » ثم غلاة المتصوفة . 

قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه « الشفا » ما معناه : أجمع المسلمون 
على كفر أصحاب الحلول » من ادعىء حلول الباري سبحانه في الأشخاص › كقول 
بعض المتصوفة » والباطنية » والنصارى » والقرامطة . 

وقال الغزالي في باب السماع من « الإحياء » بعد كلام : ما معناه : ومن هنا 
نشأ خيال من ادعى الحلول والاتحاد » وقال : أنا الح وحوله يدندن كلام النصارى 
في دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت » أو تدرعها بها » أو حلولها فيها على ما اختلفت 
فيه عباراتهم » وهو غلط محض . 


علوًا كبيرًا . 


2 
2 





قلت : بل هو ضلال » وكفر » وإلحاد محض . تعالى الله عما يقول الظالمون 


١4 





١ وه"‎ 


باه الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
*ل/اه ا ااال ج ج 


و لا مَلَا بريد وَالقمَاء ليس لَهُبَلة وا انها 
َم يرل الْبَاري بشما الْعُلَى ‏ وَبِصَمَاتٍ ابه وي الألى 
َل عَلَيْهًا علي عَلَيْهًا الْفِعْلٌ مِنْ إِرَادَةٍ لم حياة قذْرَةٍ نق 
0 عَونه ؛ مُتَبَهًا تحن اليو سَهْمٌ كلام وَالْمََاءُ وَالْمَصَوِ 





« تنبيه » : هذان البيتان لا يوجدان في نسخة الشرح . 
)١‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن قدرته تعالى شاملة لکل ممكن بخلاف 
المستحيلات » فلا تخل تحت القدرة » لا لنقص فيها معاذ الله » بل لعدم قابليتها 


للوجود » فلم تصي أن تكون محلا لتعلق الإرادة » ولم يخالف في ذلك إلا ابن 
حزم » قال : إن الله تعالى قادر على أن يتخذ ولا » إذ لو لم يقدر عليه 0150 


عاجرًا . 

قلت : الذي قاله ابن حزم هو الذي تدل عليه الآيات » كقوله تعالى : لو 
أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما يشاء 4 الآية [ سورة الزمر أية 5]. 

وأن علمه تعالى شامل لكل معلوم » أي ما من شأنه أن يُعلم » » مکتا كان » أو 
متنعًا » جزئيًا » أو كليًا » حركة » أو سكوئًا » أو غير ذلك » قال تعالى  :‏ وأن الله 
قد أحاط بكل شيء علمًا © [ سورة الطلاق آية ]١١‏ . 

أن ما علم الله أنه يكون أراده » وما يعلم أنه لا يكون فلا يريده » فالإرادة تابعة 
للعلم » لا للأمر . 

وأن بقاءه تعالى غير مستفتح » ولا مُتتاه » أي لا أول له » ولا آخر . 

قوله : « والبقاء ) وفى نسخة « فالبقاء » بالفاء . 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل موجودًا بأسمائه 
وصفاته الذاتية » وصفاتٌ ذاته » وأسماؤه هي ما دل على الذات باعتبار صفة › 
كالعالم » والخالق » وهي أزلية » وصفاته الذاتية قسمان : 








اع اج ا شي اي ااا ولاق 


ما دل عليها فعلَهُ » من الإرادة » والعلم » والحياة » والقدرة . 


وما دل عليها تنزيهه سبحانه عن النقص » > هي السمع » والبصر » والكلام » 
والبقاء » وهي كلها أزلية » أي لا أول لها . 

وقيد الصفة بالذاتية للاحتراز عن صفات الأفعال . 

قال الناظم رحمه الله تعالى في « شرحه » : أما صفات الأفعال » كالخلق 
والرزق » والإحياء » والإماتة ة » فليست أزلية » خلاقًا للحنفية » بل هي حادثة » أي 
متجددة ) لأنها إضافات تعرض للقدرة > وهي تعلقاتها بوجود المقدورات لأوقات 
وجودها 4 ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافات 4 ككونه قبل العالم 4 
ومعه » وبعده » وأما أسماؤه فانها أزلية > ولو رجعت إلى صفات الأفعال » أي من 
حيثُ رجوعها إلى القدرة لا الفعل » فالخالق مثلا مَنْ ؛ سَأنةُ الخلق » أي القادر عليه 
فأزلي بلا حلاف » كما يقال في الماء في الكوز : مو » أي هو بالصفة التي بها 
يحصل الإرواء عند مصادفة الباطن » وفي السيف في الغمد : قاطع » أي هو بالصفة 
التي يحصل بها القطع عند ملاقاة انحل > وإن أريد بالخالق مَنْ صَدَّر منه الخلق ع 
فليس صدوره أزايا عندنا » وإلا لزم يدم الخلق عليه كقدم العلم . 1 

قال البيهقيٌ : أَبَى المحققون من أصحابئا أن يقال : لم يزل خالقا » ولا رازقا » 
ولكن يقولون : لم يزل قادرًا على الخلق » والرَزق » وإذا سمي خالقا بعد وجود الخلق 
م يحب ذلك تغيّرًا في ذاته . انتهى كلام الناظم بزيادة يسيرة من شرح امحل . 

قلت : الصواب في هذا هو ما ذهب إليه الحنفية » وهو صحة وصف الله تعالى 

بصفاته طلا » ذاية » أو فلي » قله سبحانه وتعالى لم يل حا را 
محييًا » میا » بمعنى أنه خالق إذا شاء » ورازق إذا شاء » وهكذا » كما أنه لم يزل 
سميعًا بصيرًا . 


قال الإمام أبو جعفر الطحاويٌ رحمه الله فى « عقيدته » المشهورة : ما زال اللّه 





كلاه ٠‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ش بصفاته قدیا قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته » وكما 
كان بصفاته ازا كذلك لا يزال عليها أبديّا . انتهى . 


قال شارحه ابن أبي العرّ رحمه الله تعالى ( ص74١-155)‏ : أي أن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل متصمًا بصفات الكمال : صفات الذات » وصفات الفعل ) 
ولا يجوز أن يُعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن متصقًا بها › » لأن صفاته 
سبحانه صفات كمال » وفقدها صفة نقص » ولا يجوز أن يكون قد حصل له 
الكمال بعد أن كان متصمًا بضدّه » ولا يرد على هذه صفات الفعل » والصفات 
الاختياريّة > ونحوها» كالخلق » والتصوير > والإماتة »> والإحياء > والقبض » 
والبسط › والطىّ » والاستواء » والإتيانٍ » وانمجيء » والنزول » والغضب » 


_ والرضى » ونحو ذلك > مما وَصَفَ به نفسه » ووصفه به رسوله بر › وإن كنا 


لا ندرك كنهه › وحقيقته التي هي تأويله » ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا » ولا 
متوهّمين بأهوائنا » ولكن أصل معناه معلوم لنا » كما قال الإمام مالك رضي الله 
عنهت لما سكل عن قوله تعالى : ل ثم استوى على العرش ‏ [ الأعراف : 54] 
وغيرها : كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول › وإن كانت 
هذه الأحوال تحدث فى وقت.دون وقت » كما فى. حديث الشفاعة : « إن ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » متفق عليه . 


لأن هذا الحديث بهذا الاعتبار غير متنع » ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم 
يكن » ألا ترى أن من تكلّم اليوم » وكان متكلّمًا بالأمس لا يقال : إنه حدث له 
الكلام » ولو كان غير متكلّم لآفة » كالصغر » والخرّس » ثم تكلم يقال : حدث له 
الكلام » فالساكت لغير آفة يسمى متكلّمًا بالقوّة » بمعنى أنه يتكلم إذا شاء » وفي 
- حال تكلمه* يسمى متكلمًا بالفعل » وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب 
بالفعل » ولا يخرج عن كونه كاتا في حال عدم مباشرته الكتابة . انتهى كلام ابن 
أبى العرّ رحمه الله تعالى » وقد أطال النفس في تحقيق هذا المقام » فراجعه ( ص 
)۱۲٣-‏ تستفد . 1 


(1) تقدم أنه لم يصح إطلاق القديم على الله تعالى » فلا ينبغي استعماله . 


/ 
/ 








ص 
ع 


شماوه شبحائة مُوقَمَة ‏ تاها الاسم فَقَطْ دُونَ الم“ 


: الحاصل أن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفًا بجميع 
صفاته » كيه ف > على الوجه اللائق به » ولا يلزم من ذلك محذور » فهو 
سبحانه لم يزل متصفًا بأنه خالق » رازق » متكلّم » وهكذا » بمعنى أنه يخلق إذا 
شاء » ويرزق إذا شاء » ويتكلم إذا شاء » والله تعالى أعلم . 


وقوله : « بأسماه » بالقصر للوزن » و « العُلَى » بضم , ٠‏ ففتح > جمع غُليا 
بضم » » فسكون » ككبرى » وكير » صفة « أسماه » . 


وقوله : J:‏ وهي الأ ( ) لأ ( اسم موصول بمعنى )0 اللاتي ( 26 وجملة 
« دل عليها الفعل » صلته » و « من إرادة إلخ » بيان للموصول » و « المشاءة » لغة 
فى « المشيكة ) . 

وقوله : « أو كونه إلخ » بالرفع عطمًا على ١‏ الفعل » . 

وقوله : « الغِيّر ) بكسرء ففتح : الأحداث المغيرة . 

قال في « القاموس » : غير الدهر » كعتب : أحداثه المغَيّرة انتهى . والمراد هنا 

وقوله : « سمع إلخ ) بالرفع خبر محذوف » أي مثال ذلك سمع إلخ »› 
ويحتمل جره بتقدير « من » بدليل ما تقدّم في قوله : « من إرادة إلخ » . 

(1) أشار بهذا البيت إلى أنه اختاف في كون أسمائه تعالى وصفاته توقيفقة » أم 
لا > على ثلاثة ة أقوال : 

( أحدها ) : أنه توقيفيّ » وهو الراجح 


( الثالث ) : يجوز في الوصف » دون الاسم . 








۸ امیس الصاح الات مرضي مني کیک اع 
7 0 أ zef ou RAL o‏ () 
و رة وَالمضدَرِي وَلفِغل وَلمظثُونٍ في الْعْتَبَرِ 


قال الناظم رحمه الله تعالى في ( شرحه » : هذه المسألة ذكرها في 9 جمع 
الجوامع ) في القسم الثاني » وذكرتها هنا لمناسبتها لذكر الأسماء والصفات ¢ ولم 
ذكر في « جمع ا جوامع ) غير قوله : « وأن أسماء الله توقيفية » فلا يجوز أن يطلق 
عليه شيء من الأسماء والصفات إلا إن ورد به نص » من كتاب › أو سنّة » . 

وقال القاضي ¢ والمعتزلة : يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق معناها به » وإن 

واختار الغزاليٌ الفرق بين الاسم والصفة » فيشترط التوقيف في الاسم دونها ) 
انتهى . 

قلت : المذهب الأول هو الصواب » قال الله تعالى : 00 ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 4 الآية » فلا يجوز دعاؤه بغير ما ثبت في النصّ الصحيح » وكذا لا 
يوصف بغير ما ثبت وصفه به في النص الصحيح . والله تعالى أعلم . 
(1) أشار بهذا البيت إلى أن الأصخ على القول الأول القائل بالتوقيف مطلقًا 
يُكتَقَى بالإطلاق مرة » ولا حاجة فيه إلى التكرار والكثرة » وهو الظاهر من صنيع 


العلماء . 

وقيل : لاب من ذلك . 

وأن الأصح أيضًا لا يُشترطٌ وروده بلفظ الوصف » بل يكفي ورود الفعل 
والمصدر . 


وقيل : لا يكفي > قاله الثلقيني : وظاهر كلام الشافعن في « الرسالة » 
الثاني » فإنه قال في خطيتها : الجاعلنا من أخير أمة . انتهى . 
وأنه يُكتفى فيه بخبر الواحد » والظواهر » كسائر الأحكام » ولا يشترط ف 


القطع . 


ا 





س 


وَمَا أنَى به الْمُدَى وَالشَينُ مِنَ الصٌّفَاتِ الْشكلاتِ ومن 
بها كما بايث مُمَرّمِيئا مُمَبَضِينَ أو مولي“ 


وقيل : يشترط » وهو ضعيف » بل باطل » منابذ لما عليه السلف من إثبات 
العقائد » والأحكام » > كلها بما صح مطلقًا » سواء كان متواترًا » أم خبر آحاد » ولم 
يخالفهم في ذلك إلا آهل البدع » من الجهمية » والمعطلة » والمعتزلة » والرافضة 
القائلين بأن الأخبار قسمان : متواتر » وآحاد » ثم قالوا : الآحاد لا تفيد العلم » ولا 
يُحتج بها من جهة طرقها » ولا من جهة متنها“ . 

له : « ويكتفى » بالبناء للمفعول . 

وقوله : « والمظنون » أراد به خبر الواحد ونحوه . 

وقوله : « في المعتبر » أي في القول الختار . واللّه تعالى أعلم . 

)0 أشار بهذين البيتين إلى أن ما ورد في الكتاب وهو المراد بقوله : 
« الهُدَى » فقد وصفه الله تعالى به حيث قال : « ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 4 [ سورة البقرة آية ؟] » وفى ي السنن الصحيحة من الصفات المشكل 
ظاهرها لإيهامه تشبيهًا » نحو قوله تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوى © 
[ سورة طه آية ]٥‏ » وقوله : 9 ويبقى وجه ربك 4 [ سورة الرحمن : آية ,۲۷] » 
وقوله : 9 ولتصنع على عيني ‏ [ سورة طه آية ۳۹] » وقوله : ل يد الله فوق 


أيديهم 4 [ سورة الفتح آية ]٠١‏ . وكحديث مسلم : « إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد ‏ يصرفه كيف شاء » » ونحو ذلك » 
نؤمن بها كا جاءت منرهين الله تعالى عن التشبيه » ومفوّضين كيفيتها إلى الله 
تعالى » وهذا هو مذهب السلف كافة » وأهل الحديث قاطبة » وهو المذهب احق 
الذي لا ميه فيه » وما عداه باطل » وإن قال به به مل الخلّف . 


قلت : للناس فى هذه المسألة مذهبان مشهوران » أشار إليهما في النظم : 





() انظر تفاصيل أقوالهم في « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العرّ ( ص 014") . 


Yoo 
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( أحدهما مذهب السلف » وأهل الحديث ) : وهو الإيمان بها كما جاءت من غير 


تعطيل » ولا تأويل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل . 


أخرج أبو القاسم اللالكائي في « كتاب السنة ) من طريق الحسن البصري » 
عن أمه » عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول 2 والإقرار به إيمان 4 والجحود به کر 


مجهول » 06 غر ممق 2 وعلى الله السا > وعلى رسوله ابلاغ 2 وعلينا 
التسليم . 

وأخرج البيهقن يإسناد جيّد عن الأوزاعين » قال : كنا والتابعون متوافرون 
نقول : إن الله على عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 


وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي » أنه سكل عن قوله تعالى : و على 
العرش استوى ‏ ؟ [ سورة طه آية 0] فقال : هو كما وصف نفسه . 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب » قال : كنا عند مالك » 
فدحل رجل » فقال : يا أبا عبد الله : [ الرحمن علىالعرش استوى # كيف 
استوى ؟ » فأطرق مالك » فأخذته الوحَصَاءٌ » ثم رفع رأسه » فقال : الرحمن على 
العرش استوى » كما وصف به نفسه ٠»‏ ولا يقال : كيف استوى ؟ وكيف عنه 
مرفوع » وما أراك إلا صاحب بدعة » أخرجوه . 


ومن طريق يحبى بن يحيى » عن مالك » نحو المنقول عن أم سلمة » لكن قال 
فيه : والإقرار به واجب » والسؤال عنه بدعة . وأخرج البيهقي من طريق أبي داود 
الطيالسئ » قال : كان سفيان الثوريٌ » وشعبة » وحماد بن زيد » وحماد بن 


سلمة » وشريك ¢ وأبو عوانة لا يحدّدون 4 ولا يشيّهون ¢ ويرووث هذه الأحاديث 2« 


ولايقولون : كيف ؟ » قال أبو داود : وهو قولنا » قال البيهقئ : وعلى هذا مضى 
أكابرنا . 


000 ا 








0 


7 
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وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني » قال : اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن » وبالأحاديث التي جاء بها الثتقات عن رسول الله 


يي في صفة الرب من غير تشبيه » ولا تفسير » فمن فر شينًا منها » وقال بقول 


جهم » فقد خرج عما كان عليه النبي مإ م وأصحابه » وفارق الجماعة » لأنه وصف 
الرب بصفة لا شيء . 


ومن طريق الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ¢ ومالكا 4 والثوري ¢ والليث 
ابن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة ؟ » فقالوا : أمرّوها كما جاءت بلا كيف . 


وأخرج ابن أبي حاتم في « مناقب الشافعيّ » » عن يونس بن عبد الأعلى › 
سمعت الشافعيّ يقول : لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا رها » ومن خالف بعد 
ثبوت الحجة عليه » فقد كفر » وأما قبل قيام الحجة » فإنه يُعذر بالجهل لأن علم ذلك 
لا يدرك بالعقل › ولا الرّويّة > والفكر » فنثبت هذه الصفات » وننفي عنه التشبيهه 
كما نفى عن نفسه » فقال : ظ ليس كمثله شيء 4 [ سورة الشورى آية ]١١‏ . 

وأسند البيهقيَ بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواريٌ »> عن سفيان بن 
عيينة » قال : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه » فتفسيره تلاوته » والسكوت 


نه . 
و ر ع امو سور س 5 قال : بلا كي م رالانا في 
عن السلف كثيرة » وهذه طريقة الشافعن » وأحمد بن حنبل . 

وقال الترمذيّ في « الجامع » عقب حديث أبي هريرة في النزول : وهو على 
العرش كما وصف به نفسه في كتابه » كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا 


وقال في « باب فضل الصدقة ) : قد ثبتت هذه الروايات » فنؤمن بها ولا 
نتَوَمّم » ولا يقال : كيف › > كذا جاء عن مالك » وابن عيينة » وابن المبارك » أنهم 
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أموها بلا كيف » وهذا قول العلماء من أهل السنّة والجماعة » وأما الجهمية 

وقال فى تفسير سورة المائدة : قال الأئمة : نؤمن بهذه الأحاديث من غير 
تفسير » منهم الثوريّ » ومالك » وابن عيينة » وابن المبارك . 

وقال ابن عبد البّ : أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسئّة » ولم يكيّفوا شما منها » وأما الجهميّة » والمعتزلة » والخوارج › 
فقالوا : من اقڙ بها فهو مشبّه » فسماهم من أقرٌ بها معطلة . 

وقال إمام ال حرمين في « الرسالة النظامية » : اختلف مسالك العلماء في هذه 
الظواهر › فرأى بعضهم تأويلها » والتزام ذلك ه فى آي الكتاب » وما يصح من 
السنن » وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن اویل وإجراء الظواهر على 
مواردها » وتفويض معانيها إلى الله تعالى » والذي نرتضيه را 1 وندين الله به عقيدة 
اتباع سلف الأمة ¢ للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حيّة 4 فلو كان تأويل هذه 
الظواهر حتمًا لأوشك أن ؛ يكون اهتمامهم به فوق ق تامهم يفروع الشريعة » وإذا 
انتهى . 

قال الحافظ في « الفتح » : وقد تقدّم النقل عن أهل العصر الثالث » وهم 
فقهاء الأمصار » كالكوري » والأوزاعي » ومالك > والليث » ومن عاصرهم » وكذا 
من أذ عنهم من الأئمة » فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة » وهم 

خير القرون بشهادة صاحب الشريعة انتهى 

( الثانى مذهب الخلف ) : وهو التأويل على ما يليق بجنابه وجلاله تعالى » 
بأن يُؤُول الاستواء بالاستيلاء 4 والوجه بالذات »2 والعين بالبصر 2 واليد بالقدرة 4 
ونحوها . 


() انظر « فتح الباري ) ( ج١١‏ ص )٤١۸-٤١۷‏ طبعة دار الريان للتراث . 








قال الناظم في « شرحه » : وكان إمام الحرمين يذهب إليه » ثم رجع عنه » 
فقال في « الرسالة النظامية ». : الذي نرقضمه دنا وي الله به عقا باج سلف 
الأمّة » فإنهم درجوا على ترك التعرض 

لت هذا لذي لد هذا اا بد أن عراف تة ا شه إل ال ر 
التأويل » هو الصواب » وما عداه باطل » وضلال . 

قال : وتوسط ابن دقيق العيد » فقال : إذا كان التأويل قريبًا من لسان العرب 
لم ينكر » أو بعيدًا توقّفنا عنه » وآمنّا بمعناه على الوجه الذي أريد به » مع التنزيه » 
قال : وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرًا مفهومًا من تخاطب العرب قلنا به من 
غير توقّف » كما في قوله تعالى : [ یا حسرتا على ما فرطت في جنب اللّه » 
[ سورة الزمر آية 55] » فيحمل على حي الله » وما يجب له » وكذا حديث : 
« قلب المؤمن بين إصبعين )20 يحمل على أن إرادات القلب » واعتقاداته مصدفة 
بقدرة الله » وما يوقعه في القلوب كما يقلب الواحد منا اليسير بين أصابعه انتهى . 

قلت : ما قاله ابن دقيق العيد هو عين التأويل الذي تقدّم الكلام عليه › 
فالصواب ما قاله إمام الحرمين » فالواجب في آيات الصفات » وأحاديثها الصحيحة 
أن يؤمن بها كما جاءت على ظواهرها على مراد الل » على الكيفية لني تايق برل 
سبحانه وتعالى » من غير تأويل » ولا تعطيل » ولا تشبيه تشبيه » ولا تمثيل . واللّه سبحاته 


وتعالى أعلم . 
[ تنبيه ] : قسم بعضهم أقوال الناس فى هذا الباب إلى ستة أقوال : 
قولان لمن يجريها على ظواهرها : 


( أحدهما ) : من يعتقد أنها من جنس صفات الخلوقين » وهم المشبهة › 
ويتفرّع من قولهم عدّة آراء . 





(۱) أخرجه مسلم في صحيحه » بلفظ : « إن قلوب بين آدم بينن إصبعين من أصابع 
الرحمن » كقلب واحد » يصرفه حيث يشاء ) . 
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َالجَمَلُ بِالتفْصِيلٍ ليس يَنْدَعْ بالامَاق وَالشكوث أصَلَخ 





( والثاني ) : من ينفي عنها شبه صفة الخلوقين لأن ذات الله لا تشبه 
الذوات » فصفاته لا تشبه الصفات » فإن صفات كلّ موصوف تناسب ذاته »> وتلائم 


مه ج 


حميعته . 

وقولان لمن يثبت كونها صفة » ولكن لا يجريها على ظاهرها.: 

( أحدهما ) : يقول : لا نؤول شيئًا منها » بل نقول : الله أعلم بمراده . 

( والثاني ) : يؤول » فيقول مثلا : معنى الاستواء الاستيلاء » واليد القدرة › 
ونحو ذلك . 

وقولان لمن لم يجزم بأنها صفة : 

( والثاني ) : يقول : لا يُخاض في شيء من هذا » بل يجب الإيمان به » لأنه 
من المتشابه الذي لا يدرك معناه . 

قلت : المذهب الثاني هو المذهب الصحيح الذي تقدم أنه مذهب السلف 
قاطبة » وأهل الحديث كاقّة » وهو الذي ندين الله تعالى به » ونسأله أن يختم لنا 
عليه » إنه سميع قريب مجيب الدعوات . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن جميع طوائف العلماء من السلف والخلف متفقون 
على أن الجهل بتفاصيل الصفات لا يقدح في الإيمان بالمراد منها منها » إذ لم يأتِ التكليف 
بذلك » لأن معرفة حقيقتها تفصيلا غير ممكن . والله تعالى أعلم . 

وقوله : « والسكوت أصلحج ( آشار به ای أن ا » كما 


(ه) « فتح الباري ) ( ج۱۳/ص 419-418) . طبعة دار الريان . 
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مُه القوآن ليس يُخلى رفو بلا تجوز ما تَنْطُِ 
ألشئنا به وَفَي الَْصَاجِفٍِ ‏ خط وَمَحْفُوظٌ بِصَدر الْعَارِفِ0© 


هذا مزلة للأقدام » ومضلّة للأفهام » فلا يسلم من ذلك إلا من وقف عند ظواهر 
النصوص » وآمن بها » وأثبتها كما هي » وفوّض علم حقائقها إلى من اتصف بها . 
ربنا آمثا با أنزلت ٠‏ واتبعنا الرسول > فاكتبنا مع الشاهدين 4 [ سورة آل 
عمران آية لاه] . 


[ تنبيه ] ٠:‏ قد اشتهر ه في كتب المتأخرين قولهم : طريقة السلف أسلم » 
وطريقة الخلف أحكم » فرة هذا بعض المحققين ء قال : هذا الكلام ليس بمستقيم » 
لأن قائله ظنّ أن طريقة السلف مجردٌ الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه فى 
ذلك » وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات 2 فجمع هذا القائل ب بين الجهل بطريقة السلف 2 والدعوى في طريقة 
الخلف » وليس الأمر كما ظنّ ‏ > بل السلف في غاية المعرفة بم يليق بالله تعالى » وفي 
غاية من التعظيم له والخضوع لأمره والتسايم لمراده » وليس من سلك طريق الخلف 
واثقًا بأن الذي يتأوله هو المراد » ولا يمكنه القطع بصحة تأويله . انتهى© . 

قلت : قد تبينٌ بهذا كله أن الحق هو ما ذهب إليه السلف فتمسك به تسلم 
وتغنم » ولا َيل إلى غيره تهلك » ورم . واللّه تعالى الهادي إلى الطريق الأقوم . 

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن القرآن كلام اللّه سبحانه وتعالى » غير مخلوق » 
لأنه كلامه » وكلامه صفته » ويستحيل اتصاف القد>” “با محدث > وقد ذكر الله 
الإنسان في ثمانية عشر موضعا ء وقال إنه مخلوق » وذكر القرآن في أربعة وخمسين 
موضعًا » ولم يقل : إنه مخلوق » ولا جمع بينهما نبه على ذلك > فقال : 
و الرحمن علم القرآن خلق .الإنسان © [ سورة الرحمن آية ]۲١‏ » وأخرج 
اللالكائي في ١‏ السنة » » والآجري في « الشريعة » بسند صحيح عن ابن عباس 


9) « فتح الباري » ( ج٠١/ص ٠٠١‏ طبعة دار الفكر . 
)١(‏ تقدم الكلام في إطلاق القديم على الله تعالى » فلا تغفل . 





١ و5"‎ 
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يْثِيبُ بالطؤع وَبِالْعِضْيَانِ ‏ عاقب أؤ يُنْعِمْ بالعُمَرَان 


رضي الله عنهما في قوله تعالى  :‏ قرآنا عربيًا غير ذي عوج * [ سورة الزمر آية 
م »ء قال : غير مخلوق . 

وأن القرآن حقيقةٌ لا مجارًا هو مقروء بألسنتنا » ومكتوب في مصاحفنا › 
ومحفوظ في صدورنا . 

قال العلامة ابن أبي العرّ رحمه الله في « شرح العقيدة الطحاوية » : وقد افترق 
الناس في الكلام على تسعة أقوال : 

( أحدها ) : أن كلام الله هو ما يفيض على النفس من معانني » إما من العقل 
الفال عند بعضهم » أو من غيره » وهذا قول الصابعة والمتفلسفة . 

( ثانيها ) : أنه مخلوق خلقه اله منفصلًا عنه » وهذا قول العزلة . 
والاستخبار » وإن عبر عنه بالرية كان آنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة ؛ وهذا 
قول ابن کلاب ومن ن اوأفقه كالأشري ر وغيره . 
من أهل ادم وه ومن أهل الحديث . 

( خامسها ) : أنه حروف وأصوات » لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلمًا » وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

( سادسها ) : أنه كلام يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته › 
وهذا يقوله صاحب ١‏ المعتبر » » ويميل إليه الرازي في « المطالب العالية » . 

( سابعها ) : أنه كلام يتضمن معنى قائمًا بذاته » هو ما خلقه في غيره » وهذا 
قول أبي متصور ريدي . 

( ثامنها ) : أنه مشترك بين المعنى القديم +لقائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره 











ا عَندَا الشرك وَللْمَارِي الْمَدِيعغ إِنَابَهُ به الْعَاصِي وَتَعْذِيتْ ليغ(" 
لا في rT‏ رر 000 0 2 و ۲ 
وصر أطفالٍ الْوَوَى وَالْعْجم وَيَسْمَحِيلٌ وصفة بالطل" 
( تاسعها ): أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء » ومتى شاء » وكيف شاء » وهو 
گم به يصوت ُديع , واد نوع الكلام قرم ؛ لك لم يكن الصرت المي 
تالى في شرج ( س۸ا 0 
واللّه ال 3 
وجوت عله في ذلك سند آمل اة قال چ :لن يدخل اعدا عمل الجنة ) 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل 
ورحمة » . أخرجه البخاري . 
وأنه تعالى يعاقب من عصاه إن شاء » ويغفر له إن شاء إلا الشرك » قال تعالى : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ سورة النساء آية 
7]. 


ويجوز له سبحانه أن يثيب العاصي » ويعاقب المطيع » أي يجوز ذلك عقلا » 
وإن كان لا يقع منه بمقتضى الوعد » حيث وعد المؤمنين أن يثيبهم » فقال تعالى : 
9 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 4 الآية [ سورة التوبة 


أية ۷۲] . 


9 رتا ايت إلى أ ت ر 





(۱) تقدم أنه لم يغبت ثبت إطلاق القدم على اله تعالى » فنيه . 


م 
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يل بجنَة قصل ار 
1 4 )0 


u de: 


ولم يرد إيلام الأطفال |والدواب ف غير قصاص ¢ والأصل عدمه ) أما في 


القصاص فقال النبي لر : « ودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة. 
الجلْحَاء من الشاه. القرناء » » رواه مسلم » وقال : « يقتص من الخلق بعضهم من 


بعض حتى الْمّاء من القرناء وحتى الذَّدّة من الذرّة » . وقال : ؛ ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا 20 رواهما الإمام أحمد . 


قال المنذري في الأول : : رواته رواة الصحيح ٠.‏ 

وفي الثاني : إسناده حسن . 

وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف 
والتمييز » فيقتصٌ من الطفل للطفل وغيره . قاله ا حلي . 

و ١‏ العجم ) بضم » ؛ فسكون جمع عجماء » وهي البهائم » سميت بذاك 
لكونها لا تفصح برادها . 

وإلى أنه سبحانه وتعالى يستحيل وصفه بالظلم » لأنه مالك الأمور على 
الإطلاق » يفعل ما يشاء » فلا ظلم في التعذيب والور يلام المذكورين » ولو فرض 
وقوعهما . واللّه تعالى أعلم . 

» أشار بهذه الأبيات إلى أنه احَمَلَفَ أهل لعل في أولاه الكفار على أقوال‎ )١( 
. قيل : إنهم في الجنة‎ 

قال النووي : وهو المذهب الصحيح الختار الذي صار ليه امحققون » لقوله 


تعالى :$ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 1% سورة الإسراء آية © ]١‏ » وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة 4 قادن لا يعذب غير العاقل من باب أولى . 


د وف وفيه أنه رأى ارام عليه لاوم وجول 7 الناس ع" 5 : ا 0 


المشركين ؟ قال : « وأولاد المشركين » . رواه البخاري . 
وقيل : في النار ( حكاه ابن حزم عن الازارقة من الخوارج . 
وقيل : في برزخ بين الجنة والنار . 


وقيل : يمتحنون في الآخرة » بأن يُرفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردًا 


وسلامًا » ومن ع أبى عدب . 


وقيل : بالوقف ٠.‏ 


وقد أوصل الحافظ ابن حجر في 0 فتح الباري ( . الخلاف إلى عشرة أقوال 4 ش 


وذكر أدلة كل قول » فراجعه إن شعت( . 


وأما أولاد المسلمين فقد أجمع من يعتدّ به من علماء المسلمين على أن من مات 
من أطفال المسلمين » فهو في الجنة » وتوقف فيه بعضهم قاله النووي . 


وقوله : « واللصير ) بالجد عطفا على ما قبله . وقوله : « والامتحان عن 
كثير ) ) مبتدأ أو خبره » أي : الامتحان لهم في الآخرة مرو عن كثير من أهل 
العلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة عند 
أهل السنة والجماعة » لقوله تعالى : ل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 الي 
[ سورة القيامة أية ۲۲ ٠ ] ۲٣٣‏ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه : 
الاس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال د هل تضازون في 





. راج جع الفتح في كتاب الجنائز ج٣ ص1۱۷ طبعه دار الفكر‎ )١( 


يراه فِي الْوْقِفٍ ذو الْإمَانٍ ‏ وَحسَب للام في الان 
SAA - 1 ١‏ 
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وَالخلف في الجوّاز في الدب رفي نم وَفي الؤقوع للهادي اقثْفِي7") 
لقمرليلة البدر ؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : د فهلا تضارون في الشمس 
لیس دونها سحاب ؟ €“ قالوا : » قال : « فإنكم ترونه كذلك . 
الحديث وق :ر رحسب اقام في اانه مني ١‏ أن ية المؤمنين رهم في 
الجنة تكون على حسب تفاوت درجاتهم › > فمنهم من ينظر | ليه كل يوم مرتين بكرة 
وعشيًا » وغيره يرى كل جمعة » فقد أخرج الترمذي » والحاكم » وابن جرير › 
واللفظ له : عن ابن عمر رضي الله عنهما » مرفوعًا : « إِنْ أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر في ملكه ألفي سنة › قال : وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم 
مرتين » » ثم تلا : ل وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ [ سورة القيامة آيتاذ 
[YY oY‏ 

قلت : هكذا أورد الناظم في شرحه هذا الحديث » واحتج تج به لقوله في النظم : 

وَحَسَبَ الَمَام في اتان 
٠‏ لكن الحديث ضعيف لأن في سنده أؤير بن أبي فاضعة ضعيف رمي بالرفض ۾ 
. والله تعالى أعلم . 

: و أشار ينا انيت إلى أن اختلف فى إسكن رۇ ال تدای في لديا على قواین‎ ١ 

( أحدهما ) : الإمكان » وصححه القاضي عياض » لأن موسى عليه السلام 
سألها » وهو لا يجهل ما يجوز » ويمتنع على ربه عز وجل . 

( الثاني ) : المنع » > لأن قومه طلبوها » فعوقبوا » وعلى الأول اختلف في 
رها والصسراب المنع » > لحديث مسلم مرفوعًا : « واعلموا أنه لن يرى أحدكم 
ربه حتى يموت 6م 

واختلف في جوازها في النوم على قولين : 

( أحدهما ) : الجواز » وعليه الجمهور » وحكى القاضي عياض الاتفاق عليه . 





| TT 
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مَنْ كَتَب الله سيدا في الأرَلَ فهو السَهِيدُ نم بَعْدُ لا بَدَلْ 
و هَكذًَا | الشَّقِئُ وَالَذِي عَلِمْ بأنهُ يوت موّمِنًا 7 0 


( الثاني ) :ای وعي لاض أو بكر أن الؤيا في الام خال > وذلك 

انالف أبضًا في رتوعها لني ع لية اراح على قول ؛ 

فأئبت ذلك ابن عباس رضي الله عنهما » وصححه جماعة من المتأخرين › 
ونفاها آخرون » ومنهم عائشة رضي الله عنها » فقد أنكرته » أخرج الشيخان في 
( صحيحيهما ) عنها )» قالت : «من حدثك أن محمدًا یتو رأى ربه فقد 
كذب ») . الحديث . 

قلت : ويؤيد هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه » قال : سألت رسول الله عه 
هل رأيت ربك ؟ » قال : « رأيت نورا » » وفي رواية  :‏ نور أنّى أراه » . رواه 
مسلم » ويؤيده ايسا عموم « لن يَرىَ أحدكم  ..‏ المتقدم » والحاصل أن الذي 
يده اليل ادل ام لله تالى ألم . 
ومن كب اللا فيه تهر لقي “ثم ل وبقلا : شاف ر 
فإنه يقبل التغيير » قال الله تعالى : ل يمحو الله ما يشاء ويفبت ينبت وعنده أم الكتاب ) 
[ الرعد : ۳۹] » أي أصله الذي لا يتغير » كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره » وفي ( جامع الترمذي ) بسند صحيح حديث : « فرغ ربكم من العباد › 
فريق في الجنة » وفريق في السعير » . ٠‏ 

وأشار بقوله : « والذي عَلِمٍ إلخ » إلى أن من علم الله موته مؤمة » فليس 
بشقي » بل هو سعيد » وإن تقدم منه کفر » وقد عفر » ومن علم الله كافوًا 
فشقي > وإن تقدم منه إيمان » وقد حبط . 


وفي قول للأشعري : تبين أنه لم يكن إِيمانًا » فالسعادة الموت على الإيمان › 


-. 


مو 








١ با“‎ 
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وَل يرل عَيْنُ السا مئه على شيخ التّمّى الصَّدَّيقٍ راد ا 
م السا مِنْهُ مع المحبَة عَم الَشِيمقَةٍ ١ع‏ الإرَادَةٍ 


ليس يَوِضَى الْكثْرَ لِلْعِبَادٍ وَفِعْلُهُ ينهم عاي اراو 





والشقاوة الموت على الكفر » ويترتب على الأُولَى الخلود في الجنة » وعلى الثانية 
الخلود في النار » قال تعالى : 95 وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها » 
[ سورة هود آية : ]٠٠۸‏ ء وقال  :‏ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير 
وشهيق خالدين فيها 4 الآية [ سورة هود : آية : ]٠١5‏ . 
قوله : ٠‏ والذي عَم » بالبناء للفاعل » والفاعل ضمير يعود على الله » وقوله : 
د بأل بوث مُؤيتا سَلِمْ  »‏ أي سلم من الشقاوة » والحاود في انار » وفي نسح : 
« بأن يموت مؤمئًا منهم سلم » » وفي أخرى : « بان يوت م تا متها سَلِمْ » ) 
وضمير ( منهم ) للناس » وعلى نسخة « منها » للشقاوة . وله تعالى اع 

)1١‏ أشار بهذا البيت إلى أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه ما زال بعين الرضا 
من الله تعالى > كما قاله الأشعري » وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديق النبي مَل » 
لأنه لم يغبت عنه حالة كفر » > كما ثبت عن غيره ممن أمن . 

قوله : ( منه » الضمير لله تعالى . وقوله : « الصدّيق ) بالج بدل من « شيخ 
التّقَى » . ش 

والإضافة بمعنى اللام على حذف مضاف » أي شيخ لأهل التقى . وقوله : 
« علا » أصله علَاء بالمد صر للوزن ۽ أي زاده الله تعالى سرك . ويحتمل أن يكون 

بضم العين والقصر > جمع عَلیاء ککبری وكبر» أي درجاتٍ لى . والله تعالى 


اع 


)۲( أشار بهذين البيتين إلى أنه اخثُلِفَ في الرضا والحبة ۽ هل هما مع ال 
والإرادة سواء ¢ أو غيرهما ؟ على قولين لأهل السنة ¢ فقال بالأول الجمهور ¢ 
حكاه الآمدي 5 وجزم به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 5 فقال في كتابه « الحدود ) : 





1 
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الإرادة 2( والمشيكة 2( والحبة 4 والرضا بمعنی واحد . 


وقال غيرهم : بمعان » وجزم به في ( جمع الجوامع ) › واستدل يقوله 


2 


تعالى : ل[ ولا يرضى لعباده الكفر 4 [ سورة الزمر آية : ۷] » وقوله و والله لا 
يحب الفساد ‏ [ سورة البقرة : آية : ]۲٠١‏ » مع أنه يشاء ذلك » ويريده » لقوله 
تعالى  :‏ ولو شاء ربك ما فعلوه 4 [ سورة الأنعام آية : ؟١١]‏ . وأجاب الآولون 
بأن المراد بالعباد المؤمنون » ولهذا شرفهم بالإضافة إليه كما في قوله : ف إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان ‏ [ سورة اليجر آية : ]٤۲‏ » وقوله : فل عيئا يشرب بها 
عباد الله » 3 سورة الإنسان آية : 1] » وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » أخرج ابن جرير بسند صحيح عنه في قوله تعالى : «[ ولا يرضى لعباده 
الكفر 4 [ سورة الزمر آية : ۷] قال : يعني العباد الذين أراد أن يطهر قلوبهم 
بقولهم : لا إله إلا الله » فأراد عباده المخلصين الذين قال فيهم : «إ إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان ‏ [ اليجر آية : ؟4] »> وحكى النووي القولين في كتابه 
ع 7 2 

)0 الاصول والضوابط ) ولم يرجح واحدًا منهما » وعلى القول بالغيرية الرضا اخ › 
إذ هو الإرادة من غير اعتراض » وترادفه المحبة » كما أن الإرادة ترادفها المشيئة . 


وقال بعضهم” : الإرادة على قسمين : إرادة أمر وتشريع » وإرادة قضاء 
وتقدير »› فالأولى تتعلق بالطاعة والمعصية » سواء وقعت » أم لم تقع . 

والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادئات » طاعة ومعصية » وإلى 
الأول إشارة بقوله تعالى : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 [ سورة 
البقرة آية : ]١8‏ » وإلى الثانية الإشارة بقوله : ل فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجًا 4 [ سورة الانعام آية : 
ه١٠‏ ولا تلازم بين الإرادتين » بل قد يتعلق كل منهما با لا تتعلق به الاخرى » 
فبينهما عموم وخصوص من وجه » فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله 
ويرضاه من الكفر والمعاصي » وأحص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيان الكافر » 
وطاعة الفاسق . والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعًا كان » أو 


. ٠٠١٠۴٤ راجع شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس ص‎ )١( 


Vo 
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هُوَ الْذِي ررق ثُمٌ الوق ما يحضل مئه الغ لو محم(" 
بيه الْهُدَى م مَعَ الْإِضْلَالٍ ي ا الاهيداءِ وَالصَّلَالٍ 


00 


رالاهتدا لان و وَالمَوْفِيقٌ ‏ فيمًا مر الأَشْهَهِ ا 
لحل لِلْقُذرَةٍ وَالدَاعِيَة وَقِيلَ خَلَىٌ ا 

وَضِدَُُ الذْلَانُ ولد م به صَلاء الْعَبْدِ ا م 
راشم وَالطْفِعٌ مَعَ الحَلّقُ في الْقُلُوبٍ لِلصَّلاكَتة 


غير واقع » وأحص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به . 
والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن » وطاعة المطيع » وتنفرد 
الكونية في مثل كفر الكافر » ومعصية العاصي » وتنفرد الشرعية في مثل إيمان 
الكافر » وطاعة العاصي © . انتهى . قلت : هذا التفصيل حسن جدًا . واللّه تعالى 
أعلم . 

(۱) أشار بهذا البيت إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق » لا رازق غيره » 
كما قال تعالى : إن الله هو الررّاق 4 [ الذاريات أي : 8ه] أي لا غيره » ولا 
عبرة بقول المعتزلة : إن من حصل له الرزق بغير تعب » فهو الرازق لنفسه . 

والرزق ما ينتفع به ) سواء كان حرامًا » أو حلالا» خلاقًا للمعتزلة في 
قولهم : لا ايكون إلا حلا »> لاستناده إلى الله في الجملة » والمستند إليه لانتفاع 
عباده يقبح أن يكون حرامًا يعاقبون عليه . 


قلنا : لا قبح بالنسبة إليه تعالى » > لأنه يفعل ما يشاء » وعاقبهم على الحرام 
لسوء مباشرتهم أسبابه » ويازم العترلة أن المنغذي بالخرام فقط طول عمره لم يرزقه ال 
أصلا » وهو مخالف لقوله تعالى  :‏ وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها » 
[ سورة هود آية : 5] » لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه . والله تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذه الأبيات إلى أن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال » 
وهما خلق الضلال » وهو الكفر > والاهتداء » وهو الإيمان » قال تعالى  :‏ ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ‏ [ سورة 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ههه 
ادحل أي : 93] » وقال : ل من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 

قيم 4 [ سورة الأنعام آية : 85 » وزعمت العتزلة أنهما بيد العبد يَهدي 
نفسه » ويُضْلَّها » بناء على قولهم : إنه يخلق أفعال نفسه . 

وقوله : « والاهتدا الإيمان » مبتدأ وخبره » أي معنى الاهتداء هو الإيمان . 

وأشار بقوله :) والتوفيق إلخ » إلى أنه اخثلف في معنى التوفيق » فقيل : حلق 
القدرة ¢ والداعية إلى الطاعة » وهو قول الأشعريٌ والأكثرين . 

وقال إمام الحرمين : خلق الطاعة نفسها . 

قال الآمدي : والأول أوفق للوضع اللغويّ » والخلف لفظيّ . 

والخذلانٌ ضدّه » فهو خلق القدرة على المعصية » والداعية إليها » أو خلق 
العصية . 

وأشار بقوله : « واللطف إلخ » إلى أن اللطف : ما يقع عنده صلاح العبد في 
آخرته » بأن يقع منه الطاعة » والإيمان » دون المعصية » والكفر . 

قال الأشعري : وهو مخصوص بخلق القدرة على .فعل الصلاح والطاعة . 

وقالت المعتزلة : لا يختصّ به » بل كل ما علم الله أن صلاح العبد فيه فهو 
لطف به . 

قال الآمدي : والخلف لفظى . 

وقوله : « واللطف » مبتدأ خبره الموصول بعده . 

وأشار بقوله : ( والختم إلخ » إلى أن الختم » والطبع » والأكتّة الواردة في 
القرآن » نحو : 3 ختم الله على قلوبهم ©[ سورة البقرة آية c[Y:‏ > 9 بل طبع 


عليها بكفرهم # [ سورة النساء آية : لجعلا عل قلي ا أن 
يفقهوه 4 [ سورة الإسراء آية : 45] عبارات عن معنى واحد » وهو خلق الضلال 





۹٩‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


- أَوَسَلَ للأتام رشلا وَافِرَهْ بالْغجرَاتِ الظاهِراتِ الوافرة 


١ "م٠‎ 


وحص من بيهم مُحَمّدَا باه حَامّهُمٍ وَالبِعَدَا 
o 0 4‏ ۲ 
وَبَعْقِهِ للثقلين الجْجمَعِين وَفَضْلِهِ عَلَى جميع انين 


في القلب » كما تقدّم في الإضلال . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن مما يجب اعتقاده بعثة الله تعالى للرسل » وإقامة 
الأدلة على صدقهم بما أجراه على أيديهم من المعجزات الباهرات » كالناقة لصالح » 
والعصى واليد لموسى » وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى » والقرآن وغيره لنبينا ضلى الله 

عليه وسلم أجمعين . 

واختلفٍ في عددهم 9 فروى أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
مرفوعًا : « الأنبياء مائة ألف وأربعة عشر ألمًا > الرسل منهم ثلاثمائة وخمسة 
وعشرون جمًا غفيزا ٩۲‏ » وروی ابن حټان في « صحيحه » وغيره عن أبي ذز 
رضي الله عنه » قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألا » قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال : « ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جي غفير ... » الحديث غ 


ويروى : ( بعث الله ثمانية آلاف نبي 5 أربعة الاق إلى بني إسرائيل 2 
وأربعة آلاف إلى سائر الناس 2 أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف ٠‏ وروی البزار من 
حديث جابر مرفوعًا : « إني خاتم ألف نبي › أو أكثر » . 


وقوله : ( الوافرة ») أي الكثيرة » وفى نسخة : « الباهرة » أي الغالبة . 


(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه سبحانه وتعالى حص من بين الأنبياء نبينا محمدًا 


( منها ) : أنه خاتم النبيين » قال تعالى : 9 وخاتم النبيين © [ سورة 


. ضعيف ؛ لأن في سنده علي بن يزيد الألْهَاننَ » متفق على ضعفه‎ )١( 
. ضعيف جدًا ؛ لأن في سنده أبا عُمَر الدمشقى » وهو متروك‎ )۲( 
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يلير ارايم تع مُوسَى وَنُوحٌ والؤوح الكرِيمٌ عِيِسَى 


وَهُمِ أولُو العم قرسو لأا فَلأئبياء مَالْكَائِك الكرا« 


الأحزاب أية : ٠‏ » وفي « الصحيحين » حديث : « لا نبي بعدي » . 


قال الناظم من زياداته : « والمبتدا » » أي في الخلق » ففي حديث الإسراء عند 


البوار ٠:‏ وجعلتك أول البيين خلا ء وآخرهم بعتا » » هكذا فال الناظم في شرحه . 


قلت : أورده الحافظ الهيشمي رحمه الله في « مجمع الزوائد » ( ج١ص71-‏ 
۲ وقال : رواه البرّار » ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال : عن أبي العالية 
أو غيره » فتابعيه مجهول انتهى . فتبين بهذا أن الحديث ضعيف » واللّهِ تعالى أعلم . 


( ومنها ) : أنه مبعوٹ إلى الثقلين أجمعين » أي الإنس والجنّ » قال تعالى : 
0 وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ الآية [ سورة سباً آية : ۲۸] . 


وقال : $ ليكون للعالمين نذيرًا » [ سورة الفرقان آية : ]١‏ وقال : 
وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 [ سورة الأنعام آية : 019 » 
وقي « الصحيحين ) : « بُعشت إلى الأحمر والأسود ) » وفيهما : « وكان النبيّ 
يُبعث إلى قومه خاصة . وبعثت للناس عامة ) » وفي « صحيح مسلم» : 
« وأرسلت إلى الخلق كافة » . 

وأما الملائكة فصرح الحليميّ » والبيهقئ في « شعب الإيمان » أنه لم يبعث 
إليهم » وجزم به الحافظ العراقي في « نكته » على ابن الصلاح » وتبعهم الشيخ ا حلي › 
وقال : حكى الإمام فخر الدين » والنسفي في « تفسيريهما » الإجماع على ذلك . 


( ومنها ) : تفضيله بتر على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم ‏ 


وها مجمع عليه , إلا ما حكي عن الزمخشريٍ أنه فضل عليه جبريل ۽ > وردُوا » 


وشنعوا عليه في ذلك . والله تعلى أعلم .. 


ٹم عيسى ر مو ا عه أو العم من لوس لذو في 


١ وم"‎ 


ىوه الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


راخت : في حَضِرٍ أل التُقُول 3 قلي ويي شرب 
or 21 ٠. 2 9‏ ك > وه ا 1 ١‏ 


سورة الأحقاف » أي أصحاب ال جد والاجتهاد » ثم بعدهم سائر الرسل فهم أفضل 
من الأنبياء »> وبعدهم الأنبياء : ثم الملائكة وهذا ما عليه الجمهور . 
قال الناظم في شر حه : : وذهب المعتزلة 4 وبعض أصحابنا كالقاضي ¢ والأستاذ 


أبي إسحاق > وأبي عبد الله الحاكم » والإمام في ( المعالم ( > وأبي سامة إلى تفضيل 
الملائكة . 


قال البيهقى فى « الشعب » : ولكلّ وجه » والأمر فيه سهل » وليس فيه من 
الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو عليه . 


وقال السبكي : لو أقام الإنسان » ثم لم يخطر بباله مسألة التفضيل بين الملائكة 
والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك . 


قلت : ما أحسن كلام السبكي هذا » فيا ليت العلماء لم يخوضوا في مثل هذا 
الذي لم يُنزل الله به سلطانًا » ويا ليتهم لم يشغلوا الوقت با لا يُسألون عنه في 
الآخرة » وكم من مسائل أمثال هذه قد شغلوا أنفسهم في البحث عنها » والتخالف 
فيها » وتبعهم الناس في ذلك عواّهم وخواضهم › فإنا لله » وإنا إليه راجعون . 

وبالجملة فالسلامة في مثل هذا السكوبٌُ » لسكوت الشار ع الحكيم عن بيانه » 
وسكوت الصرحاية واتامين عن الخوض في ٠‏ ألا سعدا ما وسعهم ؟ فاتهوا يا أولي 

)١(‏ أشار بهذين اليتين إلى أنه انالف فى نبوة بعض الاس > متهم الخضرا؛ 
فقيل : ولي » وقيل : نبي » وقيل : رسو 

قلت : الذي يظهر لي أنه نبي » بدلالة الآيات » كقوله تعالى : 9 فوجدا 
عبدًا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا 4 [ سورة الكهف 
آية : 565] ء وقوله : ل فأراد ربك أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما رحمة من 


8 ا 











ا الصاح الع ویج مي اال ووو 


ربك وما فعلته عن أمري * الآية [ سورة الكهف آية : ۲ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى رسالته « الزهر النضر فى نبا الخضر » 
ضمن « الرسائل المنيرية ) ( ج۲ ص١5ه-155)‏ : والذي لا يُتوقف فيه الجزم 
بنبوته » ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع الإشكال .. انتهى ْ 

والأصخ أنه مات » وإليه ذهب المحققون » كالبخاري وغيره » وقال الحافظ في 
رسالته المذكورة بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك » وأدلة کل فريق بجا لا تجده في 
كتاب غيره - ما نصه : والذي تميل | ليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما 
یعتقده ده العوامٌ من استمرار حياته » إلى | أن قال : وأقوى الل على عدم ب بقائه عدم 
شرعي . ۰ 

ونی لقن الک والأكزون علق ا سكيم ون يا 

ومنهم : ذو القرنين › واسمه الإسكندر › وقيل : غيره )» فمنهم من قال 
بنبوته » ومنهم من قال : كان عبدًا صالحاً » وليس بنبي . 

قلت : الأرجح عندي الوقف في ذلك » لعدم دليل صريح فيه . 

1 واخثلف أيضًا في نبوة نسوة » أشهرهنٌ مرم . 

قال السبكي : ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء » وهو قرينة » 
رحواء » وسارة ) وم موسى م واسية ابر فرعون » ولم يصخ في ذلك شيء » فلا 

يصخ القول بنبوة النساء . واللّه تعالى أعلم . 

وأشار بقوله : « والمنع في الجميع رأي المعظم » إلى أن عدم القول بنبوة 
ا الجمهور . 

: القول في هذه المسألة كالقول في مسألة التفضيل المتقدم » لكن الذي 
يبدو أن ول بنبوة ة الخضر هو الراجح ¢ لما تقدم . واللّه تعالى أعلم . 


35 الجليس الصالح النافغ بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


مُعجِرةُ الرشول فر ارق لِعَادَةِ مَمَ اذا مراف 
وب بالق م قد َد بكلمَةٍ السْهَادَتَينَ يُعْمَبَر 


ام 


وَالتُطَقٌ سوط فيه عِنْدَ الخَلَفٍ ‏ ويله شَطَد عِنْدَ جل الشلض“ 


مح 
- - 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي » مع 


عدم المعارضة » فشمل الام القول والفعل » والإعدام » كما لو تحدّى بإعدام جبل » 
فانعدم » فخرج بالخارق للعادة غيره » كطلوع الشمس كل يوم » وبالمقرون 
| بالتحدّي - والمراد به دعوى الرسالة » كما عبر به في ( النظم » - الخارق من غير 
تحدّ » وهو كرامة الولي » أو غير مقارنة بأن يتقدم عليه كالنور الذي ظهر في جبهة 
أبي النبي بل - إن ثبت » ويسمى إرهاصًا - بالمهملة » وهو التأئيس » أو تأخر عنه 
بما يُخرجه عن المقارنة العرفيّة » وإفهام المقارنة في « النظم » من لفظ « مع)ء 
وبالموافق غيره » بأن تحدّى بنطق طفل » أو جماد فنطق بتكذيبه » فإنه لا يكون 
معجزة » ولا يدل على تصديقه على الصحيح كما قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي » وجزم به إمام الحرمين في « النظامية » » وبعدم المعارضة السحر ء 
والشعبذة - وهي خقّة اليد مع خفة الحيلة - فإنه يمككن معارضتها » وسميت المعجزة 
لتضمنها تعجيز المرسل إليهم عن المقابلة بمثلها » إذ لا معارضة . واللّه تعالى أعلم . 

(؟) وأشار بهذه الأبيات إلى بيان الركن الأول من أركان الدين التى قال فيها 
النبي يتم : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » » وهو الإيمان » وهو في اللغة 
التصديق » وفي الشرع تصديق القلب بكل ما غلم بالضرورة مجيء النبي لل به » 
دون الأمور الاجتهادية » كذا قاله الأشعري » والأكثرون › أخدًا من قوله بيه في 
تفسيره : ( أن تؤمن باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر › والقدر 
خيره وشرّه ... ) الحديث . 

وقوله : ( أي الاطمئنان » إشارة إلى أن معنى تصديق القلب هو الإذعان 
والقبول له » والتكليف بذلك » وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال 
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وجار ان قول نې 1" إن شَاءٌ رَبّي حَشيَة ةَ أنْ يفن 


بل مو أَوْلَى عند محل اللّفٍ ,نكر الْمَولَ بهذا التي(" 


الاخميارية بالتكليف بأسبابه » كإلقاء الذهن » وصرف النظر » وتوجيه الحواسٌ » 
ورفع الموانع 

ثم إن مجرّد التصديق لا يكفي ٠‏ بل لابدٌ معه من النطق بالشهادتين من 
القادر » فلا يحصل الإيان إلا بمجموع ذلك » فإن القول مأمور به كالاعتقاد » قال 1 
تعالى : ل قولوا آمتا باللّه 4 الآية [ سورة البقرة آية : ۳١‏ » وقال النبي َل : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » » فإن عجز جرس » أو 
اخترمته المنية قبل التمكن منه صخ | يمانه » وإن عرض عليه التلفظ » فأبى مع القدرة › 
كأبي طالب لم يكن مؤمتًا بالاتفاق » وكذا إن لم يُعرض عليه عند الجمهور » وهو 
الصواب » خلاقًا لبعضهم . 

ثم على المشهور هل التلفظ شرط للإيمان ؟ أو شطر منه بمعنى أنه أحد ركنيه » 
ويكون الإيمان هو المجموع » فيه قولان : وعلى الأول المتكلمون » وعلى الثاني أكثر 
السلف . 


قلت : المذهب الذي عليه أكثر السلف هو الصواب الذي تؤيده نصوص 
الكتاب والسنة » > كما أشرنا إليه قريتا » واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : « ولم يكن عورض » من تمام تعريف المعجزة الماضي . 

قوله : ( والنطق شرط فيه عند الخلف » » وفي نسخة : « والنطق شرط عند 
أهل الخلف ) » وقوله : ) ومنه شطر ) أي جزء من الإيمان . والله تعالى أعلم . 

)0 وأشار بهذين البيتين إلى مسألة اخّلف فيها » وهي قول الإنسان : أنا 
مؤمن إن شاء الله > كي قول ذلك عن جمهور السلف > كعمر بن الخطاب » وابن 


مسعود » وعائشة شة » والحسن » وابن سيرين » ومنصور » ومغيرة » والأعمش » وليث 
ابن بي سليم ¢ وعطاء بن السائب ¢ وعمارة بن القعقاع 4 والعلاء بن المسيت ع 


1۳۹ ۰ 
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وإسماعيل بن أبي خالد » وعبد الله بن سَجرمة مة » والثوري » وابن عيينة - وقال : 


يد لان ل وحيزة ريات ۲ وعاقة سماد ب يد وألضر بل شع 


ويزيد بن رُرَي » ويحبى بن سعيد القطان » والنخعي » وطاوس » وأبي الْبختريٌ 
سَعِيد بن قروز » ويزيد بن أبي زياد » وعلي بن خليفة » ومعمر » وجرير بن 
عبد الحميد 4 وابن المبارك 4 والأوزاعي 4 ومالك ¢ وابن مهدي 3 والشافعي 3 وأبى 
ثور » وآخرين » واختاره أبو منصور الماتريديٌّ » بل بالغ قوم من السلف » وقالوا : إنه 
أولى » وعابوا على قائل : إني مؤمن . 

أخرج ذلك ابن أبي شيبة في « كتاب الإيمان » . 
كفر . 

وأجيب عن ذلك بأوجه : 

( أحدها ) : أنه لا يقال شكا » بل خوفًا من سوء اخاتمة » لأن الأعمال معتبرة 
بها » كما أن الصائم لا يحكم له بالصوم إلا في آخر النهار . 

( الثانية ) : أنه للتبرك » وإن لم يكن شك » كقوله تعالى : 3 لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله الآية [ سورة الفتح آية : ۲۷] . 

( الثالثة ) : أن المشيئة راجعة إلى الإيمان » فقد يُخلٌ ببعضه » فيستثنى 
لذلك . 

وقوله : « أن يُفمَنُ » بالبناء للمفعول » وهو مرفوع » و ( أن » مهلمة » وهو 
فة لبعض العرب » كما قال أبن للك في ر 
و بَعْصُهُمْ َو أن فل عَلَى ىا نها کو ا2 کی 

وقول : و عند جل اسلف ١‏ » وفي نسسخة : « عند كل السلف » » والظاهر 


omg 
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وَالْوْتَضَى عَنْ غظماء الشَّانٍ 
وَحَمَل اجوارج لملم 
بَعْدَ حصول ذَيْنِ بالإخسَانٍ 
وَالْفِسْقُ لا يزيل الامَانَ وَل 


“¥ 


8 لِلبَيِدٍ وا £ لفُقَصّان“ 

مَّوْطَهُ الإِمَادُ والكما“ 
1 تَعْبْدَ الله على الْعِعَانَ9) 
يُحَنَّدُ الْقَاسُِ فِيهَا للملا 





› أشار بهذا البيت إلى أن الختار أن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية‎ )١( 
2 فقد أخرج عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن سفيان الثوريٰ » ومالك 2 .والأوزاعي‎ 
. ومعمر » وابن جريج » وغيرهم أن الإيمان يزيد وينقص . واللّه تعالى أعلم‎ 

(!) أشار بهذا البيت إلى أن الإسلام هو أعمال الجوارح » فقد فسره بذلك 
رسول الله لړ في قوله : « أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » 
وتقيم الصلاة ؛ وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان › وتحجٌ البيت إن استطعت إليه 
سبيلا ) . 


وأشار بقوله : « وشرطه الإيمان ) إلي أن الإسلام 
فهو شرط لصححة الأعمال المذكورة . والله تعالى أعلم . 


وقوله : « والتمام ) يأني شرحه مع ما بعده . 


لا يقع معتبرًا به إلا بالإيمان › 


(3١‏ أشار بهذا البيت إلى أن الإحسان متمم للإيمان والإسلام > وهو المراقبة لله عر 
وجل » كما فسره النبي بل بقوله : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » . والله تعالى أعلم . 

)٤(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الفسق بارتكاب الكبيرة لا يزيل اسم الإيمان » بل 
مرتكب ذلك مؤمن عاص » خلافًا لقول المعتزلة : إنه يزيله » بمعنى أنه واسطة بين 


الكفر والإيمان » ولقول الخوارج : إنه يزيله » ويدخله في الكفر » وأَنّ من مات على 


فسقه فهو في مشيئة الله » إما يعذبه » وإما يغفر له » وإن عذَّب فلا يخلّد في النار » 
بل لابد من إخراجه منها » وإدخاله الجئة > حلاف للمعتزلة » والخوارج » روى ابن 
حبان وغيره حديث : « من قال : لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره » يصيبه قبل 





14° 
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وَل شافع وَمَنْ يَفْع بيا وهر المْمَامُ 3 وق 
ولا موث الوم إلا بالأجل وَالَمْسُ بَعْدَ الوت تَبِقّى لمل 


7 ر ۲( 
وَفي فاا قَبِلَ بَعْثِ حصلا ردد وصح الیک ل 





ذلك ما أصابه » » وهو حديث صحيح . 
له : « الايمان » بنقل حركة الهمزة إلى اللام » وحذفها . 
وقوله : « فيها » الضمير للنار المفهومة من السياق . 


وقوله :و للملا » أي عند جماعة أهل السنة ء ووقع في نسخة ١‏ « فيه 


(1) أشار بهذا البيت إلى أن أول من يقوم للشفاعة » وتقبل شفاعته عند بريه هو 
نبينا محمد بتر فقد أخرج الشيخان حديث : ١‏ أنا أول شافع » وأول مشفع .. 
) » وروی سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال : و من كدب 
بالشفاعة فلا نصيب له فيها » . وهي أقسام » أوصلها بعضهم إلى ستة » وبعضهم 
إلى أكثر » وأعظمها في تعجيل الحساب » والإراحة من طول الوقوف > وهي 
مختصة به علد بالنصوص الصريحة الصحيحة » وهو المقام المحمود الذي وعده الله 
تعالى به في قوله : ل عسى أن يعثك ربك مقامًا محمودًا ) [ سورة الإسراء آبة : 
۹ وإلى هذا أشار في النظم بقوله : « وَهْوَ المَقَامُ الأَرْقَعُ » . والله تعالى أعلم . 

)( أشار بهذين البيتين إلى أن أحدًا لا يموت إلا بأجله » وهو هو الوقت الذي 
كتب الله في الأزل لانتهاء حياته فيه بقتل أو غيره » وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل 
قطع بقتله أجل المقتول » وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك » ورد عليهم بقوله 
تعالى : © فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة . ولا يستقدمون 4 [ الأعراف 
أية : 4 "3ع . 


وأشار بقوله : « والنفس بعد الموت تبقى للملل » إلى أن مذهب جميع أهل 


الملل » من المسلمين وغيرهم بقاء النفس بعد موت البدن » وخالف فيه الفلاسفة . ٠‏ 
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واختلف هل يحصل لها عند القيامة فناء » ثم تعاد » أخدًا بقوله تعالى : 
كل من عليها فان 4 [ سورة الرحمن آية : 95 » أو لا » بل تكون من المستثنين 
في قوله تعالى : ل إلا من شاء الله 4 [ سورة النمل آية : ۸۷] » قولان حكاهما 
السبكي في « تفسيره » » وابن القيّم في « الوح » . 

قال السبكي : والأقرب أنها لا تفنى » وأنها من | لمستثنى كما قيل في الحور 
العين . 00 

(1) أشار بهذا البيت إلى أنه اخثلف في عمجب الذنب”22 على قولين : المشهور 
أنه لا ييلى » لحديث « الصحيحين » : « ليس من الإنسان شىء إلا ييلى , إلا 
عظمًا واحدًا » وهو عجب الذنب , منه يُركب الخلق يوم القيامة » » وفى رواية 
لسلم : « كل ابن آدم يأكله التراب . إلا جب الذنب , منه خلق » ومنه 
يُركب » » وفي رواية لأحمد › وابن حبّان : قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
( مثل حبة خردل » منه ينشأون » وهو في أسفل الصلب عند رأس العُضْعْص)© . 

واتار المزني أنه ييلى كغيره ‏ لقوله تعالى : «إ كل شيء هالك إلا وجهه 4 
[ سورة القصص آية : ۸۸] » وتأول الحديث على أنه لا يبلى بالتراب كما يميت الله 

قوله : ( وأول 7 تصب » أي أوّل له بالتأويل المذ كور . 


قال ولى الدين رحمه الله - أولى من عموم الأية » فالأرجح ما عليه الجمهور . واللّه 


تعالى أعلم . 


)١(‏ « العَجْبٌ » بفتح العين المهملة » وسكون الجيم » بعدها » موحدة : أصل الب » ومر 
كل شيء . أفاده في ( القاموس ) . 

9) « العُصْعْصٌ » بضم أوله » وأما الثالث فيضم » وقد يفتح تخفيمًا : عجب الذنب . اه 
« المصباح المنير ) . 
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لا ع موسا عام a‏ سف E,‏ كك عه ا e‏ 
والؤوځ عَنها أمسَك النَّبِيُ مَعْ ‏ شؤله فلا تخض فيها ودح 
عق كراماتث لِلَأولِهَاءِ قال الْفُسَيِريٌ بلا الْمِهَاءِ 


لِوَلَّدٍ بِدُونٍ وَلِدٍ وما شَشْبَهَهُ قِيلَ وَهذَا المغقمى“ 


نبي اه أمساك عنها مع أند سكل عنها , "لدي بول الأ ينها ؛ > قال تعالى : 
(( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 4 الآية [ سورة الإسراء آية : ]۸١‏ . 


قلت : هذا هو الحق الذي دل عليه النصّ الصريح » ومن أعجب ما رأيت 


للعلماء المتأخرين في هذه المسألة أنهم ييحثون عن حقيقة الروح » ويختلفون في ذلك : 


اختلاقًا كثيرًا » مع أنهم يعلمون أن الله تعالى أنزل فى شأنها هذه الآية » وأن النبي 
َه لم يخض فيها » وكذلك الصحابة » فبليتهم ام يخوضوا فيه ه ولم بكار 
أنفسهم علم ما لانستطيع الوصول إلى حقيقته » <[ ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عند مسؤولا 4 [ الإسراء : [٦‏ . 
2 أشار بهذين البيتين إلى أن مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء » وهم 
العارفون بربهم حسبما يكن » المتمسكون بسنة رسول الله كه » المواظبون على 
الطاعات » امجتنبون للمعاصى > المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات . 


وقد وقع من الصحابة والتابعين خوارق لا يمكن إنكارها » كجريان النيل 
بكتاب عمر رضي اللّه عنه » ورؤيته وهو على انبر بالمدينة جيشه بَِهَاوَنْد حتى قال 
لأمير الجيش : يا ساريةٌ الجبل الجبل » كما روى البيهقيّ في '« الدلائل » » 
واللالكائ في « السنّة » وابن الأعراين في ١‏ کرامات الأولياء » بسند حسن عن 
نافع » عن ابن عمر » قال : « وججه عمر جيشًا وَرأْسَ عليهم رجلا دی سارية » 
فبينما عمر يخطب جعل ينادي يا سارية الجبل » » يا سارية الجبل ثلانًا » ثم قدم رسول 
الجيش » فسأله عمر » فقال : يا أمير المؤمنين هُزمنا » فبينا نحن كذلك . » إذ سمعنا 
صونًا ينادي : يا سارية الجبل ثلانًا » فأسندنا ظهرنا إلى الجبل » فهزمهم الله » . 


Ty 
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وأنكرت المعتزلة الكرامات » وأنكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينئ ما كان معجزة 
لنب » كإحياء الموتى » وقلب العصا حيّة » وفلق البحر » قال : وإنما مبالغ الكرامات 
إجابة دعوة » أو موافاة ماء في فلاة في ي غير موضع المياه ونحو ذلك مما ينحط عن 
حرق العادات » وقال الأستاذ أبو القاسم القشيريٰ : لا تنتهى الكرامات إلى حصول 
السات لا من أبوين » وقلب جماد بهيمة » وأمثال هذا » قال ابن السبكي في د منع 
الموانع » : وهذا حق يخصص قول غيره : ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن 
کون كرامة لوليّ » لا فارق بينهما إلا التحدّي . 


ورد عليه الز ركشي » فقال : ليس الأمر كما قال > بل هذا الذي قاله القشيريٌ 
مذهب ضعيف » والجمهور على خلافه » وقد أنكروه عليه حتى ولده أبو نصر فى 
كتابه 9 المرشد » » وإمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » » والنوويّ في 9 شرح مسلم » » 
فقال : الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعها » ومنعه بعضهم › 
وادعى أنها تختص ممثل إجابة دعاء » وهذا غلط من قائله > وإنكار للحسٌّ » بل 
الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه . انتهى . 

قلت : ما قاله التووي رحمه الله هو الحقّ عندي . واللّه تعالى أعلم . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( العقيدة الواسطية ) : ومن أصول 
أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء »> وما يجري الله على أيديهم من, خوارق 
العادات د في أنواع العلوم 3 والمكاشفات 2 وأنواع القدرة والتأثيرات 3 والمأثود عن 
سالف الأم في سورة الكهف وغيرها » وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين » 
وسائر فرق الأمة > وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة . انتهى . 


وقوله : : « للأولياء ( ببقل حركة الهمزة إلى اللام » وحذفها للوزن . والله 
تعالى أعلم . 
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ولا ری تَكفِيرَ أَمْلِ الْقِهِلَةِ ولا اروج َي عَلَى لی 





019 أشار بهذا البيت إلى مسألتين : 

ر الأولى ) : ما قاله الشافعي » وأبو حنيفة » والأشعري : لا نكفّر أحدًا من 
أهل القبلة بذنب أجرمه » وروی اليهقي بسند صحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله 
٠‏ عنهما سئل هل كنتم تسمو ن من الذنوب كفرًا » أو شركا » أو نفاًا ؟ قال : معاذ الله » 

قال الحافظ الذهبي رحمه اله في « سير أعلام النبلاء ) ( ج٥۱‏ ص ۸۸) في 
ترجمة أبي الحسن الأشعري رحمه الله - ما نضّه : 

ام الا ا 
لأشعري في داري بغداد دعاني » فته » قال : اشهذ على أني لا أكفّر أحدًا من 
أهل القبلة > لأن الكل بُ يُشيرون إلى معبود واحد » وإنما هذا كله اختلاف العبارات . 
قلت : وبنحو هذا أدين » وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول : 
أنا لا أكقر أحدًا من الأمة » قال النبي عَلِتٍ : « لا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن »° 

فمن لازم الصلوات بوضوء » فهو مسلم انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى . 

قلت : وهو كلام حسن جدًا ينبغي التنبه له . واللّه تعالى أعلم . 

وشرح الشيخ امحل على أن المراد : لا تكثّر أحدًا ييدعته » كمنكري صفات الله » 
وخلق أفعال عباده » وجواز رؤيته يوم القيامة » قال : ومنا من كمَّرهم » أما من خرج 
يبدعته عن أهل القبلة »> كمنكري حدوث العالم » والبعث » والحشر للأجسام » 
والعلم بالجزئيات » فلا نزاع في كفرهم > لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول ل 
به ضرورة . 


© حديث صحيح أخرجه أحمد »› والدارمي 3 والحاكم > وابن حبان . 
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الفُروض النََضصْبُ للام وَلَوْ َِفْصُولٍ عَلَى لاام 0 
حنٌ عَدَابُ امّبر كَالسِْوَالٍ لن تمدَا الشَّهِيدٍ 00 


( الثانية ) : أن مذهب أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة » سواء 
كانوا عدولا > أو جوّرة » وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله با جور عندهم ¢ 
وهو قول باطل منابذ للأدلة الصحيحة الصريحة في النهي عن الخروج على الأئمة 
الجوّرة إلا بكفر بواح 


)0( أشار بهذا البيت إلى أنه يجب على الناس نصب إمام يقوم بمصا حهم › 
كسد الثغور » وتجهيز الجيوش » وقهر المتغلبة » والمتلصّصة ٠‏ وقطاع الطريق » وغير 
ذلك › > لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي بير على نصبه »> حيث جعلوه أهم 
الواجبات » وقدّموه على دفنه » ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك » ثم لا يتعين 
نصب الفاضل > بل يكفي نصب المفضول »وزعمت المعتزلة أن وجوبه بالعقل » 
وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب » والإمامية إلى أنه يجب على الله تعالى » وطائفة 

من أهل السنة إلى منع نصب المفضول مع وجود الفاضل » وعدم انعقاد الإمامة له . 
وكلها أقوال مردودة . 


له : « على الأنام ) متعلق ب « الفروض » . واللّه تعالى أعلم . 
(۲) أشار بهذا البيت إلى مسألتين ما يجب اعتقادهما : 
( إحداهما ) : أن عذاب القبر حنّ يجب الإيمان به > قال الله تعالى : «٠‏ النار 
يعرضون عايها غدل وعشيًا © [ سورة غافر أية : 5؛] أي في البرزخ بدليل قوله 


ه : 9 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب 4 [ سورة غافر آية 
01 


وقال النبي بر : « عذاب القبر حق ) » حديث صحيح أخرجه أحمد» 
والنسائي » ومر على قبرين فقال : ١‏ إنهما ليعذبان ... » متفق عليه . 


وقداختلف في عذاب القبر » هل هو للروح فقط » أو لها وللبدن ؟ والأكثرون 


١؛.ه‎ 
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- كما قال ابن تيمية - على الثاني » وفي أنه يكون بعد إحياء الميت بجملته » أو 
بعل إحياء اقل جزء يحتمل الحياة والعقل ؟ وعلى الأول الحليميّ ¢ وعلى الثاني ابن 
0 
: الأول هو الأرجح عندي » لظواهر النصوص ؛ كالحديث الآني في 
المسألة اعلية »و تعالى أعلم . 
( الثانية ) : أن سؤال الملكين في القبر حق » لحديث : « إذا ضع العبد في 
بره » وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم ء أناه ملكان » فيقعداه ۽ 
فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل - غمد ل - فأما المؤمن ١‏ فيقول : 
أشهد له عبد الله رسوا تل ل : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
من الجنة فيراهما جميعًا » إلى أن قال : وأما المنافق » أو الكافر › فيقولان 
4 ا تقول في هذا الرجل › > فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول 
الناس » فيقال : لا دريت ١‏ ولا تليت » ويضرب مطارق من حديد ضربة › 
فيصيح صيحة يسمعها من ي يليه غير الثقلين ) متفق عليه . 
وأشار بقوله : « لمن عدا الشهيد والأطفال ) إلى أنه يستثنى من السؤال المذ كور 
الشهيد والأطفال . 
قال الناظم في « شرحه ) : أما الشهيد ففي « صحيح مسلم » أنه َه سكل 
عنه » فقال : ١‏ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة )(0© 


وأما الأطفال » ففي سؤالهم قولان » حكاهما ابن القيم عن الحنابلة : 


( أحدهما ) : يسألون لحديث أنه بر صلى على صبيّ » فقال : « اللهم 
أعذه عذاب القبر » أخرجه مالك في « الموطأ ) . 


( الثاني ) : لا » لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل » فيسأل » 


() عزو هذ ادت لمم حل ت ما حرج بل هو م زا اساي من ين الب 
الستة » وهو حديث صحيح أخرجه في « امجتبى » برقم ٣ه‏ . 0٠‏ - قتنيه 


ار ¥ 
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وا ء مَعْ مَعَادِنًا اله اني وَاللْْوْض و لصراط ليران 


هل أمن بالرسول 2١‏ وأطاعه أم لا ؟ والجواب عن الحديث أنه ليس المراد فيه بعذاب 


ایر عقوبته 4 9 مجراد الألم بالغم والهم والحسرة 4 والوحشة والضغطة التي تعم 

قال الناظم : وهذا القول هو الراجح 

قلت : الحديث الذي ذكره ليس مرفوعًا » بل هو موقوف على أبي هريرة 
رضي الله عنه" » فلا يكون حجة في المسألة » > على أنه ليس نضًا في السؤال . واللّه 
تعالى أعلم . 

قوله : 9 لمن عدا الشهيد والأطفال » « عدا » هنا حرف جر » و « الشهيد » 
مجرور به . والله تعالى لى أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى مسائل مما يجب اعتقادها أيضًا‎ )١( 


( الأولى ) : أن الحشر والمعاد الجسماني حقّ » بأن يحبي الله الخلق بعد 
فنائهم › ويعيد أجسامهم بأجزائها وعوارضها كما كانت » ويجمعهم للعرض 
والحساب » قال الله تعالى : ل[ وحشرناهم › فلم نغادر منهم أحدًا © [ سورة 
الكهف آية : ۷ ء ظ وإذا الوحوش حشرت * [ سورة التكوير آية : ه] » 
كما بدأنا أل خلق نعيده © [ سورة الأنبياء آية : 4١٠]ء‏ ل كما بدأكم 
تعودون & [ سورة الأعراف آية : 19] » والقرآن والسنة طافحان بذلك » حتى قال 
الإمام الرازيٌ : الجمع بين إنكار المعاد الجسمانئ وبأن ا حقٌ - متعذر » فإن 
نصوص الكتاب والسنة منواترة به تواتزا لا يقبل التشكيك . 





يقول صليت ورا أي هريرة على صبي لم يعمل عة قط قسمعط يفول : ٠‏ الهم أعذه 
من عذاب القبر » . راجع ١‏ الموطأ » ( ج ص ۲۲۸) . 
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والئاز وله مَخْلُوفَانِ الْهَوْمَ وَالأَشْرَاطَ دات الشان“ 


( الثانية ) : أن الحوض حى » لقول الله تعالى : لإ إنا أعطيناك الكوثر 4 
[ سورة الكوثر آية ]١‏ وقد فسر النبي عَم الكوثر به » حيث قال : ( هو نهر وعدنيه 


ربي » وعليه خير كثير » وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة › آنيته عدد نجوم 
السماء » من شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا » » وفي رواية لمسلم : « یشخب فيه 


ميزابان من الجتة » متفق عليه » وقد ورد حديثه من نحو ستين صحاييًا » كما قاله 
الناظم » فهو من الأحاديث المتواترة . 


( الثالئة ) : أن الصراط حقّ » لما ثبت في « الصحيح ) : ( يُضرّب الصراط 
بين ظهري جهنم » وهر المؤمنون عليه ۽ ؛ فأولهم كالبرق » ثم مر ايح ۽ › ثم مر 
الطير » وأشد الرجال . .. ( الحديث 


( الرابعة ) : أن ليان حن » لقول الله تما ل ونضع الوازين القسط ايوم 
القيامة 4 الآية [ سورة الأنبياء آية : ]٤۷‏ » وقوله p:‏ والوزن يومئذ احق الآية 
[ سورة ة الأعراف آية : ۸] » فثبت بهذا الميزان 3 وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » 
وأن الميزان له لسان » وكفتان » ويميل بالأعمال . 
وأنكرت المعتزلة ذلك » وقالت : هو عبارة عن العدل » فخالفوا الكتاب 
والسنة . 
له : « والحوض إلخ » بالج عطقًا على « معادنا » . واللّه تعالى أعلم . 
)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم » للنصوص الواردة 
بذلك » كقوله تعالى : 9 أعدذت ٠‏ للمتقين © [ آل عمران : ]٠١١‏ » وقصة آدم 
وحواء في إسكانهما الجثة وإخراجهما منها ¢ وأحاديث أنه لار علد دحل الجنة ¢ ورأى 
فيها قصرًا لعمر رضي الله عنه » ورأى النار » ورأى فيها عمرو بن ي يجرّ قُصْبَهُ 
فيها › وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة ٠‏ وزعمت المعتزلة أنهما يخلقان يوم 
الجزاء » وهو مذهب باطل منابذ للنصوص الصريحة . 


(#) قوله : « يشخب » من باب قتل يقتل : أي يَضْبٌ . 


هس 
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طلوع شفيها وَمَعْهَا القَمَرُ ين مَعْرِبٍ بعد ثلاث تنظر 
وَيَحْرْجٌ الدجال ثم يَنْزِل 2 عِيسى وَفِي رَمْلَةٍ لد يقتا 
00م 4 ر ر4 ر لل م ر 4 ل ره 

والخشف روالداجة والدحان وَبَعْد هذا يُرْفع القراڻ“ 


له : ١‏ مخلوقان » إنما ذّكره للضرورة . واللّه تعالى أعلم . 
وقوله (J:‏ والأشراط إلخ ( يأني شرحه مع ما بعذه . 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أشراط الساعة الكبرى » وهي التي رواها مسلم في 
( صحيحه ) عن حذيفة رضي الله عنه » قال : اطلع رسول الله لر من غرفة » 
ونحن نتذاكر الساعة » فقال : « لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات : طلوع 
الشمس من مغربها , والدجال › والدخان › والدابة › ويأجوج ومأجوج › 
وخروج عيسى ابن مريم » وثلاث خسوفات : خسف بالمشرق ٠»‏ وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قغر عَدَن » تسوق الناس إلى 
الغشر ١‏ تبيت تبيت معهم حيث باتوا , وتقيل معهم حيث قالوا » . 


وروی مسلم أيضًا من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا : « إن أول 
الآيات طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى » فأيتهما 
کانت قبل صاحبتها > فالأخرى على إثرها غ0١‏ . 


وأشار بقوله : « ومعها القمر إلخ » - كما قال ذ في « شرحه ) - إلى ما 
أخرجه الفريابي » وابن ن أبي حاتم في د تفسيريهما » » والطبراني في ٠‏ 0 
آيات ربك »4 [ سورة الأنعام آية : 10۸[ قال : ) طلوع الشمس وا من 


مغربهما كالبعيرين ) . 
وأشار أيضًا بقوله : « بعد ثلاث تنظ » أي بعد ثلاث ليال تُنعظر فيها - إلى 


ما أخرجه البيهقي في « البعث » عن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما : « إن 
الشمس تغرب » فتخرٌ ساجدة » فتسلم » وتستأذن » فلا يؤذن لها , » ثم الثالثة » فلا 


١٠ 
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وَأَفْضَلُ الأمَةِ صِدَينٌ يلي فَعْمه َالأمري مَعَلبي”" 
سار الْعَشْرَةٍ فالجذركة فاد لمعه ابي“ 


وَأَفُضَلُ الأزوَاج بالمَّحْقِيتقٍ حَدِيجَةٌ مَعَ اة الصَّدَيقٍ 


يؤذن لها حتى إذا كان قدر ليلتين » أو ثلاث قيل لها : اطلعى من حيث جئت » . 


قوله : « وفي رملة لد يَقدّل » يعني أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال بياب 

من الرملة » والرملة - بفتح » فسكون - بلد بالشام . قاله في « القاموس » وقال 
8 : ولد - بالضم » والمشهور على ألسنة أهلها الكسر - قرية بفلسطين » يقتل 
فيها عيسى عليه السلام الدجال عند بابها انتهى بزيادة من شرحه . 


قوله : « يقتل » بالبناء للفاعل » والفاعل ضمير عيسى عليه السلام » ومفعوله 


وقوله : « والدابة » بتخفيف الباء للوزن . واللّه تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن خير هذه الأمة بعد نبيها باي أبو بكر الصديق 
بالإجماع » ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك في تقديمهم عليًا » ولا بمخالفة من 
فصل العباس » ثم يليه عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » ثم علي بن أبي 
طالب على ترتيبهم تيبهم في الخلافة » فقد روى البخاريٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عثمان » » زاد الطبراني : « فيعلم بذلك النبي مير › ولا ينكره ) . 

قوله : « فعمر » فاعل « يلي » » والفاء زائدة . واللّه تعالى أعلم . 


(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه يلي الخلفاء الراشدين في الفضل الستة الباقون من 
العشرة المبشرين بالجنة : طلحة » وسعد بن أبي وقّاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل » ؛ والزبير بن الْعَوّامِ » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن ال جراح » وياء 
أهل بدر » وهم ثلاثمائة وبضعة عشر » ومنهم العشرة » ويليهم أهل أحد » ويليهم 
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َفِيهِمَا الها الْوَقْفُ وَفِي عَائِضَةٍ وابكيه الْخُلْفُ مُفِي 
9 2 2 كع 0 ر را م 21 Dust‏ 
والمؤتضى نفدم الرهُراء بل وعلى مرم العذراء 
آهل بيعة الرضوان بالحديبية ¢ نقل الإجماع على هذا الترتيب أبو منصور التميمى › 


وأخرج أبو داود وغيره حديث : « لا يدخل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة ٠۲‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات من زياداته على أصله إلى أنه اخثلف في تفضيل أزواجه 
لر وكذا ابنته فاطمة رضي الله عنهنّ . 


قال النووي في « الروضة ) : وأفضل الأزواج حديجة وعائشة 5 وفي التفضيل 


الها الوقف » كنا حك الخلاف بلا رجح » ورج السبكي تفضيل . 


خديجة » كما سيأتي » وقال المتولي : وقد تكلم الناس في عائشة وفاطمة أيهما 
أفضل على أقوال : ثالثها الوقف . 

قال الناظم : الصواب القطع بتفضيل فاطمة » وصححه السبكي . قال في 
« الحلبيات ) : قال يعض من لا يعت به بأن عائشة أفضل من فاطمة ۽ وهذا قول ميا 
يرى أفضل الصحابة زوجاته لأنهن في ا جنة معه في درجته التي هي أعلى الدرجات » 
وهو قول ساقط مردود ضعيف » لا مستند له من نظر » ولا نقل » والذي نختاره » 
وندين الله به أن فاطمة أفضل من خديجة » ثم عائشة ئشة » والحجة في ذلك ما ثبت في 
)0 الصحيح » أن النبي لار قال لها : « أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين » » أو 
« نساء هذه الأمة مة » » وروى النسائي بسند صحيح حديث : « أفضل نساء أهل 
اجنة خديجة بدت خويلد » وفاطمة بنت محمد بر ؛ » وهذا صريخ في أنها وأمها 
أفضل نساء أهل الجنة » والحديث الأول يدل لتفضيلها على أمها » وقد قال يكت : 
« فاطمة بضعة مني ٠‏ يّرييني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها » » وفي « الصحيح ) 
د خير نسائها مرم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خريلد » , آي ير 





. ) أخرجه مسلم في ( صحيحه‎ )١( 


١4١ 





وَمَا به عاك 8 ق ره 3 ف ر 9 ُت (0D:‏ 
ى 9 n‏ ۴ ع ۲ 
ثم الذي بَينَ الصَّحَابَة شجر سك عَنْهُ وتری الكل انتج (0D,‏ 


نساء الدنيا » فهذا يقتضى أن مريم وخديجة أفضل النساء مطلقًا » فمريم أفضل نساء 
زمانها » وخديجة اضر نساء زمانها » وليس فيه تعريض لفضل إحدهما على 
الأخرى » وقد علمت أن مريم اختلف فى نبوتها » فإن كانت نبية » فهي أفضل › 
وإن لم تكن فالأقرب أنها أفضل أيضًّا » لذكرها في القرآن > وشهادته بصديقيتها ؛ 
وأما بقية الأزواج ج فلا ييلغن هذه المرتبة » وإن كن خير نساء الأمة بعد هؤلاء الثلاث » 
وهن متقاربات في الفضل > لا يعلم حقيقة حقيقة ذلك إلا الله » لكنا نعلم لحفصة بنت عمر 
من الفضائل كثيرًا » فما أشبه أن تكون هي بعد عائشة . انتهى كلام السبكي . 


قال الناظم : ولم يتعرض للتفضيل بين مرمم وفاطمة » والذي نختاره بمقتضى 
الأدلة تفضيل فاطمة » ففي مسند الحارث بن أبي أسامة بسند صحيح » لكنه 


مرسل : د مرم خير نساء عالها ‏ وفاطمة خير نساء عالها » . 
حنيفة أن رسول الله ل هذا ملك من اللائكة اسفن ره ليسلم علي . 


ويبشرني أن حسئًا وحسيئًا سيدا شباب أهل الجنة ٤‏ وأمهما سيدة نساء أهل 
الجنة » . 


قوله : « مريم العذراء » » وفي نسخة : « الغاء » . واللّه تعالى أعلم . 

(۱) أشار بهذا البيت إلى أنه يجب على المكلف ايسا أن يعتقد براءة عائشة 
رضي الله عنها من كل ما رُميت به » لنزول القرآن بذلك » قال اله تعالى : 9 إن 
الذين جاءوا بالإفك ‏ الآيات [ سورة النور آية ]١١‏ › فمن قذفها كفر لتكذيبه 
القرآن . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) أشار بهذا البيت إلى أنه يجب الإمساكُ عما شجر بين الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » وما وقع بينهم من الحروب » والمنازعات التي قتل بسببها كثير منهم » 
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وَالشَافِعِي ومالك وَلنَطَلِي إشحاق وَالتُعْمَانُ وائ ڪلجل 
ران غُيية مَعَ اوري وان بجرير مع الاؤْرَاعِيٌ 
وَالظَامِرِي وَسَائِرٌ الأييمة على هُدَى مِنْ رَبهم وَرځمة 
وَالأَشْعَرِيُ المبجة الم إمَامنًا في الشِنَّة للد 


فتلك دماء طهر الله منها أيدينا » فلا نلوث بها ألسنتنا » ونرى الكلّ مأجورين في 
ذلك ؛ لأنه صدر منهم باجتهاد » وامجتهد في مسألة ظنية مأجور ولو أخطاً » كما 


قوله : و شجرءء يقال : ر لار ينهم شخرا ءامن ياب َكَل : 


وقوله : 8 0 اجر ( أي أصاب الأجر 2 لكن المصيب له أجران راشا له 
أجر . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن ما ينبغي اعتقاده أن هؤلاء الأئمة » وسائر أئمة 
المسلمين على هدى من ربهم في العقائد وغيرها » ولا التفات لمن تكلم فيهم با ما هم 
بريئون منه » فقد كانوا من العلوم > والمواهب الإلهية » والاستنباطاتٍ الدقيقة » 
والمعارف العزيزة 0( والدين 0( والورع ¢ والعبادة والزهادة ¢ والجلالة با محل الذي لد 
يُسَاوَى › والمقام الذي لا يُدَانَى . 


وأراد بالظاهري - كما صرح به في شرحه - داود بن علي المتوفى في رمضان 
سنة )۲۷١(‏ . والله تعالى أعلم . 


(؟) أشار بهذا البيت إلى أن أبا الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق 
ابن سالم بن إسماعيل بن سالم ب بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله َك » ولد سنة (. ۰ ) » وقيل : 
٠ )‏ )= إمام مقدم في السنة > كان أُولا من المعتزلة » أذ عن الجبائن »ثم هداه الله 
لمذهب أهل السنة » فقام بنصره . 


١1 
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قال أبو بكر الإسماعيلي : أعاذ اله هذا الدين بعد ما ذهب بأحمد بن حنيل ؛ 
وأبي الحسن الأشعريٌ > وقد اختلق عليه الكدامية وغيرهم أشياء أرادوا بها شينه › 
فداه الله على لسان الحافظ أبيٍ القاسم ابن عساكر في كتابه « تبيين كذب المفتري 
فيما نسب للأشعري ) » وقال أبو الوليد الباجي : قد ناظر ابن عمر منكري القدر »› 
واحتج عليهم بالحديث » وناظر ابن عباس الخوارج › وناظرهم عمو بن عبد العزيز » 
وناظر الشافعي حفصًا الفرد » وسائر الأئمة قبل أن يخلق الأشعريٌّ » وإنما بن 
الأشعريٌ »> ومن بعده أصحاية مناهجهم 1 ورس أطناب الأصول التي أصَلوها ( 
فنسبت بذلك إليه > كما نسب مذهب الفقه على رأي أهل المدينة إلى مالك » ورأي 
الكوفيين إلى أبى “حنيفة انتهى . 

مات أبو الحسن سنة )۳۲٤(‏ ه . 

قلت : لكن هذا الانتساب إلى الأشعريٌّ المتأخر الوقت » دون الانتساب إلى 


السلف المتقدمين - فيه نظر لا يخفى » إذ الشافعى » وأضرابه أحقّ أن يُقْتَدَى به في 


هذا الشأن » وكان الشافعى رحمه الله شديد النكير على من يشتغل بعلم الكلام . 


الذي خاض فيه الأشعري » وأضرابه الذين قطعوا معظم أعمارهم في البحث والتنقير 
عنه » وأصلوا » وفرّعوا » وتفننوا فيه » كما قدمنا الآثار التي نقلت عنه » وكذا عن 
غيره » فلأي شيء أحب أتباعٌ الشافعي أخيها في الانتساب إلى الأشعريٌ » وتركوا 
وصية الإمام ؟ إن هذا لهو العجب العجاب !!! 


)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن ما كان عليه الجنيد بن محمد أبو القاسم البغدادي 
اخرّاز » وأصحابه من الطريقة كانت خالية من البدّع دائرة على التفويض والتسليم › 
والتبدي من النفس ¢ واتباع الكتاب والسنة ¢ بخلاف طريق كثير من المتأخرين » 
کابن عربي الطائي » وأضرابه » فإنها فاسدة » منابذة للكتاب والسنة قريبة من 
الفلسفة . 


قلت : بل هي عين الفلسفة » وأصل الزندقة . 
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ول واجب علي الْكَنّف مَعْرِفَةٌ الله وَقِيلَ الفكر فِي 
ل الكطو ويل كضكة إِلَيه الفتجر" 





ركان انيد سرد الطائفة الصرفية في عصره ع جامعًا بين العلم والعمل » كان 
يقول : من لم يحفظ القرآن » ويكتب ادت » ويققه ل اد به فى هذا لأ 
لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة . 

وکان من العلماء العاملين 4 مولده ومنشأه 4 ووفاته بيغداد 4 وأصله من 
نهاوّند » وقيل له : الخرّاز - بزايين - لأنه كان يعمل الخد ع وكان يعرف ايسا 
بالقواريري نسبة لعمل القوارير . 

مات في شوال سنة ۲۹۷ ه . واللّه تعالى أعلم . 

. أي هذه خاتمة يختم بها ما تقدم من مسائل علم أصول الدين‎ )١( 

(۲) أشار بهذين البيتين إلى أنه اخثلف في أول الواجبات على أقوال : 

قي : معرفة الله تعالى » لأنها م مبتى سائر الأعمال » إذ لا يصځ بدونها عمل 


واجب » أو غيره » والدليل قوله تعالى : و فاعلم أنه لا إله إلا لله الآية 1 سورة 
محمد آية : 15] » وحديث معاذ رضي الله عنه في « الصحيح ) : ٠‏ إنك ستأتي 


قومًا أهل كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » > فإذا عرفوا الله فأخبرهم 
أن الله فرض عليهم خمس صلوات ... ») الحديث . 

وقيل : النظر المؤدي إليها » لأنه مقدماتها » وعليه الأستاذ أبو إسحاق » بناءٌ 
على قوله : بوجوب النظر . 

وقيل : أول النظر » لتوقف النظر على أول أجزائه » وعليه أبو بكر الباقلاني . 
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وقيل : القصد إلى النظر » لتوقف النظر على قصده » وعليه ابن فورك » وإمام . 


الحرمين . 


قلت : هذه الأقوال غير الأول كلها أقوال واهية وآراء فاسدة ع لا تنبني على 
دليل من الكتاب والسنة ؛ بل هي منابذة لهدي رسول الله ڪه » حيث إنه كان بقن 
كل من جاءه الشهادتين » ويقول لبعضهم : أتشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » 


وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... ) متفق عليه »ولم 


ينقل عنه أنه كلّف أحدًا بالنظر في الأدلة » < قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقن 4 1 سور النمل أية : 514] . 


بأنوار النصوص 5 اکرو م أله المتفلسفون في لين ا أنه توحيد 9 فإذا هو 
تلحيد د » وصَدَ عن سييل الل ء وتبعيد لكافة الناس عن الله تعلى » واللّه المستعان على 


وهو من رعوس الأشعرة أنه قال : : إن هذه اة - - يعني وجوب اظ في الاد - 
مكلف معرفة الله بالأدلّة الدالة عليه » أن لا يكف الطليد في للك ٠‏ 


وقال القرطبي في « المفهم » في شرح حديث : « أبغض الرجال ا لله 
الألدٌ الخصم » : هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة 
الحق › وَرَدَّهُ بالأوجه الفاسدة » والشبه الموهمة » وَأَسْدٌّ ذلك الخصومة ف في أصول 
الدين » كما يقع لأكثر النكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله » 
وسنة رسوله بل » وسلف الأمة إلى طرق مبتدعة » واصطلاحات مخترعة » وقوانين 
جدليّة » وأمور صناعية » مدار أكثرها على آراء سوفسطائية » أو مناقضات لفظية › 
ينشأ بسببها على الآحذ فيها سمه » ربما-يعجز عنها » وشكوك يذهب الإيمان معها › 
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وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم > لا أعلمهم » فكم من عالم بفساد الشبهة لا يَقْوَى 
على علا » وكم من منفصل حنها لا يدرك حقيقة علمها » ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا 
أنواعًا من امحال » لا يرتضيها البلهُ » ولا الأطفال » لا بحثوا عن تحير الجواهر , 
والألوان » والأحوال » فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح » من كيفيات 
تعلقات صفات الله تعالى » وتعديدها » واتحادها في نفسها نفسها » وهل هي الذات أو 
غيرها ؟ وفي الكلام » هل هو متحد » أو منقسم ؟ وعلى الثاني » هل ينقسم 
بالنوع » أو الوصف ؟ وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادنًا ؟ ثم إذا انعدم 
الأمور » هل يبقى التعلق ؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثا هو نفس الأمر لعمرو 
باتركاة » إلى غير ذلك ما ابتدعوه نما لم يأمر به الشارع » وسكت عنه الصحابة ؛ 
ومن سلك سبيلهم › > بل نَهَوا عن الخوض فيه » لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا 
تُعلم كيفيته بالعقل > لكون العقول لها حدٌ : ر تقف عنده » ولا فرق بين البحث عن 
كيفية الذات » وكيفية الصفات » ومن توف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجن 
عن كيفية نفسه مع وجودها » وعن كيفية إدراك ما يدرك به » فهو عن إدراك غيره 
أعجز » وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات » منزه عن الشَّيه » 
مقدس عن النظير » متصف بصفات الكمال . 





ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه › وأسمائه قبلناه ع واعتقدناه » 
وسكتنا عما عداه » كما هو طريق السلف » وما عداه لا يأمن صاحيهُ من الزلل . 


ويكفي في الردع عن الخوض في طريق المتكلمين ما ثبت عن الأثمة المتقدمين » 
كعمر بن عبد العزيز » ومالك بن نس » والشافعيّ » وقد قطع بعض الأئمة بأن 
الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض » وما يتعلّق بذلك من مباحث المتكلمين › 
فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا . 

قال : وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك » وببعضهم إلى الإلحاد ء 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات »> وسبب ذلك ار عن نصوص 
الشارع > وتطلبهم حقائق الأمور من غيره » وليس ذ فى قوة العقل ما يدرك ما في 
تصوص الشارع من الیک التي اسار بها » وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم » 
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حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال : ١‏ ركبت البحر الأعظم » ومْصتُ في كل شيء 
نهى عنه أهل العلم في طلب الحقّ » فرارًا من التقليد » والآن فقد رجعتٌ » واعتقدتُ 
مذهب السلف ) . 

هذا كلامه » أو معناه »> وعنه أنه قال عند موته : يا أصحابنا لا تشتغلوا 
بالكلام » فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما اشتغلت به » إلى أن قال القرطبي : ولو 
لم يكن في الكلام إلا مسألتان › هما من مبادئه لكان حقيمًا بالدمٌّ : 


( إحداهما ) : قول بعضهم : إن أول واجب الشك » إذ هو اللازم عن 
وجوب النظر » أو القصد إلى النظر » وإليه أشار الا بقوه : ركبت البحر . 


والأبحاث التي روه لم بصع عله حت قدأو على بعضهم أن هذا يلزم منه 
تكفير أبيك » وأسلافك » وجيرانك » فقال :لا تُشْنّع علي بكثرة أهل النار » قال : 
وقد ر5 بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرة النظري » وهو خط 
ن م فلا الكل لين کا شر عله الشك في الله واج » ومعظلم السام 
معلوم الاد من الدين »› إلا فلا بوج في الشرعيات ضروريٰ . 


لا ی اد ا کر فما جب بال اة وال 


يهدي من يشاء انتهى . 


وقال أبو المظفر ابن السمعانيٌ : تَعَقَّبَ بعض أهل الكلام قول من قال : إن 
السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوأ بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم لم 
يشتغلوا بالتعريفات في أحكام الحوادث » وقد قبل الفقهاء ذلك › واستحسنوه 2( 
فدوّنوه في كتبهم › > فكذلك علم الكلام 2 ويمتاز علم الكلام بأنه يتضمن الردّ على 
الملحدين » وأهل الأهواء » وبه تزول الشبهة عن أهل الزيغ » ويثبت اليقين لأهل 
الح » وقد علم الكل أن الكتاب لم تُعلم حقيقته » والنبي اھ لم يثبت صدقه إلا 








بأدلة العقل . وأجاب : 


أما أو : فإن الشارع » والسلف الصالح نهوا عن الابتداع » وأمروا بالاتباع » 
وصخ عن السلف انهم نهوا عن علم الكلام » وعدّوه ذريعة للشكٌ والارتياب » وأما 
الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنها > إلا من ترك النض الصحيح » وقدّم عليه 
القياس » وأما من اتبع النصّ » وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار 
ذلك » لان الحوادث في المعاملات لا تنقضي » وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم » 
فمن نَم تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك » بخلاف علم الكلام . 

وأما ثانيا : فإن الدين كمل » لقوله تعالى : 9 اليوم أكملت لكم دينكم ) 
[ سورة المائدة آية *] فإذا أكمله » وأئمّه » تلقّاه الصحابة عن النبي له » واعتقده من 
تلقى عنهم » واطمأنت به نفوسهم » فَأَيّ حاجة بهم إلى تحكيم العقول » والرجوع 
إلى قضاياها » وجعلها اصلا » والنصوص الصحيحة الصريحة تعرض عليها » فتارة 
يعمل بمضمونها » وتارة تحرف عن مواضعها لتوافق العقول » وإذا كان الدين قد كمل 
فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصًا في المعنى » مثل زيادة أصبع في اليد » فإنها تنقص قيمة 
العبد الذي يقع به ذلك . 

وقد توسط بعض التكلمين » فقال : لا يكفي التقليد » بل لابدٌ من دليل 
ينشرح به الصدر » وتحصل به الطمأنينة العلمية » ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة 
الكلامية » بل يكفي في حقّ كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه . انتهى . 
قال الحافظ ابن حجر : والذي تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف فى هذا 
القد ١‏ 

مدر . 


, وقال بعضهم : المطلوب من كل أحد التصديق ال جزمي الذي لا ريب معه بوجود 
الله تعالى 4 والإعمان برسله 4 وبما جاءوا به كيفما حصل 4 وباي طريق إليه يوصل 4 


قال القرطبي : هذا الذي عليه أئمة الفتوى » ومَنْ قبلهم من أئمة السلف » 
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واحتج بعضهم ما تقدّم من القول في صل الفطرة » وبما تواتر عن النبي يه ثم عن 
الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من مجفاة العرب » ممن كان يعبد الاوثان › 
فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين » والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الآدلة › 
وإن كان كثير منهم إنما أسلموا لوجود دليل ما » فأسلم بسبب وضوحه له » فالكثير 
منهم قد أسلموا طوعًا من غير تقدم استدلال » بل جرد ما كان عندهم من أخبار 
أهل الكتاب بأن نبيًا سيبعث » وينتصر على من خالفه » فلما ظهرت لهم العلامات 
في محمد علد بادروا إلى الإسلام 4 وصدقوه في كل شيء قاله ع ودعاهم إليه من 
الصلاة والزكاة وغيرهما » وكثير منهم كان بوذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية 
الغنم وغيرها 4 وكانت أنوار النبوة 4 وبركاتها تشملهم » فلا يزالون يزدادون إيمانا 
ويقيئًا . 

يُحرّم شيئًا » ولا حظ له في شيء من ذلك » ولو لم يرد الشرع بحكم ما وجب على 
آية :8 ]١‏ » وقوله : [ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل © [ سورة 


فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع › 
لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسل » ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه 
بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء » وكفى بهذا ضلالا . 


ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد » وإما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك 
حتى لا يصخ إسلام إلا بطريقه » مع قطع النظر عن السمعيات » لكون ذلك خلاف 
ما دلت عليه آيات الكتاب » والأحاديث الصحيحة التي تواترت » ولو بالطريق 
المعنويّ » ولو كان كما يقول أولئك لبطلت السمعيات التي لا مجال للعقل فيها أو 
أكثرها » بل يجب با ثبت من السمعيات » فإن عقلناها » فبتوفيق الله » وإلا اكتفينا 
باعتقاد عَمَّيتِهِ على وفق مراد الله سبحانه وتعالى انتهى . 
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قال الحافظ ابن حجر : ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس : أن 
رجلا قال لرسول الله ار : أنشدك الله آللّه أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
ندع اللات والعزى ؟ قال : ١‏ نعم » فأسلم » وأصله في « الصحيحين » في قصة 
ضمام بن ثعلبة » وفي حديث عمرو بن عَيِسَةٌ عند مسلم أنه أتى النبي ي » فقال : 
ما أنت ؟ قال : و نبي الله » » قلت : آللّه أرسلك ؟ قال : « نعم ) » قلت : بأي 
شىء ؟ قال : « أُوَحَدُ الله > لا أشرك به شيئًا ... » الحديث . 


وفى حديث أسامة بن زيد فى قصة قتله الذي قال : لا إله إلا الله » فأنكر عليه 
النبي يتر . 
وحديث المقداد في معناه . 


وفي كتب النبي بي إلى هرقل وكسرى » وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى 
التوحيد إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنويٰ الدال على أنه لر لم يزد في 
دعائه المشركين على أن يؤمنوا باللّه وحده » ويصدّقوه فيما جاء به عنه » فمن فعل 
ذلك قُبل منه » سواء كان إذعانه عن تقدم نظر » أم لا » ومن توقّف منهم نبهه حيئذ 
على النظر » أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن » أو يستمدٌ على عناده . 
وقال البيهقي في « كتاب الاعتقاد » : سلك بعض أئمتنا في إثبات الصانع › 
وحدوث العالم طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة > فإنها أصل في وجوب قبول ما 
دعا إليه النبي تر ده » وعلى هذا الوجه وقع إ يمان الذين استجابو للرسل > ثم ذكر قصة 
النجاشي » وقول جعفر بن أبي طالب له : « بعث الله إلينا رسولا نعرف صدقه » 
فدعانا إلى الله » وتلا علينا تنزيلا من الله » لا يشبهه شيء » فصدقناه » وعرفتا أن . 
الذي جاء به الح ... » الحديث بطوله » وقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب الزكاة من 
( صحيحه ) من رواية ابن إسحاق » وحاله معروفة » وحديثه في درجة الحسن . 
قال البيهقيٌ : فاستدلوا يإعجاز القرآن على صدق الي عل » فآمنوا بجا جاء 
به » ا الصانع 4 ووحدانيته 4 وحدوث العالم 34 وغير ذلك ما جاء به الرسول 
في القرآن وغيره » واكتفاءٌ غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار » 
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فوجب تصديقه في کل شيء ثبت عند بطريق السمع » ولا يك ذلك تقليكا » بل 
هو اتباع » والله أعلم . انتهى المقصود من « الفتح )© . 

قلت : وإنما أطلت في نقل كلام هؤلاء الأئمة » وإن كان أصل الكتاب مبنيًا 
على الاختصار » لكون جمهور التأحرين ينتسبون في العقائد إلى غير مذهب 
السلف » ويعتمدون على كلام من هو قليل الدراية في المنقول » وإنما علمه مبني على 
مجرد المعقول » فبعضهم يقول : أنا أشعريّ » وبعضهم يقول : أنا ماتريديٌ » وهذان 
المذهبان مبنيان على أسس المتكلمين التي انصبغت بأفكار الفلاسفة . 

فيا للعجب كيف ينتسبون في فروع المسائل إلى الأثمة : أي حنيفة » ومالك » 
والشافعي » > وأحمد » وهؤلاء هم الذين حذّروا الأمة عن مذهب المتكلمين » وشددوا 
النكير في ذلك » » كما سبق في كلام الشافعي وغيره » أفلا يكون الاتتساب إليهم في 
أصول الدين أحقّ » ولاذا كانت قتهم بهم في الفروع فقط ء مع أنهم يعرفون تمام 
المعرفة أن العكس هو الأهم » إن هذا لهو العجب العجاب !! 

وبالجملة فالواجب على المسلم أن يأخذ دينه » ولا سيما العقيدة من الكتاب 
والسنة على ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين بعقولهم الصافية المنوّرة 
بالاتباع » لا على ما فهمه الخلف بعقولهم المصبوغة بالآراء الفلسفية والابتداع ء فإن 

هذه مهلكة كبرى . 
وکل حير في انماع مَنْ سَلَفْ وَل شَرٌ في اليتاع من حَلَفْ 

نسأل اللّه تعالى أن يرينا الحقّ حمًا » ويرزقنا اتباعه » ويرينا الباطل باطلا » 
ويرزقنا اجتنابه » إنه سميع عليم » وبعباده رءوف دجم 

)١(‏ أشار بهذا البيت إلى أن من كانت نفسه اة - وهي التي تأبى إلا العلوٌ 
الأخرويٌ - يجنح بها إلى معالي الأمور» من الأحلاق الحمودة : : كالتواضع 2 
والصبر ‏ وسلامة الباطن » والزهد » وحسن الخلق » وكثرة الاحتمال » ويرفعها 


5 « فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ( ج٥۱‏ /ص‌٦۲۹-٠١۳)‏ . 
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مَنْ يَكَبْنُ غارفا بِرَبُهِ م مَصَِورًا لث لثئكغذه وَُوْبِهِ 
9 رخاف فَأْصَاحَ ارکٹ مَأُمُورَةُ وَمَا نَهَى عَلْهُ اجتتت 


اة النَّهُ امَكَانَ عَقَلَة ممه وَيَذَهُ ورجلهة 
وَاغْمَدَّهُ مِن أَْلِيَاهُ إن دَعَاة أجاية أو اسْمَعَادَةُ كما 


با مجاهدة عن سَفْسَافها - أي دنيعها - من الأخلاق المذمومة : كالكبر » والغضب » 
والحقد ¢ والحسد ) وسوءع الخلق ¢ وقلة الاحتمالٍ »> وحب الدنيا ٠.‏ 


سَفسافها )¢ اروا البيهقي في « شعب الإيمان . والطبراني 35 ) 0 4 و 


١‏ الأوسط » وار حديث صحيح . ومن حديث : ( إنما يُعشك بعتت لأهم صالح 


قوله : « ومن » اسم موصول مبتداً خبره جملة « يجنح » » أي ييل . والله 
تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى معنى ولي الله تعالى » وهو العالم باللّه تعالى 
وبأسمائه وصفاته ¢ ا مواظب على طاعته ( الخلص في عبادته ¢ لأنه تولى الله تعالى 
بالطاعة » والتقوى » فتولاه الله بالحفظ » والنصرة . 


إذا علمت هذا » فمن عرف ريه بأنه إله بحقّ » ومدبر » وخالق » ومنعم » 
ومتفضل » وأنه هو عبد » ومخلوق » ومحتاج » ومضطر في كل شعونه إليه › 
وصور تقريبه لعبده بهدايته ولطفه ¢ وتبعيذه له ياضلاله وخذلانه - حاف أن يكون 

من أهل البعد » ورجا أن يكون من أهل القرب » فأصاخ - أي أمال أذنه - وأصغى 
إلى ما وَرَدَ عن الله تغالى من أمر ونهي » فارتكب المأمور من واجب ونفل » واجتنب 
المنهيّ من حرام ومكروه » فأحبه مولاه » فحفظه في حركاته وسكناته » وتولاه » 
واتخذه من أوليائه » يُجيب دعوته » ويكشف كربته 3 وينصره على أعدائه » كما 
روى البخاريّ في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
تر : « قال الله عر وجل : من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب إليّ 


او 
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عبدي بشيء أحبٌ إل مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقّب إلي بالنوافل 
حتى أحته ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ييصر به , 


ويده التي يبطش بها » ورجله التي بيشي بها » ولئن سألني لأعطيته » ولئن 


استعاذني لأعيذته » . 

وفي لفظ لأبي يعلى من حديث ميمونة رضي الله عنها : « ولسانه الذي ينطق 
به › وقلبه الذي يعقل به ) . 

قوله : « من اليا » بالقصر للوزن » وفي نسخة بدل هذا البيت : 
وَاعْقَدَّهُ ين أؤيياة إِنْ دما أبابَهُ أو اسْمَعَائَهُ أمَا 
وَقوله : ( أعا » أصله أعاذه » حذف الذال والضمير » لضرورة الوزن . واللّه 


تعالى م 


أبعده » فلا يبحت عن أمره ونهيه » وار علمهما لا يعمل مقتضاهما » فلا هخه أن 
يكون عمله موافقًا للشرع › أو مخالقًا له » مُرضيًا لربه » أو مسخطا له »> فيجهل 
بذلك فوق جهل الجاهلين » ويدخل تحت رِبْقَةٍ الارقين أي الخارجين عن أمر الدين . 
واللّه تعالى أعلم . 

(؟) أشار بهذين البيتين إلى حث العاقل اللبيب الذي عرف الفرق بين الحالين 
على أن يختار لنفسه ما هو الأصلح لها » أي بعد أن عرفت حال على الهمّة » وما 
يحصل له من المراتب العلية » والمواهب السنية » وحال ذَنِيَ الهمّة » وما له من 


الجزي 2( والهوان 0 والندامة ¢ والخسران » فاسلك بعد هذا ما ترضاه لنفسك 4 


ل 
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ورذ شرع كل أمر حار فإں يكن يُوْمَو به فجادر 


فَحَابحةٌ اسْيَعْمَارِنَا َيه ل وجب تَوَكَهُ بل الذكو علا 


3 اس 


70 ب م “ 4 ‌ 2 75 7 DHS‏ 
من م َل الشهروددي اغْمَل وَإنّْ حشيت غج داو ورن 


وتحبٌ أن تصير إليه » والعاقل لا يؤثر طريق دن الهمة التي هي سبب الشقاء والبعد » 
و سف » وخاز » على طريق ليها التي هي سيب السعادة والقرب » والرضا ء» 


قوله : ( شقَوة ) بکسر » فسکون : ضِدّ السعادة » ومثله « الشّقَاوة » ٠‏ وفى 
نسنة دأو شقؤة » + ٠‏ أو . 


وقوله : ( تر دردد يك » أي تهلكك » ووقع في بعض النسخ : « تريلك » والظاهر 


أند مصحف . 


وقوله : « لظی » مقصورًا » كُفَتى : النار أو لَيَبْهَا » فيكون عطف بيان ل 
« ناوا » » أو بدلا عنه . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا عرض لسالك طريق الآخرة أمر » فطريقه أن 
يرنه بميزان الشرع » فإن الأحكام لا تعرف إلا منه » وله ثلاث أحوال : 


( الحالة الأولى ) : أن بعلم أنه مأمور به شرعًا » إما على طريق الوجوب » أو 
الاستحباب » فليبادر إلى فعله » فإنه من الرحمن » القاه فى قلبه إلهامًا » أو القاه 
الملك في الرُوع » وال تيان بالفاء التعقيبية في قوله : « فبادر ) لإفادة المسارعة إليه » 
ثم إن خشيت مع كونه مأمورًا به أن يقع على صفة منهية » كعجب » ورياء » فلا 
يكن ذلك مانعًا لك من المبادرة إليه » > بل أقم الأمرء واحترز عن المنهي » فقد قال 
الفُضيل بن عياض رحمه الله : العمل لأجل الناس شرك » وترك العمل لأجل الناس 
رياء » والإخلاص أن يعافيك الله منهما . 


وقوله : « فحاجةٌ استغفارنا إلخ » أشار به إلى ما قيل : استغفارنا يحتاج إلى 
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استغفار » إذ مقتضاه أن لا يُستغفر » والجواب أن ذلك لا يقتضي ترك الاستغفار › 
وإنما معناه ذم غفلة القلب في حالة الاستغفار . 


وقوله : ( من د ثم قال السهروردي إلخ ) أي لأجل ما ذكر من عدم ترك 
الاستغفار › وإن کان ر فی حال الغفلة . 


قال شهاب الدين السهروردي 1 قال له بعض أهل خراسان : القلب مع 
تترك الأعمال » ودَاوٍ الغجب بأن تعلم أن ظهوره من النفس > فاستغفر له > فإن 
ذلك كفارته » ولا تدع الأعمال رأسًا . 


قال بعضهم : من مكايد الشيطان ترك العمل خومًا من أن يقول الناس : 
مُرَاءٍ » وهذا باطل » فإن تطهير العمل من نزغات الشيطان ا ف ا 
على الكمال لتعذّر الاشتغال بشيء من العبادات » وذلك يوجب البطالة »وهي أقصى 
غرض الشيطان 

وقال النووي : لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس » والاحتراز من تطرّق 
0 
عُوجًا ومكاسير » ولا تنتظروا الصحة » فإن انتظار الصحة بطالة : 

وعن الشافعي أنه قال : إذا خِفْتَ على عملك العُجب » فاذكر رضا من 
تطلب » وفي أي نعيم ترغب » ومن ¿ أي عقاب ترهب » واي عافية تشكر > وأ 
بلاء تذ كر » فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال صَعْرَ في عينك عملك . 


قوله : « يؤمر به » بالياء » وفي نسخة ( تؤمر به » بتاء الخطاب » وهو بدل 
من فعل الشرط » ولذا جزم » و ( يكن » تامة » بمعنى يبرن » ويحتمل أن تكون 
ناقصة » وجملة « يؤمر به » خبرها » وسكنت راء ( يؤمر ) للضرورة . 


وقوله : « فما عليك من سفه » « من » زائدة » أي ليس عليك سفاهة بفعل 
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و 7 


وان يكن يما هي عَنْهُ اخذّر تن يل لِفِعْلِه فَسْمَعْفِرٍ 


اله وَالْحَدِيتٌ مَعْفُورَانٍ مَا لم َك يَعْمَل أو په تكلم(" 


إن لم تطغ في تزكهًا الأكارة ‏ ايها وى العار“ 


ذلك الفعل ؛ لأن ذلك الخوف غير معتبر » إذ الواجب في مثله أن تعمل المأمور , 
وتستعيذ مما يفسده من العجب ونحوه . 

وقوله : « بل الذكر علا » « الذكر » مبتداً » و « علا » يحتمل أن يكون فعلا 
ماضيا » والجملة خبر المبتدأ » أي الذكر ولو مع الغفلة علا قدره » وارتفع شأنه » فلا 
يترك لعدم حضور القلب » ويحتمل أن تكون « على على ) حرف جڙ كما في بعض 
النسخ › » فيكون المجرور محذوثًا ضرورةٌ » و 9 الذكر ) ميتدا » خبره محذوف ۲ أي 
الذكر على غفلة لا يرك . 

وقوله : « وزد ) أي زنْ أعمالك نك شرع ٠‏ ول على ا 
عن شرا فاحذوه > ول لقره یر من الشيطات أ اتشر ٠‏ فان ملت للك 
إلى فعل ذلك المنهي عنه فاستغفر الله تعالى من اليل . 

( واعلم ) : أن حديث النفس » أي ترددها بين فعل المنهى عنه » وتركه ع 
والهع منها بفعله - مغفوران » مالم تكلم أوأن تعمل به » ففي ( الصحيحين ) :إن 
الله تجاوز لأمني عما حدثت ثت به أنفسها ما لم تتكلم , أو تعمل به » . 

قوله : « فإن تمل لفعله ) » وفى نسخة : « فإن تمل لغفلة ) . 

وخر تبعل » پاکیم بدك ن ال 


2 


الشهوات - فلتجاهدها بقدر الاک لتطيعك ا حينكذ أكبر أعدائك لقصدها 


لكو 


ل 


ا الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ن فَعَلْتَ ثُتٍ فن لم تقلع لِلَذَهةِ أؤ كسل مَوَسَّع 
مَنْعَعَدَكَهٍ مام الدات وَفَجِأهَ لمات وَالْقَوَاتِ(0 


م او 3 رع اسه ره روه J‏ 
أؤ لِمُبُوطٍ فَامْحشّ مَفْتَ ربكا وَاذکڙ عَظيمَ عَفَوهِ يَسَهُل بک" 


لك الهلاك الأبديّ باستدراجها لك من معصية إلى أخرى . 
فقوله : « الأمارة » فاعل ‏ تطع » ومفعوله محذوف » أي تطعك . 


وقوله : « وسن الغَارَةَ » كتى به عن شدة المجاهدة » يقال : شَّتَنْتُ الغارة شَّنَا 
من باب قتل : فرقتها » والمراد الخيل المغيرة . قاله في « المصباح » . 

(۱) يعنى أنه إذا غلبتك النفس الأمّارة بالسوء » ولم تقدر على قمعها 
بامجاهدة > وواقمت المعصية وجب عليك البادرة إلى التوبة لترفع إثم الفعل بها » كما 
وعد الله تعالى بقبولها - فضلًا منه - في قوله : <إ وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده © [ سورة الشورى آية :5 ؟] . فإن لم يُقلع عن المعصية » » فإن كان سبب 
ذلك الاستلذاذ بالمعصية » والكسل عن الخروج عنها > فعلاجه أن تقذ کر هاذم 
اللذات › وفجأة الفوات 4 أي اموت الذي يأني فَحأة 4 فيَقِدُم اللذات - بالمعجمة هه 
أي يقطعها » فتفوت التوبة وغيرها من الطاعات » فإنّ ئد كر ذلك باعث شديد على 
الإقلاع عما تستلذ به » أو تكسل عن الخروج منه » قال بل : « أكثروا ذكر هاذم 


اللذات » فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسّعه » وفي سعة إلا ضيّقها » . رواه ابن 
حبان في )2 صحيحه ٩(۲‏ 


وه : 9 أو كسل » » وفي نة د ادال 


لذب اا .. العفو صك , وقد قال اله تما إن ل یاس عن و 


القوم الكافرون # [ سورة يوسف آية : ۸۷] . 


)0 ورواه أحمد 0 والترمذي وصححه )2 والنسائى ( وابن ماجه بلفظ J:‏ أكثروا ذكرٌ هاذم 
اللذات » » دون الزيادة . 


ا جايس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳۳ 


زاغرض على فيك تبه ثُوَمَ وَمَا ححوّث يِن حسنٍ وى الد 
وَشَوْطَهَا لإئ م السَيِي أنْ لا يَغُودَ اراك الکن“ 
رة المَوْبَدَ الأكمه وَل يکود بَعْدَ نَمْضٍ يکد 


عَنْ اي ذَنْبِ و ر مَعْ فِعْلِهِ آتحر لَؤ بير 


وأشار بقوله : « واذكر عظيم عفوه إلخ » | إلى طريق علاجه وهو أن تستحضر 
سعة رحمة الله التي لا حيط بها إلا هو » لترجع عن قنوطك » وكيف تقنط ؛ 
وقد قال الله تعالى : ۾ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا 4 [ سورة الزمر آية ` °[ وقال يقر : 
« والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » وجاء بقوم آخرين ١‏ يذنبون 
فيستغفرون » فيغفر لهم > . 


وقال : ) لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض فلاة › عليها 
طعامه وشرابه ( ثم وجدها . .22 الحديث 3 رواهما مسلم 


(1) يعني أن من واقَم المعصية يجب عليه أن يَعْرضٌ على نفسه التوبة » 
ومحاسنها > وهي الندم على المعصية » كذا فسرها الأصوليون » لحديث : ( الندم 
توبة ) . وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في ( مسنده » » وغيره » زاد الطبراني » 

وغيره : « والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وهي زيادة حسنة . 

ولها شروط ذكرها الفقهاء » لا تتحقق إلا بها » وهي : 

الإقلاع عنها في الحال » والعزم على أن لا يعود في المستقبل › > ثم إن تعلقت 
بآدميّ سَرط أمر آخر » وهو الخروج عن تلك المظلمة » إن أمكنه ذلك . 

وقوله : « ادراك » افتعال من الدرك » أي تدارك ما أمكن تداركه . 


(۲) يعني أن التوبة تصخ عند الجمهور ولو نقض التوبة ؛ بأن عاد إلى فعل 
لتوب عنه » وخالف في ذلك بعضهم » ققال : إن عاد بطلت توه » وه قر 
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باطل » منايذ للسنة . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
أؤلّى مِن الْوُقُوع في مَفْسَدَةٍ 
تلات اؤ ينق عَنْهُ مَا عسل 


وكذا د تصح التوبة من الذنوب مطلمًا : كبائرها » وصغائرها . 


وقال أبو هاشم من المعتزلة : لا تصخ التوبة » ولا تجهب من صغيرة » لتكفيرها 


باجتناب الكبائر . 


والأكثرون على خلافه » بل حكى إمام الحرمين الإجماع على وجوب التوبة 


من الصغائر كالكبائر . 


وكذا د تصح التوبة وإن كان مصرًا على ذنب آخر غير التوب عنه ٠‏ 


خلافه . 


قال الأستاذ أبو إسحاق : سواء كان الآخر من جنسه » أم لا > حتى لو تاب 
عن الزنا بامرأة مع الإقامة على الزنا بمثلها صح . 


وقال الح[يمئ وغيره : 


0 


> تراه 


إن كان من جنسه لم ت 


تصخ » وإلا صخت . 


« عن أيٍّ ذنب » ولوقال : 


و ص الخو عِنْدَ لائر 


ر 9 ره 0 


» أو متهي عه ؟ نمك عه ۲ حرا م 


من اوو ر المنهي عنه » فإن تركه أولى 


من ١‏ رتکاب مأمور » لشدة اعتناء الشارع بدرء المفاسد »> فهو أولى عنده من جلب 


الصالح : 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع “o‏ 


َعَم على الصوفي ترك اللِّب وَسَأْنهُ الإيتاز لا فى المرب 


والإاغيرال في رَمَانِ الفِتنِ ين بَعْدٍ عِلم واجب والشين 


وَالصَِّرُ وَالْمَقِينُ نم الشكر والصّمَْتُ إا ذاكرًا والفكر 





وفي الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك ‏ . 


وأشار بقوله : « من ثم إلخ » إلى ما قاله الجويني في المتوضئ | إذا شك هل 
غسل اثنتين أو ثلانًا لا يبني على الأقلّ » > بل يقتصر » ولا يغسل الثالثة لاله دار 
الأمر بين ترك سنة » وفعل بدعة » والأول أولى » والجمهور قالوا : يغسل > لأنها إنما 
تكون بدعة منهيًا عنها عند تحقق أنها رابعة . 


قوله : « فترك طاعة ) » وفي نسخة : «١‏ فنبذ طاعة ) . 

)١(‏ أشار بهذه الأبيات إلى بيان بعض آداب الصوفي » فمنها 

-١‏ ترك اللهو واللعب 4 والإعراض عن ملاهي الدنيا 4 والإقبال على الله 
تعالى » وطلب الآخرة . 

۲۰ - إيثار غيره على نفسه فيما يتعلق بأمور ا ی > لقوله 
تعالى : ل( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [ الخشر | 
الأول > لأن الفرض من ال اسن رالاجلال ۲ فا أحق به من غيرها . 

۳ - الاعتزال عن الناس » والإقبال على ما يعنية يَغْنيه » لحديث الشيخين : 
مؤن معزل في ينغب ؛ يقي ود وځ أن من زه كا 

أن يتعلم الواجب والسنن > لأن العبادة مع الجهل ضلال . 


٤‏ - الصبر , > لآيات كثيرة وردت في مدح الصبر » وهو حبش النفس على 
المكروه 3 وكفٌ اللسان عن الشكوى 3 والمكابدة في تحمله 2 وانتظار الفرج . 





. ) حديث صحيح أخرجه أحمد في ( مسنده‎ )١( 


١ f0۰ 


۳٦‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
اسع ال ليس الصالح التاقع بتوضيح ماني اللو ع 





وهو على ثلاثة أقسام : صبر عن المعصية » فلا يرتكبها » وصبر على الطاعة 
حتى يؤديها » وصبر على البلية » فلا يشكو ربه فيها . 

ه - اليقين . 

1 - الشكر . 

۷ - الصمت إلا عن ذكر الله » وما يرجو فيه خيرًا . 

۸ - التفكر فى آلاء الله . 

: ترك سؤال الناس شيئًا من الدنيا » كما أشار إليه بقوله في البيت التالي‎ - ٩ 
. » وتركه السؤال‎ « 

( فائدة مهمة ) : 

( اعلم ) أني لم أر من تكلم في « الصوفية » مثل شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه الله » فإنه حقق الكلام فى ذلك أحسن تحقيق » حيث قال كما في 
« مجموع الفتاوى » امجلد ١١‏ » ما مختصره : أما لفظ الصوفية » فإنه لم يكن 
مشهورًا فى القرون الثلاثة » وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك » وقد تقل التكلم به عن 
غير واحد من الأئمة والشيوخ » كالإمام أحمد » وأبي سليمان الدارانئ » وغيرهما » 
وقد روي عن سفيان الثوريٌّ أنه تكلم به » وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري » 
وتنازعوا فى المعنى الذي أضيف إليه الصوفي » فإنه من أسماء التّسب » كالقرشيّ 
والمدنى » وأمثال ذلك : 

فقيل : إنه نسبة إلى أهل الصفّة » وهو غلط » لأنه لو كان كذلك لقيل : 
صف » بضم صاد » فتشديد فاء . 

وقيل نسبة إلى الصف المقدّم بين يدي الله » وهو غلط أيضًا » فإنه لو كان 





اه 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ۳۷ 





وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله » وهو غلط » لأنه لو كان كذلك 


وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أذ بن طابخة » قبيلة من العرب » كانوا 
يجاورون بمكة من الزمن القديم » ينسب إليهم النّساك » وهذا » وإن كان موافقًا 
للنسب من جهة اللفظ » فإنه ضعيف أيضًا ‏ لأن هؤلاء غير مشهورين › ولا معروفين 
عند أكثر لتساك » ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب فى زمن 
الصحابة والتابعين » وتابعيهم أولى » ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا عرف 
هذه القبيلة » ولا يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلة في الجاهلية » لا وجود لها فى 
الإسلام . 1 ١‏ 


وقيل - وهو المعروف - : أنه نسبة إلى لبس الصوف » فإنه أول ما ظهرت 
الصوفية من البصرة » وأول من بَنَى دُويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن 
زيد » وعبد الواحد من أصحاب الحسن ¢ وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد ¢ 
والعبادة » والخوف » ونحو ذلك ما لم يكن فى سائر أهل الأمصار » ولهذا يقال : 
فقه كوفى 4 وعبادة بصرية ٠.‏ 

إلى أن قال : ولاجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد » والتنازع فيه - 
تنازع الناس في طريقهم » فطائفة ذقت الصوفية والتصوّف . وقالوا : إنهم ٠‏ 
مبتدعون » خارجون عن السنّة » ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما 
هو معروف 5 وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائفة غَلَت فيهم » وادعوا أنهم أفضل الخلق » وأكملهم بعد الأنبياء » وكلا 
ففيهم السابق المقدب بحسب اجتهاده 4 وفيهم المقتصد الذي هو من اهل اليمين 4 
وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ > وفيهم من يذنب » فيتوب »ء أو لا يتوب . 





۳۸ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
اا ا ا کک 





ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه » عاص لربه . 
وقد انتسب إليهم من أهل البدع والزندقة » ولكن عند الحققين من أهل 


٠‏ التصوف ليسوا منهم » كالاج ملا » فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه » وأخرجوه 
عن الطريق » مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة » وغيره » كما ذكر ذلك الشيخ ابو 
عبد الرحمن السلمئّ في « طبقات الصوفية ) » وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في 


) تاريخ بغداد ) . 


فهذا أصل التصوّف » ثم إنه بعد ذلك تشعب » وتنوّع » وصارت الصوفية . 


ثلاثة أصناف : صوفية الحقائق » وصوفية الأرزاق > وصوفية الرشم . 


وُقفت عليهم الوقوف » كالخوانك » فلا يشترط فى هؤلاء ان يكونوا من اهل 


الحقائق » فإن هذا عزيز » وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك » ولكن 

(أحدها ) : العدالة الشرعية » بحيث يؤدون الفرائض »ويجتنبون انحارم . 
٠‏ ( والثاني ) : الأدب بآداب أهل الطريق » وهي الآداب الشرعية في غالب 
الأوقات » وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يُلتفت إليها . 

( والثالث ) : أن لا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا ٠‏ فأما من كان 
جماعًا للمال » او كان غير متخلق بالاخلاق المحمودة ( ولا يتادب بالاداب 
الشرعية » أو كان فاسمًا » فإنه لا يستحقّ ذلك . 

وأما صوفية الرسم : فهم المقتصرون على النسبة » فهُمُهُم في اللباس › 
والآداب الوضعية » ونحو ذلك » فهؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل 
العلم » وأهل الجهاد > ونوع ما » من أقوالهم » وأعمالهم » بحيث يَظنّ الجاهل حقيقة 
أمره أنه منهم » وليس منهم . انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باختصار”” . 





() « مجموع الفتاوى ) ( ج ١١‏ ص )5١-8‏ . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


م 


ررك الشُوَالَ وَالمُوَكُلُ 


الها التَفْصِيلُ وَالصَّوَابُ 


و ادّكَارُ قُوتِ عام وَالْكَمَافٌ 


والكشتُ خُلفٌ أي دين أفْضَل 
ما حالف التّوَكلّ اكیساتث“ 
9H‏ من فَمَر وَمَالٍ عقاف“ 





(۱) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في التوكل والكسب أيهما أفضل › 
على أقوال : 

( أحدها ) : التوكل لأنه حال النبي يلت » وحال أهل الصّمّة . 

وفي « الصحيح » حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وفيه : « وعلى 
ربهم يتوكلون » . 
( الثاني ) : الاكتساب » لحديث البخاري مرفوعًا : « ما أكل أحد طعامًا قط 
أطيب نما كسبت یداه ) . 

( الثالث ) : أنه يختلف باختلاف الناس » فمن صبر على الفاقة » ولم 

5 ت 0 

يتسخط على الله عند تعذر الرزق » ولا تستشرف نفسه إلى أحد من خلقه فالتوكل 
له أفضل » وإلا فالاكتساب له أفضل . 

وأشار بقوله : « والصواب إلخ » إلى أن الأصحٌ أن التوكل لا ينافي الاكتساب . 
نظر » فإن الاكتساب لا ينافي التوكل » فإن التوكل ركون القلب إلى الله » 
والاعتماد عليه » لا على السبب . انتهى . 

قلت : هذا الذي قاله ولي الدين هو الحق . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) قوله : « ولا ادخار قوت عام ) عطف على « اكتساب » يعني أن التوكل 
لا ينافي أيضًا ادخار الإنسان قوت سنة » فقد كان ل يدخر قوت عياله سنة »> كما 
في « الصحيحين » » وهو سيد المتوكلين . 





١ هنع‎ 
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0 وأشار بقوله : « والكفاف إلخ » إلى أنه اختّلف فى الغنى والفقر أيهما أفضل » 
فقيل : الفقر مع الصبر أفضل » للحديث الصحيح : ١‏ يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم » وهو خمسمائة سنة » . ٠‏ 

٠‏ وقيل : الغنى مع الشكر أفضل » لحديث : « ذهب أهل الدثور 
بالاجور ..) » وحديث : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة 
يتكففون الناس » » وحديث مسلم : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » . 
وذهب آخرون إلى تفضيل الكفاف لحديث مسلم : « قد أفلح من أسلم › ورُزِقَ 
كقافا » وقتعه الله بما رزقه » » وحديثه أيضًا « اللهم اجعل رزق أل محمد 
كفافا ١‏ 26 وإلى هذا القول ذهب ابن بطال ¢ والقرطبي 4 والنووي ¢ وقال الناظم في 
و شرحه ) : هو الختار . 

وفسره النووي بأنه الكفاية بلا زيادة ولا نقصان . 


وفسره القرطبي : بأنه ما يكف عن الحاجات » ويدفع الضرورات » ولا يُلحق 
بأهل الترفهات . 
وقوله : « أفضل من فقر إلخ » . وفي نسخة : أَفْضّل من فْمَرٍ وَمِنْ غنئ مُواف 
0) أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف أيضًا فيمن عرض عليه مال » هل الأفضل 
أخذه » أو تركه ؟ فقيل : الأخذ أفضل » بل قال الظاهريّة بوجوبه » لحديث 
الشيخين » عن عمر رضى الله عنه مرفوعًا : « ما جاءك من هذا المال » وأنت غير 
سائل » ولا مستشرف ء فخذه › وما لا فلا تتبعه نفسك » . 


۵ .. وقيل : الترك أفضل » وقيل : الأحسن الأخذ في الملا » والترك في الخلاء » . 


قاله الغزالى . 
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ولیس من زَهَادَةَ عرب وتوك مُختاج له نرهب 
وَالْعِلُمْ حيو مِنْ صَلاةٍ التَافِلَة فَقَدْ غَدَا الله برزتي كافِلة0) 


راء ممختاج إلى أن يَغرِمًا رق آمو في افيراقِها حم 


واتار الناظم تفضيل الأخذ للمحتاج » والترك لغيره . 
قلت : وعندي القول الأول أرجح » لأمر النبي مقر بالأخذ بشرطين : عدم 
السؤال » وعدم استشراف النفس » وإلا فلا يأخذه » إلا للضرورة . والله تعالى 
أعلم . 
(4) أشار بهذا البيت إلى أنه ليس من الزهد التغرّب من الوطن والأهل والمال » 
النبي َل . 
(ه) أشار بهذا البيت إلى ما نقل عن الإمام الشافعى رحمه الله » أنه قال : 
العلم أفضل من صلاة النافلة . 
ووجهه أنه فرض عين > أو كفاية » والفرض أفضل من النفل » وأنه متعدٌ وسائر 
العبادات قاصرة » والمتعدي أفضل من القاصر » وأنه أَسٌ العمل » والعمل بدونه 
فاسد . وقال النبي َر : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ... » › 
وأشار بقوله : « فقد غدا إلخ » إلى ما روي : « من طلب العلم تكقّل الله 
برزقه ) » لکن الحديث لا يصځ » بل قيل : بوضعه . 
فقوله : « برزق » متعلق ب ( كافله ) » وهو خبر ( غدا ) » لأنها بمعنى 
« صار ) ترفع الاسم وتنصب الخبر . 


1١45٠ 
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42 دس رهم كراه ر ت ر ك ك رر و ر ٦‏ 


(1) أشار بهذين البيتين إلى أن الشيء الواحد يكون بصورة واحدة » وينقسم 
إلى محمود ومذموم 4 فيحتاج سالك طريق الآخرة إلى معرفة الفرق بينهما 4 فذكر 
من ذلك أمثلة : 

: : التوكل والعجز › فالت وکل عمل القلب › وعبوديته ) اعتمادًا 


على 1" 2 1 به » والتجاءً إليه » وتفويضًا إليه لعلمه بكفايته » وحسن اختياره 
لعبده إذا فوّض إليه » مع قيامه بالاسباب المأمور بها » واجتهاده في تحصيلها . 


والعجز تعطيل الأمرين » أو أحدهما » إما أن يعطل السبب عجرا عنه » ويزعم 
ذلك توكلا وإما هو عجز وتفريط » وإما أن يقوم بالسبب ناظرًا إليه » معتمدًا عليه › 


غافلا عن المسبب » معرضًا عنه » وإن حطر بباله لم يثبت يثبت معه ذلك الخاطر » ولم 
يُعَلّق قلبه تعامًا تامًا بحيث يكون قلبه مع الله » وبدنه مع السبب . 


( ومنها ) : الحتٍ لله » ولحت مع الل » فالأول عين الإيمان » والثاني عين 
لشرك » والفرق بينهما أن الحب لله ايع بة الله » ذا تمكنت محبته من قلب العيد 
أوجبت أن يحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه الله » وعلامة ذلك أن لا ينقلب 
حبه لحبيب الله بغضًا لنيله منه ما يكرهه » ولا بغضه لبغيضه حًا لإحسانه إليه » وفيه 
حديث أبي داود وغيره : ( الحب لله والبغض لله من الإيهان . 


والحت مع الله أن يحب غيره » كحب المشركين لأوثانهم » وهذا قادح في 
الإيمان لكونه إشراكا مع الله تعالى . 


وأما محبة ما رين للنفوس » من النساء » والبنين » والأموال » فان كان حبه لها 
للاستعانة بها على طاعة الله كانت من القسم الأول » وإن كانت مقصودة له بحيث 


()( هذه الفروق ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في آخر كتابه ( الروح ( وتكلم 
فيها » وأشبع القول با لا تجده عند غيره » فراجعه من ص ٤۲۷-۳۹٦۹‏ . 


(۲) حديث صحيح » أخرجه أبو داود » من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » بلفظ : « من 
أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيان » . 
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والضح والكأبيب وَالْفِرَامَةٍ وَالضّنٌ وَالدَعْوَةِ وَالرْيَاسَة" 


يقدّمها على مرضاة الله » ويْصَّع بسببها حقّ الله كان ظااً نفسه » وميّبعا لهراه » 
وربما يؤديه إلى الخروج من الملة 3 فيكون من القسم الثاني . 

له : « المنجلي » أي المتضح الفرق » إذ الأول عين الإيمان » والثاني عين 
الشرك . 

0 أي ( ومنها ) - والتأنيب : 

وَالغَيِرة له وعليه ٠‏ صادمًا عن رحمة ورقة ¢ رادا بها وجه ٠‏ اله ورضاه ¢ والإحسان 
إلى خلقه » وفيه حديث مسلم. : « الدين النصيحة » ء قالوا : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : « لله > ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 


( والثاني ) : القصد منه التعيير » والإهانة > والذمٌ » والشتم » في صورة 


. النصح . 


( ومنها ) : الفراسة » والظنّ » ( فالفراسة ) : نور يقذفه الله في القلب » 
فيخطر له الشيء » فيكون كما خطر له » وينفذ إلى العين » فترى ما لا يراه غيرها » 
وهي لا تخطئ » لأنها ناشعة عن نور القلب > لقربه من الله » وبعده عن الموانع 
والعوائق » وفيه حديث : « اتقوا فراسة المؤمن › فإنه ينظر بنور الله ) » أخرجه 
الترمذي » وغيره » لكنه ضعيف . 

( والظنٌ ) : قد ي خطئ » لأنه قد يكون مع نور القلب وظلمته » وطهارته 
ونجاسته ٠‏ ولذا أمر اله مال باجا کر س فال : <9 يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إن بعض الظنّ إثم ‏ الآية [ سورة الحجرات آية : ]١١‏ » 
وقال تر : « إياكم والظنّ , فإن الظنّ أكذب الحديث » متفق عليه . 


( ومنها ) : حب الدعوة إلى الله » وحب الرياسة » والفرق بينهما » أن ما 


يشتركان فيه من الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ونشر العلم إن كان لقصد 
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تعظيم الله » والنصح له » ومحبة طاعته ء وهداية خلقه » والميرة على الدين » فهو 
حب الدعوة إلى الله » والإمامة في الهُدَى التي قال الله تعالى فيها : © واجعلنا 
للمتقين إمامًا © [ سورة الفرقان آية : 4/ ع وإن كان لقصد أن يكون في أعين 
الناس جليلا » وفي قلوبهم مهيبا » وإليهم حبيبًا »> وفيهم مطاعًا » يقتدون به › 
ويتبعون أثره » فهو حب الرياسة » وفيه حديث : و من تعلم علمما مما یتغی فيه وجه الله » 
أخرجه أحمد » وأبو داود » وغيرهما . 

(8) أي ( ومنها ) : القوّة في أمر الله » والعلوٌ في الأرض » والفرق بينهما 
كالفرق بين حب الدعوة » وحبٌ الرياسة » فالأول أن يقصد تعيم أوامره » وحقوقه 
حتى يقيمها لله » والثاني أن يقصد تعظيم نفسه » وتفرده بالرياسة ونفاذ الكلمة » 
حتى لو عارضه أمر من أوامر الله ما التقّتَ إليه في طلب لوه . 

( ومنها ) : الاجتهاد في الدين » ولعُلَوَ فيه . 

الأول : بذل الجهد في موافقة لار ( واثاني : مجاوزته الحد وتعذيه . 
القدرة عل الاقام منه ويه حاديث مسل J:‏ رازه لعن راا 2 . 
والثاني : ترك الانتقام عجرًا وخوفًا ومهابة » وهذا مذموم . ( ومنها ) : 
النفس » واليّيه ( فالأول ) : صيانتها عن الدنايا والمطامع التي تقطع أعناق ارال 

( والثاني ) : : يرجع إلى الإعجاب بنفسه » والإزراء بغيره » والأول داخل فى 
حديث : « لآ ينبغي لمؤمن أن يِل نفسه » يتعرّض للبلاء ما لا يطيق » » حديث 
صحيح أخرجه الترمذي وغيره . 

( ومنها ) : الموجدّة » والحقد . 
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والكبر وَالهَيِْبَةٍ وَالهَانَةٍ تَوَاضّعْ رالكبر الصّهَائة‎ 


( الأول ) : الإحساس بالمؤلم » والعلم به » وتحرك النفس في رفعه » فهو 


( والثاني ) : إضمار الشر » وتوقعه كل وقت » وهو بطيء الزوال . 

( ومنها ) : الجود والرف . 

( فالأول ) بذل ما ينبغي بذله لا لغرض© 

( الثاني ) : تجاوز الحدٌ في كل فعل » لكنه أشهر في الإنفاق » فتارة يكون 
بالقدر › وتارة بالكيفية » ولهذا قال الثوريٌ : ما أنفقت في غير طاعة الله سرف › 
وإن قا ۵“ . فالجواد حكيم يضع العطاء مواضعه » والمسرف مبذّر » وقد يصادف 
عطاژه موضعه » وكثيرا لا يصادفه . 

. أي ( ومنها ) : المهابة والكبر‎ )٠١( 

( فالأول ) : حسن سمت »© وسكينة حلت على الظاهر لامتلاء الباطن 
بعظمة الله » ومحبته » وإجلاله . 

038 : ناشئ من العلم بالله » ومعرفة صفاته » ونعوت جلاله » ومن 
معرفة العبد نفسه » ونقائصها » وعيوب عمله » وآفاتها » فيتولد منه انكسار القلب لله » 
وخفض جناح اذل لعباده » فلا یری له على أحد فضلا » ولا يرى له عند أحد 
حقا » وفي هذا حديث : ١‏ إن اللّه أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يَفُْخَر أحد على 
أحد » ولا يبغي أحد على أحد » », رواه مسلم . 


() أفاده في « التوقيف على مهمات التعريفات » ونقلته بتصرف ( ص 558) . 
(«#) راجع « التوقيف ) ( ص )1١0“”‏ . 





١ 6 


وَالاخْيِرَازٍ مَعَ شو الظِنٌ وكا الوَجَاكُ وَالمَّمَئٌي01) 


( والثاني ) : دناءة وحشةٌ 4 وابتذال النفس في نيل حظوظها وشهواتها 4 
وإذلالها لأبناء الدنيا لما يرومه منهم من إحسان 4 أو قضاء وَطر . 


( ومنها ) : الصيانة والتكبر : فالأول أن يصون قلبه عن التلوث بآثار 
الذنوب » فيحترس من الخلق ويبتعد من مخالطتهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يتلوث 
به » كما یبتعد صاحب الثوب الجديد من مخالطة الدباغين والذًاحين ونحوهم 2 
بخلاف صاحب التكبر فإنه وإن شابه هذا في التحرز والتجنب فهو يقصد أن يعلو 
رقاب الناس » ويجعلهم تحت قدمه » فهذا لون » وهذا لون آخر . فقوله : « الكبر ) 
أراد به التكبر » فلا تكرار مع سابقه . واللّه تعالى أعلم . 

. أي ( ومنها ) : الاحتراز » وسوء الظنّ‎ )١١( 

( فالأول ) : التأهبه والاستعداد بأخذ الأسباب التي ينجو بها من المكروه . 


٤‏ والثاني ( : ابتلاء القلب ٠‏ بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح 7 على ل لسانه 
يجتنبهم › ويلحقهم أذاه . وفيه حديثٌ J:‏ المؤمن الذي يخالط الناس 3 ويصبر 
على على اذاه خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس » ولا يصبر على أذاهم ¢“ 
حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره ٠.‏ 

( ومنها ) : الرجاء » والتمتي . 
2 فالأول ) : يكون مع بذل الجهد »› واستفراع الطاقة في الإتيان بأسباب الظمّر 
والفوز . 


حديث : ( والعاجز من ايع تفه هواها ری على الله الأماني  »‏ أخرجه 
أحمد وغيره » لكنه ضعيف . 


() يقال : طفح الإناء > كمنع طْفْحًا » وطفُوعا : امتلا » وارتفع . اه « القاموس » . 


> 


١ TTT TT 1 ea : 
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ورف وجزع والقشرورة والصبر - هذديه وَالْوْسْوَ 
وَذِكرو لِلحال والشكاية وله في الْقَلْب والشلامة١°‏ 


› أي ( ومنها ) : الرقة والجزع » فالأول : ناشئ عن الرحمة والرأفة‎ )١١ 
والثاني : ناشع عن ضعف النفس 3 وحور القلب لضعف إيمانه بالقدر › وسْدّة طمعه‎ 
. وحرصه‎ 


( ومنها ) : الصبر والقسوة . 

( فالأول ) : حبس النفس عن البرّع والهَلع » والتَشكي » وتثبيت القلب على 
الأحكام القَدَريّة والشرعية . 
وقسوقة ل لا ره واحتماله . 

( ومنها ) : الهدية » والرشوة . 

( فالأولى ) : لقصد استجلاب المودّة » وفيها حديث : « تهادوا تاوا » 
حديث حسن . 

( والثانية ) : لقصد إيطال الح » وتحقيق الباطل » وفيها حديث : « لعن الله 
الراشي والمرتشي في الحكم ) » حديث صحيح » أخخر جه أحمد والترمذي ¢ 
والحاكم . 

. أي ( ومنها ) : الإخبار بالحال » والشكوى‎ )١9( 

( فالأول ) : لقصد إزالته ممن يقدر عليه عليه » والاعتذار من أمر طلب منه » أو 
عائشة رضي الله عنها : وا رأساه » فقال النبي عله : «وأنا وا رأساه . 
أخر جه البخاري . 


( والثاني ) : الإخبار العاري عن القصد الصحيح . بل يكون مصدره 
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وَئِقَةٍ وَغِرة والمُكر بإكر ما يتح وَالْمَحرك" 
وكل أمر وَاقِعٌ بِإِذْنِهِ شبحاة خَالِقُ كشب عَبِدِهٍ 


السخط » وشكاية المبتلي إلى غيره . 

( ومنها ) : سلامة القلب » والبله > فالأول يكون من إرادة الشر بعد معرفته » 
فسلم قلبه من إرادته وقصده . 

والثاني : جهل » وقلة معرفة » وهو نقص . 

وفي « المصباح » : بَلِهَ بَلّهَا » من باب تَعِْبَ : ضَعْفَ عقله . انتهى . 

. أي ( ومنها ) : الثقة » والغِرّة‎ )١5( 

( فالأول ) : سكون يستند إلى أدلة » وأمارات يسكن القلب إليها » فكلما 
قويت تلك الأمارات قويت الثقة » واستحكمت » لا سيما كثرة التجارب » وصدق 
الفراسة . 

( والثاني ) : أمَلّ خائب » وتن كاذب » عدَّئت به النفس والهوى » 
والشيطان من غير أخذ في أسباب التجاة > وهو قريب من الفرق بين الرجاء والتمقي . 

( ومنها ) : التحدّث بالنعم شكرًا » والفخر بها . 

( فالأول ) : القصد به إظهار فضل الله » وإحسانه » ومدحه » والثناء عليه » 
وبعث النفس على الطلب منه دون غيره على رجائه » فيكون داعيًا إلى الله بذلك . 

( والثانى ) : القصد به الاستطالة على الناس » وإظهار أنه أعرّ منهم » وأكبر » 
واستعباد قلوبهم ¢ واستمالتها بالتعظيم واحبة ٠.‏ 

قال الناظم رحمه الله تعالى : وهذا الباب واسع جدًا » وفي هذه النبذة 
كفاية » وإرشاد . انتهى . 


قوله : « وغرّة » بكسر الغين المعجمة » والراء المهملة : الغفلة » ووقع في 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 4۹“ 


2 . 0ه ر 9 2 0 0ت 0 
قَذَرَ فيه قَذَرَةَ للكشب لا إبداعِه تصلخ فاللهُ علا 
حَالِقٌ مک م َم ~3 وَعَيِدَُهُ و کتس لد يا خد 
ََ 7 0 م #4 3 1 ر اس 7 > 11[ - 2 ے م 


في عام سَبعَة وَسَبِعِينَ التي يغد نَمَإيائَةٍ ! رل 


نسخة : ( العرّة » بالعين المهملة » والزاي المعجمة » وهو تصحيف . 

وقوله : ( يمتخة ) بالبناء للمجهول » أي يعطاه . واللّه تعالى أعلم . 

4 ي يعني أن كل أمر واقع في الوجود من خير وشْرٌ » فبقدرة الله وإرادته‎ )١ 5١ 
. كما تقدم في اله القدر 2 والعبد يئاب ويعاقب على كسيه باختياره‎ 


قال الإمام أحمد رحمه اللّه : إن للعبد كسبا دل على ذلك القرآن » فإنه تعالى 
نسب الخلق إلى نفسه » فقال : ل والله خلقكم وما تعملون » [ سورة الصافات 
أية : 5] » ونسب الكسب للعبد » فقال : فو جزاءً بجا كانوا يكسبون # [ سورة 
التوبة آية : 48] » ففعل العبد مخلوق لله > مكتسب للعبد بقدرة خلقها الله له » 
تصلح للكسب > لا للإبداع » فاللّه خالق » غير مكتسب » والعبد مكتسب » غير 
خالق » وهذا توسط بين قول المعتزلة : إن العبد خالق لفعله > لأنه يثاب » ويعاقب 
عليه » وبين قول الجبريّة : إنه لا فعل للعبد أصلا » وإنه آلة محضة » كالسكين فى يد 
القاطع . 

قوله  :‏ للكسب » تعلق ب « تصلح » . 

وقوله : « لا إبداعه » بالج عطمًا على « الكسب » . 


: وقوه : )0 فاللّه ( مبتدا » خخبره ( خالق ) » وهو مضاف إلى قوله‎ ٠ 
007 يصنع يصنع ) ) وفصل بينهما بقوله : ( لا مكتسب ) للضرورة . واللّه تعالى‎ 


)15١‏ هذا هو الذي في نسخة شرح الناظم » والنسخة المطبوعة » ووقع في 
بعض النسخ الخطوطة : « في عام تسعة وة تسعين التي ) » فليحرّر . 


[1] وفي نسخة « سَهُلا » . 


14V 


ه/ ا ١‏ 


١4م١‎ 


0۰ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ُو م اء ۶ه 7 9 1 ر کر V2‏ 
َبجورةٌ فَرِيدَةٌ في أَملِهَا إِذْ لم يكن في قَنْهَا كَمِئْلِيَا" 
حو يِن الأَصْلَيِ وَالقَصَوْفِ ما لا مَرِيدَ عَنْهُ في الجمع الْوَفِي 
7 7 م ك9 Mm IS ef‏ 1۸ 


)١10‏ الفريدة فعيلة بمعنى فاعلة » أي منفردة عند أهل هذا الفن » لأنه لم يُنظم 


مثلها في الفنّ . 
)١8(‏ التعقيد أن لا يكون اللفظ ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل في 
النظم » بأن لا يكون ترت تيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم » أو 


تأخير » أو حذف . قاله في « التوقيف على مهمات التعريف » . 


و١‏ التقعير ) التعميق » والتقعير في الكلام التشدّق فيه » والتقعر التعمّق » وقَعَرَ 
الرجل : إذا رَوّى » فنظر فيما يَعْمْضُ من الرأي حتى يستخرجه . قاله في 
« اللسان ») . وو الحشو » في اللغة ما تملا به الوسادة » وفي الاصطلاح عبارة عن 
الزائده الذي لا طائل تحته . 


و « التطويل » : أن يزاد اللفظ على أصل المراد » وقيل : هو الزائد على أصل 
المراد بلا فائدة . « والتكرير » عبارة عن الإتيان بالشيء مرة بعد مرة . أفاده فى 
« التعريفات الجوجانية » . 


)١9(‏ قوله  :‏ يروم » أي يقصد » وقوله : « مكارم الخلق إلخ » بضم الخاء 


[1] لعل هذا العدد بحسب الأصل » وإلا فإنها تزيد نحو خمسة وعشرين بيتا . واللّه تعالى 


أعلم . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 11 
العجمة وسكون اللام مخفف خلق بضمتين » وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف » 
وأشار به إلى قول النبي علق : « إِنما بعت بعنت لأقم صالح الأخلاق » » حديث 
صحيح » أخرجه أحمد » وغيره . 

وفيه براعة الاختتام » وهو أن يأتي الشاعر » أو المتكلم في آخر كلامه با يدل 
على انتهاء مقصودة . 

اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على آل إبراهيم » 


إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد » وعلى آل محمد » كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . السلام على النبي ورحمة الله وبركاته . 


لإ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين © [ سورة الصافات آية : ]۱۸۲-٠۸١-٠۸٠١‏ . « سبحانك الهم 
وبحمدك › لا إله إلا أنت › أستغفرك , وأتوب إليك » . 


قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير » حُويدم العلم في بلد الله الحرام محمد 
ابن العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوىٌ : انتهيت من كتابة هذا الشرح 
امختصر الملخخص من شرح الناظم وغيره على « الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ( 
للحافظ الجامع بين فنون الرواية والدراية » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٩١١(‏ ه) انتهيت منه ليلة الأحد المبارك /١‏ 
۷ هھ - الموافق ۲٤‏ نوفمبر عام ١995‏ م . 








الفهرس 








المقدمة 

فائدة : المقدمة نوعان 

تعريف الفقه 

لا حكم قبل الشرع 

المعتزلة خالفوا في جميع هذه المسائل 
امتناع تكليف الغافل 

الأمر والنهي » يتعلقان بالمعدوم تعلقًا معنويًا 
بيان أقسام خطاب التكليف 

الفرض والواجب مترادفان 

المندوبات لا يلزم إتمامها بالشروع فيها 
السبب هو ما يُضاف إليه الحكم للتعلّق به 
المانع هو الوصف الوجوديّ الظاهر 

صحة العبادة إسقاطها القضاء 

الفساد يقابل الصحة 

القضاء هو فعل كل ما خرج وقته 

الوقت هو الزمان المقدر للفعل شرعًا مطلقًا 
انقسام الحكم الشرعيّ إلى رخصة وعزيمة 
الرخصة أقسام : 

الدليل هو ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري 
تعريف الحد . 

حك العلم عند من جعله نظريًا 

حد الجهل 


حد الجهل 

بيان انقسام الفعل إلى حسن وقبيح 

جائز الترك ليس بواجب 

الإباحة حكم شرعي 

تعلق فرض الكفاية بجميع المكلفين 

الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به » واجب عند الأكثرين مطلثًا 


' مطلق الأمر لا يتناول المكروه عند الشافعية 


مذهب الأكثرين جواز التكليف با محال مطلمًا 

المختار - وهو قول الجمهور - تكليف الكفار بالفروع 
الواجب المرتب ينقسم ثلاثة أقسام ٠‏ 

الكتاب الأول في الكتاب » ومَباجث الأقوالٍ 

لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة 
المنطوق والمفهوم 

الحقيقة وامجاز 

ومن أنواع مفهوم الخالفة أيضًا مفهوم « إنما ) 

الإمام أبا حنيفة رحمه الله أنكر الاحتجاج بفاهيم الخالفة كلها 
مدلول اللفظ إما معنى جزئي » أو كي 

المتشابه قد يُطلع الله تعالى عليه بعض عباده 

احثلف في اللغة » هل تثبت بالقياس » أم لا ؟ 

بيان الاشتقاق 


لا يجوز أن يُشتق الاسم إلا لمن قام به الوصف 














اختلفوا في وقوع امجاز » فالمشهور وقوعه مطلقًا 

المجاز ليس غالبا على اللغات 

المجاز والنقل خلاف الأصل 

الجمهور منعوا وقوع المجاز في الأعلام 

. اختلفوا في وقوع المعرّب في القرآن 
ما ليس بحقيقة ولا مجاز 

إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز 

اللفظ ينقسم إلى صريح » وكناية » وتعريض 

الحروف 

الأمر 

النهي 

العام 

التخصيص 

المطلق والمقيد 

الظاهر والمؤوّل 

بيان 

اسح 

خاتمة 

الكتاب الثاني - في السنة 

الكلام في الأخبار 

الكلام يطلق بلا خلاف على اللسان 





الاختلاف في حد الصدق والكذب 

قيل : أقل عدد المتواتر اثنا عشر 

الجمهور ذهبوا إلى أن العلم الذي يفيده التواتر ضروريٌ ' 

الأصح أنه إن وقع الإجماع على قبول حديث أنه يفيد القطع بصحته 

يجب العمل بخبر الآحاد في الفتوى 

حكم زيادة العدل في حديث ما لم يقله غيره من رواته العدول 

رواية المتساهل في غير الحديث النبوي تقبل » بخلاف المتساهل فيه فيردٌ 

تعداد أمثلة من الكبائر ظ 

تعريف المرسل » فهو قول غير الصحابي 

يقل من المرسل ما كان مُوْسِله لا يروي إلا عن عدل 

جواز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون عارفًا بمدلولات الألفاظ » ومقاصدها 

الكتابُ الثَالِتُ في الإبجماع 

الكتاب الرابع - في القياس 

القياس حجة أيضًا في الأمور الدينية 

منع القياس الجزئي الحاجئ ' 

احق عندي أن القياس يعمل به عند الضرورة فقط 

لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل الذي يقاس عليه 
تنقسم إلى بسيطة » وهي ما لا جزء لها 

مَسَالِكُ العلّة 

أولها الإجماع 

الثاني : النص 

الثالث من مسالك العلة وهو الإيماء 








الرابع وهو أن يُرتب الحكم على الوصف 

الخامس وهو أن ينع الشارع من فعل قد يفوّت ما طلبه قبل ذلك 
السادس من مسالك العلة » وهو الشّْبَهُ 

قياس الشبه - على القول بحجيته - مراتبٌ : 
السابع من مسالك العلة » وهو ( الدوران ) 
الثامن من مسالك العلة » وهو ( الطرد ) 

القوادح 

تذنيب 

الكتاب الخامس - في الاستدلال 

الكتاب السادس - في التعادلٍ والتراجيح 

الكتاب السابع - في الاجتهاد 

المسائل الاجتهادية لا يجوز نقض الحكم فيها 
تعريف التقليد 

غير المجتهد يلزمه التقليد مطلقًا 

لا يجوز التقليد لعالم » وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
لا يجوز التقليد للعامي أيضًا 

يجوز استفتاء من عُرف بأهلية الإفتاء 

احثلف هل يجوز خاو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيّد على أقوال 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 

ذات الله تعالى مخالفة لجميع الذوات 

مذهب أهل السنة في الاستواء 





مذهب الخلف : وهو التأويل على ما يليق بجنابه وجلاله تعالى o۸۲‏ 
القرآن حقيقةٌ لا مجارًا هو مقروء بألسنتنا » ومكتوب في مصاحفنا .... 

ومحفوظ في صدورنا °۸ 
اَلَف أهل العلم في أولاد الكفار على أقوال ۸۸ 


المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى فى الآخرة عند أهل السنة والجماعة ‏ ۸۹ء 
اخثلت في الرضا والمحبة هل هما مع المشيئة والإرادة سواء » أو غيرهما ؟ ۹۲ه 


الإرادة على قسمين : إرادة أمر وتشريع ۹۲ 
إن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال ۹4 
إن مما يجب اعتقاده بعثة الله تعالى للرسل 215 
بعد نبينا ژ في الفضل : إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم نوح ۷ 
اخثلف في نبوة بعض الناس » منهم الخضر » فقيل : ولي | لمن 
الأصخ أن ا لخضر مات » وإليه ذهب الحققون » كالبخاري وغيره ۹۹ 
المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي 1۰ 
قول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء اللّه ظ 6.١‏ 
الإحسان متمم للإيمان والإسلام 1.۳ 
الشفاعة ) 1.٤‏ 
٠‏ مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء 1۰٦‏ 
عذاب القبر حقٌّ يجب الإيمان به ظ 54 
سؤال الملكين في القبر حقّ ٠‏ 11۰ 
الحشر والمعاد الجسماني 0 51١‏ 
الحوض حقٌ 11۲ 


الميزان حي ) 11۲ 











أشراط الساعة الكبرى 

خير هذه الأمة بعد نبيها 5 أبو بكر الصديق بالإجماع 

يجب على المكلف أن يعتقد براءة عائشة رضي الله عنها من كل ما رُمِيت به 
يجب الإمساكُ عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

أول الواجبات 

أفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك 

من مكايد الشيطان ترك العمل خوفًا من أن يقول الناس : إنه مُرَاءِ 
من واقَعَ المعصية يجب عليه أن يَعْرِضٌ على نفسه التوبة » 

فائدة مهمة :لم يتكلم في « الصوفية » مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
الفراسة : نور يقذفه الله في القلب 

الظنّ : قد يخطيع » لأنه قد يكون مع نور القلب وظلمته 

قال الإمام أحمد رحمه الله : إن للعبد كسا دل على ذلك القرآن 
براعة الاختتام 


مطابيع 
غ4 





١ 


1٥1 


٤ 
يضف‎ 
4۷ 
0۸ 
۲۷۹ 
۸۲ 
۹۰ 
۳.۳ 


1۸ ( لله الحمد ) 
۲ وَقِيل 
۲ وهو تصحيف 


۱۹ يعني أن الجمهور 
فيه ثلائة أسطر فيها مسح 

١‏ ومر کب 

۲ وإ 

فيه مسح الشطرين الأخيرين من النظم ؟؟؟ 
۲۳ العلةٌ 

"١‏ ومات لليلتين 


° بالآدوَنِ 





١ ۳۷۹‏ تَعَدذّى 
وم ١‏ يُلْمَى 

4۹ ۳ والاغجاز 
١ ۳‏ في 
4 ۳ ألأخجار 
۸۱ ۲ حلت 
٤ o۲٦‏ كليل لْعقْلٍ 
o1‏ ۲ مُعَارض 
١ o1‏ ري 

4۹ وَقِيلَ لِلضَّيقٍ وقيل إِنْ يَرىَ 
o۷1‏ ۲ أو عَرَضٍ 


[ تنبيهات ] : 

( الأول ) : وقع سقط في الشرح ص ٠۷‏ الط ٩‏ بعد قوله : أم حلاف الأولى . 

ونص السقط :... 

اختلاف في وجود الخصوص فيه › كصوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى ... وبعد السقط ؛ 
وقيل : مكروه ... 


( الثاني ) : وقع بعد الصفحة ٠‏ تكرار الصفحات 549 TELET”‏ 





